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 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

1 
 

مةهوم الجريمة المنظ ة دوليا ووطنيا
1*
 

  تيارت -جامعة ابن خلدون  -"أ  " محاضر أ س تاذ   -بن عمارة محمد /د

     
 :ملخص 

ذ سال الكثير من الحبر في سبيل  خ،ع مصطلح الجريمة المنظ ة لهيمات الباحثين المهاين بالمو وع، اإ

براز خصائصه، فالبعض زراه من خلال فكرة التنظو ويقصد به الترتيب والتنسو يق بوين أ ع،واء داخول   بطه واإ

جراميوة، يخ،ووع   بنيوان و هوويا شووامل  ،  يووع لنظووام سولطوي تحووا رئاسووة زعووووكامول هدفووه القيووام بعوومال اإ

ذ  زرى هو،لء   الجريموة المنظ وة يقووم بهوا عودد مون ال ع،واء  أ نوالبعض ال خر زراه من خلال  عدد ال ع،اء اإ

جورام   1يةوق  جماعيوة  كالمشروع فأ كثر منهم  المشرع الايطالي، ومنهم من لم ي،ع  عدد معوين فقو   تووفر نيوة اإ

 .الةرنسي وال لماني

في حين زرى أ خرون أ ن مةهووم الجريموة المنظ وة يخ،وع لمعيوار الاسو ارارية  و ااوام  أ ي اتةواق بوين أ شوخاص 

 .بشا دائم على ارتكاب جرائم بهدا جمع ثروة أ و تحقيق هدا ما

يعاود  عولى السوولوك  أ نيجوب الاهويم في  ووب  تعريون الجريموة المنظ وة  أ نكوما زورى جانوب هوام مون الةقوه 

 . (0)الإجرامي ل الةعل المجرم ذاته كما  هو الحال في الجرائم التقليدية 

لى تعريون جوامع موانع   ، و هوذا   اختلن الةقه في تعرين الجريمة المنظ ة  دوليوا  ووطنيوا، و لم يو  التوصول اإ

 . راجع لعدة عوامل س ياس ية منها و اجيعية و  قافية

لى و لهذا رأ ي  نا أ ن نسل  ال،وء على مختلن التعارين التي وردت بشان الجريمة المنظ ة  من الشروطة ااوليوة اإ

لى الرابطة ااولية للقانون الجنائي، لى القانون الجزائري الاتحاد ال وروبي اإ  .اإ

لى  لثواني تعريون في امور ال ول اإلى خصائص الجريموة المنظ وة و في اموور ا محورزن نتطرقو عليه نقسم بحثنا اإ

 .من خلالها لنتائج البحث  ثم خاتمة نخلصالجريمة المنظ ة دوليا و وطنيا 

Résumé  

le terme crime organisé est un terme qui   intéresse depuis  le temps les chercheurs en 

droit pénal , or leur objet était de fixer les limites de ce terme et ses caractéristiques ,  

certains voient  le crime organisé à travers l'idée de l'organisation des criminelles  et 

l'arrangement   et la coordination entre ses membres au sein  de la structure globale et 
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l'ensemble  criminels, sous réserve destiné à tout le système et la présidence d'un dirigeant 

autoritaire, autres voient le crime organisé a travers ses  membres  qui doit être trois  et plus  

comme en droit  italien, et certains d’autre ne donne le nombre aucune  importance comme 

le droit  français et allemand .  

Alors que d'autres soutiennent que la notion de crime organisé est soumis à la continuité 

standard et constante tout accord entre les personnes sur une base permanente pour 

commettre des crimes dans le but d'amasser une fortune ou d'atteindre un certain objectif.  

Autres donnent  importance  au sujet du crime organisé au comportement du criminel  pas 

au  acte criminel  pas comme est le cas  dans des crimes traditionnels. 

En matière de  définition du crime  organisé  à l'échelle internationale et nationale, on n'a 

pas pu atteint a une définition   inclusif, et cela est dû à plusieurs facteurs, y compris 

politique, social et culturel. 

Pour cela, nous avons vu que mettre en évidence les différentes définitions contenues sur le 

crime organisé de la Police internationale à l'Union européenne à l'Association 

internationale de droit pénal, à la loi algérienne. 

Nous en avons discuté le sujet en divisant  cette étude  en deux axes  dans le premier  les  

caractéristiques de la criminalité organisée et dans le  second  définition du crime organisé 

international et national, et  en Conclusion les résultats de recherche. 

 :مقدمة  

تعتبر الجريمة المنظ ة جريمة غير تقليدية ل نها أ صبحا أ كثر احترافية ،  دد ااول و المجاعات  من خلال تجواوز 

 .الحدود في  ديد ال من ا اعي 

ه عرفا الجريمة المنظ ة بعد  الحورب العالميوة الثانيوة و هوو موا عورا أ نوذاك بالمافيوا و أ ول  موكان انطلقوا  منو

 . (6)جززرة صقليا بايطاليا 

اى دراستنا لليريموة المنظ وة لحظنوا أ نهوا  تلون عون الجريموة العاديوة  ، مون حيوث التعريون و التكووزن  و 

، ق على تعرين موحد جامع موانع لهواال ركان واظصائص بل و حتى ال هداا ، و  هذا عائد لكون ااول لم تتة

رغم أ ن تعريون ال   المتحودة  مون خولال اتةاقيوة مكاروة الجريموة المنظ وة كان اقورب اإلى جموع التشرويعات عولى 

لى ا يع  و ا ي نص  ا اعة الإجرامية المنظ ة هي جماعة موجودة لةترة من الوزمن و تع ول : " تعرين اقرب اإ

ة أ و ال فعوال امرموة  وفقوا لهوذه التةاقيوة  مون أ كثر من الجرائم اظطوير  أ وبصورة مس ارة بهدا ارتكاب واحدة 

 (1)."غير مباشر على منةعة مالية أ و منةعة مادية أ خرى   أ واجل الحصول بشا مباشر 
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ل انوه لم زواكن الةقوه  و  غير انه و رغم ظهور الجريمة المنظ ة من مدة زمنية طويلة  و رغم تعرين ال   المتحودة اإ

لى اخوتلاا المعيوار المعاود عليوه  ، فوالبعض ل التشريع من  ب  المةهو  م مثل مصطلح الإرهاب و هوذا عائود اإ

زربطها بعدد أ فرادها ، و البعض ال خر بمدى اس ارارها زمنيا  و مكانيا و هناك  من يج وع بوين التعوريةين  تعودد  

 .ال طراا و ااوام 

لجريموة التقليديوة  ، خاصوة تو  الوتي ترتكوب و عليه يثير مةهوم الجريموة المنظ وة نووع مون اظلو  بينهوا و بوين ا

 .بوسائل متقنة و في غاية ااقة و التخطي  

لى تعرين شامل  جوامع موانع لليريموة المنظ وة  و ، و هول هنواك  وواب  لوا  لى اتةاق اإ فهل يمكن الوصول اإ

ريةوات ااوليوة  و تعرين يمكن جمعها  و تصنيةها و ، و ما هي  خصائص الجريمة المنظ وة و و موا هي  أ هم التع

لىالوطنية لليريمة المنظ ة و ، وما هي أ نواعها استنادا   .مختلن التعريةات و اإ

هذا ما سوا نجيب عنه في محورزن  نتطرق في امور ال ول اإلى خصائص الجريمة المنظ وة مقارنوة  موع  الجريموة 

ليها   . التقليدية  و تعريةا ا ااولية و الوطنية  في محور ثاني  ، ثم نخ  بخاتمة نخلص فيها ل هم النتائج المتوصل اإ

 خصائص الجريمة المنظ ة :امور ال ول 

من مجموعة من الرجوال أ و النسواء زكوون زوم زعوو مطواع مون  تتأ لنمنظمات خاصة   المنظمات الإجراميةتعتبر 

وعادة ما تقوم هوذه المونظمات . صارمة ويجب على كل فرد الان،باو بها قوانينوتكون لهذه المنظ ة . قبل ا يع

جرامية  تلن في دراجتها  ، والقيوام بوأ عمال  ود ااولة والكثوير اظطون ،السروقة ،الابتزاز ،القتل مثلبأ عمال اإ

يطاليوا في المافيوا  وة عصواباتمنظ:  ومون أ شوهر تو  العصوابات .والإرهابيوة مون ال عومال الإجراميوة ومنظ وة  اإ

 .اليابان في الياكوزا عصابات

جرامي، لبود أ ن يتلقو  قودرا مون اال والتأ ييود مونو  , ا ي يعويش فيوه المجاوع من أ جل أ ن ززدهر أ ي تنظو اإ

فسوواد أ ع،وواء المجاووع المه ووين، ويوو  تحقيووق ذلك عوون  و لك موون الروووري أ ن يقوووم التنظووو الإجوورامي باإ

قامة علاقات تكافلية مع ال عمال التجارية المشروعة الرشوة طريق خصوصا الق،اة و باو الشروطة . والابتزاز واإ

 نلل سوتنةذزوالمشرعين فهم ال كثر اس تهدافا وال كثر عر ة للرشوة من قبل التنظوو الإجورامي وتقوديم المسواعدة 

 .بغية ابتزازهم لحقا

لى  اوا تعودى ال مور اإ أ صبحا الجريمة تقترا بشا أ كثر احترافية عن ذي قبل ، و لم تعد  دد امن ال فوراد و اإ

 .ةية و الاقتصاد ديد دول و تنظفيت ،  بحيث تجاوز الع ل الإجرامي الحدود ، و أ صبحا  دد الت 

و خصائصوها و  ل نواعهوايعتبر مةهوم الجريمة المنظ ة مةهوم معقد و متشابك ، فهيي ذات طبيعة خاصوة بالنظور 

 .أ هدافها  و أ ركانها 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%81
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
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 ن الجرائم المنظ ة  الجرائم المعلوماتية المتصلة  أ ساسوا بالتكنولوجيوا مثول  قوة الحسوابات البنكيوة ، و جورائم 

ع،واء البشروية  ، الاعتوداء عولى البيئوة و نقول النةوايات السوامة ، غسو يل الاتجار بال طةال  و النسواء  و ال  

ال موال و تبيي،ها ، الرشووة و الةسواد  الموالي  ، تورود اتودرات ، الاتجوار بال سولحة  ، الاتجوار في ال يودي 

 .العاملة المهاجرة  

براز أ نواعهاخلال  المنظ ة من خصائص الجريمةو بناءا عليه يمكن اس تخلاص   :خصائصها ن  ،اإ

 .من حيث الهيا :   أ ول
 (0)عدد  ال ع،اء  -0

، ليات الإجرامية ل يقول عون  لا وةهشترو العديد من التشريعات عددا معينا  من ال شخاص ال،العين في الع  

 .حتى توصن بالجريمة المنظ ة ، و هذا ما اخذ به القانون الايطالي و الاتحاد ال وروبي 

أ خرى لم ت،ع عددا من الجناة حوتى توصون بأ نهوا جريموة  منظ وة  عولى غورار التشرويع في حين هناك هشريعات 

 .الةرنسي و ال لماني 

أ شوخاص بوض النظور عون   1في حين اشترطا اتةاقية مكارة الجريمة المنظ ة أ ن تكون  العصابة مكونوة  مون 

 . مو وع الةعل الإجرامي 

 (2): التنظو   -6

ن الوصن ااقيق للش بكة الإجرام  ية المنظ ة، كان ول ززال محوور خولاا بوين البواحثين، ولكونهم عولى ال قول اإ

دارة عليوا تقووم بتنسو يق العلاقوة بوين النشواطين المقبوول وغوير المقبوول قوانونا ، كوما أ نهوا  يج عون على أ ن هناك اإ

هسو ي هس تلزم مجموعة بشرية هشا نقطة فاصلة بوين طبقوتي التوداخل للنشواو المقبوول والنشواو الإجورامي، و 

فعوال  الإدارة الوسطي، أ ما الطبقة الثالثة فهيي المس توي ال دنى من العاملين وا زون يقوودون التنةيوذ الميوداني لر 

لى طاقوة الع ول  لى ما ذكر فواإن هنواك المووظةين المو،قتين، وهم ا زون ي،وافون اإ الإجرامية المباشرة، وبالإ افة اإ

لتنةيذ السريع، بما زكةي لت،ليل أ ي جهات أ منية مختصة تع ول الإجرامي وفق مهمات محددة ول غراض الاويه أ و ا

     .لمدة طويلة بغية كشن خيوو هذه العصابات الإجرامية

ومن ذلك يمكن القول، أ ن جماعات الجريمة المنظ ة تقوم على تنظو هرمي متدرج، قائم على أ سا  المسو تويات 

ة ووحودة ال مور، كوما أ نوه تنظوو محوكم البنواء ويتصون المتدرجة الواضحة، والتودرج الرئواي للسولطة والمسو،ولي

بالثبات والاس ارارية، ويتحكم النظام الصارم في العلاقة بين الرؤساء وال ع،اء، وهس تقر في يود القائود الورئيس 

ال على السلطة المطلقة على جميع ال ع،اء، وموع أ ن هوذا التنظوو قوائم عولى أ سوا  نظوام اسوتبدادي في توركيز 

نه يهو  بتةيوة مشواعر الانويء للسولطة اى ال ع،واء، حيوث يمونح اهيموا  واضحوا  لرعايوة شو،ونهم السلطة، فاإ 
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اظاصة، كرعاية ال  ة وكةالتها في حالة فقد عائلها وتوفير ال،مانات اتتلةة ونظوم المعاشوات والتأ مينوات واافواع 

لقاء القبض على أ حد العنا عنهم وتوكيل امامين ودفع الكةالت المالية وتقديم اظدمات ا  . لقانونية في حالة اإ

لى القوول بوأ ن السو ة ال كوثر أ ايوة لليريموة المنظ وة، تاثول في  وقد أ دت هذه الم يزات الهامة ببعض البواحثين اإ

اطها الإقطاعي وتمتع القادة با القوة والولء من جانب ال ع،اء التابعين، وا زن يختلةون بوين المووظةين ا زون 

 .وبون عن القادة ومن يطلق عليهم اسم ال قنا أ و العبيدين

أ ن اتحواد الجريموة المنظ وة ييسوك ببع،وه بواسوطة قوادة " نةوس المعوني بقووصح "   Burgess "وقد أ كد بيرجس 

أ قوياء وعلاقات ولء شخصي شديدة، وبواسطة قواعد ال خلاق بين أ ع،اء العصوابات ومون خولال التةاقيوات 

       .العصابات وبواسطة الحرب الإجرامية المشتركة والمعلنة  د قوى المجاعمع رؤساء 

و يقصد به الترتيب و التنس يق و جمع ال ع،اء  يعتبر التنظو  الصةة ال ساس ية و الرئيس ية  لليريمة المنظ ة ، 

جراميوة ، و زكةول هوذا  لى القيوام بوأ عمال اإ التنظوو خ،ووع داخل بنيان أ و هيا شامل  و متكامول ، يهودا اإ

لى نظوام سولطوي رئوواي ، بحيوث زكوون ال ع،وواء تحوا قيوادة زعوو أ و قائوود أ و هيئوة عليوا تكووون  ال ع،واء اإ

جرامية   .مس ئولة  عن ا اذ  القرارات و  توجيه ال ع،اء اإلى تحقيق أ هداا اإ

 (2)التخطي    -1

عولى عمول جماعوي ،  بحيوث يو  يعاد نظام العصابات المنظ ة على التخطي   امكم ، و هوو موا يتحقوق بنواءا 

تقس و ال دوار بين ال ع،اء  ، و ي  تنةيذ المهام المس ندة اإلى كل ع،و با  امة و غالبا ما زكون التخطوي  

لزاميوة دون مناقشوة أ و  مشواورة موع الجانوب التنةيوذي  ،   من جانب قيادة مصغرة  تصدر قرارات صارمة  و اإ

 .ما شابه  ذلك   أ وتةكير في العواقب  أ دنىما ي،مرون به دون  كما أ ن ال ع،اء ال قل مرتبة  ينةذون

هشهد التنظفيت الإجرامية اوا  تنظيميا  ملحوظا  في ال ونة ال خيرة، وقود انعكوس هوذا الةوو عولى بنواء التنظوفيت 

الإجرامية وجعلها أ كثر تعقيدا ، وأ ثر كذلك على تنوع نشاطا ا واقترانها بالنجاح ااائم في أ غلب ال حوال، ال مور 

أ عمالهوا الإجراميوة وتحوركات عنا هوا، وقود ظهور هوذا الةوو  ا ي أ فضي الكثير مون السروية والتكو  في تنةيوذ

 . التنظيمي المعقد للتنظفيت الإجرامية جليا  في تغلغل التنظو في النظام الرأ سمالي العالمي

كما أ ن عصابات الإجرام المنظم تايز بـكونها يصعب القبض على خيوطها، رغم سولوكها الإجورامي، ل نهوا تحوـتاو 

ن الجوورائم المنظ وة ل تبودو في ظاهرهوا مخالةوة من الوقوع في  صيغة اتالةات القانونية المكشوفة، وفي الحقيقة فواإ

لى   للقـانون الجنائي، خاصة من حيث مرحلة التخطوي  والتوجيوه والسروية الشوديدة، وتوبرز أ نشوطة  ل تقوود اإ

اد منةصولة عون القيوادة الإجراميوة الإدانة المبواشرة بةعول مجورم، وموا هشو ا تو  النشواطات الإجراميوة هي أ بعو

المباشرة، فالس تغلال والاحتيوال والتهريوب وهسوويق اتودرات، وبيوع ال سولحة، وتبيويض ال مووال، هي أ موور 

دارة الش بكة عن العنا  الميدانية  .تنةصل فيها اإ
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لجنائي المباشر، وتتواجود كما أ ن الش بكة المعقدة المعروفة في الجريمة المنظ ة بالتحليل المهني، أ كثر من التصنين ا

ضمن مونظمات اجيعيوة قانونيوة، كالتجوارة القانونيوة والنشواطات امترموة نظاموا ، كالعومالة، واظودمات الةندقيوة، 

  .والصحة والس ياحة، وال عمال اظيرية

ملين داخل بالإ افة اإلى ذلك فاإن نشاطات الجريمة المنظ ة، هي نشاطات  ية وتعاد كلية على الثقة بين المتعا

فشواء أ  ارهوا، وقود يصول  المنظ ة، كما توجد قوانين داخلية صارمة تةرض عقابا  لمن يحاول خيانوة المنظ وة أ و اإ

لى حد القتل مع الاثيل بالجثة ليكون عبرة لغيره  .العقاب اإ

 . شاطهمونتيجة لهذا كان من الصعب معرفة أ  ار المنظمات الإجرامية، أ و زرع مرشدزن داخلها لمعرفة حجم ن 

 (8) التكامل -0

يعد التكامل  أ هم ميزة في الجريمة المنظ ة ، و هذا لوجود صلة متينة  بين مختلن مكونا ا بحيوث كل حلقوة تكمول 

لى  التوزيوع  لى العبوور اإ نتواج اإ لى  الإ ال خرى  ، فتجار اتدرات يتعاملون وفق سلسلة  منظ وة مون الموادة اظوام اإ

تعاد عليه المصالح ال منية في كسر حلقة مون هوذه الحلقوات  و بوذلك يسوق  الهورم اإلى الاس تهلاك ،  و هذا ما 

 .ا ي تبنى عليه العصابة الإجرامية  

 (7) التعقيد و السرية -2

و من أ س باب  حياة المجوعوات الإجراميوة المنظ وة  التعقيود و السروية ، و يلاحوم ذلك  مون خولال التنسو يق  

جراميووة تنشوو   في مجوو الت  مووتكاملة ببغ،ووها الووبعض ،  فتجووار اتوودرات ينسووقون مووع تجووار بووين  مجموعووات اإ

 .ال سلحة  ،   و تجار التزوزر  مع مروجي اتدرات  و هكذا  

هشهد التنظفيت الإجرامية اوا  تنظيميا  ملحوظا  في ال ونة ال خيرة، وقود انعكوس هوذا الةوو عولى بنواء التنظوفيت 

أ ثر كذلك على تنوع نشاطا ا واقترانها بالنجاح ااائم في أ غلب ال حوال، ال مور الإجرامية وجعلها أ كثر تعقيدا ، و 

ا ي أ فضي الكثير مون السروية والتكو  في تنةيوذ أ عمالهوا الإجراميوة وتحوركات عنا هوا، وقود ظهور هوذا الةوو 

 . يالتنظيمي المعقد للتنظفيت الإجرامية جليا  في تغلغل التنظو في النظام الرأ سمالي العالم

كما أ ن عصابات الإجرام المنظم تايز بـكونها يصعب القبض على خيوطها، رغم سولوكها الإجورامي، ل نهوا تحوـتاو 

ن الجوورائم المنظ وة ل تبودو في ظاهرهوا مخالةوة  من الوقوع في صيغة اتالةات القانونية المكشوفة، وفي الحقيقة فواإ

لى   والتوجيوه والسروية الشوديدة، وتوبرز أ نشوطة للقـانون الجنائي، خاصة من حيث مرحلة التخطوي   ل تقوود اإ

الإدانة المبواشرة بةعول مجورم، وموا هشو ا تو  النشواطات الإجراميوة هي أ بعواد منةصولة عون القيوادة الإجراميوة 

المباشرة، فالس تغلال والاحتيوال والتهريوب وهسوويق اتودرات، وبيوع ال سولحة، وتبيويض ال مووال، هي أ موور 

دارة الش بكة عن العنا  الميدانيةتنةصل فيها   .اإ
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كما أ ن الش بكة المعقدة المعروفة في الجريمة المنظ ة بالتحليل المهني، أ كثر من التصنين الجنائي المباشر، وتتواجود 

ضمن مونظمات اجيعيوة قانونيوة، كالتجوارة القانونيوة والنشواطات امترموة نظاموا ، كالعومالة، واظودمات الةندقيوة، 

  .لس ياحة، وال عمال اظيريةوالصحة وا

بالإ افة اإلى ذلك فاإن نشاطات الجريمة المنظ ة، هي نشاطات  ية وتعاد كلية على الثقة بين المتعاملين داخل 

فشواء أ  ارهوا، وقود يصول  المنظ ة، كما توجد قوانين داخلية صارمة تةرض عقابا  لمن يحاول خيانوة المنظ وة أ و اإ

لى حد القتل مع الا   .ثيل بالجثة ليكون عبرة لغيرهالعقاب اإ

رشوودزن داخلهووا لمعرفووة حجووم ونتيجووة لهووذا كان موون الصووعب معرفووة أ  ار الموونظمات الإجراميووة، أ و زرع م

 (00).نشاطهم

 من حيث طبيعة النشاو : ثانيا  

 .من طبيعة نشاو العصابات المنظ ة الاحتراا  و الاس ارارية و اس تخدام العنن 

 :الاحتراا  – 0

العصابة التي ترتكب  الجريمة المنظ ة ممن زوم سووابق  عدليوة  و احترافيوة في  أ وعادة ما زكون أ ع،اء المج وعة  

 .الع ل الإجرامي 

لحواق ال ذى بالغوير  و الع ول اانيء ،   و ما يقوم به  أ ع،اء العصابة يبنى على أ سا  الوحش ية  و التةنن  في اإ

موون هووو متخصووص في اتوودرات و أ خوور في السوولاح  و أ خوور  في الاحووتراا زكووون دقيووق  فهنوواك  أ نكووما 

المتةيرات  و ثالث في السرقة  و رابع في الرقيق  و المتاجرة في البشر ، و هذا الجانب اظاص بالحتراا عادة 

 .ما زكون الطريق ا ي تتبعه المصالح ال منية  و يلقون القبض على أ فراد العصابة الإجرامية 

 : الاس ارارية  -6

ذا غاب فرد منها خلةه أ خور  بونةس  و يقصد بذلك عمل العصابة المنظم ااائم بغض النظر عن حياة ال فراد ، فاإ

ذا كانوا  النشاو  و نةس المه وة   ، فالعصوابة هسو اد نشواطها عون طبيعوة عملهوا  و لويس مون أ ع،واءها ، فواإ

ذا كانوا متخصصوة في متخصصة في  قة الس يارات يس ار نشاطها  بنةس المهام  و لو تغوير  فرادهوا  و اإ كل اإ

 .اتدرات أ و تجارة البشر أ و اظطن ، يس ار عملها  بنةس الوتيرة التي كانا عليها من ذي قبل  

 : اس تعمال العنن -1

لى القتل و اظطن و الروب و  ستراتييية الع ل الإجرامي المنظم  اس تخدام العنن و غالبا ما يصل اإ ن  من اإ اإ

لى رهواب  و محواولة  الجرح المةضي اإ المووت و التعوذيب  ، و هوذا مون ضمون أ هوداا العصوابة  عوادة  بغورض اإ

 .  اإخ،اع من زرفض الانصياع لها 
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ذا دخلوا مجوال  العصابة مونو العنن يس تع ل أ ي،ا للق،اء على من ينافس هذه  العصوابات ال خورى خاصوة اإ

 . تاجرة بالبشر أ و ال ع،اء  البشرية  الم  أ والتخصص ا ي تنش  فيه  مثل اتدرات أ و  قة الس يارات   

ن كان أ سلوب ا اعات  الترهيب وو اس تعمال العنن و  تحطوو الم وتلكات  ا واعي وخاصة القتول  الإرهابية،اإ

ك سلوب عمل يحقق الكثوير  من عمل  المج وعات  الإجرامية المنظ ة  الحقيقة مس ادحتى طالب ااول، هو في 

 . من ال هداا غير المشروعة  

  - القانون الجزائري -تعرين الجريمة المنظ ة دوليا ووطنيا :امور الثاني 

 نسوتنكر ل جورائم ..أ خورى أ حيوانا في عنهوا الصوحن في ونقورأ   أ حيانا ونراها بها نس ع يوميا حدثا الجريمة صارت

ذا وخاصة ننبها بل رسب بشاعتها  المنظ وة فالجريموة الكبويرة، اظطوورة ذات المنظ وة الجورائم صونن من ناكا اإ

 .العالم دول معظم ليش ل يتعداه بل وطننا، مس توى على فق  ليس ومعاش حي واقع

ذا لكن لى أ ول يحتواج التعرين ل ن ذلك، تحديد الصعب من فنجد المنظ ة الجريمة لمعنى تعريةا نعطي أ ن أ ردنا اإ  اإ

 ااائورة تتسوع قود المنظ ة الجريمة مجال وفي ، الصورة ت  معالم موضحا التعرين زكون بحيث ، الصورة و وح

عودادها في الووارد التنظو فكرة خلال من المنظ ة الجريمة زرى فالبعض ، ت،يق وقد  زورى ال خور الوبعض و ، اإ

عوداد عولى ال فوراد مون ةمجموعو تواط، خلال من زراها ال خر البعض و الاس ارارية خلال من المنظ ة الجريمة  الإ

 .الاس ارارية و النجاح لها تكةل بطريقة لها

 ، المنظ وة غوير الجريموة هي المنظ وة لليريموة المقابول أ ن عولى يودل وهوذا التنظو معنى تةيد المنظ ة الجريمة كل ة

ل ، الةوضى معنى يةيد التنظو وعدم لى يتبوادر كوما المقصوود أ ن اإ  في اشوترك الوتي يوةا اع  الجريموة هوو ا هون اإ

عدادها  بحيوث ، بيونهم ال دوار تقسو و جورى أ ن بعود المه وة مون بجوزء شوارك مونهم فورد كل ، النا  من عدد اإ

لى يحتاج ال مر أ ن الطبيعي ومن ، منةردا بالجريمة يقوم أ ن منهم فرد أ ي على يصعب  العقول و ا كاء اسو تخدام اإ

 .المنظ ة الجريمة دائرة في ةالجريم تكون لكي التقنية و العل ية الوسائل وبعض

لى النظوورة اخووتلاا عوون ناتج التعريوون في الاخووتلاا ل ، المنظ ووة الجريمووة اإ  يلغووي ل الاخووتلاا ذلك أ ن اإ

 التصوور مون مسو تقاة واظصوائص ، المنظ وة الجريموة طبيعوة عولى  ال  واء بعض تلق  أ ن يمكن التي اظصائص

 مشواركة عولى مقتصوة تكوون أ ن مون وأ شمول أ ل التنظو وكل ة اميةالإجر  الظاهرة في ( التنظو ) لكل ة المبدئي

جورامي عمول في النوا  مون مجموعة  التقنيوة الوسوائل اسو تعمال عولى قوا  التنظوو زكوون أ ن مون أ شمول وهي اإ

 تحقيوق مون المجورم الإنسان تمكن لكي المادية الح،ارة أ فرز ا التي الجريمة بأ نها المنظ ة الجريمة نصن أ ن ونس تطيع

 تحصون وسوائل مون نةسوه به أ حاو ما بة،ل ملاحقته من القانون زاكن ل ، متقدمة بطريقة الإجرامية أ هدافه

  المجرمين من مجموعة تعاون من لبد الغاية هذه لتحقيق و ، الإجرامية أ غرا ه



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

9 
 

 تمثول جريموة عن حديث هو الجريمة عن الحديث ل ن ، العدد على قا ة تكون أ ن ينبغي ل " التنظو "  كل ة 

 بحيوث ، للكسوب كوسو يلة الع ول ذلك وأ موتهن ، وعقوا ذكاءه فيهوا أ سو تخدم المجورم ل ن المجاع على كبيرا خطرا

 الوتي الةرديوة ال خورى الجورائم عون  تلون الجريموة وهوذه ، معه يتعاملون ا زن النا  من كثير على أ مره يخةي

 . ويسر بسهولة أ مره اكتشاا يسهل بحيث ، مدرسة غير لرغبة اس تجابة أ و انةعالية لحظة في المجرم بها يقوم

تقوم الجريمة المنظ ة على تنظو م،سسي ثابا ، و هذا مون خولال بنواء هورمي للقيوادة و المهوام فيهوا تقووم عولى 

أ سا  الولء  و النظام اااخلي ، و أ هم عنص لها الاس ارارية  و عدم التوقيا ، غوير ان هوذا يثوير نووع مون 

الجريمة المنظ ة  و المنظمات الإرهابيوة  ، خاصوة مون حيوث ال هوداا لن ال ولى هودفها موالي  ، و  اظل  بين

الثانية س ياي ، رغم العديد من النقواو المشوتركة بوين النظوامين مون حيوث التنظوو و البنواء الهورمي و النظوام  

 . اااخلي الصارم و الاس ارارية  

 التعرين ااولي  : أ ول  

 (0)نتربول لليريمة المنظ ة تعرين الا  -0

 :عولى أ نهوا 0077عرفا الندوة التي عقودها الانتربوول حوول الجريموة المنظ وة بةرنسوا في  شوهر مواي مون سو نة 

لى تحقيوق الورح و " جماعة من ال شخاص تقوم بحكم هشكيلتها بارتكاب أ فعال مشروعة بصةة مس ارة و  ودا اإ

 " .لو تجاوزت أ نشطتها الحدود  الوطنية 

،  14/12/1995الملتق  اظـامس  للانتربول ا ي تم عقده بمقرها بمدينـة ليوون الةرنسو ية و ذلك بتواريخكما عرفها 

ذا منظ ة جريمة الجريمة، تعتبر " :بأ نها طار في شخصين من أ كثر الةعل في شارك اإ  البلد حدود يتعدى جغرافي اإ

طار في العصابة أ ع،اء بين ففي مقس ة  المهام كانا و الرح و الثراء هدفهم محدودة فترة في  اس تعمال مع منظم اإ

 ."القوة

غير أ ن هذا التعرين وردت عليه ملاحظات من عدة دول  منها الوليات المتحدة ال مرزكية و كنودا ، بودعوى 

لى اسو تخدام العنون لتحقيوق أ هوداا ا اعوة الإجراميوة المنظ وة   و هوذا موا جعول  أ ن هذا التعرين لم يشر اإ

بول يعيود التعريون و ي،وين شرطوا في تكووزن ا اعوة المنظ وة و هوو الهويا التنظيموي و ي،وين أ ي،وا الانتر 

 .عنصا أ خر و هو التخوين  و الةساد في تحقيق أ هدافها 

 (01)تعرين الاتحاد ال وروبي  -6

و عا مجموعة مكارة اتودرات  و الجريموة المنظ وة بالتحواد ال وروبي تعريةوا  لليريموة المنظ وة  0001في س نة  

جراميا بارتكاب جرائم جسو يمة لمودة طوويلة أ و : " على أ نها   جماعة مشكلة من أ كثر من شخصين تمار  نشاطا اإ

طار التنظو  الإجرامي ، و  دا للحصوول مدة محدودة أ و غير محدودة و زكون لا ع،و فيها مه ة محددة في اإ
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عوولى السووطوة أ و تحقيووق ال رباح و هسوو تخدم في ارتكابهووا الجريمووة العنوون و التهديوود ، و التووأ  ير عوولى ال وسوواو 

 "  .  الس ياس ية و الإعلامية  و الاقتصادية  و الهيئات الق،ائية  

فريقية  66ااورة  -1 قليمية الإ  (00) لل نظ ة ااولية للشرطة الجنائية"للندوة الإ

فريقية لل نظ وة ااوليوة للشروطة الجنائيوة سو نة  و هي ثاني أ عولى هيئوة للقورار عولى  0026تم تأ سيس الندوة  الإ

قليمي في ميدان  التعاون ااولي بعد ا عية العاموة و الوتي عرفوا الجريموة المنظ وة  عولى أ نهوا   : " المس توى  الإ

نظو هرمي محدد بهودا تحقيوق الورح ، بممارسو تها ل نشوطة الجريمة المنظ ة ترتكب من مجموعة أ شخاص يج عهم ت 

لى  مكانيوة امتوداد نشواطها اإ لى اإ مشروعة و غير مشروعة و غالبا ما هس تخدم التهديد و العنن والرشوة اإ وافة اإ

 "  .خارج حدود ااولة   

 تعرين الرابطة ااولية للقانون الجنائي  -0

لتحديود خصوائص الجريموة " ببودابسوا "  0000مون سو نة  تم عقد الم،تمر ااولي الساد  عشر بشهر سوبابر

المنظ ة ، و تم تحديد ذلك من خلال ال هداا منهوا الحصوول عولى الورح او السولطة او ال نوين معوا ، و ذلك 

 :من خلال اس تخدام مس توى عالي من التنظو و  حددت جملة  من اظصائص في التنظو و هي  

 .تقس و الع ل داخل التنظو  -

 .أ ع،اء التنظو مع ال هداا  تكين -

 .السرقة  -

 .اظل  بين ال نشطة المشروعة و غير المشروعة   -

 .تةادي تطبيق القانون من خلال التخوين و الةساد  -

 .القدرة على نقل ال رباح  -

 (06)تعرين ال   المتحدة لليماعة الإجرامية المنظ ة  -2

غير الوطنية و التي عرفا الجريمة  المنظ ة في ماد وا الثانيوة   أ صدرت ال   المتحدة اتةاقية مكارة الجريمة المنظ ة 

جماعة ذات هيا تنظيمي تتأ لن من  لا ة أ شخاص فأ كثر موجوودة لةوترة مون الوزمن و تع ول بصوورة : " بأ نها 

مت،افرة بهدا ارتكاب واحدة أ و أ كثر من الجرائم اظطيرة أ و ال فعال امرمة مون اجول الحصوول بشوا مبواشر 

 " .ير مباشر على منةعة مالية أ و منةعة مادية أ خرى أ و غ
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 "جيوفاني فالكوني " تعرين -2

للمافيوا الايطاليوة و ا ي عورا الجريموة المنظ وة   ال ولالعودو " بالوير"يعتبر جيو فاني فالكوني قاضي محكموة  

جرامي بس ي  ترتكب جرائمه بعد تةكير و تدبير بل : " على أ نها   جورامي ميسوك و مجا أ نهاليسا تنظو اإ ع اإ

مغلق ي،م المئات و ال لا من المجرمين و يعاد على زرع اظوا في القلوب و زرتكب جرائمه عولى مورأ ى و 

 مس ع من ال جهزة الس ياس ية  و التنةيذية بعد مر  أ فواههم بالنقود 

 في التشريع الجزائري : ثانيا 

ن المشرع الجزائوري و بمناسو بة تطرقوه لتعريون الجريموة المنظ وة  ، قوام بتعوديل الموواد  مون قوانون  088و  082اإ

المووو،رخ في  10/02العقووووبات المتعلقتوووين بتكووووزن  جمعيوووات أ شرار بغووورض ارتوووكاب جووونح بموجوووب قوووانون 

اظاصوة  0مكورر  088دة و ذلك  من خلال التوس يع من مجال جمعية ال شرار، و كذا تعديل الما 01/00/6110

 .بمس ئولية الشخص المعنوي جنائيا ، و هو ما يعتبر تل يحا  أ و تصيحا بالجريمة المنظ ة  

جمعية أ و اتةاق مهما كانا مدته أ و عدد أ ع،اءه هشا أ و ت،لن بغورض ال عوداد لجنوايات :" و عرفها  على أ نها 

أ ن يتعودى الع ول الإجورامي الحودود الوطنيوة ،  أ و لجنح  د ال شخاص أ و الم تلكات و ذلك بقصد الرح عولى

كما يمكن اعتبارها جريمة احترافيوة   أ و جريموة متقنوة ، جريموة مخططوة ، جريموة عوابرة للقوارات موع اهسواع مجوال 

 ." نشاطها و ا اذها ل شكال من الإجرام مع اس تعمال العنن 

جوراء و ظطورة الجريمة المنظ وة  عولى المجاوع ااولي و ا ي تعتوبر  الجزائور جوزءا  منوه قوام المشروع الجزائوري باإ

 :تعديلات هامة في بعض القوانين و سن قوانين أ خرى  ما ة ش بح الجريمة المنظ ة و ذلك بالتي  

و ذلك  بموجووب  02/00/6111المصووادقة عوولى اتةاقيووة ال   المتحوودة اظاصووة بالجريمووة المنظ ووة  ليوووم  -

 .المت، ن التصديق بتحةم على التةاقية  12/16/6116الم،رخ في  16/22المرسوم رقم 

بعد سو نتين  مون المصوادقة عولى التةاقيوة  عودل المشروع الجزائوري مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة    -

 :بالمواد   01/00/6110الم،رخ في  10/00بموجب قانون 

رهابيووة و مكوورر ل تنقضيوو ااعوووى الع وميووة بالتقووادم في الجنووايات و الجوونح الموصوووفة   17 -0 بأ فعووال اإ

 . ريبية    و ت  المتعلقة بالجريمة المنظ ة العابرة للحدود الوطنية  و الرشوة و اختلا  ال موال الع ومية  

لى دائورة اختصواص محواع أ خورى عون ... 18المادة  -6 يجوز تمديود الاختصواص امولي لوكيول ا هوريوة اإ

نظ ة عوبر الحودود الوطنيوة و الجورائم الماسوة بأ نظ وة المعالجوة طريق التنظو ،  في جرائم اتدرات و الجريمة الم 

 .ال لية لل عطيات و جرائم تبييض ال موال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع اظاص بالصا 
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لى دائورة اختصواص محواع أ خورى عون ...  01المادة  -1 يجوز تمديد الاختصاص املي لقواضي التحقيوق  اإ

ائم اتدرات و الجريمة المنظ ة عوبر الحودود الوطنيوة و الجورائم الماسوة بأ نظ وة المعالجوة طريق التنظو ،  في جر 

 .ال لية لل عطيات و جرائم تبييض ال موال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع اظاص بالصا 

 : و مس المواد ال تية  01/00/6110الم،رخ في  10/02بقانون  أ ي،اتم تعديل قانون العقوبات  -

لى الجنح .من ق 082تعديل المادة  -0  .ع المتعلقة بتكوزن جمعية أ شرار و اهساع نظامها اإ

 أ وحيث تم تحديد التةاق بين شخصين أ و أ كثر من اجل الحصول على منافع ماديوة  088تعديل المادة  -6

 .مالية 

 : خاتمة  

لى اظطورة التي هسببها الجريمة المنظ ة لل ياع ، خاصوة عولى المسو توى الاقتصوادي و  تعر نا في هذا البحث اإ

الاجيعي  و ال مني  ، كل هذا حدث من خلال اس تغلال تطور العالم في ظل العولموة و تقنيوات التصوال  ، 

أ شوخاص عولى ال قول  ،   1و عرفنا أ ن الجريمة المنظ ة   تلن عن الجريمة التقليدية  من حيث أ نها م،لةة  من 

سائل غير مشروعة مثل العنن و الرشوة و التهديد ، هدفها تحقيق الرح غوير يج عهم تنظو هرمي و هس تع ل و 

لى تعرين جامع مانع  لليريمة المنظ ة و هذا ما جعل الاخوتلاا في التعريون  أ ن العالم لم يصل غالى يومنا هذا اإ

 مجوال تجوارة بين الصعيدزن ااولي  و الوطني يس تغل من قبول ا اعوات ااوليوة لليريموة المنظ وة  ، خاصوة في

 .ال سلحة و اتدرات 

يجاو عليه كان ل بد من  توحيد التعارين ل،ب  الجريمة المنظ ة وفق اتةاقيات دوليوة تتبوع بتشرويعات   أ ليات داإ

امترا المونظم و الق،واء  الإجرامو بذلك ي   ب     الإجراميةوطنية  ت،ب  من خلالها  نشاطات ا اعات 

 .على الجريمة نهائيا 

 :  لهوامش ا
 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة  -0

ظهورت في منتصون القورن التاسوع عشرو في جززورة صوقلية  اإجراميةهي منظ ة ( المعرفة باسم كوزا نوسترا) المافيا  -6

 .تج عها بنية تنظيمية مشتركة و قواعد سلوكية موحدة  اإجراميةبايطاليا و هي تحالن بين عصابات 

 01ص  6112 ال دابمكتبة  ال ولىالطبعة  الإجرامعادل عبد الجواد محمد الكردوي ، التعاون العربي و مكارة  -1

 . 6112و س بل المواجهة ،  التيريم... نسرزن عبد الحميد نبيه ، الجريمة المنظ ة  -0

براهواحمد  -2  6112و الجريمة المنظ ة ، التيريم و س بل المواجهة  الإرهابمصطة  سلفين ،  اإ

براهواحمد  -2  6112و الجريمة المنظ ة ، التيريم و س بل المواجهة  الإرهابمصطة  سلفين ،  اإ

 28علي عبد الرزاق جلبي، المرجع السابق، ص  -8

 22 ص  علي عبد الرزاق جلبي، المرجع السابق، -7
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 01محمد سلفين الوهيد، المرجع السابق، ص  -0

 00ص  شامة، المرجع السابق، عبا  أ بو -01

براهواحمد  -00  6112و الجريمة المنظ ة ، التيريم و س بل المواجهة  الإرهابمصطة  سلفين ،  اإ

براهواحمد  -06  6112و الجريمة المنظ ة ، التيريم و س بل المواجهة  الإرهابمصطة  سلفين ،  اإ

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة  -01

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة  -00

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة  -02

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة  -02

 : المراجع 
 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة -0

 01ص  6112 ال دابمكتبة  ال ولىالطبعة  الإجرامعادل عبد الجواد محمد الكردوي ، التعاون العربي و مكارة  -6

 . 6112و س بل المواجهة ،  التيريم... نسرزن عبد الحميد نبيه ، الجريمة المنظ ة -1

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة -0

 06ص  6110دار الشروق القاهرة  ال ولىمحمود شرين بس يوني ، الجريمة المنظ ة ، الطبعة -2

، دون طبعوة، النواشر الكتوب (دراسوة مقارنوة)عوض محمد يحيى يعيش، دور التشريع في مكارة الجريمة من منظوور أ موني  -2

 ، 6112الجامعي الحديث، مص 

السو نة الرابعوة والعشروون، جامعوة نايون العربيوة  (680)محمد سامي الشوا، الإجرام المعلوماتي، مجلة ال من والحيواة، العودد  -8

 ، 6112للعلوم ال منية، الرياض 
7 -Rapport sur la situation de la criminalité organisée dans les Etats membres du Conseil de l Europe, 

Document élaboré par les membres et les experts scientifiques du Comité ( PC – CO ) , Strasbourg, le 17 

décembre 1999, 

الظووواهر   شووامة، التعريوون بالظووواهر الإجراميووة المسوو تحد ة، حج هووا، أ بعادهووا، ونشوواطها في ااول العربيووة،  عبووا  أ بووو-0

 ، 0000جامعة ناين العربية للعلوم ال منية، الرياض  الإجرامية المس تحد ة وس بل مواجهتها،

مجلة الصاو، كلية أ صول اازن للبحوث وااراسات الإسلامية  مروك نص اازن، الجريمة المنظ ة بين النظرية والتطبيق، -01

  ،6111المقارنة، الس نة الثانية، العدد الثالث، جامعة الجزائر سبابر 

 يووة ااوليووة، ودار الثقافووة للنشروو ، النوواشر ااار العل 6110كووور كوويس يوسوون داود، الجريمووة المنظ ووة، الطبعووة ال ولى   -00

 ، 6110والتوزيع، عمان ال ردن 

محمد ال مين البشرى، التحقيق في ق،ايا الجريمة المنظ وة، أ بحواث حلقوة عل يوة حوول الجريموة المنظ وة وأ سواليب مكارتهوا،  -06

 0000أ كاديمية ناين العربية للعلوم ال منية، الرياض 

محمد محيى اازن عوض، جرائم غسل ال موال، مركز ااراسات والبحوث، جامعة نايون العربيوة للعلووم ال منيوة، الطبعوة  -01

 ، 6110ال ولى، الرياض 

أ بحاث حلقة عل ية حول الجريموة المنظ وة وأ سواليب  ذياب موسى البداينة، المنظور الاقتصادي والتقني والجريمة المنظ ة،  -00

 0000يمية ناين العربية للعلوم ال منية، الرياض مكارتها، أ كاد
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اتةاقية ال   المتحدة لمكارة الجريمة المنظ وة عوبر الوطنيوة، اعاودت وعر وا للتوقيوع والتصوديق والان،ومام بموجوب قورار  02

 :الموقع التالي ، على6111نو بر/هشرزن الثاني 02ااورة اظامسة والخمسون الم،رخ في  62ا عية العامة لر   المتحدة 
http://www1.Umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html 

سو نة ( 020/080)رقم - ال نتربوول  -أ ندريه بوسارد، التعواون الشروطي في أ وروبا، مجولة المنظ وة ااوليوة للشروطة الجنائيوة  -02

0007 ، 
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العقود الالكترونية بين الاتجاهين  واب  تحديد الاختصاص الق،ائي ااولي في منازعات 

التقليدي و الحديث
*
 

 تيارت  -ابن خلدون   جامعة  -"ب"أ س تاذ محاضر  -بلاق محمد / د

 

 :ملخص

ثارة العديود مون المشوقت القانونيوة  لى اإ أ دى انتشار عقود التجارة الالكترونية عبر شو بكة الانترنوا اإ

مسأ لة تحديود الاختصواص الق،وائي ااولي في المنازعوات الناشو ئة التي تتعلق بهذا النوع من التجارة ، من أ اها 

عنها، ومعرفة القواعد وال،واب  التي هساعد في الكشن عن امكمة اتتصوة بنظور الو اع ، خاصوة وأ ن أ غلوب 

برام العقد أ و تنةيذه، وهو موا يتعوارض قطعوا   واب  تحديد الاختصاص لها طابع مكاني مثل الموطن أ و مكان اإ

 .وصية المعاملات الالكترونية التي ترفض التعامل غالبا مع كل ما هو مادي و مل و مع خص

و لك أ صبح على ااول والتشريعات القائمة فيها بالإ افة اإلى جهود المجاع ااولي السعي مون أ جول تووفير البيئوة 

قاموة علاقوات المناس بة للتجارة الالكترونية، عبر تحقيق اليقين والقابليوة للتنبو، والتوقوع  ا زون يسو تحيل بودونها اإ

 .تجارية دولية تاتع بالثقة والاس تقرار في الحاضر والقدرة على التوسع والازدهار في المس تقبل

Résumé: 

L’expansion des contrats de commerce électroniques via Internet a donné lieu à de 

nombreuses questions juridiques qui sont liés à ce type de commerce, et parmi les plus 

importants celui qui concerne la définition de la juridiction internationale pour les conflits y 

découlant , la connaissance des règles et des dispositions qui aideront à la détection de la 

juridiction compétente pour connaître le litige, notamment et en considérant que la plupart 

des règles régissant la spécialité ont un aspect spatial à l’exemple du citoyen ont un lien ou 

l’on conclut l’acte (le bail) ou son exécution . Ce qui s’oppose de ce fait fermement avec la 

spécifié  des opérations électroniques qui refusent d’agir généralement avec tout ce qui est 

matériel et palpable. 

C’est pour cela que les états avec leurs législations en vigueur, en plus des efforts de la 

communauté internationale se doivent chercher à assurer un environnement approprié pour 

le commerce électronique. pour réaliser ce qui est certain et la prédisposition de la 

prévoyance et la concrétisation dont il est impossible, sans elles, d’instituer des relations 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

  10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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commerciales internationales qui se caractérisent par la confiance. la stabilité. Aujourd’hui la 

capacité dans l’expansion et la prospérité à l’avenir. 

 :مقدمة

العقود الالكترونية من المتغيرات العالمية الجديدة التي فر ا نةسها بقوة خلال الحقبوة ال خويرة مون القورن تعتبر 

العشرزن، ومن ثم فقد أ صبحا أ حد دعائم النظام الاقتصادي العالمي الجديود وأ حود ال ليوات الهاموة الوتي تعاود 

نتاجية  .عليها عولمة المشروعات التجارية والإ

ذا كان لظهور  وانتشار هذه العقود ااور البارز في خدمة أ هداا البشرية والسير بهوا نحوو التقودم والازدهوار واإ

ل أ نها لم  لو من العقبات ولم تكن عن طرح العديود  عبر هسهيل و عة التصال بين شعوب العالم اتتلةة ، اإ

البيئوة الافترا وية، ولعول مون أ اهوا من الإشكالت القانونية التي تتعلق بمختلن جوانب الع ليات التعاقدية في 

ت  اظاصة بالمنازعات التي قد تنشأ  عنها، خصوصا في المورحلة الوتي هسو بق تحديود القوانون الواجوب التطبيوق 

على ال اع ، والماثلة في تحديد الاختصاص الق،ائي على هذا النوع من المنازعات، خاصة أ موام وصون العالميوة 

لكترونيوة بشوا عوام مون جهوة، والطوابع الموكاني ا ي تاويز بوه  وواب  تحديود التي تتصون بوه المعواملات الا

 .الاختصاص الق،ائي ااولي من جهة ثانية

ت  بين أ طراا مختلةي الجنسو ية ، ول يمكون  كما أ ن غالبية العلاقات القانونية التي ت  حاليا عبر ش بكة الانترنا

دارة الم وقع الالكوتروني ا ي تجوري خولاصح تو  العلاقوات، بول ول حوتى ربما حتى الجزم بالمكان ا ي ت  منه اإ

مزود اظدمة الالكترونية، و هو ما يعطي صورة أ وليوة ل بورز التحوديات المتعلقوة بتعيوين امكموة اتتصوة بنظور 

 .ال اع وحجم الاختلاا ا ي يميز موقن التشريعات اتتلةة بشأ نها

تجوواوب  ووواب  الاختصوواص الق،ووائي ااولي التقليديووة مووع  موودىوأ مووام هووذا الو ووع كان التسوواؤل حووول 

خصوصيات العقود الالكترونيةو وما هي طبيعة التغيرات التي تمليها  علاقة الجهة الق،وائية اتتصوة بمنازعوات 

 العقود الالكترونية و 

حاطة بمختلن جوانب هذا المو وع ارتأ ينا تناوصح من خلال محورزن، نةرد أ وزما اراسة ال،وواب  التقليديوة  وللاإ

لتحديد الاختصاص الق،ائي ااولي في منازعوات العقوود الالكترونيوة، أ موا ثانويهما فنخصصوه لل،وواب  الحديثوة 

لتحديد هدا الاختصاص في ظل حرص جانب كبير من الةقه لمرحة جديدة تج ع في الوقا نةسوه بوين أ طوراا 

 .من جنس يات مختلةة و يناون ل قالو متعددة
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 .ال،واب  التقليدية ودورها في تحديد الاختصاص الق،ائي في منازعات العقود الالكترونية –أ ول 

لى أ نها عقوود توتلاف فيهوا  من المتةق عليه أ ن عقود التجارة الالكترونية يغلب عليها الطابع ااولي، و زرجع ذلك اإ

جودزن في دولة أ و دول عروض السلع و اظدمات عن طريق ش بكة الانترنوا، وذلك مون قبول أ شوخاص متوا

ش باع حاجا م المتبادلة متعددة وحيث ي  التةاعل بينهم من أ جل اإ
1
. 

عولى  وواب   -أ ساسوا -ومن حيث المبدأ  فاإن الاتجاهات التقليدية في تحديد الاختصاص الق،ائي ااولي تقوم 

زاتوع هوذا ال خوير شخصية في صورة  اب  جنس ية المودع  عليوه ا ي يعطوي الاختصواص مكموة ااولة الوتي 

قامة باعتبارها  واب  شخصية كذلك ذات طابع مكاني، كما أ ن الوبعض بجنسيتها، أ و  اب  الموطن أ و محل الإ
2
 

 ( .بال خص  اب  الموطن) منها يعتبر في نظر البعض من عنا  الشخصية القانونية 

التجارة الالكترونية،  مسو تهدفين  وعليه س نحاول ففي يلي تبيان مدى انطباق ت  ال،واب  على منازعات عقود

ليها في ظل المس تجدات التي أ وجدها الة،اء الافتراضي ا ي تنشو   من وراء ذلك تقييمها وتقدزر حجم الحاجة اإ

 .فيه هذه العقود

 : اب  جنس ية المدع  عليه -0

ه ينعقوود يعوود هووذا ال،وواب  موون ال،ووواب  الشخصووية الووتي تعاوود عوولى المركووز القووانوني لل وودع  عليووه، و بموجبوو

ليهوا المودع  عليوه بجنسويته الاختصاص الق،ائي ماع ااولة التي يناي اإ
3

،  لك يعُوده كثوير مون الةقهواء  وابطا 

قانونيا شخصيا عاما ل يقتص على نوع معين من المنازعات دون غيرها
4
. 

ليوه كاا في ذاتوه أ ن توافر الجنسو ية الوطنيوة لل ودع  ع " جنس ية المدع  عليه"و مةاد قاعدة اختصاص محكمة 

ليهوا بجنسويته دون حاجوة لشوتراو أ ي رابطوة أ خورى بوين الو اع  لنعقاد الاختصاص مكمة ااولة الوتي يناوي اإ

ودولة هذه امكمة
5

، وهو ما أ كدته العديد من الموا يق و المعاهدات ااولية المتعلقة بالختصواص الق،وائي، كوما 

وكذلك اتةاقية لوجانو المبرمة بوين دول ا اعوة ال وربيوة م 0027مة س نه هو الحال بالنس بة لتةاقية بروكسل المبر 

م 0077س نة 
6
. 

                                                           
1
 .180، ص 6110، الإسكندريةعصام عبد الةتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية وال جنبية، دار الجامعة الجديدة،  - 

2
 .67، ص 60110هشام علي صادق و حةيظة الس يد الحداد، درو  في القانون ااولي اظاص، دار المطبوعات الجامعية، مص  - 

3
 .العبرة بح ل الجنس ية وقا رفع ااعوى ول ي،ثر سقوو الجنس ية عن المدع  عليه في وقا لحق على قيام اختصاص امكمة - 

4
 .20، ص 6110مة في الاختصاص الق،ائي اظاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت حةيظة الس يد الحداد، النظرية العا - 

5
مون  00و  00وهو نةس ما اعاده المشرع الجزائري في تحديد الاختصاص الق،ائي ااولي في العلاقات اظاصة ااولية من خلال نص الموادتين  - 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية النافذ
6
طار القانون ااولي اظاص، دار النه،ة العربية، القواهرة، سلفين  -  ، ص 6100أ حمد ف،ل، المنازعات الناش ئة عن عقود التجارة الالكترونية في اإ

622. 
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ن المودعي سو يواجه العديود مون  و بتطبيق  اب  جنس ية المدع  عليه في مجال عقود التجوارة الالكترونيوة ، فواإ

ه سوواء تعلوق الصعوبات عند رفع دعواه، يأ تي في مقدمتها  صعوبة التحقوق مون شخصوية المودع  عليوه وجنسويت

ال مر بال شخاص الطبيعية أ و المعنوية، لس في وأ ن الغالبية العظ   من عقود التجارة الالكترونية حتى ت  الوتي 

تموام عمليوة التعاقود،  لى ملء المتعاقد لس يرة الكترونيوة تت،و ن جمولة مون البيوانات الشخصوية تمهيودا لإ تحتاج اإ

قامته وما شابه ذلك من البيوانات وهذه البيانات تتعلق عادة باسم المتعاق د وبريده الالكتروني و موطنه أ و محل اإ

تمام الع لية، ونةس الشيء ينطبق  على ال شخاص الاعتبارية والوتي ل مجوال فيهوا للتركويز عولى  التي هساعد في اإ

دارة جنس ية هذه ال شخاص بدليل الاعيد على  واب  أ خرى ترتكز عولى معيوار التأ سويس و معيوار مركوز الإ 

 .الرئيسي، ومن ثم ليس ل،اب  الجنس ية أ ي دور في المو وع

مراقبة العناوزن الإلكترونية الوتي يسو تخدمها المتعاقودون للتحقوق مون  من جانب أ خر نجد أ نه من الصعب كذلك

غير مس وح زم بتخززن عناوزن الع لاء على قاعدة  فالتجار، ( الطرا الثاني في العقد ) هوية الشخص ال خر 

البيانات اظاصة بهم للتحقق من هوزتهم ، ل ن هذا الع ل يعود مخالةوا  للقوانون اظواص بحمايوة المعلوموات المتعلقوة 

المتعلوق بحمايوة البيوانات  0002أ كتووبر  60بالحريات الشخصية، وهذا ما يتةق مع التوجيه ال وروبي الصوادر في 

الطابع الشخصي وحرية تداولها عبر الحدود، وبالتالي يصعب التأ كد من جنس ية ال طراا المتعاقدةذات 
1
. 

 :تقويم دور  اب  الجنس ية في تحديد الاختصاص الق،ائي ااولي  -0-6

زاء الصعوبات ال نن ذكرها دعا ال س تاذ  لى عدم تطبيق المةاهو الموجودة في العوالم الحقيقوي عولى  J.P.Ballowاإ  اإ

العالم الافتراضي، ل نها مةاهو مادية ل تيشى والعالم الافتراضي الالكتروني
2

لى اظصوصوية الوتي تمويز  ، بالنظور اإ

 .التعاقد عبر ش بكة الانترنا وطريقة اس تخدامها، وهو ما يةيد بتراجع  اب  الجنس ية في هذا المجال

أ علون عودم ملائموة  واب  جنسو ية المودع  عليوه  هذا التوجه ال خير أ كده وأ يده جانب من الةقه الةرنسيو حيوا

لمعطيات العالم الافتراضي، مبررزن ذلك بحجة صعوبة تحديد جنس ية المواقع الالكترونيوة  وبصوةة خاصوة المواقوع 

التي ل تمثل شركة تجارية قائمة، لها جنس ية محددة وموطن معوروا كالمواقوع الالكترونيوة الوتي تقودم خدموة بيوع 

 .عبر ش بكة الانترنابرامج الكمبيوتر 

لى تعوارض  واب  الجنسو ية موع مبودأ  قووة نةواذ ال حوكام الق،وائية، خاصوة  ناهيك عن ذلك انتهي  بعض الةقه اإ

عندما زكون الاستناد اإلى  اب  جنس ية المدع  عليه لعقد الاختصواص الق،وائي اإلى محكموة ااولة الوتي يناوي 

ليها بجنسيته من دون الاعيد على عنص أ خر زرب   هذه امكمة بال اع القائم، مما يجعل التعارض مع مبودأ  قووة اإ

ذ س يكون الحكم ا ي س يصدر عن امكمة غير ممكون التنةيوذ في ااولة الوتي يح ول  النةاذ يظهر بصورة جلية، اإ

قليمهواالمدع  عليه جنسيتها  لعدم وجوود أ مووال أ و مراكوز عمول صح عولى  ، بحيوث يمكون أ ن تجعول تنةيوذ القورار اإ

                                                           
1
 .182، ص 6117صالح الم لوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 

2
 .622ن أ حمد ف،ل، المرجع السابق، ص سلفي - 
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ائي الصادر  ده غير ذي جدوىالق،
1

، ومعه أ صبح القول بعدم جدوى الركون اإلى  اب  الجنسو ية في تحديود 

الاختصاص الق،ائي ااولي ، كونه ل يعبر عن أ ية رابطوة جديوة بوين الو اع وبوين ااولة الوتي تنظور محا هوا في 

 .ال اع 

قامته -6  : اب  موطن المدع  عليه أ و محل اإ

لى محاع ااولة الوتي يوجود فيهوا مووطن المودع  عليوه أ و محول ينعقد الاختصاص الق،ائي  بموجب هذا ال،اب  اإ

قامتووه، وهووذا توجووه جانووب موون الةقووه القووانوني ا ي اعتوود ب،وواب  الموووطن كبووديل دائم ل،وواب  الجنسوو ية في  اإ

ت المصوالح العلاقات اظاصة ااولية، مبررزن في ذلك بوجود اتجاه عالمي نحوو الوحودة الس ياسو ية بوين ااول ذا

لى توحيود الحلوول  المشتركة التي هس تهدا الابتعاد عن  اب  الجنس ية وعدم الاعيد عليه من أ جل الوصوول اإ

ففي بينها داخل دول الاتحاد
2
. 

ويس توي في موطن المدع  عليه ك،اب  للاختصاص الق،وائي ااولي أ ن زكوون موطنوا للشوخص الطبيعوي أ و 

من القانون المدني موطن الشخص الاعتبواري  21ع الجزائري في المادة الشخص الاعتباري، و لك حدد المشر 

ذا كان ززاول جزءا مون نشواطه في الجزائور  دارته، كما يعتبره كذلك اإ بنصه على أ نه المكان ا ي يوجد فيه مركز اإ

دارته الرئيسي في اظارج عن طريق فرع صح، حتى ولو كان مركز اإ
3
. 

قامة  -6-0  :ك،ابطين في تحديد الاختصاص الة،ائيتقويم الموطن ومحل الإ

قليموي، موا  لى أ ن التعاقد عبر ش بكة الانترنا ل ينسيم بالكامل مع ال،واب  ذات الطابع الإ ذهب أ غلب الةقه اإ

عمالها اإلى حد كبير، بحس بان أ ن تحديود مووطن ال طوراا بو ووح في هوذه العقوود  لى التقليل من فرص اإ أ دى اإ

هذه ال خيرة ل تت، ن في الغالب موطن ال طراا بو ووح عنواوزن المشوتري ،  يتحدد بصعوبة كبيرة، مادام أ ن

قوامتهم خاصوة في العقوود الوتي توبرم  على اعتبار أ نه ل يوجد التزام على عاتق ال طوراا بكتابوة بيوانا م أ و محول اإ

 .وتنةذ داخل الش بكة

قامة المدع  عليه في المعاملات التقليدية كما أ ن  التي ت  من خلال الوسوائل الالكترونيوة تحديد موطن أ و محل اإ

للاتصوال كالةوواكس أ و الووتلكس أ و التليةووون يمكوون معرفتووه موون قبوول ال طووراا موون خوولال الوورقم الكووودي ا ي 

يوو  التعاموول موون  ا ييطلبونوه ، في الوقووا ا ي يةتقوور فيوه الإنترنووا اإلى ذلك التحديوود فووالعنوان الإلكوتروني 

ليها خلاصح غير مرتب  ببلد معين ، م  وبالتالي ،  (org.)أ و  (com.)المقطع اظير منها بو  فيثال العناوزن التي يشار اإ

 .فلا يشا مثل هذا العنوان محل قامة أ و موطن ثابا بالمعنى المةهوم في التةاقيات ااولية

                                                           
1
 عبد الباس  جاسم محمد، تنازع الاختصاص الق،ائي ااولي في التعاملات التجارية الالكترونيوة، دراسوة مقارنوة، منشوورات الحلوبي الحقوقيوة، - 

 .022، ص 6100لبنان ، 
2
 .76، ص 6111ية، مص هشام علي صادق، دراسات في القانون ااولي اظاص، دار المطبوعات الجامع  - 

3
 .من القانون المدني الجزائري النافذ 10زراجع نص المادة العاشرة فقرة  - 
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شوارة أ و مو،شر صحويح يودل عولى المووطن أ و  لكترونيوة ل تح ول أ ي اإ محول بالإ افة  لك فاإن هنواك عنواوزن اإ

لكوتروني وطوني يسو ح بالتووطين ،  قامة ، بل وعلى افتراض أ ن التاجر س يقوم بتسييل موقعه على عنوان اإ الإ

قامة أ و الموطن والم،شر الوطني ا ي تم فيه هسييل العنووان الإلكوتروني ،  فلا يوجد ما ي، ن مطابقة محل الإ

ول تطابق توطينا حقيقيا  لر طراال ن س ياسة منح هذه العناوزن الإلكترونية  تلن من مكان ل خر 
1
 

لى عدم تطبيق المةاهو امددة للاختصاص في العالم الموادي  وبسبب هذه الصعوبات دعا بعض ال راء الةقهية اإ

على العالم الافتراضي، والاعيد على فكرة الموطن الافتراضي كحل بديل
2

، بالرغم من أ ن هذه ال خيرة بودورها 

حال تطبيقها، كونها تةتح الباب لجعل  اب  المووطن أ مورا مصوطنعا يمكون لل وورد أ ن  ل  لو من الصعوبات في

م بشوأ ن التجوارة  6111يس تخدمه أ و يخةيه كيةما أ راد، وهو ال مر ا ي تةطون صح التوجوه ال وروبي الصوادر عوام 

شوأ ة لل و،دي، وذلك الالكترونية، وا ي أ قر بأ ن وجود مسأ لة تقنية وتكنولوجية لتوريود المعلوموات ل يمثول من 

 .زكةي لرفض فكرة الموطن الافتراضي

كووما حاولووا بوودورها اتةاقيووة اظطووابات الالكترونيووة في العقووود ااوليووة الووتي أ عوود ا لجنووة ال   المتحوودة للقووانون 

م ، أ ن تتبنى بعض القواعد مشترطة من خلالها على المواقع الالكترونية بيوان الموكان  6112التجاري ااولي عام 

لحقيقي لها عند تقديمها أ ي عرض للتعاقد عبر ش بكة الانترنا، ولكن أ مام صوعوبة تحديود موكان محودد أ و مقور ا

المقور ذي الصولة ال و وق " عمل لر طراا المتعاقدة عبر الش بكة، تبنا التةاقية معيوارا موسوعا يت،و ن معيوار 

وا التي كان ال طراا  عولى عوبه بهوا أ و و بموجبه منح للق،اء سلطة تحديد ذلك  المقر في  وء الظر " بالعقد 

برام العقد كان عليهم أ ن يتوقعوها قبل أ و عند اإ
3
. 

أ ما بالنس بة للشخص الطبيعي ا ي يتعاقد عوبر شو بكة الانترنوا فوبه هسو تخدم التةاقيوة بشوأ نه فكورة المووطن 

قامة المعتاد" كدليل على مقر عمل أ و تواجد هذا الشخص، بل اس تخدما فكرة ذا في نوص الموادة وه" مقر الإ

 .11السادسة في فقر ا 

قامة أ مر زكتنةه الكثير من الصعوبات ، الوتي مون   مما تقدم يتأ كد بأ ن في الاعيد على  اب  الموطن أ و محل الإ

الم كن أ ن تعيق عمل الق،اء عند تصديه للةصل في مسائل اختصاصوه ومون ثم أ صوبح مون الرووري البحوث 

لى تحقيوق اليقوين القوانوني وال مون عن  واب  أ خرى أ كثر ملائمة في محاولة من طرا الةقوه القوانوني للوصوول  اإ

 . القانونيين اللذزن تنشدهما ال طراا المتعاقدة

 

                                                           
1
 صالح الم لوي، المرجع السابق، ص  - 

2
 .626سلفين أ حمد ف،ل، المرجع السابق، ص  - 

3
ذا لم يعين الطرا " تنص المادة السادسة في فقر ا الثانية من التةاقية على أ نه  -  مقر الع ل أ و كان صح أ كثر من مقر عمول واحود، كان مقور عموا اإ

برام العقد أ و ق   "بل ابرامههو المقر ال و ق صلة بالعقد المعني، مع ال خذ بعين الاعتبار الظروا التي كان ال طراا على عبه بها أ و توقعوها عند اإ
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 ال،واب  الحديثة للاختصاص الق،ائي ااولي في منازعات العقود الالكترونية  -ثانيا 

عمال ال،واب  الوتي سو   بق قد يتعذر في أ غلب حالت المنازعات الناجمة عن العقود المبرمة عبر ش بكة الانترنا اإ

قامة ، و بالتالي نصبح أ مام حاية البحث عن  واب  أ خورى  ذكرها خاصة ففي يتعلق ب،ابطي الموطن و محل الإ

لى  من أ جل تلافي النقائص التي تعتري ال،وواب  ال خورى ، وهوو ال مور ا ي تةطون صح الةقوه القوانوني  لوص اإ

بورام العقود ) ل نشوأ ة الالوتزام وجوب الاعيد على  واب  اختصاص نوعيوة تاثول تباعوا في  وابطي محو أ و ( اإ

لى فكرة القواضي الافوتراضي أ و  لى امكمة اتتصة عن طريق الليوء اإ تنةيذه ، بالإ افة اإلى تحديد كيةية الليوء اإ

 .محكمة الق،اء

برام العقد أ و تنةيذه  – 0  : اب  محل اإ

برامووه أ و تنةيووذه في مجوو ال العقووود التقليديووة العديوود موون أ ثارت محوواولة توووطين العقوود موون أ جوول تحديوود مووكان اإ

بوورام العقوود في النطوواق الرقمووي العووالمي للتجووارة  الصووعوبات ، و ازدادت هووذه ال خوويرة تعقيوودا  فووفي يتعلووق بمووكان اإ

لى أ ن العوالم الشو بكي ل يقووم عولى تواجود حقيقوي في موكان  الإلكترونية، وزرجع أ سا  هذه الصعوبة والتعقيود اإ

 . يامحدد باعتباره عالما افترا

برام العقد  0-0 برام العقد مسأ لة متعلقة بتةسير قاعدة اختصاص وطنيوة ، مموا : اب  محل اإ يعتبر تحديد مكان اإ

لى قانون القاضي المعروض أ مامه ال اع ، و يختلن موقن ااول بشأ ن تحديد هوذا الموكان  يلزم الرجوع بشأ نها اإ

بورام العقود في  في العقود الإلكترونية ، على أ سا  مدى تبنيها لنظريات مختلةة حاولا تحديد الموكان الحقيقوي لإ

التعاقد بين غائبين
1
 . 

و مهما كان وجه اظلاا بين هذه النظريات ، فالمتةق عليه أ نها في مجملها حاولا تحديد لحظوة نشووء الالوتزام ، 

بالإ وافة اإلى تحودي -كون هذه ال خيرة تعتبر من أ هم التحديات التي تواجه المعاملات الإلكترونية بوصن عام ، 

ين المنظ وة للتجوارة الإلكترونيوة لم تقون عنود رأ ي ، و  لك نجود أ ن القووان -الوقا و الجهود و تحودي التكلةوة 

 0002لعام ( ال ونسترال ) واحد متةق عليه، و من أ مثلة ذلك نجد موقن القانون الةوذجي للتجارة الالكترونية 

م ا ي تبنى نظرية هسبه القبول ، ولكون أ موام صوعوبة تحديود ذلك في بيئوة التجوارة الالكترونيوة وبصوةة خاصوة 

يقي لمقدمي خدمات المعلومات، حاول هذا القوانون افوتراض كوون الرسوالة قود سول ا في مقور عمول المكان الحق 

ليه وهذا في نص المادة  منوه، وهوو الموقون ا ي سوارت عولى نهجوه قواعود غرفوة التجوارة  10فقرة  02المرسل اإ

لى تطبيوق نظ 6110الإلكترونية بشأ ن التعاقود الإلكوتروني لسو نة  ريوة هسوبه القبوول في و الوتي اتجهوا بودورها اإ

رسال رسالة  فرض ، و نظرية العبه بالقبول في فرض أ خر ، مقيمة هذا الاختلاا على أ سا  التةرقة بين حالة اإ

                                                           
1
د محول خولاا فقهويي وقوانوني في مختلون التشرويعات الو وعية ، وهوذا بسوبب تعتبر حالة التعاقد بين غائبين وتحديد لحظة القبول وانعقاد العقو - 

 . اختلافها حول ال خذ بنظرية من بين ال ربع اظاصة بتحديد زمان ومكان انعقاد العقد
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لى مقودم خودمات المعلوموات غوير  رسوالها اإ ليه وبوين اإ لى مقدم خدمات المعلومات ا ي عينه المرسل اإ البيانات اإ

ليه  .ا ي عينه المرسل اإ

ليوه ، كما افتر ا قواعد غ رفة التجارة ااولية أ ن مكان العبه بالرسالة أ و مكان اس تلامها هو مقر عمول المرسول اإ

و من أ جل ذلك جاءت هذه القواعد لتلزم أ طراا التعاقود الإلكوتروني دائموا بو وع بيوانات خاصوة بتحديود اسم 

المنشأ ة و موقعها الجغرافي و التةاصيل اظاصة بم ثل معين لل نشأ ة 
1
. 

و أ مام هذه الاختلافات في مواقن التشريعات و القوانين اظاصة بالمعاملات الإلكترونيوة و القائموة عولى المونهج 

بورام العقود ، ن،يود أ ن  ليه  كان لتسبه القبوول و بالتوالي  وكان لإ الافتراضي ا ي يعتد غالبا بمقر عمل المرسل اإ

ب التةاقيبق  ل طراا العقد حرية  رام العقد من خلال الشرووو الوتي يتةقوان عليهوا في العقود على تحديد مكان اإ

لى المنهج الافتراضي و ما يقوم عليه من احيلت   .ك صل ، و اس تثناءا الليوء اإ

 ( أ و الالتزام ) اب  مكان تنةيذ العقد  – 0-6

ق مصوالح المتعاقودزن تظهر أ اية هذا ال،اب  في أ نه المكان ا ي تتيسد فيه الالتزامات التعاقدية ، كما أ نه يحقو

لى تحقيقها على اعتبار أ ن تنةيذ العقد هو هدا المتعاقدزن و الغاية التي يسعيان اإ
2
. 

ل أ نه في مجال العقود الإلكترونية يجب الاييز بين فر ين  بورام العقود و تنةيوذه عوبر شو بكة : اإ ال ولى حيث يو  اإ

اوع الافوتراضي بأ دواتوه و خصائصوه و في هوذه مثل عقود البرمجيات ، و هنا نكون أ مام أ شوخاص المج  الانترنا

برام العقد من خلال أ دوات المجاوع الافوتراضي  الحالة قد يتعذر تحديد مكان التنةيذ ، أ ما الةرض الثاني في  فيه اإ

لكترونيا و ينةذ ماديا ليصبح معوه مون اليسوير تحديو ل أ ن تنةيذه ي  في المجاع المادي ، و بالتالي فالعقد يوا اإ د اإ

 .مكان التنةيذ

و قد أ  يرت هذه التةرقة عنود محواولة و وع قواعود للاختصواص الق،وائي ااولي بشوأ ن العقوود الإلكترونيوة مون 

حيووث ناقووش اظووبراء مشروووع اتةاقيووة دوليووة .  6111خوولال موو،تمر لهوواي للقووانون ااولي اظوواص لسوو نة 

لى  للاختصوواص الق،ووائي لل حوواع و تنةيووذ ال حووكام ال جنبيووة في المووواد المدنيووة و التجاريووة ، و ذلك بالنظوور اإ

التطورات الحاصلة في مجال التجارة الإلكترونية
3
 . 

ومهما زكن وجه اظلاا حول الاعتداد بهذا ال،اب  بصوةة أ صولية أ و احتياطيوة ، يبقو  القوول الةصول هوو أ ن 

افتراضي مصطنع ل يقوم على أ قالو ذات ركائز جغرافيوة ماديوة ، و بالتوالي تصوبح مثول هو مجاع  الانترنامجاع 

                                                           
1
،   Cyber lawالانترنا  ،نننننن الم،تمر ااولي ال ول لقانون6110عمر بن يونس ، قواعد غرفة التجارة ااولية بشأ ن التعاقد الالكتروني لس نة  - 

 .10، ص 6112مص ، 
2
، 6106صلاح عولي حسوين ، القوانون الواجوب التطبيوق عولى عقوود التجوارة الالكترونيوة ذات الطوابع ااولي، دار النه،وة العربيوة، القواهرة،  - 

 .070، ص6106
3
 .680سلفين أ حمد ف،ل، المرجع السابق ، ص  - 
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هذه ال،واب  و التي تقوم على ركائز مكانية من دون فائدة و ليس لها أ ي دور في شأ ن التنظو القوانوني ااولي 

تباو التقليدية الوتي تقووم عولى للع ليات المبرمة في البيئة الافترا ية ، و من ثم يصبح الاعيد على عوامل الار 

تركيز العقد مكانيا متوقةة على  واب  مادية تعين امكمة اتتصة مون بينهوا ، مموا يجعول المسوأ لة المطروحوة أ كوثر 

 . بمكان محدود مثل مكان لتسييل الموقع أ و مكان تنةيذ ال عمال تنةيذا ماديا  اتصال

لى هذا الصعوبات ازداد اتجاه أ طراا العقد المبرم الكترونيا نحو هسوية ال اعوات الوتي تنشوأ  بيونهم عوبر  وبالنظر اإ

لى واحودة أ و أ كوثر  ن بعض التشريعات بدأ ت تلزم ال طراا المتنازعوة بالليووء اإ وسائل التسوية البديلة، ل بل اإ

من هذه الوسائل في نزاعات معينة، ف،لا على أ ن الس نوات ال خويرة شوهدت ظهوور وسوائل بوديلة هسو تخدم 

لى المتعاقوودةنيووات الحديثووة كوسوو  لتسوووية المنازعووات وفووض اظصووومات فووفي بووين ال طووراا التق  ، بالنظوور اإ

اظصوصيات التي تميزها عن نظير ا التقليدية  من حيث  عة الإجراءات وقولة التكاليون وقصو مودة الةصول 

 . في ال اع، فأ صبح لها بذلك قواعد ثابتة في مجال الاختصاص

 :لتحديد الاختصاص الق،ائي ااولي في منازعات التجارة الالكترونيةالجهود ااولية -6

لقد سااا أ راء الةقه والق،اء في عرض محاولت لتحديود امكموة اتتصوة بنظور الو اع  في معواملات التجوارة 

ل أ نها لم تحدد لر فراد واقعيا كيةية الليوء لها، و هو ال مر ا ي تولا اسو تدراكه ب عوض ااول و الالكترونية، اإ

بخاصة دول الاتحاد ال وروبي عبر تقديم توصيات ومبادئ عديدة وجودت تطبيقوات فعليوة ومتنوعوة نس تعر وها 

 :ففي يلي

القاضي الافتراضي مشروع امكمة الافترا ية أ و 6-0
1

  . 

رسواء دعائموه في   هذا المشروع هو التيربة ال ولى في مجوال هسووية اظصوومات عوبر الة،واء الإلكوتروني ، وتم اإ

دارتووه والإشراا عليووه عوودة جهووات وا ، معهوود قووانون الة،وواء ، وجمعيووة التحكووو  0002مووار   ، وتووولى اإ

 .لمعلوماتال مرزكية ، المركز الوطني ل بحاث المعلوماتية ، ومركز القانون وقواعد ا

عطاء حلول  يعة لل نازعات المتعلقة بالإنترنوا عون طريوق وسو ي  زاثول  والهدا الرئيسي لهذا المشروع هو اإ

 .في قاضى محايد زكون خبيرا  في التحكو والقوانين التي تحكم أ نشطة الإنترنا أ و قانون الة،اء الإلكتروني

 : وأ لية تحقيق هذا الهدا ت  كال تي 

لى الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني،  وبعد ذلك تقوم الهيئوة باختيوار يقوم مس تخدم الإ  رسال شكواه اإ نترنا باإ

 .            قاضى محايد ليةصل في ال اع 

                                                           
1
لكترونية صالح الم لوي ، مقالة هسوية  -   6112العدد اظامس ، ابريل  –مجلة التشريع  –ال اعات التجارية عبر ش بكات التصال الإ
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ليه أ ن هوذا القورار زكوون مجوردا   أ ما عن القيمة القانونية للقرارات التي يصدرها هذا القاضي فاإن ما يجدر الإشارة اإ

ذ ل اإ ، وهذا ما يقربنا من قواعد الاختصاص التحكيموي التقليديوة ولكون هنوا هي .ا قبا ال طراامن هذه القيمة اإ

على ش بكة الإنترنا، أ ما عن تكلةة هذه اظدمة فأ نها مجانية وت  بدون مقابل
1
. 

 :   cyber Tribunalمحكمة الة،اء -6-6

نجواز نظوم جديودة   نتيجة لتجاه التةكير للاس تةادة من الإمكانات التي تنتيها ش بكات التصال الإلكترونية نحو اإ

لتسوية المنازعات من خلال الش بكات ، كان من أ هم هذه الونظم امكموة الة،وائية الوتي تتجوه لتقوديم الوسواطة 

لكترونية والتحكو عبر قنوات ووسائ  اإ
2
. 

لكترونيووة عولى الموقووع الشو بكي لل حكمووة ، بدايوة موون ملو  الةوووذج  ووفقوا لهوذا النظووام تو  الإجووراءات بطورق اإ

لكترونيوة و  صودار حوكم ، ومون ثم  انتهواءالإلكتروني لطلب لتسوية ومرورا بالإجراءات التي تةرغ في أ شكال اإ باإ

قيده على الموقع الش بكي الإلكتروني لل حكموة
3
لى  ، وهودا هوذه امكموة ا ي طورتوه هيئوات  غوير حكوميوة اإ

و ع قواعد سلوك هس تييب لطبيعة التجارة الإلكترونية وت، ن سلامة بيانا ا من ناحية ، ومن ناحيوة أ خورى 

ليوه أ طووراا الو اع ويحقووق  هسووية منازعا وا بموجووب نظوام زكةول مصووداقية الإجوراءات الإلكترونيووة ، وين،وم اإ

طار تعاقدي الارتباو بينهم بموجب اإ
4

يجو اد حلوول لل شوقت الوتي تثوور في مجاوع الة،واء ، وذلك من خولال اإ

 .الإلكتروني ، بالإ افة لتوحيد القواعد القانونية المطبقة على المعاملات الموجودة على ش بكة الإنترنا

صودار شوهادات مصوادقة عولى الموقوع  نهوا تقووم باإ ولكي ت،كد هذه امكمة  قة المتعاملين عبر الش بكة في نظامهوا فاإ

 تتحقق فيها الشروو المطلوبة ، وهذه الشهادات تجيز ل صحاب المواقع أ و المس،ولين عنها هسوية الإلكتروني التي

منازعتهم وفقا لإجراءات امكمة ، و لك يجب أ ن زكون ه،لء على عوبه تام بالمبوادئ الوتي زكةلهوا هوذا النظوام 

من أ جل احترامها والالتزام بقواعد السلوك التي تت، نها
5
. 

اختصاص هذه امكمة، فأ ننا نجود أ ن هوذه امكموة تاويز عون القواضي الافوتراضي كوذلك باهسواع  أ ما عن نطاق

 : اختصاصها أ و نطاق تطبيقها حيث هش ل خمسة مجالت هي 

 .التجارة الإلكترونية، المنافسة، حق الم،لن، حرية التعبير، الحياة اظاصة

 

                                                           
1
دراسوة ش فيء جمال مجاهد، هسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية عبر ش بكات التصال العالمية، المركز العربي ل بحاث الة،واء الالكوتروني،  - 

 www.accr.coaccr2011@yahoo.com: متوفرة عبر موقع
2
 0002نشأ ت هذه امكمة وتكونا في كندا بمركز بحوث القانون العام بكلية الحقوق بجامعة مونتريال فى سبابر  - 

3
لكترونية، المرجع السابق، ص صالح الم لوى ، هسوية ال اعات التجارية عبر ش   -   .020بكات التصال الإ

4
 .00ش فيء جمال مجاهد، المرجع السابق ، ص - 

5
 .06المرجع نةسه ، ص  - 

http://www.accr.co/
http://www.accr.co/
http://www.accr.co/
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 :خاتمة

ن تحديد الاختصاص الق،ائي ااولي في  منازعات عقود التجارة الالكترونية بالعويد عولى ال،وواب  التقليديوة  اإ

يثير أ و اعا مربكة و غير مس تقرة في التعامل التجاري ااولي، وهذا راجع للطبيعوة المةتوحوة لشو بكة الانترنوا 

تكتسيو  التي تجعل كل جهة ق،ائية تقر باختصاصها أ و تنةي ذلك، ومعه لم تعد ال،واب  الشخصوية أ و المكانيوة

نةس ال اية التي كانا تحوزها في ظل القواعد التقليدية لتحديد الاختصاص الق،ائي ااولي، وهوو موا كان في 

صووالح  ووواب  أ خوورى مسوو تحد ة وجوودت فيهووا الهيئووات ااوليووة والتشروويعات الوطنيووة الحوول ال نسووب لووتلافي 

 .النقائص التي طبعا ال،واب  القس يكية

حوة لحول مشوكلة الاختصواص الق،وائي في عقوود التجوارة الإلكترونيوة ومنهوا محكموة  لك ستبق  الحلول المطرو

الة،اء تواجه العديد من الصعوبات ، خاصة ما يتعلق منها بصوعوبة الاعوتراا بال حوكام الصوادرة مون امكموين 

لزامية في ااول م      .ن ناحية تطبيقهعلى ش بكة أ و تنةيذها في بعض ااول نظرا  ل ن هذا النظام لم يأ خذ القوة الإ
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ومدى فاعلية شروو تطبيقها في تعززز س ياسة  عقوبة الع ل للنةع العام كبديل للحبس قصير المدة

عادة الإدماج الاجيعي اإ
*
 

 جامعة تل سان  -"ب"محاضر  أ س تاذ –جزول صالح  /د

 :ملخص

قرار عقوبات بديلة لعقوبة  ن من مظاهر الس ياسة الجنائية المعا ة ، اإ الحبس قصير المدة ،باعتبوار أ ن اإ

هذه العقوبة أ صبحا ل تحقق الغرض من العقوبة والماثل في الزجر والوردع و اإصولاح الجواني و ذيبوه ، ولعول  

 10-10من العقوبات البديلة التي تبناها المشرع الجزائري لمكارة الجريمة، عقوبة الع ل للنةع العوام وذلك بالقوانون 

العقوبات ،بحيث أ عط  لليهات الق،ائية مكنة استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها عولى  المت، ن تعديل قانون

امكوم عليه بع ل لل نةعة العامة بودون أ جور لمودة معينوة ،وبشرووو و وواب  معينوة ،وذلك مون أ جول تعززوز 

عادة الإدماج الاجيعي التي  دا اإلى حماية المجاع  مون الجريموة مون جهوة ،وجوبر ال رور الاجيعوي  س ياسة اإ

وعليه فاإن هذه الورقة البحثية تتناول مدى فاعلية شروو تطبيق عقوبة الع ل للنةوع .الواقع عليه من جهة أ خرى

عادة الإدماج الاجيعي  .العام في تعززز س ياسة اإ

Résumé. 

L’adoption des peines alternatives à la réclusion pour une courte durée représente 

l’un des aspects de  la politique pénale moderne. Puisque  la peine de réclusion est devenue 

inefficace et n’a pas atteint   son objectif qui est répression, la dissuasion et la réforme du 

contrevenant. Et parmi les  sanctions alternatives adoptées par le législateur algérien pour 

lutter contre le crime, figure le travail d’intérêt public conformément à la  loi 09-01 

contenant l'amendement du code pénal où l’a donné aux autorités judiciaires des instructions 

selon lesquelles elles peuvent  remplacer les peines d'emprisonnement prononcées à 

l’encontre du contrevenant par des travaux d’intérêt public sans rémunération et pour une 

durée déterminée et sous certaines conditions et restrictions, afin de promouvoir la politique 

de réinsertion sociale, qui vise à protéger la société contre le crime d’un coté et  de l’autre 

coté de remédier aux préjudices  sociaux causés. Le présent document vise à étudier 

l'efficacité des conditions d'application de la peine d’intérêt public dans la promotion de la 

politique de réinsertion sociale. 

 

                                                           
*
يداع المقال   06/18/6102: تاريخ اإ

 12/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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 :مقدمة

يجواد بودائل للعقووبات  تت،و ن عنصو الإصولاح والتهوذيب  لى  اإ ن الس ياسة الجنائية المعا ة هسع  جاهدة اإ اإ

اوا  أ كثر من عنص الردع والزجور ، ل ن الهودا مون العقوبوة لويس بقصود التنكيول بالجواني أ و سولب حريتوه واإ

ذا تعلوق الغرض منها هو تحقيق الردع وازجور وتحقيوق هودا أ عولى  وهوو اإصولاح الجواني و  ذيبوه ، ولسو في اإ

لى درجة السين أ و الحبس طويل المودى ، مثول الجونح واتالةوات  ال مر ببعض الجرائم التي ل ترف خطور ا اإ

رهوا السولبية عولى الجواني المقرر لها عقوبات سوالبة للحريوة قصويرة المودة،و الوتي أ  بتوا التجوارب عوبر العوالم أ ثا

زهووا عوون تحقيووق وظيةووة الووردع والزجوور في نةووس الجووات والمجاووع ، كووما أ ن توو  العقوووبات لقصووها ، وعجوالمجاووع

دمواج امكووم  عوادة اإ أ صبحا تمنع برامج الإصلاح والتأ هيل في الم،سسات العقابية من تحقيق هدفها الماثل في اإ

لى الجريمة مورة أ خورى ، بول ا بوا التيربوة  لى عليه اجيعيا ،وعدم عود الجاني اإ الع ليوة أ ن أ كوثر الجنواة عوودا اإ

الجريمة هم ه،لء ا زن ق،وا عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة ، ف،لا عن ذلك ما قد زكتس به الجواني خولال 

بنواء عولى ذلك كلوه انوتهج  المشروع .هذه المودة مون فنوون الإجورام وتقنياتوه بسوبب احتكاكوه بمحوترفي الإجورام 

قورار عقووبات بوديلة لعقوبوة الحوبس قصوير الجزائري س ياسة جنائية حديثة في  مكارته الإجرام ،من عنا هوا اإ

المت،وو ن تعووديل قووانون العقوووبات  10 -10الموودة ، والماووثلة في عقوبووة الع وول للنةووع العووام ،وذلك بالقووانون رقم 

ل هوذه وأ صبحا منذ ذلك الحين تطبق في الق،اء الجزائري وفق الشروو وال،واب  التي جاء بها القوانون ،فهو

الشروو هساعد على تةعيل هذه العقوبة البديلة وهساهم في تعززز س ياسة الإدماج الاجيعوي لل وذنبين وموا هي 

الإشكالت القانونية والق،ائية التي تعيق التطبيق الع لي لها و هذا ما سي  محاولة الإجابة عنه من خولال هوذه 

 : الورقة البحثية من خلال العنا  التالية 

 .ماهية عقوبة الع ل للنةع العام: ث ال ول المبح

لقد تبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات 
1
لى الموادة  0مكورر  2ومن خلال الموواد   الع ول للنةوع  2مكورر 2اإ

العام كبديل للعقوبة  سالبة الحرية قصيرة المدة
2
،بحيث أ عط  لليهوات الق،وائية مكنوة اسوتبدال عقوبوة الحوبس  

المنطوق بها بقيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جر لمدة معينة وبشروو و واب  معينة ، ولقود اختلون 

الةقه في طبيعة الع ل للنةع العام هل يعتبر تودبير توأ هيلي احوترازي أ م عقوبوة ، عولى الورغم أ ن كل مون العقوبوة 

                                                           
1
مر رقم 6110فبرازر  62الم،رخ في  10-10القانون رقم  -  المت، ن قانون العقوبات الجزائري ، الجريدة الرسمية م،رخوة  022-22م المعدل والمام لر 

 .02م ، العدد رقم 6110مار   17بتاريخ 
2
لى أ ن مدة الحبس قصير المدة ل تزيد عن  لا ة أ شوهر ، ور -  أ ي لقد اختلن الةقه في تحديد مدة الحبس قصير المدة اإلى  لا ة أ راء فرأ ي يذهب اإ

لى أ ن مدته يجب أ ل صولاحه ، في حوين  يذهب اإ عوادة تأ هيول امكووم عليوه واإ تزيد س تة أ شهر على أ سا  أ ن هوذه المودة هي الحود ال دنى ل،ومان اإ

لى أ ن مدة الحبس قصير المدة ية،ل أ ل تقل عن س نة كاملة ، على أ سا  أ ن هذه الةترة تكةي لتحقيق الردع العام كما أ نها تكةي  يذهب رأ ي ثالث اإ

 . لغير ، ف،لا عن أ ن هذه المدة هساعد على و ع برنامج لإعادة اإصلاح وتأ هيل امكوم عليهلإر اء شعور العدالة اى ا

أ مين /  22م ،ص 6106، س نة  0رامي متولي القاضي ، عقوبة الع ل لل نةعة العامة في التشريع الجنائي المقارن ، دار النه،ة العربية ، مص ، و...

 .608م ، ص0002ء الجنائي بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،س نة مصطة  محمد ،عبه الجزاء الجنائي ، الجزا
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لى الجزاء الجنائي  بحيث اعتبر جانب من الةقهو  التدابير تناي اإ
1
نظام الع ل لل نةعة العاموة لويس عقوبوة خالصوة  

ول تدبير تأ هيلي محض بل هو  ذو طبيعة مختلطة تج ع بين العقوبة والتودبير ، فهوو عقوبوة جنائيوة  تتووافر فيهوا 

جبار  لزاما وتكليةا واإ كراه والإجبار فهو يمثل اإ ا جسديا ونةس يا لل حكووم عليوه  ، ف،ولا عون كوون الع ول صةة الإ

دمواج  ا ي عوادة اإ ي،ديه زكون بدون اجر لمدة معين  ، كما يعتبر تدبير تأ هيلي وقائي مون ناحيوة كونوه وسو يلة لإ

بعاده عن بيئة الجريمة، وبالتالي اإصلاحه وعلاجه وهذه كلها صةات التدبير والوتي  ودا  امكوم عليه اجيعيا واإ

لى  .حماية المجاع وجبر الرر الاجيعي  الواقع على المجاع  اإ

 .تعرين عقوبة الع ل للنةع العام وصورها: المطلب ال ول 

عقوبة الع ل للنةع العام قود ارتبطوا بالعقووبات البوديلة للحوبس قصوير المودة وقود تناولتهوا التشرويعات الجنائيوة 

لية أ و مقرونة مع  نظام وقن التنةيذ وذلك عولى اخوتلاا بوين المقارنة ، بمختلن صورها كعقوبة أ صلية أ و تكمي 

 .هذه التشريعات 

 .تعرين عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع ال ول 

ن التشريع الجزائري مثا مثل أ غلب التشريعات المقارنة لم يع  تعريةا محوددا لعقوبوة الع ول للنةوع العوام غوير أ نوه  اإ

لى عنا ها  ال ساس ية ، بحيث  يمكن اس تخلاص تعرين لعقوبة الع ل للنةع العام من خلال نوص الموادة أ شار اإ

من قانون العقوبات الجزائري بأ نها قيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جور لمودة معينوة ومحوددة   0مكرر 2

فتوه الةقورة الثا.قانونا اى شخص معنوي من القانون العام وذلك وفق شروو و واب  قانونية  منوة مون وقود عر 

من قانون العقوبات الةرنسي 010المادة 
2
عمل لل نةعة العامة بدون مقابل لمصلحة أ حد ال شوخاص المعنويوة "بأ نه  

حودى ا عيوات اتوولة بتنةيوذ  العامة ، أ و أ حد ال شخاص المعنوية اظاصة المكلن بأ داء اظدموة الع وميوة ،أ و اإ

 ".ال عمال لل نةعة العامة

ع العام فقها فيعرفها البعضأ ما عقوبة الع ل للنة
3
لزام امكوم عليه بأ ن يو،دي أ عومال  معينوة للصوالح العوام "  بأ نها اإ

في خلال أ وقات محددة يعينها الحكم ، وذلك لتينبه الحكم عليوه بعقوبوة الحوبس ا ي قود زكوون قصوير المودة في 

 الجهود المشرووو والبوديل لعقوبوة الحوبس ، والمقودم مون" وقد عرفه ااكتور باسم شهاب بأ نوه ".اغلب ال حيان

                                                           
1
، كليوة  صةاء أ وتاني ، الع ل لل نةعة العامة في الس ياسة العقابية المعا ة ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصوادية والقانونيوة. د - 

 .016 -011، ص   6د م ، العد 6110الحقوق ، جامعة دمشق ، س نة 
2
 - code pénal français,109

e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 

3
 .101م ، ص6110محمد س ين النص عبد المنعم ، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ، دار النه،ة العربية ، مص  - 
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دماجوه  عوادة اإ امكوم عليه شخصيا اى م،سسة عامة لحساب المنةعة العامة ،غايته اإصلاح المكلن به وتأ هيا واإ

" في المجاع
1
. 

ونحن بدورنا يمكننا تعرين عقوبة الع ل للنةع العام بناء على النصوص المنظ ة لها في قوانون العقووبات الجزائوري 

قصير المدة ،بمقت،اها يقوم امكوم عليه بع ل للنةوع العوام بودون أ جور اى عقوبة بديلة لعقوبة الحبس "على أ نها 

 ."شخص معنوي من القانون العام على أ ن زكون ذلك بموافقة المعني بها

 صور تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع الثاني

 : لنةع العام و هيلقد نص المشرع الةرنسي على  لا ة صور يمكن للقاضي أ ن يحكم فيها بعقوبة الع ل ل 

 . تطبيقها كعقوبة أ صلية: أ ول 

فقرة الثامنة من قانون العقوبات الةرنسي 010فبناء على نص المادة 
2

، يمكن القاضي الحكم في الجرائم التي عقوبتهوا 

و الحبس بعقوبة الع ل للنةع العام بتكلين المتهم بأ داء عمل بدون اجر لصالح أ حد ال شخاص المعنويوة العاموة ، أ  

حدى ا عيات المنوو بها تنةيذ أ عمال لل نةعة العامة   .  لصالح أ حد ال شخاص المعنوية اظاصة أ و اإ

  .تطبيقها مقترنة مع نظام وقن التنةيذ مع الو ع تحا الاختبار: ثانيا 

 ويقصد بوقن التنةيذ  تعليق تنةيذ العقوبة الوتي ق و بهوا  عولى الموتهم عولى شرو موقون خولال مودة يحوددها

.القانون
3
وقد زكون وقن التنةيذ مع الو ع تحا الاختبار وهو نظام جاء به المشرع الةرنسي مون خولاصح يمكون  

تعليق تنةيذ عقوبة الحبس امكوم بها على الموتهم ،عولى أ ن يسو تييب هوذا ال خوير لتودابير الرقابوة وللالتزاموات 

ن الشخص امكوم عليه بعقوب ة سالبة للحرية مع وقن تنةيذها موع الو وع تحوا المنصوص عليها قانونا ،وعليه فاإ

.الاختبار، يمكن أ ن يحكم عليه القاضي أ ي،ا مع هذه العقوبوة  بعقوبوة الع ول للنةوع العوام 
4
ذا رأ ى ذلك يسواعد   اإ

عادة الإدماج الاجيعي  . امكوم عليه في اإ

                                                           
1
موارات العربيوة المتحودة ،السو نة باسم شهاب ،عقوبة الع ل للنةع العام في   -  التشريع الجزائري ، مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون ، جامعوة الإ

 .06، ص 22م ، العدد 6101، أ كتوبر  68
2
 -  . Art 131-8 «Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la 

place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts 

heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit 

d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées 

à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » code pénal,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012 
3
 .172ص م ، 6101، س نة  0محمد محمد مصباح قاضي ، عبه الإجرام وعبه العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ،و - 

4
 -  Art 132-54du  code pénal français « La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux 

cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417431&dateTexte=&categorieLien=cid
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من قانون العقوبات الةرنسي 00-016وبناء على نص المادة 
1
نه يمكن  ، تطبيق عقوبوة الع ول للنةوع العوام مقترنوة فاإ

مع نظام وقن التنةيذ مع الو ع تحا الاختبار ،حتى على العائد ا ي حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لم تتجاوز 

 .عشر س نوات

 .تطبيقها كعقوبة تكميلية:ثالثا 

مثول السو ياقة في حوالة ت السوير وحسب هذه الصورة يمكن القواضي الحوكم بهوا كعقوبوة تكميليوة لجورائم ومخالةوا

.،وكذا كعقوبة تكميلية في اتالةات من اارجة اظامسة سكر
2

 

فقد اقتص في تطبيق عقوبة الع ل للنةوع العوام عولى صوورة واحودة وهي  تطبيقهوا كعقوبوة  أ ما المشرع الجزائري

لوزام امكووم عليوه بالقيوام بع ول  أ صلية فق  ،بحيث يمكن للقاضي استبدال عقوبة الحبس النافوذ قصوير المودة باإ

ذا كانوا عقوبوة الحوبس المنطووق بهوا ، موقوفوة النةواذ جزئيوا .للنةع العام اى شخص معنوي من القانون العام واإ

ومتى توافرت الشروو القانونية يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة الع ل للنةع العوام
3
موا يعوني عودم  .

 .  النةاذ مثلما فعل المشرع الةرنسي جواز الحكم بها مع الجزء الموقوا 

مكانيوة الحوكم بهوا مقترنوة موع عقوبوة  وحبذا لو أ ن المشرع الجزائري يوسع من عقوبوة الع ول للنةوع العوام لتشو ل اإ

شوعاره بمسو،وليته عولى  الحبس مع وقن التنةيذ ، وذلك لما لها مون أ ايوة بالغوة في اإصولاح الجوات وتوأ هيا ، واإ

 .مسااته في جبرا للرر ا ي أ حد ه في المجاعالةعل ا ي ارتكبه ،و 

 . خصائص عقوبة الع ل للنةع العام وأ غرا ها: المطلب الثاني 

 .  دم الس ياسة الجنائية المعا ة تتصن عقوبة الع ل للنةع العام بخصائص و دا اإلى تحقيق أ هداا وأ غراض

 خصائص عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع ال ول

تايز عقوبة الع ل للنةع العام  بمي وعة مون اظصوائص بع،وها تتعلوق بهوا كعقوبوة بصوةة عاموة ،وبع،وها كعقوبوة  

 :خاصة ،ولعل أ برزها ما يلي 

 

                                                                                                                                                    
droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une 

association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » 
1
 -  Art 132-41du code pénal français «  Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable 

aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »  
2
م، ص 0007، دار النه،ة العربية ،القاهرة ،مص سو نة  0العقوبات الةرنسي الجديد ، القسم العام ، و شرين س يد كامل ، تعليق على قانون - 

020. 
3
 .م ، المت، ن كيةيات تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام ، وزارة العدل 6110ابريل  60م،رخ في  6منشور رقم  - 
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 . عقوبة الع ل للنةع العام عقوبة شرعية: أ ول 

المجرموة والعقووبات أ ي أ نها منصوص عليها قانونا ما يعني أ نها  ،ع لمبودأ  الشروعية ا ي يقتضيو تحديود ال فعوال 

المقررة لها من قبل السلطة التشريعية
1
، فهيي عقوبة معينة ومحددة قانونا ل  ،ع لتقدزر القاضي ويس تنتج مون  

ل عولى مون ارتكوب الجريموة فواعلا كان أ و شرزوكا دون  كونها  ،ع لمبدأ  الشرعية أ نها عقوبوة شخصوية ل تطبوق اإ

 .سواه من ولي أ و وصي أ و مس ئول مدني

 .عقوبة الع ل للنةع العام عقوبة ق،ائية:ا ثاني

كما تايز هذه العقوبة كونها عقوبة ق،ائية بمعنى صدورها بحكم ق،ائي من محكمة جزائية ، وليس من قبل سلطة   

دارية  أ و الهيئة العامة التي ستنةذ عقوبة الع ل لصالحها اإ
2
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خولال الموادة . 

بحيث أ عط  لليهات الق،ائية وحدها الصلاحية في استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام امكوم  0مكرر 2

 .عليه بع ل للنةع العام

 .عقوبة الع ل للنةع العام اختيارية بالنس بة لل حكوم عليه :ثالثا 

مون بينهوا التشرويع هشترو أ غلب التشريعات التي تبنا الع ول للنةوع العوام كعقوبوة بوديلة للحوبس قصوير المودة و 

ل فولا  الجزائري ضرورة قبول امكوم عليه استبدال عقوبة الحبس امكوم بهوا عليوه بعقوبوة الع ول للنةوع العوام واإ

جباره عليها ، فامكوم عليه صح اظيار في قبولها أ و رف،ها وهذا الشرو قد انتقود مون قبول الوبعض .يجوز للقاضي اإ

ة القانونية للع ل للنةوع العوام ا ي يعتوبر عقوبوة ل يحوق لل حكووم عليوه اختيوار من الةقه باعتباره يتنافى والطبيع

.العقوبة التي توقع عليه
3
  

 .أ غراض عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع الثاني 

تعتبر عقوبة الع ل للنةع العام مون أ هم العقووبات البوديلة للحوبس الوتي تنتهيهوا معظوم التشرويعات في س ياسوا ا 

أ هدافا تعود بالنةع على الجات والمجاع في نةس الوقا ولعول ,،بحيث هسع  من ورائها اإلى تحقيق أ غرا ا العقابية 

 :من أ برز ال هداا المرجوة من هذه العقوبة يمكن اختصارها ففي يلي

 

   

                                                           
1
عبد الله أ وهايبية ، شرح ./ 12م ، ص6116لليريمة ، دارهومة ، الجزائر ، و س نة بن ش يخ لحسن ، مبادئ القانون الجنائي ، النظرية العامة  - 

سعداوي محمد صوغير ، عقوبوة الع ول للنةوع العوام ، شرح ./ 01م ، ص6100قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، موفر للنشر ، س نة النشر 

 08م، ص6101س نة المعدل لقانون العقوبات ، دار اظلدونية ،و  10-10القانون 
2
 .012صةاء أ وثاني ، المرجع السابق ، ص  - 

3
 .12رامي متولي القاضي ، المرجع السابق ، ص  - 
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 . تعززز المبادئ ال ساس ية للس ياسة الجنائية والعقابية :أ ول 

ن عقوبة الع ل للنةع العام كبديل  لى تعززوز الس ياسوة اإ من بدائل العقوبات السالبة للحريوة قصويرة المودة  ودا اإ

الجنائيوة المنتهجووة مون قبوول ااولة وتطوزرهوا في مكارووة الجريموة ، والووتي ترتكوز بال سووا  عولى  احووترام حقوووق 

لى اإشراك الهيئووا عووادة الإدموواج الاجيعووي لل حكوووم عليووه، كووما  وودا هووذه العقوبووة اإ ت الإنسووان وتحقيووق اإ

عادة الإدماج .والم،سسات في عملية اإ
1
 

 .عقاب الجات :ثانيا 

ل أ نهوا تعتوبر عقوابا في حود   ن عقوبة الع ل للنةع العام على الرغم من تنةيذها من قبل المذنب خوارج السوين اإ اإ

ذاته يحقق بطريق غير مباشر الردع والزجر ، وذلك باعتبار أ ن الع ل ا ي يقوم به امكوم عليوه زكوون بودون 

كراهوا أ جر كما أ نها تةرض على امكوم عليه مجموعة من الالتزاموات  كاللوتزام بالمواظبوة واحوترام الغوير  ،  تعتوبر اإ

لى تعوويض الرور  ماديا ونةس يا ، يقيد من حريته ف،لا عن ذلك  دا عقوبة الع ل للنةع العوام بودون اجور اإ

ا ي لحق بالمجاع جراء الجريمة
2

فالع ل للنةع العام يعتبر عقوبة هشاركية مختلةة وهي تح ل في أ ساسها فكورتين، .  

رادة الانودماج الاجيعوي اى امكووم فكر  ة الجزاء وفكرة التعويض ، واجيع هاتين الةكرتين يسوهم في خلوق اإ

عليه والاعتياد على السلوك القويم 
3
 . 

صلاح امكوم عليهم : ثالثا  :تأ هيل واإ

جرامية كبيرة على المجاع  اوئ السويون من مسو.وذلك بتينيب المذنبين ا زن ل تنطوي شخصيتهم على خطورة اإ

والاختلاو بمحترفي الإجرام
4
عوادة الانودماج في . بحيث عقاب الجواني بعقوبوة الع ول للنةوع العوام هسواعده عولى اإ

المجاع مما يشعره بمس،وليته الاجيعية وأ ايته كةرد من أ فراد المجاع ، كما أ ن بقاء امكوم عليه على صولة بمياعوه 

هودار فوفي لوو تم حبسوه ، وتعطيوه دفعوا لوكي زكوون وأ  ته يجعا يستشعر معنى الحرية التي  كانا معر وة للاإ

طلاقا ف،لا عن ذلك فاإن عقوبة الع ل لنةوع العوام  مس تقفي وعنصا صالحا في المجاع ،وبالتالي يبتعد عن الجريمة اإ

                                                           
1
 م ، المرجع السابق6110ابريل  60م،رخ في  6منشور رقم  -- 

2
" عقوبوة الع ول للنةوع العوام "   حوول مسلوب ارزقي ، رئيس مجلس ق،اء اليزي ، عقوبة الع ل للنةع العام في التشريع المقارن ، موداخلة لملتقو - 

قامة الق،اة يوم  م ، المدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية ، وزارة العدل ،نشرة الق،واة ، مدزريوة ااراسوات القانونيوة 6110جانةي 00،المقام باإ

 . 078،   ص20، العدد6والوثائق ،وزارة العدل الجزائر ،ج
3
 .012السابق صةاء أ وتاني ، المرجع  - 

4
، سو نة  0بشرى ر ا راضي سوعد ،بودائل العقووبات السوالبة للحريوة وأ ثرهوا في الحود مون اظطوورة الإجراميوة ، دار وائول للنشرو،ال ردن، و - 

 .01باسم شهاب ، عقوبة الع ل للنةع العام ، المرجع السابق ،ص./ 000م ، ص6101
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فرادها لما لرب ا ل  ة مون دور هسهم في بقاء رب ال  ة قريبا من أ  ته متصلا بها مما يجنبها التةكك وانحراا اإ

.في رعاية وتربية أ فراد ال  ة
1
 

 تحقيق أ غراض اقتصادية: رابعا 

يحقق الع ل للنةع العام كبديل لعقوبة الحبس أ هدافا اقتصادية مه ة ،باعتبار انه يساهم اإلى حد بعيد في الحد مون 

هظوة وهوو موا يشوا ظاهرة ازدحام السيون ، التي تعرقل عملية التأ هيل الاجيعوي وتكلون ااولة نةقوات با

 ياعا للمال العام بلا فائدة ، كما يساهم الع ل للنةع العام في تحقيق مكاسب للدولة بما يقوم به امكووم عليوه مون 

خدمات لل رافق العامة بدون اجر
2
. 

طار س ياسة جنائية وعقابية ب  ، عيدة عن العقوبات السوالبة للحريوةوعليه فاإن تحقيق هذه ال هداا المسطرة في اإ

عادة الإدمواج الاجيعوي يقتضيو أ ن يت،و ن نظوام العقووبات البوديلة و  التي ا با الواقع الع لي عدم فعاليتها في اإ

فهول الشرووو الوتي جواء بهوا ا لمشروع الجزائوري .لعقوبة الحبس بدائل مرنة من حيث شروو الحكم بها وتطبيقها

عوادة النظور للحكم بعقوبة الع ل للنةع العام تكةل نجاح تطبيقها من حيث الج  لى اإ ناة المسو تةيدزن منهوا أ م تحتواج اإ

فيها باعتبار أ ن الكثير من المهاين بالعدالة الجنائية
3
يقورون بنجواح هوذا البوديل عمليوا لوول ااائورة ال،ويقة الوتي  

 .يطبق فيها

 .مدى فاعلية النظام القانوني لعقوبة الع ل للنةع العام: المبحث الثاني 

على عقوبة الع ل للنةع العام  ،بحيث أ جاز لليهات الق،وائية اسوتبدال عقوبوة الحوبس لقد نص المشرع الجزائري 

المنطوق بها بقيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جر ولمدة معينة وذلك لصالح شخص معنووي مون القوانون 

كم بهوذه العقوبوة العام ، وقد ضمن هذه المكنة الوتي أ عطاهوا للقواضي شروطوا و وواب  يجوب مراعا وا عنود الحو

البديلة ، كما أ عطي بموجب القانون دورا لقواضي تطبيوق العقووبات في السوهر عولى تطبيوق عقوبوة الع ول للنةوع 

جوراءات تنةيوذ ال حوكام .العام والةصل في الإشكالت الناتجة عن ذلك ف،لا عون دور النيابوة العاموة في ا واذ اإ

 .والقرارات المتعلقة بالع ل للنةع العام

 .مدى فاعلية شروو الحكم بعقوبة الع ل للنةع العام : ال ول  المطلب

لقد حدد المشرع الجزائري الشروو الواجب توافرهوا في الموتهم ، والجريموة والعقوبوة المنطووق بهوا لإمكانيوة الحوكم 

ل أ نهوا قود  بعقوبة الع ل للنةع العام عوض عقوبة الحبس غير أ ن هذه الشروو على الرغم من وجود موا يبررهوا اإ

                                                           
1
ع ل للنةع العام ،أ طروحة دكتوراه الةلسةة في العلوم ال منية ،جامعوة نايون العربيوة للعلووم ال منيوة عبد الرحمان بن محمد الطريمان ، التعززر بال   - 

 .060م، ،  ص6101،كلية ااراسات العليا ،قسم العدالة الجنائية ،الرياض ،س نة 
2
م، ص 6102ن سو نة 0نيوة ،الإسوكندرية ،وبو ي عبد اللطين ، النظم المس تحد ة لمواجهة أ زموة الحوبس قصويرة المودة ،مكتبوة الوفواء القانو  - 

070. 
3
 - http://www.alittihad.ae/  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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دمواج  عوادة تأ هيول واإ هشا عائقا في نجاح الع ل بعقوبة الع ل للنةع العام التي يهدا المشرع من ورائها تحقيوق اإ

بعواده عون محوي  السوين ، وذلك باعتبوار أ ن هوذه الشرووو قود تحورم  لى الإجورام ، ثم اإ الجاني وعدم عودته اإ

  من أ نهم قد ل يشكلون  ديدا خطيرا على المجاع      مجموعة كبيرة من الاس تةادة من هذه العقوبة البديلة على الرغم

 .مدى فاعلية الشروو المتطلبة في المتهم  : الةرع ال ول 

نه ل يمكن لليهات الق،ائية النطق بعقوبة الع ل للنةع العوام بودل الحوبس  ود  0مكرر  2بناء على نص المادة  فاإ

ذا اختول شرطوا واحود ل يمكون معوه تمكوين امكووم عليوه مون  ذا توافرت فيه شروطا معينة  بحيوث اإ ل اإ المتهم اإ

 :الاس تةادة من عقوبة الع ل للنةع العام وتاثل هذه الشروو ففي يلي 

 .كوم عليه حدا أ دنى من عمره وقا ارتكاب الجريمة شرو بلوغ ام: أ ول

فقد اشترو المشرع الجزائري في المتهم لإمكانية اس تةادته من عقوبة الع ل للنةع العام بدل حبسه أ ن زكوون بالغوا 

مكانية اس تةادة القا  من هوذه العقوبوة البوديلة ،  س تة عشر س نة على ال قل وقا ارتكاب الجريمة ، ما يعني اإ

من القانون المتعلق بعلاقات الع ول 02ء هذا الشرو متوافقا مع ما نصا عليه المادة وقد جا
1
الوتي نصوا عولى  

مكانية  في أ ي حال من ال حوال أ ن يقل الع ر ال دنى للتوظين عن سا عشر س نة  ل في الحوالت  02عدم اإ اإ

طار عقود الاهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظو المع ول ن النطق بعقوبوة الع ول  .بهما التي تدخل في اإ وعليه فاإ

مون القوانون  02للنةع العام  د القا  تقتضي موافقة الولي أ و الوصي بالنظر لنص الةقورة الثانيوة مون الموادة 

ل بنواء عولى رخصوة مون وصويه الشروعي المتعلق بعلاقات الع ل حيث تنص على  عدم جواز توظين القا  اإ

القا  في ال شغال اظطيرة أ و التي تنعدم فيها النظافة أ و تر صحته أ و تموس  ،كما أ نه ل يجوز اس تخدام العامل

سو نة كامولة في  (00)كما ل يجوز هشغيل العمال من كلا الجنسين ا زن يقل عمرهم عن هسوع عشروة  .بأ خلاقياته

أ ي عمل ليلي 
2
 . 

نوه ل مون قو 000من قانون العقوبات الجزائري ونص المادة  20وبناء على نص المادة  انون الإجوراءات الجزائيوة فاإ

سو نة ، باعتبوار  07ولم زكمول   02يجوز تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام في اتالةات  د القا  ا ي بلغ سون 

لى  01أ نه في مواد اتالةات يق  على القا  ا ي يبلغ س نه من  ما بالتوبيخ أ و بعقوبة الغرامة  07اإ  . س نة اإ

ئري على غرار أ غلب التشريعات  تطبيق عقوبة الع ل للنةع العوام عولى الحودث باعتبوار ولقد ف،ل المشرع الجزا

مكانية اكبر لتحقيق أ هداا اظدمة الاجيعية كالعدالة ،وال مون واحوترام الوقوا ،ومنوع  أ ن عمر الحدث يعطي اإ

لى تعويد الحدث على التصال  بقطاعات المجاع اظارجي المشقت المرتبطة بالإدمان والجريمة ،كما ي،دي الع ل اإ

                                                           
1
 يتعلوووووووق بعلاقوووووووات الع ووووووول، 0001أ بريووووووول سووووووو نة  60الموافوووووووق  0001رم،وووووووان عوووووووام  62المووووووو،رخ في  00-01قوووووووانون رقم  -

 .08م ،العدد 0001ابريل  62ريدة الرسمية بتاريخ الج:معدل ومام 
2
 - .http://www.mtess.gov.dz// 

http://www.mtess.gov.dz/
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لى  ةيون نسو بة جنوحوه وغر  روح الانيء والولء ايه تجاه المجاع وكل ذلك ي،دي اإ
1
ذا كان المشروع قود .  واإ

فوادة  نوه لم يبوين الحود ال عولى ا ي يمتنوع معوه اإ بين الحد ال دنى ا ي يجوز معه الحكم بعقوبة الع ل للنةع العوام فاإ

فادة امكوم عليه بالع ول   للنةع العام ، ومن غير المستبعد أ ن زكون السن امكوم عليه بعقوبة الع ل  كمانع من اإ

.للنةع العام وقد يستبدل بوقن تنةيذ العقوبة
2
  

 . أ ل زكون المتهم مس بوقا ق،ائيا: ثانيا 

من قانون العقوبات الجزائري هو كل شخوص طبيعوي محكووم  2مكرر 21والمس بوق الق،ائي بناء على نص المادة 

عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحريوة مشو ولة أ و غوير مشو ولة بوقون التنةيوذ مون أ جول جنايوة أ و جنحوة مون 

 . وعليه فاإن عقوبة الع ل للنةع العام يمكن أ ن يس تةيد منها من س بق الحكم عليه من أ جل مخالةة.القانون العام

الشرو قد يشا عائقوا في نجواح تطبيوق الع ول للنةوع العوام ،وبالتوالي تحقيوق الهودا المرجوو مون  غير أ ن هذا

عادة الإدماج الاجيعي لليناة ، باعتبوار  يجاد بدائل للحبس وفي اإ الس ياسة الجنائية المنتهجة من قبل ااولة في اإ

للحرية مش ولة ،أ و غير مشو ولة بوقون أ ن الكثير من امكوم عليهم قد زكونون مس بوقين ق،ائيا بعقوبة سالبة 

لى حود الإخولال باسو تقراره ،ول تو  عولى  التنةيذ من أ جل جنح بس يطة ل ترف درجوة خطور وا عولى المجاوع اإ

كوما أ ن السولطة .الصةة العدوانية والإجرامية في نةس ية امكوم عليه  ،وبالتوالي ل يسو تةيدون مون هوذا النظوام 

ع للقواضي في تقودزر مودى صولاحية وأ هليوة الموتهم للاسو تةادة مون العقوبوة البوديلة التقدزرية الوتي منحهوا المشرو 

يجابيا يمكون توظيةوه في توسو يع دائورة المسو تةيدزن مون نظوام الع ول للنةوع العوام ،  ،والحكم عليه بها تعتبر عاملا اإ

ذا قدر القواضي مون  س في المس بوقين بعقوبة موقوفة النةاذ  ،لمس بوقين ق،ائيا بجنح بس يطة و لليش ل حتى ا فاإ

خلال ظروا الق،ية أ ن المتهم ل يصلح صح الحبس ،وأ ن الحوبس سو يدفعه اإلى الاخوتلاو بالمجورمين اظطورزن، 

فادة المتهم بهذه العقوبة البوديلة  فادته بعقوبة الع ل للنةع العام حتى ولو كان مس بوقا ق،ائيا وطالما اإ فلما ل يمكن  اإ

 .،وليسا أ مرا ملزما صح  ،ع للسلطة التقدزرية للقاضي 

وعليه ربذا لو يةعل المشرع الجزائري مثل نظويره الةرنسيو و يونص عولى نظوام وقون التنةيوذ موع عقوبوة الع ول 

فادة حتى  المجرمين العائدزن أ و المس بوقين بهذا النظام ،بحيث يجووز للقواضي الةرنسيو بنواء  للنةع العام ، وجواز اإ

لزام بالع ل لل نةعة العامة ، فالمشرع الةرنسيو لم يشوترو في  النطق بوقن 00 -010على نص المادة  التنةيذ مع الإ

امكوم عليه للاس تةادة من هذا النظام أ ن زكون مبتدئا ، فييوز تطبيق هذا النظام عولى امكووم علويهم بغوض 

النظر عن ما يهم الإجرامي
3
في الجواني ا ي  من قانون العقووبات الةرنسيو ل تتطلوب 7فقرة  010كما أ ن المادة .

مكان توقيعها حتى وان كان الموتهم عائودا ،  تطبق عليه عقوبة الع ل للنةع العام أ ن زكون مجرما مبتدئا ، مما يعني اإ

                                                           
1
 .021المرجع السابق ، صأ وتاني ،  - 

 .010باسم شهاب عقوبة الع ل للنةع العام في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، ص - 2

 .08العامة ، المرجع السابق ص الع ل لل نةعة رامي متولي ، عقوبة - 3



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

36 
 

وذلك عكس ما كان منصوص عليه في قانون العقوبات القديم حيث كان يشترو للنطوق بعقوبوة الع ول لل نةعوة 

ليوه العامة ضرورة أ ل زكون المتهم قد س بق الحكم  عليوه خولال الخموس سو نوات السوابقة عولى الوقوائع المسو ندة اإ

بالسين أ و الحبس لمدة تزيد على أ ربعة أ شهر نافذة من اجل جناية أ و جنحة من القانون العام
1
 . 

 . شرو ر ا امكوم عليه بالع ل لل صلحة العامة وأ ثره في عملية الإدماج الاجيعي :  ثالثا 

نوه ل يجووز للقواضي النطوق  0مكورر  2يرة من المادة بناء على نص الةقرة ال خ مون قوانون العقووبات الجزائوري فاإ

ل في ح،وور امكووم عليوه ، ويتعوين عولى الجهوة الق،وائية قبول النطوق بهوذه العقوبوة  بعقوبة الع ل للنةع العوام اإ

علامه بحقه في قبولها أ و رف،ها والتنويه بذلك في الحكم ي قد أ خذ بهذا الشرو توأ ثرا هذا ولعل المشرع الجزائر . واإ

بالمشرع الةرنسي ا ي تبنى هذا الشرو 
2

على أ سا  عدم مخالةته لل بدأ  ا ي أ كدتوه التةاقيوة ال وربيوة لحقووق 

كراه شخص على القيام بع ل  الإنسان في المادة الرابعة منها وا ي يقضي بعد جواز اإ
3
ف،لا عن ذلك ان الع ول . 

.تعاون امكوم عليه أ  ناء التنةيذ ما يقتضي عدم فر ه جبرا عليه لل صلحة العامة يتطلب قدرا من
4
 

وهوذا الشرووو ا ي تبنواه المشرووع الجزائوري اعتووبره بعووض الةقوه 
5
شووذوذ عون قاعوودة اعتبوار أ ن أ حووكام قووانون  

 العقوبات من النظام العام ل ن العقوبة أ صبحا اختيارية ، و ،ع للتةاوض بين القاضي وامكوم عليوه ويتوقون

تطبيقها على شرو ر ا وموافقة المعوني بوه ،كوما اعتوبر الوبعض هوذا الشروو يتنوافى ومبودأ  المسواواة في تطبيوق 

لى أ ن . العقوبة ف،لا عن عدم كةاية هذا الإجراء لتحقيق الردع العام و لك ذهوب جانوب مون الةقوه الةرنسيو اإ

اوا زكتةوي المشروع بان المشرع الةرنسي لم زرد أ ن يجعل من ر اء المتهم شرطا حقيقيوا لتطبيو ق هوذا الإجوراء ، واإ

لزام بالع ل لل نةعة العامة علام المتهم قبل الحكم بحقه في رفض ووقن التنةيذ مع الإ .يقوم رئيس امكمة باإ
6
  

وعليه زرى البعض 
7
أ ن ر اء امكوم عليه بالع ل لل صلحة العامة غير لزم باعتبار أ ن هذا الر وا الصوادر مون  

كوراه المعنووي الماثول في  امكوم عليه قد زكون محل شك في أ ن زكون صدر با حرية غوير مشووب بعيوب الإ

يداعه الحبس ل صلحة العامة يتحقوق كما أ ن التعاون المطلوب من امكوم عليه لنجاح الع ل ل.خشيته فق  من  اإ

 .   عندما يشعر امكوم عليه بمزايا هذا النظام أ  ناء تطبيقه عليه وذلك بتحسين أ سس تطبيقه على امكوم عليه 

                                                           
1
 .007شرين س يد كامل ، تعليق على قانون العقوبات الةرنسي الجديد ، المر جع السابق ،ص - 

2
 .المرجع السابق. من قانون العقوبات الةرنسي 7-010المادة  - 

3
 .008سابق،  صشرين س يد كامل ، تعليق على قانون العقوبات الةرنسي الجديد ،المرجع ال  - 

4
 .72م ، ص 6106سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعا ة ، دار اظلدونية ،الجزائر ،طبعة س نة  - 

5
، ص م 6102، سو نة  0عبد الرحمان خلةي ، العقوبات البديلة ، دراسة فقهية تحليلية تاصيلية مقارنة ، الم،سسوة الحديثوة للكتواب ،لبنوان ،و - 

081. 
6
 .00رامي متولي ، المرجع السابق،  ص - 

7
 72-72سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعا ة ، المرجع السابق ، ص - 
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ونحن نرى أ نه ليس بالرورة أ ل ينتج الع ل لل صولحة العاموة امكووم بوه جوبرا عولى الموتهم بودل الحوبس أ ثوره ، 

نوه مواذا لوو اقتنوع القواضي اقتناعوا كامولا بعودم والماثل في الإصلاح والتأ هيول ،  وتجنيبوه مسواوئ الحوبس ، ثم اإ

جدوى الحبس  المراد استبداصح بعقوبة الع ل للنةع العام ،بالنس بة لل حكوم عليه ،ثم ف،ول هوذا ال خوير الحوبس 

تعززوز بودائل  على الع ل لل نةعة العامة ، أ ل نكون بصودد مناق،وة الس ياسوة الجنائيوة المنتهجوة الوتي هسوع  اإلى

دماجهم في المجاع عادة اإ  .الحبس وتجنيب المذنبين المبتدئين والغير اظطرزن مساوئ الحبس، وبالتالي تأ هيلهم واإ

عادة النظر في ضرورة شرو ر ا امكووم عليوه في النطوق بالحوكم بعقوبوة الع ول للنةوع العوام  وعليه حبذا لو ي  اإ

دمواج امكووم عليوه ،ل ن ال صل في الع ل للنةع العام أ نه عق عوادة اإ لى الإصولاح والتأ هيول واإ وبة زجرية  ودا اإ

اجيعيا ،وليس منحة ق،ائية يخير فيها امكوم عليه يقبلهوا أ و زرف،وها ،و لك يةوترض أ ن يعاود القواضي معيوار 

مون هوذا البوديل المصلحة عندما زريد الحكم بعقوبة الع ل للنةع العام ، واقصد المصلحة الحقيقية والمقصد القانوني 

م  ،فاإن رأ ى القاضي أ ن مصلحة امكوم عليه و مصلحة المجاوع ا ي توأ ذى جوراء الرور ا ي أ نتجوه بةعوا المجور 

نه يتعين النطق بها حتى ولو رف،ها امكوم عليه  .  تكمن في تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام فاإ

 .والعقوبة المنطوق بها مدى فعالية الشروو المتطلبة في الجريمة : الةرع الثاني 

من قانون العقوبات الجزائري يتبن لنوا أ ن المشروع الجزائوري فوفي يتعلوق بالجريموة  0مكرر 2من خلال نص المادة 

والعقوبة  قد اعاد معيار المدة الزمنية في تحديد مدى اس تةادة امكوم عليه من عقوبة الع ل للنةع العام ،بحيوث 

بة الجريمة المرتكبة مدة  لاث س نوات حبس ، وعدم تجاوز العقوبوة المنطووق بهوا اشترو المشرع عدم تجاوز عقو 

قورار العقووبات البوديلة للحوبس الماوثلة في الع ول  مدة س نة حبس ،فهل هذزن الشرطين يحققوان الهودا مون اإ

عادة تأ ه  لى احترام حقوق الإنسان واإ دمواج لل نةعة العامة في الس ياسة الجنائية ،والتي  دا في ال سا  اإ يول واإ

 .المتهم اجيعيا

 .عدم تجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة  لاث س نوات حبس: أ ول  

لقد اقتص المشرع الجزائري في تطبيق عقوبة الع ل للنةع العوام كبوديل لعقوبوة الحوبس قصوير المودة عولى الجورائم 

و ا هس تةيد منهوا وات حبس،  البس يطة أ ي فق  على اتالةات والجنح التي عقوبا ا ل تتجاوز مدة  لاث س ن

ال ن فئاتٌ محدودة من امكوم عليهم ا زن ارتكبوا نوعا  محوددا  مون اتالةوات القانونيوة كخيانوة ال مانوة ، وتزوزور 

اإلى ذلك، . الوثائق الإدارية ، والقذا والسب والش   ، و الس ياقة في حالة سُكر وحيازة واسو تهلاك اتودرات

انون مجددا  باتجاه توسو يع دائورة المسو تةيدزن مون العقوبوة البوديلة لتشو ل المتوورطين في يقترح البعض تعديل الق

لى  سو نوات ل ن هو،لء هم ا زون يشوكلون الةئوة الغالبوة في  2السرقة اظةيةوة ا زون تصول عقووبا م القانونيوة اإ

.السيون ال ن
1
لى مراجعة مدة العقوبة واستبدالها ب   سو نوات بودل  01كما يقترح البعض ال خر من القانونيين اإ

                                                           
1
 -  http://www.alittihad.ae/ 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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عوادة   لاث س نوات، باعتبار أ ن القاضي زاتع بسلطة تقدزرية، وان الهدا من الإجوراء هوو اإصولاح الموذنب واإ

دماجه اجيعيا .اإ
1
 

لى  ل  2فكثيرا من امكوم عليهم من زرتكب جنحة عقوبتها من س نة اإ س نوات ويحوكم عليوه بالحوبس سو نة فقو  اإ

انه لم يس تةد من عقوبة الع ل للنةع العام على الرغم من أ نه قد زكون غير مس بوق ق،وائيا ويقودم  ومانات جود 

ياه القوانون في  لى الجريمة ، بل وقد يقدر القاضي بناء على السولطة التقدزريوة الوتي منحوه اإ كافية على عدم العود اإ

فادة المتهم بعقوبة الع ل للنةع العام بأ ن هذا ال خير جدزر بالس تةادة من الع ل للنةوع العوام ، ويقتنوع  بوأ ن  مدى اإ

فادته بالعقوبة البوديلة ل نوه مكبول  ل انه ل يمكن اإ عادة اإصلاحه اإ عقوبة الحبس المنطوق بها  ده قد ل تنةعه في اإ

 .بهذا الشرو 

طبيق عقوبة الع ل للنةوع العوام لتشو ل جميوع الجونح المعاقوب وعليه نقترح أ ن يوسع المشرع الجزائري من نطاق ت 

عليها بالحبس ،وذلك مثلما فعل المشرع الةرنسي
2
دون اشتراو حدود معينة لمدة عقوبوة الحوبس المقوررة للينحوة  

فادة امكوم عليه بعقوبة الع ل للنةع العام هي مكنوة جعلهوا المشروع في يود القواضي يحوكم بهوا ب  نواء المرتكبة طالما اإ

على السلطة التقدزرية صح ،وليسا حقا مكتس با لل حكوم عليه يجب على القاضي الالتزام بتطبيقوه كلوما تحققوا 

الشروو ، كما أ ن توس يع دائرة تطبيق نظام الع ل للنةع العوام يسواهم  في تعززوز الس ياسوة الجنائيوة القائموة عولى 

عادة الإدماج الاجيعي لل حكوم عليهم     . اإصلاح وتأ هيل واإ

 .عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها س نة حبسا: ثانيا 

لإمكانية اس تةادة الموتهم بعقوبوة الع ول للنةوع  من قانون العقوبات، 0 ا 2الجزائري في المادة  لقد اشترو المشرع

العام كبديل لعقوبة الحبس أ ل ينطق القاضي بعقوبة تتجاوز سو نة حبسوا ، موا يعوني أ ن المشروع الجزائوري يتبونى 

ذا نطوق القواضي .الرأ ي ا ي يحدد مدة الحبس قصير المدة بس نة حبس  غير أ ن الإشوكالية تطورح في حوالة موا اإ

حداها نافذة وأ خورى موقوفوة النةواذ فهول يجووز للقواضي اسوتبدال السو نة حوبس النافوذة  بعقوبة س نتين حبس اإ

 الة مما قد يتعارض مع مبدأ  الشرعية وبعقوبة الع ل للنةع العام أ م ل يجوز باعتبار المشرع لم ينص على هذه الح

زرى بعض الباحثين
3
أ نه ل مانع من استبدال الس نة حبس النافذة بعقوبة الع ل للنةع العوام طالموا أ نهوا لم تتجواوز  

الحد  ا ي اشترطه القانون أ ل وهو س نة حبس ،غوير أ ننوا نورى أ ن  هوذا الحول قود يتعوارض موع مبودأ  الشروعية 

                                                           
1- http://www.djazairess.com/elmassa/43773   يجابيووووووووات  رغم مووووووووا يح ووووووووا نظووووووووام عقوبووووووووة النةووووووووع العووووووووام موووووووون اإ

 6100 - 16 - 07يوم  المساءنشر في  رش يدة بلال التطبيق الةعلي يسجل تأ خرا
2
ذا كانا الجنحة معاقبا عليها بالحبس ، يجوز لل حكمة أ ن تلوزم امكووم عليوه ، اإ :" من قانون العقوبات الةرنسي على ما يلي  7- 010تنص المادة  - 

نوه " .بأ ن يقوم بع ل لل صلحة العامة بدون أ جر اى شخص معنوي عام أ و جمعية تباشر قانونا أ عمال تتعلق بالمنةعة العاموة  فبنواء عولى نوص الموادة فاإ

لجريمة جنحة ومعاقبا عليها بالحبس وبغض النظر عن مدة عقوبتهوا ولعول المشروع الةرنسيو قصود زكةي لتطبيق عقوبة الع ل لل نةعة العامة أ ن تكون ا

 . من ذلك التوسع في تطبيق عقوبة الع ل لل نةعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية
3
 .088عبد الرحمان خلةي، المرجع السابق، ص - 

http://www.djazairess.com/elmassa/43773
http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.djazairess.com/elmassa
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ة بين  وواضح في ضرورة توفر شرو عودم تجواوز العقوبوة المنطووق بهوا سو نة حوبس ،وفي ،باعتبار أ ن نص الةقر 

 .هذه الحالة قد تجاوزت العقوبة المنطوق بها س نة حبس بغض النظر عن الجزء الموقوا النةاذ

ذا تم استبدال الس نة حبس النافذة بعقوبوة الع ول للنةوع العوام ، ثم أ خول بعود ذلك  ام كووم كما أ نه في حالة ما اإ

يقاا التنةيذ المنصووص عليوه في الموادة  مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة 201عليه بشروو نظام اإ
1
ن العقوبوة   فواإ

 .     من قانون العقوبات 2الموقوفة النةاذ تنةذ عليه وبالتالي نكون بصدد خرق نص الةقرة الرابعة من المادة 

 .عقوبة الع ل للنةع العام مدى فاعلية ااور المنوو بجهات تنةيذ: المطلب الثاني

لقد بين المنشور الوزاري المتعلق بكيةيات تطبيق الع ل للنةع العام
2
الجهات التي لها دور في تنةيذ عقوبة الع ول  

للنةع العام أ ل وهي النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ،غير أ ن تنةيوذ عقوبوة الع ول للنةوع العوام قود تعتر وه 

يودان الع ولي ولسو في تو  الوتي تعيوق دور النيابوة العاموة  ال مور ا ي ينبغوي الوقووا بعض الإشكالت في الم 

عندها ، كما نبين ااور ا ي تلعبه الجهة اتولة بحل الإشكالت التي تعيق التطبيق السلو لعقوبوة الع ول للنةوع 

 .       العام أ ل وهي قاضي تطبيق العقوبات

 .نية التي تعيق النيابة العامة في تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام الإشكالت القانو : الةرع ال ول 

لى نائوب  16كما جاء في المنشور رقم  نه يعهد في كل مجلس ق،ائي اإ المتعلق بكيةيات تطبيق الع ل للنةع العام ،فاإ

ن أ برز مهام النيابوة عام مساعد مه ة القيام بتنةيذ ال حكام والقرارات التي تقضي بعقوبة الع ل للنةع العام ،ولعل م

لى  رسال نسخة من الحكم أ و القورار النهوائي بالإ وافة اإ العامة هسييل العقوبات في صحيةة السوابق الق،ائية ، واإ

لى قواضي تطبيوق العقووبات ليتوولى تطبيوق العقوبوة غوير أ ن النيابوة العاموة قود تعتر وها بعوض  مس تخرج منهما اإ

جراءات تنةيذ عقو  ليوه الإشكالت عند القيام باإ بة الع ل للنةع العام ،ولعل من أ هم هوذه الإشوكالت موا تطورق اإ

بعض النواب العامين
3
 :و تاثل ففي يلي 

 في حالة تعدد عقوبات الع ل للنةع العام: أ ول 

فقد زرتكب الشخص جريمتين ويصدر  ده حكمين منةصلين من جهتين ق،ائيتين كلاهما يت، ن عقوبوة الع ول 

للنةع العام وعند التنةيذ تواجه النيابة العامة حكمين قابلين للتنةيذ فأ ي الحكموين واجوب التنةيوذ ال ول  أ م الثواني 

                                                           
1
ذا لم يصدر  د امكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سو نوات مون تاريخ الحوكم الصوادر مون امكموة أ و المجلوس " على أ نه  201تنص المادة  -  اإ

دانته غير ذي أ ثور ،وفي الحوالة العكسو ية تبواشر النيابوة تنة  عقوبوة يوذ الحكم بعقوبة الحبس أ و عقوبة أ شد منها لرتكاب جناية أ و جنحة اعتبر الحكم باإ

مور رقم 6102يوليوو  61مو،رخ في  16-02ينظور ال مور رقم .."  ال ولى امكوم بها دون أ ن تلتبس بالعقوبوة الثانيوة   022-22م ، المعودل والموام لر 

 . 01م ، العدد 6102يوايو س نة  61م المت، ن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية م،رخة في 0022يونيو  17الم،رخ في 
2
 .م6110 -10- 60الم،رخ في  16المنشور الوزاري رقم  - 

3
حوول  جبارة عمر،النائب العام المساعد ال ول اى مجلس ق،اء قس نطينة ،دور النيابة العامة في تنةيذ عقوبة الع ل للنةوع العوام ،ملتقو  تكوويني - 

 . فندق مازافران ، زرااة الجزائرم ، 6100أ كتوبر  12-12يومي " التيربة الةرنس ية " مو وع الع ل للنةع العام 
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ليها. أ م تنةيذ كلاهما بنظام اامج القوانون وهي مسوالة تتعلوق بنظوام تعودد الجورائم الوتي  فهذه المسالة لم يتطرق اإ

لى  16نصا عليه المادة  وما بعدها من قانون العقوبات الجزائري ، فقد تطورق المشروع مون خولال تو  الموواد اإ

حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية ،وحالة تعدد العقوبات الماليوة سوواء في حوالة تعودد امواكمات أ و وحود ا ، 

لى حالة تعدد عقوبات الع ل للنةع العام دون أ ن  و ا حبذا لوو أ ن المشروع الجزائوري يونص عولى حوكم .يتطرق اإ

لى المسوا  بمبودأ  الشروعية ا ي  هذه الحالة ،ل ن الاجتهاد في هذه المسالة والقول بتنةيذ حكم واحد قد ي،دي اإ

 . هو أ سا  التشريع الجنائي

 .للنةع العامعدول امكوم عليه عن قبول الع ل :ثانيا 

رسوال الملون مون قبول  قد يقبل امكوم عليه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبوة الع ول للنةوع العوام غوير أ نوه عنود اإ

لى قاضي تطبيق العقوبات والبدء في تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام يعودل امكووم عليوه عون هوذه  النيابة العامة اإ

تزامات وشروو تطبيق الع ل للنةع العام فتطبق عليه العقوبة ال صولية العقوبة ،فهل يعتبر في هذه الحالة مخلا بال

أ م لبد اإ افة اإلى ذلك من تكيين هذا العدول على انه جريمة جديدة تقتضي متابعة جزائية جديدة عولى جريموة 

 .عدم الامتثال للتزامات الع ل للنةع العامو 

لى المادة  لى و المنشور الوزاري المت 0مكرر 2فبالرجوع اإ ، ن كيةيات تطبيق الع ول للنةوع العوام نجوده يتطرقوان اإ

 : حالتين

حالة اإخلال امكوم عليه باللتزامات والشروو المدونة في مقرر الو ع وفي هوذه الحوالة سوتنةذ عليوه  -

 .عقوبة الحبس ال صلية امكوم بها عليه 

ليه من قبل قاضي -  تطبيوق العقووبات رغم  بووت ثم حالة عدم امتثال امكوم عليه للاس تدعاء الموجه اإ

نه في هذه الحوالة أ ي،وا يحورر  وده  تبليغه شخصيا بالس تدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبا أ و من ينيبه ، فاإ

جراءات تنةيذ العقوبة ال صلية بصور ا العادية لى النيابة العامة ل اذ اإ  .محر بعدم الامتثال وزرسل اإ

ذا امتثل  ليوه مون قبول قواضي تطبيوق العقووبات ،ثم قورر غير أ نه في حالة ما اإ امكوم عليه للاسو تدعاء الموجوه اإ

جوراءات تنةيوذ العقوبوة ال صولية دون متابعتوه  اذ  ده اإ نه يمكن ا   أ مامه التراجع عن قبول الع ل للنةع العام ، فاإ

 وحبذا لوو يونص المشروع. بجريمة الإخلال بالتزامات الع ل للنةع العام لعدم وجود نص لل تابعة الجزائية على ذلك

الجزائري على ذلك مثل ما فعل المشرع الةرنسي
1
نص على عقوبة س نتين حوبس وغراموة ماليوة بثلا وين   حيث 

 .                  أ لن أ ورو لا من يخل بالتزامات وشروو الع ل للنةع العام

                                                           
1
 - Article 434-42 «  La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt 

général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » code pénal,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 
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 . عامدور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة الع ل للنةع ال: الةرع الثاني 

لى  1مكرر2لقد أ ناطا المادة  من قانون العقوبات الجزائري مه ة السهر على تطبيوق عقوبوة الع ول للنةوع العوام اإ

قاضي تطبيق العقوبات ،وقد بين المنشور الوزاري بالتةصيل ااور ا ي يقوم به قواضي تطبيوق العقووبات مون 

 :أ جل التطبيق السلو للعقوبة البديلة ،وعليه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات القيام بما يلي

  .اس تدعاء امكوم عليه واختيار الع ل المناسب صح:أ ول  

ل سوق    وذلك عن طريق محر ق،ائي وينوه في الاس تدعاء اإلى ضرورة الالتزام بالح،ور في الوقا امدد واإ

كوما يمكون لقواضي تطبيوق العقووبات .حقه في الاس تةادة من العقوبة البديلة وتطبق عليه عقوبة الحوبس ال صولية

لى مقرات اماع التي يقو بها امكوم عليهم للقيام بالإجراءات الرورية الوتي هسو بق شروعوه في تطبيوق التنقل  اإ

هذا وبعد ما زكون قاضي تطبيق العقوبات فكرة عن امكوم عليوه والتأ كود مون قدراتوه .عقوبة الع ل للنةع العام 

ع ول المناسوب مون بوين المناصوب المعرو وة الصحية ،  وم،هلاته يمكن لقواضي تطبيوق العقووبات اختيوار صح ال

وهنوا تكمون .والتي تتلاءم وقدراته وهساهم في اندماجه ودون أ ن تو،ثر في السوير الحسون لحياتوه المهنيوة والعائليوة

المشكلة بحيث قد ل تتوفر اى قاضي تطبيوق العقووبات المناصوب الوتي توتلاءم ومو،هلات امكووم عليوه، مموا 

لى اختيار صح عمل ل يتناسب وم،هلاته وقدراته ال مر ا ي ي،ثر عولى نظوام الع ول للنةوع العوام كبوديل  ي،طره اإ

عادة الإدمواج الاجيعوي كوما قود يثوير الوبعض. لعقوبة الحبس وكوس يلة لتعززز س ياسة اإ
1
التسواؤل حوول مصوير  

ذا كانا نتائج الةحوص الطوبي سولبية ل هسو ح لل حكووم عليوه بالقيو ام بالع ول لل نةعوة الحكم بالع ل للنةع العام اإ

 .العامة و

 وقن تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام:ثانيا 

من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات ،سواء من تلقاء نةسه أ و بنواء عولى طلوب  1مكرر 2أ جازت المادة 

و سوو باب صحيووة أ و عائليووة أ  امكوووم عليووه أ و موون ينيبووه أ ن يصوودر مقووررا بوقوون تطبيووق الع وول للنةووع العووام ل  

جوراء كل التحوريات بمعرفوة النيابوة العاموة  ،اجيعية اإلى حين زوال هذه ال س باب ،كوما يمكنوه عنود الاقت،واء اإ

لقواضي تطبيوق العقووبات الةصول في جميوع  1مكورر 2كوما أ سو ندت الموادة .للتأ كد من مدى جدية الموبرر المقودم

جراء لحول الإشوكال كتغيوير الإشكالت التي يمكن أ ن تعيق التطبيق السلو لعقوبة الع ل للنةع  العام وا اذ أ ي اإ

الع ل أ و الم،سسة أ و غيرها من الإشكالت التي تصادا التطبيق الميداني لهذه العقوبة البديلة
2

  . 

  :اتمة خ

 :من خلال هذه الورقة البحثية يمكن اس تنتاج ما يلي  

                                                           
1
 .071عبد الرحمان خلةي، المرجع السابق، ص  - 

2
 .السابق 6المنشور الوزاري رقم  - 
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عادة - دمواج الموذنبين اجيعيوا ،غوير  أ ن نظام الع ل للنةع العام وس يلة ناجعة ومه ة في تعززز س ياسة اإ اإ

أ ن هذا النظام يحتاج اإلى ضرورة تعزززه بأ ليات ونصوص قانونية واضحة هسد الثغرات الموجودة فيه وتع ول عولى 

 .حل الإشكالت التي قد تواجه تطبيقه

ضرورة مراجعة بعض الشروو المتطلبة لتطبيق عقوبة الع ل للنةع العام ،ولسو في شرو عودم تجواوز  -

نقترح أ ن يوسع المشروع الجزائوري مون نطواق تطبيوق عقوبوة الجريمة المرتكبة  لاث س نوات حبس ،وعليه  عقوبة

الع ل للنةع العام لتش ل جميع الجونح المعاقوب عليهوا بالحوبس ،وذلك موثلما فعول المشروع الةرنسيو دون اشوتراو 

فادة ام كووم عليوه بعقوبوة الع ول للنةوع العوام هي حدود معينة لمدة عقوبة الحبس المقررة للينحة المرتكبة ،طالما اإ

مكنة جعلها المشرع في يد القاضي يحكم بها بناء على السلطة التقدزرية صح ،وليسا حقا مكتس با لل حكووم عليوه 

 .يجب على القاضي الالتزام بتطبيقه كلما تحققا الشروو

لزام بعقوبة ال - ع ل للنةع العام ،وتطبيقهوا حوتى حبذا لو يتبنى المشرع الجزائري نظام وقن التنةيذ مع الإ

 .على العائدزن ،وذلك مثل ما فعل المشرع الةرنسي لتةعيل الع ل للنةع العام ك لية لإعادة الإدماج الاجيعي

ضرورة التنصيص على حكم حالة الحكم بعقوبة س نتين حبس واحدة نافذة ، وال خورى موقوفوة النةواذ  -

على س نة حبس النافذة أ م ل ينطبق باعتبوار أ ن العقوبوة المنطووق بهوا  هل يمكن تطبيق نظام الع ل للنةع العام .

 .تجاوزت س نة حبس 

 :المراجع
 النصوص القانونية والمناشير - أ  

المت، ن قانون العقوبات الجزائري  022-22 المعدل والمام لر مر رقمم 6110فبرازر  62الم،رخ في  10-10القانون رقم   -0

 .  02، العدد رقم م 6110مار   17، الجريدة الرسمية م،رخة بتاريخ 

ل،معدل ومام الع يتعلق بعلاقات  0001أ بريل س نة  60الموافق  0001رم،ان عام  62الم،رخ في  00-01قانون رقم  -6

 .08،العدد م 0001ابريل  62الجريدة الرسمية بتاريخ :

المت، ن م 0022يونيو  17الم،رخ في  022-22، المعدل والمام لر مر رقم م 6102يوليو  61م،رخ في  16-02ال مر رقم  -1

 . 01، العدد م 6102يوايو س نة  61قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية م،رخة في 

ييوق الع ول للنةوع العوام ،وزارة العوودل المت،و ن كيةيووات تطب م 6110 -10- 60المو،رخ في  16المنشوور الووزاري رقم   -0

 الجزائرية 

pénal français,109قانون العقوبات الةرنسي  -2
e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012 code    

 كتب فقهية - ب

أ مين مصطة  محمد ،عبه الجزاء الجنائي ، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق ، دار الجامعة الجديدة للنشرو ،سو نة  .0

 . م 0002

 .م 6116بن ش يخ لحسن ، مبادئ القانون الجنائي ، النظرية العامة لليريمة ، دارهومة ، الجزائر ، و س نة  .6
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بشرى ر ا راضي سوعد ،بودائل العقووبات السوالبة للحريوة وأ ثرهوا في الحود مون اظطوورة الإجراميوة ، دار وائول  .1

 . م 6101، س نة  0للنشر،ال ردن ،و

د ة لمواجهة أ زمة الحوبس قصويرة المودة ،مكتبوة الوفواء القانونيوة ،الإسوكندرية بو ي عبد اللطين ، النظم المس تح .0

 6102ن س نة 0،و

،  0رامي متولي القاضي ، عقوبة الع ل لل نةعة العامة في التشريع الجنائي المقارن ، دار النه،ة العربية ، مص ، و .2

 م 6106س نة 

 .م6101سعداوي محمد صغير ، عقوبة الع ل للنةع العام ،دار اظلدونية الجزائر،طبعة س نة  .2

 م  6106سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعا ة ، دار اظلدونية ،الجزائر ،طبعة س نة  .8

، دار النه،ووة  0عووام ، والشريوون سوو يد كاموول ، تعليووق عوولى قووانون العقوووبات الةرنسيوو الجديوود ، القسووم  .7

 .م0007،القاهرة ،مص س نة العربية

 م  6100عبد الله أ وهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، موفر للنشر ، س نة النشر  .0

محمد س ين النص عبود المونعم ، بودائل العقووبات السوالبة للحريوة في التشرويعات الجنائيوة الحديثوة ، دار النه،وة  .01

 .101ص، م 6110ة ، مص العربي

 م 6101، س نة 0محمد محمد مصباح قاضي ، عبه الإجرام وعبه العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ،و .00

 مجلات -ج

باسم شهاب ،عقوبوة الع ول للنةوع العوام في التشرويع الجزائوري ، مجولة الشرويعة والقوانون ، كليوة القوانون ، جامعوة  .0

 . 22، العدد م 6101، أ كتوبر  68الإمارات العربية المتحدة ،الس نة 

دمشوق للعلووم  صةاء أ وتاني ، الع ل لل نةعة العامة في الس ياسة العقابية المعوا ة ، دراسوة مقارنوة ، مجولة جامعوة .6

 . 6م ، العدد  6110الاقتصادية والقانونية ، كلية الحقوق ، جامعة دمشق ، س نة 

عبد الرحمان بن محمد الطريمان ، التعززر بالع ل للنةع العام ،جامعوة نايون العربيوة للعلووم ال منيوة ،كليوة ااراسوات  .1

 . م6101العليا ،قسم العدالة الجنائية ،الرياض ،س نة 

" ، رئيس مجلس ق،اء اليزي ، عقوبة الع ل للنةع العام في التشريع المقارن ، مداخلة لملتقو  حوول  مسلوب ارزقي .0

قامة الق،اة يووم " عقوبة الع ل للنةع العام  ، المدزريوة العاموة للشو،ون الق،وائية والقانونيوة ، وزارة م 6110جوانةي 00،المقارن باإ

 . 20، العدد6ة والوثائق ،وزارة العدل الجزائر ،جالعدل ،نشرة الق،اة ، مدزرية ااراسات القانوني

 ملتقيات -د

جبارة عمر،النائب العام المساعد ال ول اى مجلس ق،اء قس نطينة ،دور النيابة العامة في تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام ،ملتق  

 .، فندق مازافران ، زرااة الجزائر م6100أ كتوبر  12-12يومي " التيربة الةرنس ية " تكويني حول مو وع الع ل للنةع العام 

 مواقع -ه

0. http://www.djazairess.com/elmassa/43773   التطبيق الةعلي رغم ما يح ا نظام عقوبة النةع العام من اإيجابيات

  6100 - 16 - 07يوم  المساءنشر في  رش يدة بلال يسجل تأ خرا

2. .http://www.mtess.gov.dz// 

3. http://www.alittihad.ae/ 

 

http://www.djazairess.com/elmassa/43773
http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.djazairess.com/elmassa
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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اايمقراطية التشاركية في مادة التع ير
*
 

 تيارت -جامعة ابن خلدون -"ب"أ س تاذ محاضر  -كمال محمد ال مين /د

 

 :الملخص

ا هور من المبادئ التي لم ينص عليهوا  احوة في قوانون التع وير، بحيوث يمثول التشواور تعتبر مشاركة 

لزامية للقيام بمشاريع التهيئة الع رانية  في الجزائر بداية من س نوات التسعينيات  .مرحلة اإ

القوانون  ورغم ذلك فاإن هذا المبدأ  لم ي  تكريسه بسبب العزوا عن تطوزر اايمقراطية التشاركية، في حوين أ ن

البيووئي شووهد ديناميكيووة حقيقيووة، لكوون الووتردد الحووالي بالنسوو بة لتعوودد القيووود الإجرائيووة تجعوول موون غووير الم،كوود 

 . الاعتراا به  بدأ  عام لمشاركة ا هور في قانون التع ير

Résumé : 

La participation du public est un principe sous-jacent en droit de l’urbanisme. La 

concertation est devenue une étape obligatoire de l’élaboration des projets d’aménagement 

urbain en Algerie à partir des années quatre-vingt dix. Toutefois, ce principe n’a jamais été 

consacré, du fait des réticences à développer la démocratie participative. Le droit de 

l’environnement a créé une véritable dynamique. Mais les réticences actuelles vis-à-vis de la 

multiplication des contraintes procédurales rendent très incertaine la reconnaissance d’un 

principe général de participation du public en droit de l’urbanisme. 

 مقدمة

المعودل والموام، 0002في فقر ا ال خيرة من ااس تور الجزائري لسو نة  02نصا المادة 
1
هشويع ااولة :"عولى أ نوه 

 ".اايمقراطية التشاركية على مس توى ا اعات املية

الم،سس ااس توري بمو ووع اايمقراطيوة التشواركية عولى المسو توى امولي مون شوأ نه أ ن يتويح  اهيمفواضح أ ن 

فقرة أ ولى مون القوانون رقم  00لل واطنين المشاركة في ا اذ القرارات على المس توى املي مثلما نصا عليه المادة 

                                                           
*
يداع المقال   60/18/6102: تاريخ اإ

  12/10/6102: تاريخ تحكو المقال
1
الم،رخ  00-17القانون رقم و ( 6116لس نة  62ر العدد.ج) 6116أ بريل  01الم،رخ في  11-16لقانون رقم معدل با 0002لس نة  82ر العدد .ج -

 (.6102لس نة  00ر العدد .ج)6102مار  س نة  2الم،رخ في  10-02والقانون رقم  (6117لس نة  21ر العدد.ج) 6117نو بر  02في 
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والمتعلووق بالبلديووة، 6100يونيووو سوو نة  66الموو،رخ في  00-01
1
هشووا البلديووة الإطووار :"ا يووليالووتي جوواء فيهووا موو 

 ".الم،سساتي لممارسة اايمقراطية على المس توى املي والتس يير الجواري

تاحة المجال لم،سسات المجاع المدني بمتابعة  فالرغبة في اإشراك المواطن بالتةية املية، أ ضحا ضرورية من خلال اإ

 .وانب الم،ثرة في مركزه القانونيس في ما تعلق بالجل مدى تنةيذ القرارات التي  م المواطن

بوراز دور ا هوور في "اايمقراطيوة التشواركية في موادة التع وير:"فةي مو وع بحثنا تحديدا المعنوون بووووو ، نحواول اإ

المشاركة با اذ القرارات المتعلقة بمادة التع ير والبناء، فعلى غرار مبدأ  المشاركة المنصوص عليوه في الموادة الثالثوة 

طار التةية المس تدامة، 01-11انون رقم من الق المتعلق بحماية البيئة في اإ
2
وا ي زكون بمقت،اه لا شخص الحوق   

 .في أ ن زكون على عبه بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المس بقة عند ا اذ القرارات التي قد تر بالبيئة

ن مبدأ  المشاركة في مجال التع ير والبناء لم ينص عليه المشرع الجزائري ووووو ومن ورائوه السولطة  ل أ نه بالمقابل فاإ اإ

المتعلووق بالتهيئووة والتع ووير، 0001الموو،رخ في أ ول ديسوو بر سوو نة  60-01القووانون رقم التنظيميووة ووووووو  احووة في 
3 

،12-10المعدل والمام بالقانون رقم 
4 

 62المو،رخ في  00-02المرسوم التنةيذي رقم س في اس يمه التطبيقية لول في مر 

.امدد لكيةيات تح،ير عقود التع ير وهسليمها 6102ينازر س نة 
5
  

بوراز مبودأ  مشواركة ا هوور في موادة التع وير بدايوة بتحديود مةهووم   وبناءا عليوه سونبحث بااراسوة والتحليول اإ

 .الع راني وبيان مظاهر هذه المشاركةاايمقراطية التشاركية في المجال 

  مةهوم اايمقراطية التشاركية في المجال الع راني :أ ول

ن تبني فكرة اايمقراطية التشاركية ك لية فعالة في معالجة العديد من جوانب الحياة العامة في المجاوع  ووووووووو ومون  اإ

بينها المشاركة في ا اذ القرارات المتعلقة بالتهيئة والتع وير وووووووووو مون شوأ نها معالجوة بعوض المشواكل الوتي فر وها 

لموواطن ومسوااته في الحيواة العاموة بموا يحقوق مصوداقية عمول ا اعوات تطور المجاع والسوعي نحوو تةعيول دور ا

املية، ومن شأ ن ذلك تةادي العديد من المشاكل التي هشوب أ عمال المجالس املية المنتخبة، وهوو الونهج ا ي 

قصود :" أ نمنوه بو 06المتعلق بالبلدية، بحيث ق،ا الموادة  01-00اعاده المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

طار التس يير الجوواري الموذكور في الموادة  أ عولاه، يسوهر رئويس المجلوس  00تحقيق أ هداا اايمقراطية املية في اإ

طار ملائم لل بادرات املية التي  دا اإلى تحةيز المواطنين وحثهم على  في هسووية  المشواركةالشعبي على و ع اإ

 .مشاكلهم وتحسين ظروا معيش تهم

                                                           
1
  .6100لس نة  18ر العدد .ج -
2
 .6111لس نة  01ر العدد .ج -
3
  .0001لس نة  26ر العدد .ج - 
4
 (.6110لس نة  80رالعدد.ج)المس تدركة بووو. 6110لس نة  20ر العدد.ج -
5
 .6102لس نة  18ر العدد .ج - 
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، وهكوذا نورى أ ن المشروع الجزائوري أ حوال في مسوأ لة "لإطار طبقا للتشريع والتنظو المع ول بهوماي  تنظو هذا ا

لى النصوص التشريعية والتنظيمية من بينها قانون البناء  ة مو ووع يالتطبيق  ومراس يمهتنظو مبدأ  مشاركة ا هور اإ

 .البحث

قرار مبدأ  المشاركة وتجس يده على أ رض الواقع، يتوقن على مدى تةاعل م،سسات المجاع المودني موع ال ليوات  فاإ

ن لل ياوع المودني دور فاعول وأ سواي في  القانونية الم نوحة لها في كل من القانوني البيئي والع راني، وبالتوالي فواإ

هشييع المشاركة ا اهيرية وتأ طيرها صوورها وتطبيقا وا الع ليوة،
1
مون قوانون البلديوة  01بحيوث نصوا الموادة   

يمكن رئويس المجلوس الشوعبي الوبلدي، كلوما اقت،وا ذلك شو،ون البلديوة، أ ن يسو تعين :"المذكور أ علاه على أ نه

معادة قانونا ا زن من شأ نهم تقوديم  جمعية محليةأ و كل ممثل /بصةة استشارية، با شخصية محلية وكل خبير و

 ".   ،هلا م أ و طبيعة نشاطاهمأ ي مسااة مةيدة ل شغال المجلس أ و لجانه بحكم م

يوليو  0الم،رخ في  010-77 بدأ  المشاركة في مادة التع ير والبناء، يجد أ ساسه ومصدره من خلال المرسوم رقم  

المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن،
2
قانونيوا عاموا عولى عواتق السولطات الإداريوة مهوما كان  التزاموا ا ي و ع 

مجووال نشوواطها وعملهووا أ و موقعهووا موون التنظووو الإداري لوولدولة أ ل وهووو واجووب الوورد عوولى طلبووات وتظلوومات 

ا جميوع ال وراق والوثائوق والعقوود :"من هذا المرسوم بأ نه 62المواطنين، حيث ق،ا المادة  يجوب أ ن هسوبه فوور 

 .ها أ جلا معيناالتي ل يتطلب هسليم 

ذا قرر التنظو الجاري به الع ل أ جلا لتسلو و يقة ما فييب أ ن هسبه هذه الو يقة قبل يوم كامل مون انق،واء  واإ

 .ال جل المقرر على ال كثر

ذا رفض هسلو الو يقة فييب أ ن يسبه الرد المعلل لطالبها خولال المهولة نةسوها المنصووص عليهوا أ عولاه   "".أ ما اإ

/10وق،ووا المووادة 
0
يجووب عوولى الإدارة أ ن توورُد عوولى كل الطلبووات أ و الرسووائل أ و :" موون ذات المرسوووم بأ نووه 

ليها  ".التظلمات التي يوجهها المواطنون اإ

وعليه، وبالنظر لإطلاق هذا النص ومرونته، فاإن م، ونه يمتد أ فقيا ليسري وينطبق عولى كل الحوالت وأ نوواع 

جمهور المتعاملين معها من المواطنين، وبمبادرة منهم بمناسو بة تظلما وم  المو وعات التي تكون الإدارة طرفا فيها مع

ليها  (رئاس ية أ و ولئية)المرفوعة اإ
 

أ و طلبا م المقدمة من أ جل التسهيل عليهم أ و الترخيص زم بممارسة نشاو مون 

ذن النشاطات أ و حرية من الحريات أ و حق من الحقوق عندما يقيود القوانون ممارسو تها بروورة الحصو ول عولى اإ

مس بق من الإدارة باعتبارها سلطة رقابية بموا تحووزه مون سولطات ال،وب  الإداري، موثلما هوو الشوأ ن بالنسو بة 

لطلب رخصة البناء للقيام بالبناء على أ رض معينة، ممارسة ل حد مظاهر حق الملكية العقارية أ و الحقووق العينيوة 

                                                           
1
 .وما بعدها  00، ص6100-6101، أ طروحة دكتوراه علوم في القانون، جامعة تيزي وز "مسااة المجاع المدني في حماية البيئة:"بركات سمير - 
2
   .0077لس نة  68ر العدد .ج -
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العقارية ال خرى على العقار،
1
صودار القورارات المتعلقوة وهذا ما يمثل مظهور   مون مظواهر مشواركة الموواطن في اإ

 .بالتهيئة والتع ير مثلما س نةصا من خلال ما يلي

مظاهر مشاركة ا هور في المجال الع راني: ثانيا
 

طوار المعيشوة، وبالتوالي فلوا هو،لء  يقصد با هور السكان وأ صحاب حق الارتةاق  وا عيات المدافعة عون اإ

لى جانوب السولطات في ا واذ القورارات المتعلقوة بالتهيئوة والتع وير أ و المصلحة في الت دخل عن طريق المشاركة اإ

.الطعن فيها أ مام الق،اء اتتص
2
 

امدد للقواعد  0000مايو  67الم،رخ في  082-00من المرسوم التنةيذي رقم  11ق،ا المادة ، النص القانونيفةي 

،العامة للتهيئة والتع ير
3 

ذا كانا المساحات اظراء الموجودة تمثل أ ايوة أ كيودة :" بأ نه يمكن رفض رخصة البناء اإ

ذا كان انجاز المشروع ينير عنه هدم عدد كبير من ال شجار  .ولم ي   مانها، أ و اإ

نشاء و يئة مساحات خراء بالتناسب مع أ اية وطبيعة المشروع  ".يمكن منح رخصة البناء شريطة اإ

مكا نية اشتراو الإدارة توفير هذا ال،مان لمنح رخصة البناء وتقييدها بشرو  يئوة مسواحة ومع ذلك، وحتى مع اإ

عادة  يئة المساحة الموجودة بعد اقتطاع جزء منها لغرض البناء على مس توى القطعوة  خراء في مكان أ خر أ و اإ

نها قد ل تةعل ذلك حقيقة أ و تتساهل في الإ اع بالإنجاز عولى  أ قول تقودزر مموا ينيور عنوه ال ر ية المتبقية، فاإ

مموا  للقاعدة القانونية بقرارها ذاك بالترخيص بالبناء اتالنالإضرار بالمصلحة العامة، ال مر ا ي ي،عها في مو ع 

لغواء هوذا القورار، ومون بوين هوذه الجهوات المدعيوة  اموالة،  للغيريعطي الحق والصةة  في رفع دعوى ق،وائية لإ

مون القوانون المودني  200و  201رتةواق وبيئوة الجووار الم،و ونة بمقت و أ حوكام الموادتين الجيران حماية لحقوق الا

.الجزائري، وجمعيات ال حياء وجمعيات حماية البيئة
4

 

كذلك، تظهر مشاركة ا هور في المجال الع راني مون خولال التحقيوق ا ي تجريوه سولطات ال،وب  الإداري في 

طووار دراسووة ملةووات تووراخيص أ عوومال البنوواء، فقوود ق،ووا  اموودد  00-02رقم  التنةيووذيموون المرسوووم  22المووادة اإ

،و ن رخصوة البنواء الملصوقة بمقور تورخص النسوخة مون المقورر المت:"لكيةيات تح،ير عقود التع ير وهسوليمها بأ نوه

                                                           
1
-6102، أ طروحة دكتوراه علوم في القانون العام جامعة أ بي بكر بلقايد تل سان "الق،ائي في مادة التع ير والبناء الاختصاص:"كمال محمد ال مين -

  . 08، ص6102
2
- Voir Bénédicte Delaunay : « Le principe de participation du public» , Colloque “Les principes en droit de 

l’urbanisme”, Université d’Orléans 13 décembre 2013. http://droiturbanisme.sciencesconf.org. 

 voir aussi Michel Delnoy: « la participation du public en droit de l’urbanisme et de l’envirennement», 

editions Larcier Bruxelles 2007, p 257 et suite.  
3
  .0000لس نة  62ر العدد .ج -
4
 .74، ص، المرجع السابقكمال محمد ال مين -

http://droiturbanisme.sciencesconf.org/conference/droiturbanisme/pages/resumeDELAUNAY.docx
http://droiturbanisme.sciencesconf.org/
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لى غايوة انق،واء  المجلس الشعبي البلدي لا شخص معني بالإطلاع عولى الوثائوق البيانيوة لملون الطلوب وذلك اإ

 ".أ جل س نة و شهر

لصواقينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيوام :"من ذات المرسوم بأ نه 71وت،ين المادة  يوداع  باإ وصول اإ

 ".ر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تح،ير رخصة الهدمطلب رخصة الهدم بمق

علام ا هور من خلال نشر نسخة من قورار الترخويص بالبنواء أ و الهودم بمقور المجلوس  لى اإ ول شك أ ن الليوء اإ

الشعبي البلدي، الهدا منه تمكين أ ي شخص من الإطلاع على الوثائق البيانيوة لملون طلوب الترخويص بالبنواء 

ثارة طعوون  ود  22دوم نشره س نة وشهر، حسب ما نصا عليه الموادة وا ي ي مكانيوة اإ مون ذات المرسووم واإ

القرار، ثم تحديد مواعيد ممارسة هذه الطعون من الغير كجيران صاحب الرخصة، وا عيات المدافعة عن البيئوة 

.ءالحرية، والمالكين على الش يوع وصاحب حق الشةعة على العقار مو وع رخصة البنا
1 

طارهوا  كما يظهر مشواركة ا هوور في المجوال الع وراني مون خولال التحقيوق ا ي تجريوه السولطات الع وميوة في اإ

سعيها لإعداد اتط  التوجيهيي للتهيئة والتع ير، فقد نصا المادة الثامنة في فقر ا ال خيرة من المرسوم التنةيوذي 

عوداد اتطو  التووجيهيي للتهيئوة والتع وير والمصوادقة وامودد  0000مايو  67الم،رخ في  088-00رقم  لإجوراءات اإ

،عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
2
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقور المجلوس الشوعبي :"حيث جاء فيها ما يلي  

دارات والمصالح الع ومية  الح التابعوة والمصو وللي عيواتالبلدي المعني أ و المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للاإ

ثارة هوذه ال خويرة طعوون "للدولة المعنية بمقت  هذه المادة مكانية اإ ، ولشك أ ن الهدا من تبليغ ا عيات هو اإ

عادة النظر في المصادقة على اتط  التووجيهيي للتهيئوة  وتظلمات اى رئيس المجلس الشعبي أ و الوالي من أ جل اإ

 . والتع ير

من ذات المرسوم ضرورة تبليوغ مشرووع اتطو   0ال الع راني، أ لزما المادة ونظرا ل اية دور ا عيات في المج

 .التوجيهيي للتهيئة والتع ير للي عيات

اموودد  0000مووايو سوو نة  67الموو،رخ في  087-00المرسوووم التنةيووذي رقم موون  2موون جانووب أ خوور أ لزمووا المووادة 

عداد مخططات شغل ال راضي والمصادقة عليها ومحتوى ا ، لوثائق المتعلقة بهالإجراءات اإ
3
بروورة المبوادرة بج وع  

طار التشاور مختلن الهيئات وا عيوات المعاودة لهوذا الغورض، يبوادر :" حيوث نصوا عولى موا يولي ال راء في اإ

رئيس المجلس الشعبي البلدي أ و رؤساء المجالس الشعبية البلدية أ و الم،سسوة الع وميوة المشوتركة بوين الووليات 

                                                           
1
 .21نةس المرجع، ص -
2
لس نة  26ر العدد .ج)6112سبابر  01الم،رخ في  108-12، المعدل والمام بموجب أ حكام المرسوم التنةيذي رقم 0000لس نة  62ر العدد .ج -

6112.) 
3
لس نة  26ر العدد .ج)6112سبابر  01الم،رخ في  107-12يذي رقم ، المعدل والمام بموجب أ حكام المرسوم التنة 0000لس نة  62ر العدد.ج -

6112) 
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عداد مخط  شغل  سو في فوفي يخوص متابعوة ااراسوات، وجموع ال راء في ما هو مبين في هذا الةصل لال راضي كباإ

طار   .المعادة لهذا الغرض وا عياتمع مختلن الهيئات والمصالح الع ومية والإدارات الع ومية  التشاوراإ

طوار الإجوراءات  غير أ ن المقررات الوتي تتخوذها الم،سسوة الع وميوة المشوتركة بوين الوبلديات والوتي تودخل في اإ

ل بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعوني أ و المجوالس الشوعبية  امددة في هذا المرسوم ل تكون قابلة للتنةيذ اإ

 ".  البلدية المعنية

طوولاع رؤسوواء  8كووما مكنووا المووادة   عووداد مخطوو  شووغل ال راضي واإ موون ذات المرسوووم مشوواركة ا عيووات في اإ

يقووم رئويس المجلوس الشوعبي الوبلدي أ و رؤسواء المجوالس :" بذلك، بحيوث نصوا عولى موا يوليا عيات املية 

الشعبية البلدية أ و الم،سسوة الع وميوة المشوتركة بوين الوبلديات باطولاع رؤسواء غورا التجوارة ورؤسواء غورا 

عوداد مخطو  الةلاحة، ورؤساء المنظمات المهنيوة، ورؤسواء ا عيوات امليوة لل ورتةقين كتابيوا بالمقورر القو اضي باإ

 شغل ال راضي

ليهم مهلة خمسة عشر  ذا كانووا زريودون أ ن ( 02)وله،لء المرسل اإ فصواح عوما اإ يوموا ابتوداء اسو تلامهم الرسوالة للاإ

عداد مخط  شغل ال راضي  ".يشاركوا في اإ

صودار أ دوات السلطة التنظيميوة بمشواركة الموواطن وا عيوات المهاوة بالمجوال الع وراني في اإ  اهيموهكذا نلاحم 

يهودفان اإلى  وب  التهيئة والتع ير مموثلة في مخطو  شوغل ال راضي واتطو  التووجيهيي للتهيئوة والتع وير الولذان 

لى التوفيوق والموازنوة عومار  ودا اإ بوين ضرورة الاسو تجابة لرغبوات مقودمي  وتوجيه أ عمال البناء وفق س ياسوة اإ

قامووة البنووايات  السووكنية وغووير السووكنية حيووث توُومار  ال نشووطة الصووناعية طلبووات تووراخيص أ عوومال البنوواء في اإ

والتجارية والحرفية من جهة، ومقت،يات المصلحة العامة ممثلة في الاقتصاد في طريقة اسو تعمال ال راضي، وحمايوة 

نجازهوا، والجانوب  البيئة وامي  وكذا الع ل على احترام شروو وعوامل ال من والنظافوة في البنوايات الوتي يو  اإ

.الي والةني ا ي يمثا المنتوج المعماريا 
 1  

ن خلال أ دوات التع وير مموثلة وعليه ينبغي على الباني الالتزام بالرتةاقات المقررة في مجال التع ير والمس تحد ة م

في اتط  التوجيهيي للتهيئة والتع ير ومخط  شغل ال راضي، باعتبارهما نقطتي ارتكاز في مجوال س ياسوة الإعومار 

/01حيوث ل يجووز حسوب موا نصوا عليوه الموادة  ليمي والتهيئة الع رانية والبناء، الإق 
6
 60-01مون القوانون رقم  

ل يعورض صواحبه  المتعلق بالتهيئة والتع ير، اس تعمال ال راضي أ و البناء على نحو يتناقض مع تنظفيت التع ير، واإ

 .للعقوبة المقررة قانونا

وبذلك، فان تراخيص أ عمال البناء لبد أ ن تتوافق مع أ دوات التهيئة والتع ير، أ ما عن وظيةة هذه ال خيرة، فقد 

تحوودد أ دوات التهيئووة والتع ووير التوجيهووات :"موون قووانون التهيئووة والتع ووير المووذكور أ عوولاه بأ نووه 00ق،ووا المووادة 
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وقواعده وتحدد على وجه اظصووص الشرووو الوتي  ال ساس ية لتهيئة ال راضي المعنية كما ت،ب  توقعات التع ير

هس ح من جهة بترش يد اس تعمال المساحات ووقاية النشواطات الةلاحيوة وحمايوة المسواحات الحساسوة والمواقوع 

والمنوواظر، وموون جهووة أ خوورى تعيووين ال راضي اتصصووة للنشوواطات الاقتصووادية ذات المنةعووة العامووة والبنووايات 

ة والمس تقبلية في مجال التيهيزات ا اعية المتعلقوة باظدموة والنشواطات والمسواكن، المرصودة للاحتياجات الحالي

 ".وتحدد أ ي،ا شروو التهيئة والبناء للوقاية من ال خطار الطبيعية

ن المشرع الجزائري  حدد من خلال قانون التهيئة والتع وير ومراسو يمه  ووووووووو ومن ورائه السلطة التنظيمية ووووووووواإ

ذية، المةهوم التقني والقانوني لا من اتط  التوجيهيي للتهيئوة والتع وير ومخطو  شوغل ال راضي، فلور ول التنةي

طابع التنب، والثاني صح طابع قانوني  ا تصدر على أ ساسه توراخيص أ عومال البنواء لحقوا،
 1
وهوو ال مور ا ي  

لىندركه من خلال الرجوع  /00المادة  اإ
0
يتناول تح،ير الطلب  :"المذكور أ علاه 00-02من المرسوم التنةيذي رقم  

موودى مطابقووة مشروووع ال راضي المجووزأ ة لتوجيهووات مخطوو  شووغل ال راضي، أ و في حووال انعوودام ذلك، لتعلووفيت 

أ و التعلفيت التي تحددها القواعود العاموة للتهيئوة والتع وير عولى النحوو ا ي /اتط  التوجيهيي للتهيئة والتع ير و

يتنواول تح،وير الطلوب  :"من ذات المرسوم بقولهوا 02ال مر ا ي دعمته المادة ". اري به الع ليحدده التنظو الج

موودى مطابقووة مشروووع البنوواء لتوجيهووات مخطوو  شووغل ال راضي، أ و في حووالة انعوودام ذلك، لتعلووفيت اتطوو  

لقواعوود العامووة للتهيئووة أ و للتعلووفيت المنصوووص عليهووا تطبيقووا لر حووكام المتعلقووة با/التوووجيهيي للتهيئووة والتع ووير و

 .والتع ير

نشوائها وخودما ا وحج هوا  ولهذا الغرض، ينبغي أ ن زراعي التح،ير موقع البناية أ و البنايات المبرمجة ونوعها ومحل اإ

المطبقوة  الإداريوةومظهرها العام، وتناسقها مع المكان، مع ال خوذ بعوين الاعتبوار توجيهوات التع وير والارتةاقوات 

 .ني، وكذا التيهيزات الع ومية واظاصة الموجودة أ و المبرمجةعلى الموقع المع

كما يجب أ ن زراعي التح،ير مدى احوترام ال حوكام التشرويعية والتنظيميوة الجواري بهوا الع ول في ميودان ال مون  

 ".البيئة وامافظة على الاقتصاد الةلاحي والنظافة والبناء والةن ا الي، وفي مجال حماية

 :خاتمة

تنتهوويي هووذه ااراسووة الووتي كرسوو ناها لبحووث مو وووع مغ ووور في المجووال الع ووراني والماثوول في اايمقراطيووة هكووذا 

منصوووص عليووه في القووانوني البيووئي ا ي كوور  أ ليووات هشروويعية  االتشوواركية في مووادة التع ووير، فعوولى عكووس موو

لزاميوة نشروه عولى مسو توى الوبلديات مون أ جول  وتنظيمية لتةعيل مشاركة ا هور من بينهوا التحقيوق الع وومي واإ

بداء تظلما ا واعترا ا ا على المشروع المزمع القيام به  .تمكين المواطن وا عيات المهاة بالجانب البيئي من اإ
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عووادة النظوور في النصوووص  و لك لبوود موون الوونص  احووة عوولى مبوودأ  المشوواركة في قوووانين البنوواء موون خوولال اإ

اني، التي أ صبحا من العوامول الوتي تبقوي عولى الإطوار التقليودي للبنواء في التشريعية والتنظيمية في المجال الع ر 

 .  صلب اتاطرة وارتداداته السلبية على المواطن والمسا  بالنظام العام الع راني والبيئي

 :قائمة المصادر والمراجع
 (النصوص القانونية)المصادر: أ ول

 .المعدل والمام 0002ااس تور الجزائري لس نة  -

 .والمتعلق بالبلدية 6100يونيو س نة  66الم،رخ في  01-00القانون رقم  -

 المتعلق بحماية البيئة في اإطار التةية المس تدامة 01-11القانون رقم  -

 المتعلق بالتهيئة والتع ير 0001الم،رخ في أ ول ديس بر س نة  60-01القانون رقم  -

 .امدد لكيةيات تح،ير عقود التع ير وهسليمها 6102ينازر س نة  62الم،رخ في  00-02المرسوم التنةيذي رقم  -

 .يوليو المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن 0الم،رخ في  010-77المرسوم رقم  -

 .امدد للقواعد العامة للتهيئة والتع ير 0000مايو  67الم،رخ في  082-00المرسوم التنةيذي رقم  -

عداد اتط  التوجيهيي للتهيئة والتع وير  0000مايو  67الم،رخ في  088-00المرسوم التنةيذي رقم  - وامدد لإجراءات اإ

 .والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

عوداد مخططوات شوغل ال راضي  0000موايو سو نة  67المو،رخ في  087-00المرسوم التنةيذي رقم  - امودد لإجوراءات اإ

 .والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

 الرسائل والمذكرات :ثانيا

-6101، أ طروحة دكتوراه علووم في القوانون، جامعوة تويزي وز "مسااة المجاع المدني في حماية البيئة:"بركات سمير -

6100. 

، أ طروحة دكتوراه علووم في القوانون العوام جامعوة "الق،ائي في مادة التع ير والبناء الاختصاص:"كمال محمد ال مين -

 .6102-6102أ بي بكر بلقايد تل سان 

-  Bénédicte Delaunay : « Le principe de participation du public» , Colloque “Les principes en droit 

de l’urbanisme”, Université d’Orléans 13 décembre 2013. http://droiturbanisme.sciencesconf.org. 

-  Michel Delnoy: « la participation du public en droit de l’urbanisme et de  l’environnement», 

éditions Larcier Bruxelles 2007. 

 

 

http://droiturbanisme.sciencesconf.org/conference/droiturbanisme/pages/resumeDELAUNAY.docx
http://droiturbanisme.sciencesconf.org/
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تنظو الع ل العقابي في القانون الجزائري
*
 

 جامعة مس تغانم  -"ب"أ س تاذ محاضر  -يحيى عبد الحميد /د

 

 :ملخص 

الع ول في البيئوة المغلقوة، : يخ،ع الع ل العقابي، من ناحية أ ولى لتنظو موادي يتخوذ أ ااطوا مختلةوة هي 

طار الحريوة النصوةية، وأ خويرا، في البيئوة المةتوحوة ومون . وخارج البيئة المغلقة، وضمن الورشات اظارجية، وفي اإ

أ ن زكوون طبقووا لنظووام المقواولة، أ و نظووام التوريوود، أ و نظووام الإدارة  ناحيوة ثانيووة، يخ،ووع لتنظوو قووانوني، يمكوون

 .المباشرة

وقد تبنى القانون الجزائري نظام التوريد، ذلك ما يمكن اس تخلاصوه مون خولال أ حوكام قوانون تنظوو السويون 

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين، والمرسوم التنةيذي امدد لمهام وتنظو وسير الم،سسة ال ع ومية لتشوغيل واإ

 . اليد العاملة العقابية

 م،سسة عقابية –محبوسون  –عمل عقابي : الكلمات المةتاحية 

Résumé 

Le travail pénitentiaire est soumis d’une part, à une organisation matérielle qui peut 

prendre différents modes à savoir : en milieu fermé, en dehors du milieu fermé, en chantier 

extérieur, dans le cadre de la semi- liberté, et enfin, en milieu ouvert ; d’autre part, à une 

organisation juridique qui peut s’effectuer soit selon le régime de l’entreprise, ou le régime 

de la concession, ou enfin, le régime de la régie. 

Il est à préciser que le droit algérien à opté pour le régime de la régie, et ce en vertu des 

dispositions de la loi portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion des 

détenus et lé décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de 

l’établissement public de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale.    

Mots–clés : travail pénitentiaire – détenus – établissement pénitentiaire. 

 :مقدمة

ن ااور ا ي أ صووبح ي،ديووه الع وول العقووابي  ضموون ال سوواليب الحديثووة لل عوواملة العقابيووة لل حبوسووين، فوورض  اإ

الاهيم بمسأ لة تنظوو هوذا الع ول مون النواحيتين الماديوة والقانونيوة، وذلك انطلاقوا مون أ ن التنظوو السولو هوو 

                                                           
*
يداع المقال    00/18/6102: تاريخ اإ

  12/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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العامل ال كثر أ اية في تعززز فرص نجاح برامج هشغيل امبوسوين   تحقوق ال غوراض المسو تهدفة منهوا، وبصوةة 

عادة تأ هيل خا عادة الإدماج الاجيعوي زوم كغايوة  ه،لءصة، الغرض الماثل في اإصلاح واإ امبوسين سعيا نحو اإ

ليها الس ياسة العقابية القائمة على فكورة اافواع الاجيعوي، وهي الس ياسوة الوتي تبناهوا القوانون  أ ساس ية  دا اإ

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسوين عولى الجزائري بو وح، ونص في المادة ال ولى من قانون تنظو الس يون واإ

 .  أ ن هدا هذا القانون هو تكريس مبادئ وقواعد لإرساء هذه الس ياسة

التنظو تكتسي أ اية خاصة بالنس بة للع ل العقابي من حيث كونها عنصا مو،ثرا في  ونظرا  لك، صارت مسأ لة

ل بتس ييرها وفق نظوام فعوال، تحقيق ال غراض المرجوة منه، فالس تغلال ال مثل لليد ال عاملة العقابية ل يتحقق اإ

يأ خذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المادية والقانونية، و لك    ااراسوات العقابيوة بتنواول دراسوة هوذا التنظوو 

هنواك موا  من ناحيتين،  ن الناحية المادية، هناك ما يعرا بالتنظو المادي للع ل العقابي، ومن الناحية القانونية

يعرا بالتنظو القانوني للع ل العقابي، وتأ سيسا على ذلك، س نتناول تنظو الع ول العقوابي في القوانون الجزائوري 

ثم نتنواول التنظوو القوانوني للع ول ( مبحوث أ ول) ضمن مبحثين، حيوث نعورض التنظوو الموادي للع ول العقوابي 

 (. مبحث ثان)العقابي 

 ي للع ل العقابي التنظو الماد: المبحث ال ول 

يختلوون التنظووو المووادي للع وول العقووابي باخووتلاق مباشرتووه موون طوورا امبوسووين داخوول الم،سسووة  العقابيووة أ و 

خارجها، وقد اه  المشرع الجزائوري ضمون قوانون تنظوو السويون بةورض القواعود الواجوب مراعا وا فوفي يتعلوق 

لى  02لمواد من بتنظو الع ل العقابي في البيئة المغلقة، وذلك في ا من هذا القانون، كما حدد أ ي،وا في الموواد  00اإ

وما يليها، قواعد تنظو الع ول خوارج البيئوة المغلقوة، سوواء أ كان ذلك ضمون نظوام الورشوات اظارجيوة، أ و  011

نظام  الحرية النصةية، أ و ضمون م،سسوات البيئوة المةتوحوة، وبنواء عولى ذلك سو نتناول في المقوام ال ول التنظوو 

 (.مطلب ثان)، ثم نتناول هذا التنظو خارج البيئة المغلقة (مطلب أ ول)لمادي للع ل العقابي في البيئة المغلقة ا

 تنظو الع ل العقابي في البيئة المغلقة : المطلب ال ول 

ذا كان نظام الحبس الانةرادي مطبقوا  يختلن الع ل داخل السين حسب اختلاا نظام الاحتبا  المطبق، فاإ

 ن الطبيعي أ ن امبو  يقوم بع ا داخل زنزانته، فيتصن الع ل في هذه الحالة بالطابع اليدوي البسو ي   نهارا،

ك عمال الحياكة اليدوية أ و التطرزز والنقش
1
ومن الواضح أ ن هذه ال عمال  وئيلة الجودوى مون حيوث المكاسوب . 

تقان حرفة يعويش مون  فوراج عنوه، ولكنهوا ليسوا المهنية لمس تقبل امبو ، ل نها ل تمكنه من اإ ممارسو تها بعود الإ

عديمة الةائدة بشا مطلق، فهيي أ ف،ل من ترك امبو  في حالة بطالة، وقد س بق ا كر أ ن البطالة هي بدايوة 

الارد، كما أ ن هذه ال صناا من ال عمال التي زكلن بها امبو  داخل زنزانته قود زكوون لهوا مثيول في الوسو  

                                                           
1
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لى ممارس تها بعد الإفراج عنه، فيتوافر ايه عمل شرين يساعده عولى كسوب رزقوه الحر، وبذلك يمكنه أ ن  يلجأ  اإ

من جهده الشخصي
1
 . 

ذا كانوا الم،سسوة العقابيوة تطبوق نظوام احتبوا  جماعوي أ و مخوتل ، حيوث زكوون امبوسوون موجوودزن  أ ما اإ

نه من السهل على الم،سسة أ ن تنظم الع ل وفقا لر سا ليب الحديثة على نحو مما ول للع ول جماعيا أ  ناء النهار، فاإ

نتاجية متنوعة،  وهذا التنوع يتيح لل حبوو   يجاد الورشات المتخصصة في ممارسة أ نشطة اإ مكانها اإ ذ في اإ الحر، اإ

تقان الحرفة التي زرغب في ممارس تها بعد الإفراج عنه فرصة اإ
2
. 

سو نادها لل حبوو  مة   يودة صح، وأ ن تراعو  في ذلك حالتوه ويوجب القانون الجزائري أ ن تكون ال عومال الجوائز اإ

الصحية، واس تعداده البدني والنةسي، وقواعد حةوم النظوام وال مون داخول الم،سسوة العقابيوة
3

، وتتصول هوذه 

ال حكام اتصال و يقا بالتنظوو الموادي للع ول في البيئوة المغلقوة، وموا يقت،ويه مون شروو ماديوة ومعنويوة ينبغوي 

صلاح امكوم عليه  . مراعا ا سعيا اإلى تحقيق الغرض المقصود منه وهو تأ هيل واإ

 تنظو الع ل العقابي خارج البيئة المغلقة : المطلب الثاني 

أ ن زكون التنظو المادي للع ل العقوابي خوارج البيئوة المغلقوة مختلةوا عون ذات التنظوو داخول هوذه من الطبيعي 

لى أ بعد الحدود لظروا الع ول الحور، كوما أ نوه يتويح  البيئة، ذلك أ ن الع ل خارج السين ي  في ظروا مما لة اإ

مكانية اس تخدام امبوسين في ال عمال التي يجيدونها، أ و هساعدهم على تعبه حدى الحرا، ويحةم زوم تووازنهم اإ  اإ

النةسيوو والبوودني، ويوووفر زووم فرصووة الاحتةوواع بعلاقووا م بالعووالم اظووارجي، وبعووائلا م وأ قوواربهم عوولى وجووه 

اظصوص
4
 . 

وقد تبنى النظام العقابي الجزائري فكرة هشغيل امكوم علويهم خوارج السوين، وذلك مون خولال تكوريس نظوام 

ذ حوددت الموواد مون  للع ل العقابي خارج البيئة لى  011المغلقة يش ل فئات عديدة مون امبوسوين، اإ مون  000اإ

قانون تنظو السيون أ نظ ة الع ل خارج البيئة المغلقة، وبينا الشروو والإجوراءات اللازموة لو وع امبوسوين 

 . ضمن كل نظام من هذه النظم

الجزائري و وع  لا وة أ نظ وة لسو تخدام اليود العواملة  وباس تقراء مجموع المواد السالةة ا كر، يتبين لنا أ ن القانون

الورشات اظارجية، الحرية النصةية، وم،سسوات البيئوة المةتوحوة، وسووا : العقابية خارج البيئة المغلقة هش ل 

 : نعرض بيانا لها بقدر من التةصيل ففي يأ تي 

                                                           
1
ليه 02المادة   عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين، وقد س بقا الإشارة اإ  .من قانون تنظو السيون واإ
2
 .200-201فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  
3
 .020، ص 6101دار هومة، الجزائر،  لعروم أ عمر، الوجيز المعين لإرشاد السجين، 
4
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين 010المادة    . من قانون تنظو السيون واإ
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 الورشات اظارجية : أ ول 

ن المقصوود بنظوام من قانون تنظوو السوي 011طبقا لنص المادة  عوادة الإدمواج الاجيعوي لل حبوسوين فواإ ون واإ

الورشات اظارجية هو قيام امبو  امكوم عليه نهائيا بع ل ضمن فرق خارج الم،سسة العقابيوة، تحوا مراقبوة 

دارة السيون لحساب الهيئات والم،سسات الع ومية، واس تثناء يمكن   صيص يد عاملة من امبوسوين ضمون  اإ

نجاز مشاريع ذات منةعة عامةنةس ال  شروو، للع ل في الم،سسات التابعة للقطاع اظاص التي هساهم في اإ
1
 . 

ل امبو  المبتدئ ا ي ق   لث العقوبة امكوم بها عليوه، وكوذلك  ول يع ل ضمن نظام الورشات اظارجية اإ

امكوم بها عليهامبو  ا ي س بق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وق  نصن العقوبة 
2
وهذا تصنين قائم . 

سوابق امبو ، والمدة التي ق،اها من العقوبة: على عنصزن هما 
3
 . 

ن الهيئة أ و الم،سسة الع وميوة، وكوذلك الم،سسوة اظاصوة الوتي  011وطبقا للمادة  من قانون تنظو السيون، فاإ

نجوواز مشوواريع ذات منةعووة عامووة، والووتي ترغووب في اسوو تخدام طووار نظووام  هسوواهم في اإ اليوود العوواملة العقابيووة في اإ

لى لجنوة تطبيوق العقووبات  لى قاضي تطبيق العقوبات، ليحيا اإ الورشات اظارجية، عليها أ ن توجه طلبا بذلك اإ

برام اتةاقية مع الم،سسوة العقابيوة تت،و ن تحديودا للشرووو  لإبداء رأ يها، وفي حالة الموافقة، يمكن للهيئة الطالبة اإ

 . لس تخدام اليد العاملة من امبوسينالعامة واظاصة 

تباعهوا فوفي يخوص هسو يير  016أ ما المادة  من القانون السوالن ا كور، فقود حوددت الكيةيوات الع ليوة الواجوب اإ

طار نظام الورشات اظارجيوة، فنصوا عولى أ ن امبوو  المو ووع  واس تخدام وحراسة اليد العاملة العقابية في اإ

ة العقابية خلال أ وقات المدة امددة في التةاقية المبرمة مع الهيئة أ و الم،سسوة الوتي في هذا النظام يغادر الم،سس

لى الم،سسة العقابية عنود انتهواء المودة اموددة في التةاقيوة أ و فسوخها  خصصا لها اليد العاملة العقابية، وزرجع اإ

لى الم،سسة العق رجاع امبو  اإ ابيوة مسواء كل يووم بعود انتهواء مودة بأ مر من قاضي التطبيق العقوبات، ويمكن اإ

وففي يتعلق بحراسوة امبوو   المو ووع في نظوام الورشوات اظارجيوة، نصوا هوذه الموادة عولى أ ن . دوام الع ل

يتووولى هووذه الحراسووة موظةووو الم،سسووة العقابيووة أ  نوواء نقوول امبوسووين، وفي ورشووات الع وول، وخوولال أ وقووات 

مكانيوة المسوااة الجزئيوة في الحراسوة مون طورا الاستراحة، ويجوز النص في التةاقية الم  ليها سوابقا عولى اإ شار اإ

 . الهيئة أ و الم،سسة المس تخدمة لليد العاملة العقابية

 

 

                                                           
1
براهو، الس ياسة الجنائية    .022، ص 6100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، س نة 6دراسة مقارنة، و–أ كرم نشأ ت اإ
2
 .660، ص 6101العقاب، المركز القومي للاإصدارات القانونية، القاهرة، س نة  -اب الثانيالكت –يوسن حسن يوسن، عبه الإجرام والعقاب  
3
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسوين، يتكوون المكسوب الموالي لل حبوو  مون المبوالغ  07طبقا للةقرة ال ولى من المادة   من قانون تنظو السيون واإ

 . ا الم،دىالتي يمتلكها والمنح التي يتحصل عليها مقابل عم
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   الحرية النصةية: ثانيا 

لحواق امكووم عليوه بعقوبوة قصويرة المودة بع ول خوارج  ن نظام الحرية النصةية أ و نظام ش به الحريوة، يقصود بوه اإ اإ

لى داخوول هووذه الم،سسووة كل يوووم، وق،وواء فووترات الم،سسووة  لزامووه بالعووودة اإ داريووة، مووع اإ العقابيووة، دون رقابووة اإ

العطلات فيها خلال كل مدة العقوبة، ويتخذ هذا النظام ك سلوب تدريجي بالنس بة لل حكوم علويهم ا زون قورب  

أ و مهنة معينة، أ و اظ،ووع لعولاج موعد الإفراج عنهم، أ و من أ جل تمكين امكوم عليهم من متابعة دراسة معينة 

معين، أ و المشاركة في حيا م ال  ية
1
. 

ذ نجودها  010وقد تعرض قانون تنظو السيون في الجزائر لتعرين نظام الحرية النصةية ضمن نص الموادة  منوه، اإ

بيوة خولال يقصد بنظام الحرية النصةية، و ع امبوو  امكووم عليوه نهائيوا خوارج الم،سسوة العقا: " تنص على 

ليها مساء كل يوم  ". النهار منةردا، ودون حراسة أ و رقابة الإدارة ليعود اإ

من نةس القانون الغايات المباشرة التي تمنح من أ جلها الاسو تةادة مون هوذا النظوام، ويوأ تي في  012وبينا المادة 

لتعلوو العوام أ و التقوني، مقدمتها تمكين امبو  من تأ دية عمل، وتلي ذلك غايات أ خرى هي موزاولة درو  في ا

ل امبوسوين ا زون حوددت . أ و متابعة دراسات عليا، أ و تكوزن مهوني ول يسو تةيد مون نظوام الحريوة النصوةية اإ

امكوم عليه المبتدئ ا ي بقي عولى انق،واء عقوبتوه أ ربعوة : من قانون تنظو السيون وهم  012و عيا م المادة 

العقوبوة ( 0/6) ي س بق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وق و نصون شهرا، وامكوم عليه ا (60)وعشرون 

 . شهرا (60) وبقي على انق،ائها مدة ل تزيد عن أ ربعة وعشرون

وي،ذن لل حبو  المس تةيد من نظام الحرية النصةية بأ ن يحوز مبلغا ماليا من مكس به الموودع بحسوابه اى كتابوة 

 ب  اماس بة
2

ويجب على امبو  تبرزر مصاريةه مون . لنقل والتغذية عند الاقت،اء، وذلك لتغطية مصارين ا

رجاع ما بقي منه اإلى حسابه اى كتابة  ب  اماس بة بالم،سسة العقابية المبلغ المالي المأ ذون صح به، واإ
3
 . 

 م،سسات البيئة المةتوحة: ثالثا 

لحراسة وال سوار لمنوع امبوسوين مون الهورب، تعتبر م،سسات البيئة المةتوحة سجونا غير تقليدية، ل تعاد على ا

شاعة جو من الثقة بيونهم وبوين الإدارة العقابيوة  اا تعاد على اإ ول تطبق عليهم برامج التأ هيل على نحو قسري، واإ

قناعهم بجدوى برامج التأ هيل المو وعة لمصلحتهم بغرض بعث الشعور بالمس،ولية ايهم، واإ
4
 . 

                                                           
1
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين 017المادة    .من قانون تنظو السيون واإ
2
 . 627محمد أ بو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص  
3
 .121تكوينا وتقويما، منشأ ة المعارا، الإسكندرية، بدون س نة نشر، ص -رمسيس بهنام، المجرم 
4
 . 611، ص 6112ة العربية، القاهرة، س نة ، دار النه،0أ شرا رفعا، مبادئ عبه العقاب، و 
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ر ال ول لر   المتحدة  في شأ ن الوقاية من الجريمة وعلاج المجورمين، نجود أ نوه عورا وباس تقراء ما أ وصى به الم،تم

الم،سسة المةتوحة بأ نها منشأ ة ل توجد فيها احتياطات ماديوة لمنوع هورب امبوسوين، أ ي لويس لهوا جودران، ول 

وهسوير شو،ونها أ قةال، ول ق،بان، ول حرا  مسلحون، ول مشرفون مكلةون بالسهر على سلامة المنشوأ ة، 

على نظام اختياري قوامه شعور امبو  بالمس،ولية الواقعة على عاتقه نحو المجاع
1
 . 

وتتخذ م،سسة البيئة المةتوحة صورة مس توطنة، تتكون من عدة مبان صغيرة، لهوا أ بوواب و نوافوذ عاديوة، ول 

ا ا تو ع حولهوا معوالم تبوين حودودها، قود توجد عليها الق،بان الحديدية، ول تحاو هذه المباني بأ سوار عالية، واإ

ن وجوودوا، فينبغووي أ ن زكونوووا غووير  تكووون أ سوووارا خشووبية أ و أ سوولاكا شووائكة، ول يوجوود حولهووا حوورا ، واإ

مسلحين
2
 . 

دراكا منه لمزاياه المتعوددة في تنظوو الع ول العقوابي عولى  وقد أ خذ القانون الجزائري بنظام البيئة المةتوحة، وذلك اإ

اض المبتغاة منه، وززيد من فعاليته في المساعدة على اإصلاح وتأ هيل امكوم عليهم، فنجود الموادة نحو يحقق ال غر 

من قانون تنظو السيون، تنص على أ ن تتخذ م،سسات البيئة المةتوحة شا مراكز ذات طوابع فولاحي  010

يواء امبوسين بعين المكان  . أ و صناعي أ و حرفي أ و خدماتي، أ و ذات منةعة عامة، وتايز بتشغيل واإ

و  ا ي يسو توفي شروو من القانون نةسه، يمكن أ ن يو وع في نظوام البيئوة المةتوحوة، امبو 001وطبقا للمادة 

لى نص المادة . الو ع في نظام الورشات اظارجية من هذا القانون يتبين لنا أ ن فئوات امبوسوين  010وبالرجوع اإ

امبوسون المبتدئون ا زن ق،وا  لث العقوبوة امكووم بهوا علويهم، وكوذلك : ا ي تتوافر فيهم هذه الشروو هي

 . قوبة سالبة للحرية، وق،وا نصن العقوبة امكوم بها عليهمامبوسون ا زن س بق الحكم عليهم بع

 التنظو القانوني للع ل العقابي : المبحث الثاني 

يختلن أ سلوب تنظو الع ل العقابي من الناحية القانونية باختلاا مدى تدخل ااولة في الرقابة عليه وتوجيهوه، 

، (مطلوب أ ول)نظوام المقواولة : الع ل سو نتناولها كوما يوأ تي  وتبعا  لك، توجد  لا ة أ نظ ة قانونية يخ،ع لها هذا

، ثم نبوين موقون القوانون الجزائوري في هوذا (مطلوب ثالوث)، نظام الإدارة المبواشرة (مطلب ثان)نظام التوريد 

 (. مطلب رابع)الشأ ن 

 نظام المقاولة : المطلب ال ول 

لى أ حد المقاو  لين ليتولى هشغيل امبوسين والقيوام بالإدارة الكامولة م، ون هذا النظام زاثل في أ ن تعهد ااولة اإ

للع ل العقوابي، فيتح ول كافوة النةقوات الوتي يتطلبهوا هوذا الع ول، فهوو ا ي بتووفير ال لت والمعودات اللازموة 

عداد المواد ال ولية،وتعيين الةنيين ا زن يشروفون عولى سوير الع ول مون الناحيوة التقنيوة، ويحودد نووع  للع ل، واإ

                                                           
1
 .606شرين س يد كامل، مرجع سابق، ص  
2
 . 200فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  
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عاش تهم من تغذية ولبا  ومتطلبات النظافة الع  نتاج، ويدفع أ جور امكوم عليهم، ويتح ل نةقات اإ ل وقواعد الإ

وغيرها، ويحصل في مقابل على منتجات الع ل فيبيعها لحسوابه ويتح ول مخواطر التسوويق، غوير أ نوه لموا لووحم 

ق العائودات الوتي يحصول عليهوا مون بيوع عمليا أ ن النةقات التي يتح لها المقاول في هشوغيل امبوسوين كانوا تةوو 

المنتجات، فقد كانا ااولة تمنحه مساعدات مالية
1
 . 

أ ما دور الإدارة العقابية في هذا النظام، فينحص في حراسة امبوسوين لمونعهم مون الهورب، ول تتح ول ال عبواء 

عاش تهم، فالمقاول يتح ل ذلك، كما أ   نها ل تتح ل عبء تنظوو الع ول أ و المالية التي يتطلبها هشغيل امبوسين واإ

الإشراا الةني والإداري عليه
2

، فالمقاول أ ي،ا هو من يعين الاختصاصويين ا زون يوجهوون الع ول مون الناحيوة 

نتاج وطرق الع ل، ويتولى بيوع المنتجوات لحسوابه اظواص، ويتح ول كافوة  الةنية، وهو أ ي،ا من يحدد قواعد الإ

نتاج ال خطار المرتبطة بالع ل، وكذلك كافة اتاطر الاقتصادية المرتبطة بالإ
3
. 

ولقد وجد هذا النظام تطبيقا صح في الم،سسات العقابية الةرنس ية خلال القرن التاسوع عشرو، وكان هنواك اهويم 

عةاء ااولة من ال عباء المالية التي يتطلبها تنظو الع ل العقابي، ويجنبها تح ل أ ي خسارة  يمكون بمزاياه الماثلة في اإ

أ ن تحدث نتيجة  عن المردود الاقتصادي لهذا الع ل
4
ولكن تبين أ ن هناك عيوبا خطيرة ينطووي عليهوا هوذا . 

النظام جعلته غير مناسب لتحقيوق ال غوراض المرجووة مون الع ول العقوابي في ظول الس ياسوة العقابيوة الحديثوة، 

0068وهذا ما جعل فرنسا تتخلى عنه بصةة نهائية منذ أ ول أ بريل س نة 
5
 . 

وتتلخص عيوب نظام المقاولة في أ نه يجعل لل قاولين نةووذا كبويرا داخول الم،سسوات العقابيوة، يجعلهوم يسو تغلون 

صولامم،  عمل امبوسين بأ سلوب اقتصادي يتجاهل الغرض الرئيسي للع ل العقابي وهو تأ هيل امكوم عليهم واإ

ن التدريب وتحقق أ كبر النتوائج الاقتصوادية بتكاليون فالمقاولون يهاون فق  بال عمال التي تتطلب قدرا  ئيلا م

قليلة، ول يولون اهيما لعتبارات تأ هيل امبوسين وما تقت،يه من تنويع الع ل ومما لته للع ل الحر
6
. 

 نظام التوريد : المطلب الثاني 

بوسين لحسابه مقابل مبلوغ ينطوي هذا النظام على تعاقد الإدارة العقابية مع أ حد أ رباب الع ل ليقوم بتشغيل ام 

من المال يقوم بدفعه لهذه الإدارة بمقت  عقد يبرم معها في هذا الشأ ن، وهو عقد من عقوود القوانون العوام، أ ي 

                                                           
1
 . 108يوسن حسن يوسن، مرجع سابق، ص  
2
 .  620، ص 6101عبد المعطي عبد اظالق، مبادئ عبه العقاب، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة  
3
 . 601مل، مرجع سابق، ص شرين س يد كا 
4
 . 112محمد أ بو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص  
5
 . 600شرين س يد كامل، مرجع سابق، ص  
6
 . 622عبد المعطي عبد اظالق، مرجع سابق، ص  
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داري، يلتزم بموجبه رب الع ل بتوريد المواد ال وليوة وال لت، ثم يتسوبه حصويلة عمول امبوسوين مون  أ نه عقد اإ

اظاصالمنتجات ليقوم ببيعها لحسابه 
1
 . 

عاشو تهم، وتحودد شروو  وتحتةم الإدارة العقابية في هذا النظام بالإشراا على سوير عمول امبوسوين، وتتوولى اإ

الع ل لانع الإفراو في اس تغلازم، وتحافم على صحوتهم وأ مونهم، ويبواشر امبوسوون عملهوم في ورشوات داخول 

لع ول المتعاقود، موع بقواء الإشراا علويهم دائموا موع الم،سسة العقابية أ و خارجها في مصانع وورشوات تابعوة لورب ا

اختصاص الإدارة العقابية
2
 . 

دارة العقابيوة اإشرافهوا عولى عمول امبوسوين،  ويتبين لنا من خلال عرض م، ون نظام التوريود، أ نوه يحةوم لولاإ

وتنظيمووه عوولى نحووو ل يتعووارض مووع اعتبووارات التأ هيوول
3
لى  وون خوولال هووذا الإشراا، يمكنهووا توجيووه عناز.  تهووا اإ

ال غراض المرجوة من الع ل العقابي، وأ اها التأ هيل والإصلاح، كما أ ن هذا النظام ل يجعلها تتح ل أ عبواء ماليوة 

كبيرة، نظرا ل ن توفير المواد ال ولية وال لت يقع على عاتق رب الع ل
4
وم،دى ذلك أ ن الإدارة في هوذا النظوام . 

تقووم بالإشراا الكاموول عولى امبوسوين موون الناحيوة الةنيووة تحصول عولى مبلووغ ثابوا تأ خوذه موون رب الع ول، و 

والإدارية مع مراعاة الغرض المس تهدا من هشغيلهم، وهو الإصلاح والتأ هيل مع أ نها ل تتح ل أ ي خسارة
5
 . 

ل أ نوه يعواب عل  يوه ورغم هذه المزايا التي يحققها نظام التوريد، سواء لصالح الإدارة العقابية أ و لصالح امبوسين، اإ

لى أ نوه  لى الت،حية أ حيانا ببعض الاعتبوارات العقابيوة في مقابول الاعتبوارات الاقتصوادية، اإ وافة اإ كونه ي،دي اإ

ذ يحورمهم مون  قبال من طرا أ رباب الع ل لكونه ل يحقق مصالحهم على الوجه ا ي زرغبون فيوه، اإ ليس محل اإ

طارهالإشراا الكامل على رؤو  أ موازم التي خصصوها للاستثمار في اإ 
6
. 

دارة المباشرة: المطلب الثالث   نظام الإ

دارة الم،سسوة العقابيوة بتشوغيل امبوسوين لحسوابها، والإشراا عولى عملهوم  زاثل م، ون هذا النظام في قيام اإ

بشا مباشر، دون أ ن هس تعين في ذلك بأ ي طورا أ خور مون م،سسوات وأ رباب ال عومال، فهويي الوتي تقتوني 

نتاج، وتحدد أ ساليبه، وتوجوه ا لع ول مون الناحيوة التقنيوة، وتتح ول المواد ال ولية وال لت وال دوات اللازمة للاإ

عاشة امبوسين، وتدفع زم أ جورهم، وتتوولى هسوويق المنتجوات لحسوابها اظواص ويو  الع ول العقوابي . تكالين اإ

نتاجية خاصة بالطباعة أ و صناعة ال ثاث أ و ال حذية، ويقوم فريق مون امبوسوين  طبقا لهذا النظام في ورشات اإ

ويت،وح لنوا مون ذلك أ ن الإدارة العقابيوة في هوذا . رورية كالصيانة والنظافة والطهييبأ داء ال نشطة اظدماتية ال

                                                           
1
 . 000، ص 6100، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة 0رامي متولي القاضي،مذكرات في عبه العقاب، و 
2
 . 202فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  
3
 .  617أ شرا رفعا، مرجع سابق، ص  
4
 . 100يوسن حسن يوسن، مرجع سابق، ص  
5
 .118محمد أ بو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص  
6
 .602شرين س يد كامل، مرجع سابق، ص  
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النظام تأ خذ على عاتقها مشروع هشغيل امبوسين بما يتطلبه من تكالين وما يح ا من مخاطر، وتحصل على ما 

يحققه من مكاسب
1
. 

ن الميزة الكبيرة الوتي يحققهوا هوذا النظوام لصوالح حسون اسو تخدام الع و دارة اإ ل العقوابي، تكمون في أ نوه يتويح لولاإ

العقابية هشغيل امبوسين وفق مقت،يات اإصلامم وتأ هيلهم، فهيي الوتي تتوولى الإشراا عولى الع ول مون كافوة 

الجوانب، سواء من الناحية التنظيمية أ و مون الناحيوة التقنيوة
2
لى هوذا النظوام مون .  أ موا مون ناحيوة موا ينسوب اإ

 ل خزينة ااولة نةقات كبويرة، ، وفي المقابول، قود ل يعوود عليهوا بموداخيل كافيوة سلبيات، فقد أ خذ عليه أ نه يح

لتغطية ت  النةقات
3
. 

لى تة،ويل نظوام الإدارة المبواشرة، وزورون أ نوه ل ينبغوي أ ن تكوون التكاليون  ويتجه موقن أ غلب علماء العقاب اإ

يوة الوتي ت،و ن تحقيوق الهودا المبتغو  منوه وهوو المالية لهذا النظام عائقا يحول دون تنظو الع ول العقوابي بالكية 

دماج امبوسين عادة اإ اإصلاح وتأ هيل واإ
4
ويتسق هذا الموقن مع موا تة،وا مجموعوة قواعود الحود ال دنى لمعواملة . 

ل أ ن مصولحة السويناء وتودرزبهم المهوني ل يجووز أ ن يصويرا : " تنص عولى  86/6السيناء، حيث نجد القاعدة  اإ

ية،ول أ ن : " عولى  81/0كوما تونص القاعودة " . رح مالي مون وراء الع ول في السوين خا عين لمقصد تحقيق 

دارة السين مباشرة، ل المقولون اظاصون، بتشغيل مصانعها ومزارعها   ". تقوم اإ

 موقن القانون الجزائري: المطلب الرابع 

لى حود كبوير موع نظوام  يمكن القول أ ن التنظو القوانوني للع ول العقوابي في الجزائور ينطووي عولى أ حوكام تتوافوق اإ

حوداث م،سسوة عموميوة، تقووم بتشوغيل اليود  002التوريد، فقد نصا المادة  من قانون تنظو السويون عولى اإ

العاملة العقابية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظو، وم،دى هذا الحكم أ نه يجعل هشغيل امبوسوين 

دارة العقابية التعاقد مع رب عمل أ خر في هذا الشأ نامتيازا لهذه الم،سسة بقوة القانون  . ، فلا يجوز للاإ

امدد لمهوام الم،سسوة الع وميوة لتشوغيل اليود  620 -01وتطبيقا ل حكام هذه المادة، صدر المرسوم التنةيذي رقم 

العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
5

دارة ، ويس تخلص مون جمولة أ حكاموه أ ن هوذه الم،سسوة غوير مندمجوة هيكليو ا باإ

"اايوان الوطني لر شغال التربوية والاهوين" الم،سسات العقابية، فهيي م،سسة قائمة بذا ا هس   
6

، وهي ذات 

                                                           
1
 .622عبد المعطي عبد اظالق، مرجع سابق، ص  
2
 .602شرين س يد كامل، مرجع سابق، ص  
3
 . 6101يوليو س نة  18الموافق  0010شعبان عام  67الم،رخ في  
4
 . هذا المرسوم المادة ال ولى من 
5
 . المادة الثانية من هذا المرسوم 
6
 .101ص6100محسن افكيرزن القانون ااولي العام  دار النه،ة العربية  
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طابع صناعي وتجاري، وتاتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي، وتو ع تحوا وصواية وززور العودل حوافم 

ال ختام، ولها صةة التاجر في علاقتها مع الغير
1
 . 

ن اايوان الوطني لر شغال التربوية والاهين زكلن بتشوغيل اليود العواملة وطب قا للمادة الرابعة من هذا المرسوم فاإ

عووادة الإدموواج الاجيعووي لل حبوسووين، لحسوواب وزارة العوودل ومصووالح ااولة  طووار تنةيووذ بوورامج اإ العقابيووة في اإ

نجواز مشواريع ذات  وا اعات امليوة، والم،سسوات والهيئوات الع وميوة، والم،سسوات اظاصوة الوتي هسواهم في اإ

 .منةعة عامة 

ن اايوان يتولى هشغيل اليد العاملة العقابيوة  ه وة مون مهوام اظدموة  وطبقا للمادة اظامسة من هذا المرسوم، فاإ

الع ومية، وذلك طبقا افتر شروو ملحق بالمرسوم، يت، ن تحديد تبعات هذه اظدمة التي تةر ها ااولة على 

 . اايوان

 :خاتمة

ن ع ول العقوابي ضمون ال سواليب الحديثوة لل عواملة العقابيوة فر وا الاهويم المكانة الهامة التي أ صوبح يحتلهوا ال اإ

لى الغايوة النهائيوة  بتنظيمه ماديا وقانونيا على نحو ي، ن فعاليته في تحقيق ال غراض المقصودة منه، بغية الوصوول اإ

دماجهم  عادة اإ لى اإ صلاح وتأ هيل امبوسين سعيا اإ  .اجيعيامن العقاب في العص الحديث، وهي تقويم واإ

نجاح الس ياسات العقابية القائموة عولى فكورة اافواع  ونظرا لهذا ااور الةعال ا ي أ صبح ي،ديه الع ل العقابي في اإ

لى تكريس جملة مون ال حوكام الوتي تونظم هوذا الع ول، وتجعوا عواملا  الاجيعي، فاإن المشرع الجزائري ذهب اإ

لى تأ هيول امب دمواجهم الاجيعوي، وذلك مون خولال نصووص م،ثرا في عملية التكووزن الهادفوة اإ عوادة اإ وسوين واإ

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين، فقد حدد هذا القانون أ ااو التنظو المادي للع ل  قانون تنظو السيون واإ

العقابي مس تلهما في ذلك أ هم ال فكار الوتي نادت بهوا تيوارات الةكور العقوابي، والتوصويات المنبثقوة عون المو،تمرات 

 .ولية ذات الصلة بهذا الشأ ناا

حوداث م،سسوة عموميوة تقووم  أ ما ففي يتعلق بالتنظو القانوني للع ل العقابي، فقد نص بشأ نه هذا القانون عولى اإ

بتشغيل اليد العاملة العقابية، وهي الم،سسة التي تحددت مهامها وتنظيمها وسيرها بمقت  مرسوم تنةيوذي صودر 

، وتكليةهوا بتشوغيل اليود "اايووان الووطني لر شوغال التربويوة والاهوين " ا في هذا الشأ ن، ونوص عولى هسو يته

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسين، لحساب وزارة العدل ومصوالح ااولة  طار تنةيذ برامج اإ العاملة العقابية في اإ

نجو از مشواريع ذات وا اعات امليوة، والم،سسوات والهيئوات الع وميوة، والم،سسوات اظاصوة الوتي هسواهم في اإ

 . منةعة عامة

   

                                                           
1
 .وما بعدها  080ص  6110لجامعة الجديدة، مص،  الإنساني وتراجع مبدأ  الس يادة الوطنية، دار ابورا  عبد القادر التدخل ااولي 
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 قائمة المراجع
  . الم،لةات: أ ول 

 .6112، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة 0أ شرا رفعا، مبادئ عبه العقاب، و -

براهو، الس ياسة الجنائية  -  .6100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، س نة 6دراسة مقارنة، و –أ كرم نشأ ت اإ

 .6100، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة 0رامي متولي القاضي، مذكرات في عبه العقاب، و -

 . 0071تكوينا وتقويما، منشأ ة المعارا، الإسكندرية، س نة  –رمسيس بهنام، المجرم  -

 .0002شرين س يد كامل، عبه العقاب، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة  -

 . 6101مبادئ عبه العقاب، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة  عبد المعطي عبد اظالق، -

 .  6118، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، س نة 0فتوح عبد الله الشاذلي، أ ساس يات عبه الإجرام والعقاب، و -

 .6101لعروم أ عمر، الوجيز المعين لإرشاد السجين، دار هومة، الجزائر،  -

 . 0000محمد أ بو العلا عقيدة، أ صول عبه العقاب، دار النه،ة العربية، القاهرة، س نة  -

، المركز القومي للاإصدارات القانونية، القاهرة، 0العقاب، و –الكتاب الثاني  -يوسن حسن يوسن، عبه الإجرام والعقاب  -

 .6101س نة 

 وثائق ال   المتحدة: ثانيا 

اعادها م،تمر ال   المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ا ي انعقد في جنين : اانيا لمعاملة السيناء  مجموعة القواعد الةوذجية -

، ورقم 0028يوليوو  10المو،رخ في  (60-د) ج221، وأ قرها المجلس الاقتصوادي والاجيعوي لور   المتحودة بقراريوه رقم 0022عام 

 .0088مايو  01الم،رخ في ( 26-د) 6182

 النصوص التشريعية: ا ثالث

عوادة  6112فبرازر س نة  2الموافق  0062ذي الحجة عام  68م،رخ في  10 – 12القانون رقم  - المت، ن قانون تنظو السويون واإ

 .الإدماج الاجيعي لل حبوسين

الم،سسوة الع وميوة يحودد مهوام  6101يوليوو سو نة  8الموافق  0010شعبان عام  67الم،رخ في  620 – 01المرسوم التنةيذي رقم  -

 .لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
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.المعدل والمام لقانون العقوبات 02/00من خلال مس تجدات القانون  الحماية الجنائية للزوجة
*
 

 الجامعي تيس س يلاالمركز  -"ب"أ س تاذ محاضر  –جطي خيرة / د

 

 ملخص

وتعددت أ شكاصح، ليكشون عولى أ نوواع جديودة مون العنون تطورت مظاهر العنن الممار   د المرأ ة 

وأ كثرها خطورة يتعلق ال مور بالعنون الوزوجي ا ي يطوال المورأ ة داخول ال  ة، الوتي مون المةوترض أ ن تكوون 

وحدة أ مان واس تقرار، هذا ما دفع المشرع الجنائي نحوو التةكوير في التصودي صح، لموا زرتبوه مون أ ثار سولبية عولى 

 .لمجاعمكونات ال  ة وا

Résumé: 

Les aspects de la violence contre la femme se développent en plusieurs  formes  ce qui 

montre de nouveau actes de violence et le  plus courant dans notre société c’est la violence 

conjugale  qui touche la femme au sein de la famille, cette dernière qui représente la stabilité 

et unité de confiance   tout ce la  à pousser le législateur à penser contre ce fléau car il a des 

retombés néfastes sur les composantes de la famille et la société . 

 مقدمة

بموا في ذلك الرور البودني والعقولي أ و  العنن  د الزوجة يش ل بشا عام كافة ال ضرار التي يمارسها الزوج،

المعاناة النةس ية أ و الحرمان من الحقوق الزوجية عن طريق تصفات أ و أ فعوال هشوا انتهواكا للقووانين الجنائيوة، 

طوار تجريموي وعقوابي  نةواق، مموا يسو توجب تودخل المشروع مون خولال اإ كالرب والجرح، ترك ال  ة وعودم الإ

نة الزوجة داخل ال  ة، وأ ي،ا ظطورة هوذه الظواهرة وتوداعيا ا عولى اموي  خاص ييشى وطبيعة أ ولوية مكا

 .ال  ي بشا خاص وانعكاسا ا على المجاع بوجه عام

ذ يقتصو  لهذه الاعتبارات جميعها تم اختيارنا لهذا المو وع تحا مس   الحمايوة الجنائيوة مون العنون الوزوجي، اإ

طوار تقويوة على الاخلالت الماسة بالزوجة، أ و ما  يس   بالعنن ال  ي الصادر من الزوج  د الزوجوة في اإ

      المعوودل والمووام للقووانون 6102ديسوو بر  11الموو،رخ في  02/00الحمايووة لل وورأ ة، موون خوولال مسوو تجدات القووانون 

.المت، ن قانون العقوبات 22-022
1
 

                                                           
*
يداع المقال   16/12/6102: تاريخ اإ

 12/12/6102: تاريخ تحكو المقال
1
والمت، ن قوانون العقووبات جريودة رسميوة  0022يونيو  17الم،رخ في  022/ 22يعدل وزام ال مر  6102ديس بر  11م،رخ في  02/00القانون  و

 .80عدد 
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الزوجوة ، غوير أ ن الهودا ل يتوقون ومن ثم كان الهدا من ااراسة هو الوقوا على أ هم الجرائم المرتكبة  د 

عند هذا الحد بل الإجابة عن التساؤل ا ي تثيره ااراسوة هول المعالجوة الجنائيوة لظواهرة العنون  ود الزوجوة 

لى ا طراب العلاقة الزوجية وبالتالي تةكيك الرواب  ال  ية و  كةيل بدل ال  ة أ م هو عامل ي،دي اإ

ليلي من خلال تحليل النصوص اظاصة بالجرائم المرتكبة  د الزوجوة الوتي وس ننتهج في هذه ااراسة المنهج التح

المعدل والمام لقانون العقوبات، والمنهج الوصوةي مون حيوث وصون جورائم العنون  ود  02/00جاء بها القانون 

 .   الزوجة وبيان أ شكالها

 :وعلى هذا المنهج تكون اظطة كما س بقا الإشارة على النحو التالي

 .الإطار المةاهيمي للعنن: ل ولامور ا

 .مظاهر الحماية الجنائية من العنن  د الزوجة: امور الثاني

 .الإطار المةاهيمي للعنن: امور ال ول

ننا ل نجد فيه تعريةا دقيقوا لمةهووم العنون غوير لى قانون العقوبات الجزائري فاإ أ ن المواعن في مقت،ويات  بالرجوع اإ

يوذاء والاعتوداء الواقوع بصوةة خاصوة عولى جسوم الإنسوان  هذا القانون يمكنه اعتبار العنن داخلا في مةهوم الإ

المعدل والمام لقانون العقوبات بتقديم تعريةوات  02/00كما لم يه  القانون الجديد رقم . ويترتب عليه ضررا جسديا

 (.               وجنسي  -اقتصادي  -نةسي -جسدي)داد أ نواعه وأ شكاصح للعنن  د المرأ ة واكتة  فق  بتع

وعليه س نحاول من خلال هذا امور تقديم تعارين لهوذه المصوطلحات الوواردة في نوص التعوديل تودريجيا، بودء  

لمام  بج يع أ شكاصح، سوواء  كان عنةوا  جسوديا ببيان مةهوم العنن بشا عام، ثم تحديد معنى العنن الزوجي والإ

 .أ و نةس يا أ و اقتصاديا أ و جنس يا

 .تعرين العُنن/ أ ول

ننةنوهُ  ننةنوهُ وعن نُون عنةوا وأوعا نعا العنن لغة هو اظرق بال مر وقلة الرفوق بوه، وهوو  ود الرفوق وعنون بوه وعليوه، ي

ذا لم زكن رفيقا في أ مره .أ خذه بعنن وشدة: واعتنن ال مر. تعنيةا، وهو عننين اإ
1
 

ليه من خلالها، سواء كان مون الناحيوة اصطلاحا، تعددت المةا هو في تعرين العنن بتعدد النواحي التي ينظر اإ

فالعنن من الناحية النةس ية هو سلوك عدواني نحو ال خرزن ناتج عن حوالة . الاجيعية، أ م النةس ية أ م القانونية

                                                                                                                                                    
 
1
 .628 هو ،صةحة0182/ م0022المجلد التاسع، دار الصادر للطباعة والنشر، بيروت، .أ بو الة،ل جمال اازن بكر ابن المنظور الإفريقي المطري -
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لحواق الرور بال خور سوببها الإحبواو والغ،وب ا  لى قسووة نةس ية ل شعورية تت، ن الرغبوة في اإ ي يتحوول اإ

كراه .وعدوان وقهر واإ
1
 

أ ما العنن من الناحية الاجيعية فهو اس تخدام ال،غ  أ و القوة اس تخداما غير مشروعا أ و غير مطابقا للقوانون 

رادة فرد ما من شأ نه التأ  ير على اإ
2
. 

بسولامة ال خورزن الجسودية أ و النةسو ية أ و  الإضراراس تخدام الوسائل التي هسو تهدا " وعرفته اليونيسكو أ نه 

. "ال خلاقية، و يعتبر العنن النةسي نوعا أ عمق من العنن الجسدي وأ كثر منه خطرا
3
 

أ ما مةهوم العنن من وجهة نظر القانون فهو كل تصا من شأ نه المسا  بالسلامة الجسدية، أ و هو تعدي أ و 

يذاء لحاق ال ذى بالغير اإ  .من شأ نه  اإ

موا أ ن )،ا ويقصد به أ ي رادته، وهذه الوسوائل اإ  غ  عنين على المرء باس تعمال وسائل من شأ نها أ ن ت،ثر في اإ

لحواق ال ذى وهوو موا يسو    موا أ ن تكوون  ديودا باإ كراه الحسي  أ و المادي، واإ تقع على الجسم وهو ما يس   بالإ

كراه النةسي (.بالإ
4
 

نه مهما اختلةا المةاهو وال وصاا للعنن باخت جمال فاإ ليوه، يعتوبر العنون سولوكا واإ لاا الزوايا التي ينظر منها اإ

ذا كان  لحاق ال ذى بال خر، ويأ خذ هذا السلوك أ شكال بحسب ما اإ مرفو ا غير مشروعا وغير قانونيا من شأ نه اإ

حس يا كالرب والجرح والحرق  والصةع والركل والعوض وغيرهوا فيحودث أ لموا جسودية، وقود يشوا  ديودا 

حقير والتخوين والس يطرة والمطاردة فيحدث أ لما نةس ية، كما زكون اعتداء سلبيا كالإهومال كلاميا كالسب والت

ويأ خوذ العنون أ وصوافا .  نةس ية وحسو ية أ ثاراوالحرمان الاقتصادي، بالإ افة اإلى الاعتداء الجنسي ا ي يترك 

لى عنن أ  ي يقع داخل ال  ة بين أ فرادها، وعنن خوارج ال  ة يقوع في  باعتبار الجهة الممار  عليها العنن اإ

الوس  الاجيعي على مختلن فئات المجاع بشا عام كالعنن  د المورأ ة والعنون  ود ال طةوال والعنون  ود 

 .المعوقين وذوي الاحتياجات اظاصة وغيره 

 .العنن الزوجي/ ثانيا

يعتبر العنن الزوجي نوع مون أ نوواع العنون ال  ي،
1
وجين في ال خور، ويقصود بوه سو يطرة أ و تحوكم أ حود الوز  

ليه الإساءةفتعدي أ حد الزوجين على ال خر بالرب أ و  يعد من قبيل العنن ال  ي، والمهم التأ كيود عولى أ ن  اإ

                                                           
1
، رسالة جامعية لنيل شوهادة ااكتووراه، كليوة (6117و 0002) العنن الزوجي الممار   د المرأ ة بتل سان،  محكمة تل سان اوذجا : نعيمة رحماني -

 . 18صةحة ،6100/ 6101والعلوم الاجيعية، قسم الثقافة الشعبية ،  صص أ نثروبولوجيا، جامعة أ بي بكر بلقايد تل سان،  الإنسانيةالعلوم 
2
الحماية الجنائية ل،حايا العنن ال  ي، دراسة مقارنوة، دار الثقافوة للنشرو والتوزيوع، عومان : معيم العلوم الاجيعية أ خذا عن أ لء عدنان الوقةي -

 ..60، صةحة 6100 -هو0012، ال ردن
3

 .17المرجع السابق، صةحة : و نعيمة رحماني
4
 .62المرجع السابق، صةحة : معيم المصطلحات القانونية أ خذا عن أ لء عدنان-
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أ ي شخص يمكن أ ن زكون ضحية العنن الزوجي بغض النظر عن جنسه، عنن الزوج  ود الزوجوة أ و عنون 

.هن من يتعر ن للعنن الزوجيالزوجة  د الزوج، مما يتعارض مع الاعتقاد الشائع بأ ن النساء 
2
 

شكاليةغير أ ن العنن الزوجي ا ي تدور حوصح  ااراسة هوو العنون الوزوجي الوزوج  ود الزوجوة،وهو ذلك  اإ

العنن ا ي يترجم ا طراب وسوء العلاقة الزوجية، يحواول الوزوج مون خولاصح بسو  السو يطرة عولى الزوجوة 

كراه بما في ذلك التهديد الإيذاءباس تعمال مختلن أ شكال   .وال،غ  والإ

هذا ويندرج العنن الزوجي  د الزوجة  د العنن  د المورأ ة ا ي عرفتوه الموادة ال ولى مون الإعولان العوالمي 

كل فعول عنيون  ود الجونس ال نثووي، وا ي يحودث أ و : )على أ نوه 0001للق،اء على العنن  د المرأ ة س نة 

حداث أ ذى أ و ضرر أ و أ لم جس ية، أ و جنس ية،  أ و نةس ية لل رأ ة، بموا في ذلك التهديود باقوتراا يتسبب في اإ

كووراه وال،ووغ  أ و الحرمووان التعسووةي موون الحريووة سووواء وقووع ذلك في الحيوواة العامووة أ و  مثوول هووذه ال فعووال أ و الإ

(اظاصة
3
. 

ي، والملاحم أ ن العنن المرتكب من الزوج  ود الزوجوة هوو ا ي يشوا النسو بة ال كوبر مون العنون ال   

ثم يليوه العنون مون ال ب ثم العنون ال خ أ ولت أ ن العنن الزوجي يوأ تي حيث أ ظهرت ااراسا
4
ال مور ا ي . 

جعل العنن الزوجي  د الزوجة أ خطر أ نواع العنن ال  ي والعنن  د المرأ ة بشوا عوام، لموا يشوكله مون 

بنوة ال ساسو ية خطورة ل نه يطال الزوجة وال بناء وبالتالي تكون صح م،اعةات على ال  ة بكاملهوا الوتي تعود الل 

عوادة  لى اإ في بناء المجاع فيعيقها على أ داء وظيةتها الاجيعية والتربوية وحتى الاقتصادية ، كما ي،دي هذا العنن اإ

نتاج  والعنون بوين  ال باءأ خرى من العنون لكتسواب السولوكات العدوانيوة داخول ال  ة كالعنون  ود  أ ااواإ

.الإخوة
5
 

ذن فهكذا يعتبر العنن الزوجي مش  كلة اجيعية خطيرة تعيق التةية الحقيقية داخل ال  ة، ما يجعل البحوث اإ

يجاد الحلول  للحد منها بل والبحث في أ ساليب الوقايوة قبول حودوعا عولى نحوو يحوافم عولى  ال زمةفي أ س بابها واإ

 .كيان ال  ة واس ارار بقائها

                                                                                                                                                    
1
يذاءهو كل سلوك عنين يت، ن  ال  يالعنن  - صوورا  يال   العنون  و يتخوذ.بين أ فوراد توربطهم صولة القرابوة  ال  ةأ و اعتداء يقع داخل  اإ

بناء، العنن  د ال زواج، العنن  د ال صولمتعددة بتعدد أ فرادها اإلى عنن  د   .  ، العنن بين الإخوةال 
2
يوذاء وهشوويه السو عة، : تتعدد أ نواع العنن ا ي تمارسه الزوجة  د زوجهوا في ال  ة ومون هوذه  ال نوواعو  العنون البودني كالقتول والروب، الإ

 ورته أ مام أ بنائه وغيرها ، معازرته وهشويه صالإهمال
3
Feisepetangny ,laviolonce contre les femmes Geneveed . O. M. S1997 , p 05 . 

4
 .26مرجع سابق، صةحة : و أ لء عدنان الوقةي

5
العنن ال  ي  د المرأ ة بالمغرب أ ية حمايةوو العنن الوزوجي اوذجاوو رسوالة لنيول دبلووم ااراسوات العليوا المع قوة في : وخديجة الةيلالي علاش و

 17، م، صةحة6112/6112القانون اظاص، جامعة س يدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجيعية، ظهر المهراز، فا ، 

 .وما بعدها
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براز مدى ف،واعة هوذه الظواهرة  بعد وقوفنا على تحديد ظاهرة العنن الزوجي بقي لنا تحديد أ شكاصح ومظاهره لإ

 .واهساعها 

 : أ شكال العنن الزوجي/ ثالثا

طوار علاقوة ) العنن الزوجي على أ نه 6116س نة ( O.M.S ) عرفا المنظ ة العالمية للصحة  سولوك يصودر في اإ

 :التالية ، يسبب أ ضرارا أ و أ لما جس ية أ و جنس ية ل طراا ت  العلاقة ويتعلق ال مر بالتصفات’حميمية

 .الخ.....بال رجل  أ عمال الاعتداء الجسدي كاللكمات، والصةعات، والرب( 0

شوعاره باظجول ودفعوه اإلى الانطوواء ( 6 لى الإهانوة والحو  مون قيموة الشرويك واإ أ عمال العنن النةسي كالليووء اإ

 .الخ....... وفقدان الثقة بالنةس

كوراه و ود رغبوة ال خور وكوذا أ عمال العنن الجنسي ويمثل كل أ شكال التصوال الج ( 1 نسيو المةرو وة تحوا الإ

 .مختلن الممارسات الجنس ية التي تحدث الرر

العنوون ا ي يشوو ل مختلوون التصووفات السوولطوية المسووتبدة والجووائرة كعووزل الزوجووة عوون محيطهووا العووائلي ( 0

مكانية لحصولها على مساعدة من مصدر خارجي  (.وأ صدقائها والحد من أ ية اإ
1
 

لى هذا التصنين،وهي نةسها ال شكال الوتي تتعورض ذهب وقد أ ي،ا كل الباحثين في مو وع العنن  د المرأ ة اإ

:لها الزوجة من قبل الزوج داخل ال  ة وذلك كما يلي
2
 

العنن البدني المادي امسوو   والمل وو  النتوائج عولى السولامة الجسودية لل،وحية،  هو:العنن الجسدي/ 0

لى وتتنوع أ شكال الإيذاء  لى القتول ا ي يعتوبر أ بشوع أ نوواع العنون ل ن بوه تنتهويي حيواة ال،وحية، واإ الجسدي اإ

اإصابات عمدية تمس مباشرة بجسد المرأ ة وتاثل في الرب والجرح، والحرق وكسر العظام، والركل والرمي عولى 

 .ال رض والعض واظنق وحجز المرأ ة لمنعها من الهرب لطلب يد المساعدة  وغيرها

كامورأ ة  ويتجلى من خلال المواقن والسلوكيات التي تو،ذي مشواعر ال،وحية وتموس بكرامتهوا:النةسيالعنن / 6

نساني  .والتي هشا في مجملها انتهاكا وخرقا لحقوقها ككائن اإ

ويتخذ هذا النوع من العنن صور عدة عنن لةظي كالسب والش   والتيور  ووصون ال،وحية بصوةات تقلول 

بين الزوجين أ و أ مام أ طةالهوا أ و أ موام الع ووم، مموا يشوعرها بالإهانوة وفقودان الثقوة  من قيمتها سواء كان ذلك ففي

 .تهديد بالطلاق أ و بزوجة ثانيةلمواقن التهديد والترهيب والتخوين كا ا اذبالنةس، أ ي،ا 

                                                           
1
Heisepitongny , o p ,cit, p 13.  

2
 .20مرجع سابق، صةحة : رحماني نعيمة. 60، 61مرجع سابق، ص : وما يلبيها وخديجة الةيلالي علاش 27مرجع سابق، ص : و زراجع أ لء عدنان
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ه وهناك نوع أ خر من العنن النةسي يمارسه الزوج على زوجته زاثل أ ساسا في  ليوه عون واجباتوه ومسو،وليات

جبوار الزوجوة عولى  الزوجية كالمتناع عن النةقوة، الهيور، رفوض هسوييل ال طةوال في اافوتر الحوالة المدنيوة، اإ

جبار الزوجة على تناول الحمل  .الإجهاض اظيانة الزوجية،الطلاق دون مبرر،اإ

طار العلاقة الحميميوة بوين الوزوجين ويقصود بوه اسو تخدا: العنن الجنسي/ 1 م القووة أ و هو العنن ا ي يقع في اإ

المساومة أ و التهديد لإجبار الزوجة على العلاقة الجنس ية، دون مراعاة حالتها النةسو ية والصوحية، أ و أ ن يجبرهوا 

 .على القيام بممارسات جنس ية مخالةة لما هو مس وح به شرعا

لرجول تقع مثل هذه التصفات من بعض الرجال نتيجة تصوورهم اظواط  في أ ن العلاقوة الجنسو ية حوق محتكور ل

رادة الزوجة  .يناصح متى أ راد وبالطريقة التي أ راد حتى ولو كان  د رغبة واإ

اظاصة بالزوجة دون ر اها،  الاقتصاديةوزاثل في س يطرة واس تغلال الزوج لل وارد :  الاقتصاديالعنن / 0

ا الشوهري موثلا أ و وا ي يصل أ حيانا اإلى حرمانهوا كليوة مون أ موالهوا وممتلكا وا اظاصوة، كالسوتيلاء عولى راتبهو

 .اغتصاب ما ينوبها من حقها في الميراث وغيره

حول مدى  درجة تأ  ير كل نوع  من أ نواع العنن السابقة  على المورأ ة مقارنوة بالنووع ال خور،  ال راءلقد تباينا  

تضي الرأ فوة بهوا غير أ ننا نرى أ نه ل يمكننا التقليل من خطورة أ ي نوع  مقارنة بال خر ل ن طبيعة المرأ ة البشرية تق 

ليا ا  داخل البيوا سوواء ووحسن معاملتها وكونها زوجة يجعل و عها داخل ال  ة أ كثر حساس ية فكثرة مس، 

 . حيال الزوج أ و ال ولد يجعلها ل تتح ل أ دنى ال،غوطات

لحواق ال ذى ا نأ خذ نه ناهيك عون هسوببه في اإ لجسودي الرب مثلا باعتباره الشائع والظاهر في كل المجاعات فاإ

نووه يسووبب أ لمووا نةسوو ية، ل نووه غالبووا مووا زكووون ضرب الزوجووة  مصوواحبا لسوو تعمال العنوون اللةظووي  بالزوجووة فاإ

لى الش   والسب والإهانة والتخوين والتهديد، كما قد زكون الرب باسو تخدام أ دوات  فتتعرض وهي ترب اإ

لى الموت  .الشعور باظوا والإهانةفنجد أ ن الرب يسبب أ لما جسدية ونةس ية تاثل في . قد تةضي اإ

ذ يعتبرنه عواديا  أ ما العنن النةسي فلا ززال غير معروا اى العديد من الزوجات ال،حايا بالرغم من معانتهن، اإ

ل نهن يتصورن أ ن العنن يقتص على العنون البودني ا ي يوترك أ ثارا مل وسوة عولى جسود المورأ ة، ال مور ا ي 

رغم ذلك تبقو  . للحود منوه الإجراءاتوا اذ جعل العنن النةسي يلق  اهيما أ قل من الباحثين لصعوبة قياسه 

ال،غوطات النةس ية التي تعاني منها بعض الزوجات جراء العنن النةسي أ ثارها وخيمة وتنعكس سلبا عولى  قتهوا 

بنةسها، ومع الوقا يمنع ذلك من قدر ا على تح لها لل سو،ولية داخول البيوا فيتوأ ثر ال طةوال ا زون ينشو،ون 

لى سولوكات عدوانيوة في ويتربون في جو مشحون ي  سووده الحقود واظووا والكراهيوة الوتي تتحوول في الغالوب اإ

 .المجاع
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يحودث بوين  أ ما العنن الجنسي فبه يطةو على السطح بعد في مجاعاتنا العربيوة ل نوه عنون خةوي مسوكوت عنوه

ن القوو والمبواد(ل ) الزوجين فقو  فتتسوتر الزوجوة لعتقادهوا أ نوه لويس مون حقهوا قوول  ئ السوائدة في ، ثم اإ

واضحووة  أ داباهووذا ورغم أ ن ديننووا الحنيوون و ووع .مجاعاتنووا العربيووة والإسوولامية تمنعهووا موون الكشوون عوون معانا ووا

لى اللطوون  واللووين،  لى القسوووة بوول اإ لتحقيووق الانسووجام الجنسيوو بووين الزوجين،والمعوواشرة الجنسوو ية ل تحتوواج اإ

تيانفالإسلام زرفض  المورض والإجهواد، وفي حوالة الموانوع الشروعية كالنةوا  الزوجة رغما عنهوا خاصوة في حوالة  اإ

 . والحيض، وفي نةس الوقا منع الزوجة من الامتناع عن زوجها وحرمانه دون مبرر شرعي

وتبق  ردة فعل المرأ ة المعنةة  تلن من امرأ ة ل خرى، فهناك مون النسواء مون هستسوبه وتورف  وتة،ول البقواء 

ت العدوانيوة ل سو باب عودة كاظووا مون الانةصوال ونظورة المجاوع، البقواء والعيش في أ جواء مشحونة بالنةعوال

.مانعا لمواجهة العنن الزوجي ل جل ال طةال العيز المادي، الجهل، الةقر قد زكون أ ي،ا
1
 

 .مظاهر الحماية الجنائية من العنن  د الزوجة: امور الثاني

عوولى أ عوومال العنوون الووتي تتيسوود في جوورائم  006 ،670، 671، 620نووص قووانون العقوووبات الجزائووري في المووواد 

نسوان دون الايويز بوين الرجوال والنسواء، فالقوانون في  عطاء الموواد ال،وارة زكوون مو ووعها اإ الرب والجرح واإ

اا اه  بالةعل كةعل وبمن يقع عليوه العنون ك،وحية ولكون لويس  تجريمه للعنن لم زكن يه  بمن ارتكب العنن واإ

ل العنون الموادي ا ي يصويب الجسود فيحودث بوه على أ سا  الجنس،  ن  اإلى ذلك فواإن المشروع لم يعوا  اإ

 .ضربا أ و جرحا، فهو بذلك لم يأ خذ بعين الاعتبار العنن المعنوي وال ذى النةسي ولم يعتبره جرما يعاقب عليه

ت،يات جنائيوة جديودة وتعزززا لحماية المرأ ة من العنن جاء المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات الجديد بمق 

فوراد العقووبات  مووادتجلا أ ساسا في محاربة العنون  ود النسواء، حيوث خصوص  لتحديود ال فعوال وتجريمهوا واإ

اللازمة لردعها، كما تم هشديد عقوبات أ فعال أ خرى كانا مجرمة سابقا لتعززز الحماية لل رأ ة من العنن الوزوجي، 

 .وحرية الإ بات وهو ما سنتعرا عليه تبعا ءاتالإجراكما اعاد القانون قواعد جديدة في سير 

 حماية الزوجة من العنن الواقع على السلامة الجسدية/ أ ول

نص المشرع الجزائري في التعديل ال خير لقانون العقوبات  احة على تجريم العنون بوين ال زواج، عولى اعتبوار 

الووزوجين  لر خوور، ال موور ا ي دفووع جوورح أ حوود  أ ن قبوول التعووديل لم زكوون هنوواك أ ي تنصوويص عوولى ضرب أ و

بالمشرع أ مام تكاثر هذه الظاهرة والةوراغ التشرويعي اإلى تحوريم هوذه ال فعوال وهشوديد العقوبوة حرصوا منوه عولى 

 .تماسك ال  ة 

 

                                                           
1

 لصلابة النةس ية اى عينة من النسواء المعنةوات بعود التعوديل،العنن ال  ي الموجه  د المرأ ة وعلاقته با: و التيجاني بن طاهر، بهياني مارية يمينة

 117، صةحة 6102، مار  07مجلة علوم الإنسان والمجاع، جامعة ال غواو العدد 
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 .جريمة الرب والجرح الع دي  د الزوجة/ 0

كل من أ حدث عمدا >> : ما يلي المعدل والمام لقانون العقوبات على 00/02مكرر من القانون  622تنص المادة 

 .......جرحا أ و ضربا بزوجه يعاقب كما يأ تي

 وتقوم الجريمة سواء كان  الةاعل يقو أ و ل يقو في نةس المكان مع ال،حية

ذا ارتكبا أ عمال العنن من قبل الزوج السابق، وتبين أ ن ال فعال ذات الصلة بالعلاقة  كما تقوم الجريمة أ ي،ا اإ

 .<<.السابقةالزوجية 

محل جريمة الجرح أ و الرب من خلال هذه المادة هو أ حد الزوجين فيس توي أ ن زكوون الاعتوداء مون الوزوج 

ن كان الغالب في مجاعنا وقووع الاعتوداء الجسودي مون الوزوج عولى  على الزوجة أ و من الزوجة على الزوج، واإ

ذا كان  الزوجة، وبالتالي لقيام هذه  الجريمة لبد من اإ بات العلاقوة الزوجيوة بعقود رسموي فوةهووم اتالةوة للومادة اإ

مكرر بول تطبوق علويهما القواعود العاموة  622الةاعل وال،حية متزوجين زواجا عرفيا ل تطبق عليهما أ حكام المادة 

 .وما بعدها من قانون العقوبات 620اظاصة بأ عمال العنن المادة 

قاموة الوزوجين في نةوس الموكان، فتقووم هذا ولم يشترو القانون لقيوام جريموة الروب أ و  الجورح بوين الوزوجين اإ

الجريمة سواء وقع الجرح أ و الرب في بيا الزوجية أ و في أ ي مكان أ خر، ك ن يعتدي الوزوج عولى زوجتوه في 

 .الشارع أ و في بيا أ هلها مثلا

اقوع مون قبول الوزوج وقد وسع المشرع من حماية الزوجين حتى بعد الانةصال حيا اعتبر الروب أ و الجورح الو 

ذا  بووا أ ن هووذه ال فعووال وقعووا بسووبب العلاقووة الزوجيووة  السووابق يوودخل في مجووال تطبيووق هووذه المووادة، اإ

 ك ن  الع زوجة زوجها .السابقة

ل أ نوه  وانتقاما منها يعتدي عليها بالرب أ و الجرح، فهنوا وان كانوا العلاقوة الزوجيوة قود انتهوا بطريوق اظلوع اإ

ن أ حوكام الموادة  مادام أ ن الاعتداء وق مكورر تكوون  622ع من زوجها السابق انتقوام منهوا عولى طلوب اظلوع فواإ

 . واجبة التطبيق

وزكةي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الجورح أ و الروب الواقوع عولى الزوجوة تع ود الوزوج الجورح أ و الروب، 

بأ نوه سووا ينوتج ضرر ، فالقوانون وارتكاب فعل الاعتوداء وارتوكاب الةعول الاعتوداء موع العوبه  الإرادةفويرد 

يعتبره فاعلا مس،ول عن جميع النتائج حتى ولو كانا غير متوقعة 
1
 

                                                           
1

، دار هوموه للطباعوة والونش (أ عمال تطبيقية)مذكرات في القانون الجزائري اظاص، جرائم  د ال شخاص، جرائم  د ال موال، : و بن ش يخ لحسن

في قانون العقوبات الإماراتي وفقوا  الجرائم الواقعة على ال شخاص:وممدوح خليل البحر. 22، صةحة، 6112زريعة الجزائر، الطبعة اظامسة، س نة بو 

ثراءل خر التعديلات، مكتبة جامعة الشارقةو   .012للنشر والتوزيع ال ردن، الطبعة ال ولى، صةحة  اإ
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ول ي،ثر في توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة البواعث ااافعة لرتكاب فنأ خذ على سبيل المثال تبرزور الوزوج 

الشريعة الإسلامية، أ و قياسوا حوق الووااان ضرب زوجته بمقت  حقه الشرعي في تأ ديبه لها مثلما تجيزه أ حكام 

 بهذا التبرزر لعدم ورود النص بحق تأ ديوب ال زواج لزوجوا م كوما ل يعتديفي تأ ديب أ ولدهم، فهنا ل يمكن أ ن 

عمال القيا  في مجال قواعد التيريم  .يمكن اإ
1
 

باحوة وحتى من الناحية الشرعية فاإن هذا التبرزر غير صحويح، فقود اسو تغل بعوض المسول ين لروب  الإسولام اإ

صح  وواب ،  الإسولامالزوجة حتى يمارسوا عنةهم غير المشرووع  ود زوجوا م، في حوين أ ن ضرب الزوجوة في 

اوا رسموا صح  حيث زكون فق  في حالة نشوز الزوجة، ولم تطلق يد الزوج في ممارسوة العنون  ود الزوجوة واإ

الواحدة منها قبل أ ن زكون قد اس تخدم الوسو يلة منهاجا يقتضي اس تخدام  لاث وسائل متدرجة ل يصح تجاوز 

زكون مبرحا، وأ ن يتوف الوجه  التي قبلها، وهي الموعظة ثم الهير ثم الرب على أ ن ل
2
 

في جريمة الرب والجرح دور في تحديد جسامة المس،ولية، كما هو الحال في جورائم العنون  الإجرامية وللنتيجة

لها المشرع تتدرج تبعا لجسوامة ال ذى ا ي ينوال جسوم الزوجوة، فبقودر موا الع دي في القواعد العامة، فقد جع 

تزداد جسامة ال ذى تزداد جسامة المس،ولية والعقاب
3
وعولى هوذا ال سوا  قسوم المشروع الروب أ و الجورح . 

لى أ ربعة تصنيةات والتي س نذكرها تبعا الواحدة تلوى ال خرى حسب درجة خطور ا  .الع دي  د الزوجة اإ

 .بة الجرح أ و الرب الع دي البس ي   د الزوجةعقو / 0

المعدل والمام لقانون العقووبات عقوبوة الجورح أ و  02/00من القانون  0مكرر 622حددت الةقرة ال ولى من المادة 

تتحقوق عنودما ل يترتوب عون الجورح أ و الروب أ ي  والوتيالرب الع دي  ود الوزوج في صوورته البسو يطة 

وقد حددت هذه المادة عقوبوة الجريموة في هوذه الحوالة بالحوبس . يوم 02مرض أ و عجز عن الع ل تزيد مدته عن 

لى  لاث س نوات( 0)مدته من س نة وبالتالي تأ خذ الجريمة الوصن الجنحي وللقاضي السولطة التقدزريوة في  ،(1)اإ

 .ظروا ووقائع الجريمةتحديد العقوبة تبعا ل

 

                                                           
1

للرابطة ال  ية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في العلوم الجنائية وعبه الإجرام، كلية الحقوق،  الحماية الجنائية:بوزيان عبد الباقي

، رسوالة (دراسة مقارنوة) الجرائم الماسة بال  ة في القوانين المغاربية: ومنصوري المبروك. 027، صةحة 6110/6101جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، 

يعتبر كل مون .82، صةحة 6100/ 6101دكتوراه في القانون اظاص، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، لنيل شهادة 

قانون عقوبات أ ردني أ ن أ فعال التأ ديب التي يمارسها الوزوج عولى  20قانون عقوبات مصي والمشرع ال ردني في المادة   21المشرع المصي في المادة 

طوار أ فعوال الرو  زوجته ب والواا ومن في حكمه على الوا واظادم على خادمه يعتبرها مشروعة وززيل صةة الإجرام عنها ولكنهما يبيحانها فق  في اإ

 .026مرجع سابق، صةحة : اظةين زراجع أ لء عدنا ن الوقةي
2

، دار الةكور دمشوق، الطبعوة ال ولى الإسولاميد العوالمي للةكور ضرب المورأ ة وسو يلة كل اظلافوات الزوجيوة، المعهو: و عبد الحميد أ حمد أ بو سولفين

 .16و10م، صةحة 6116/ هو0060
3

عطاء المواد ال،ارة مون الوجهوة القانونيوة والةنيوة، الموسووعة الجنائيوة الحديثوة، الكتواب الثالوث، : ـأ حمد أ بو الرو  جرائم القتل والجرح والرب واإ

 .وما بعدها 22، بدون س نة الطبع، صةحة،كندريةالإس / المكتب الجامعي الحديث ال زارطية
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 .  عقوبة الجرح والرب الع دي المقترن بالظرا المشدد/ 6

في نةس الجريمة نجد أ ن المشرع قد غلم العقوبة وشددها في بعض الحالت موع بقواء الوصون الجنحوي لليريموة، 

لى جناية وغلم العقوبة في حالت أ خرى مع تغيير  .وصن الجريمة من جنحة اإ

ذا ترتوب  622لمادة من ا 6حسب الةقرة  نه هشدد عقوبة جنحة الجرح أ و الرب الع دي  د الزوجة اإ مكرر فاإ

اإلى خموس ( 6)يووم، وتكوون العقوبوة بوذلك مون سو نتين 02عن هذه ال فعال عجز كلي عن الع ول لمودة تتجواوز 

 .(2)س نوات

لى جناية موع هشوديد العقوبوة فتكوون السوين مون عشرو سو نوات  لى  (01)وينقلب وصن الجريمة من جنحة اإ اإ

ذا ترتب عن الجرح أ و الرب عاهة مس تديمة كةقد أ و بتر أ حد ال ع،اء، أ و الحرمان مون (61)عشرزن س نة  ، اإ

حدى العينين لى وفاة ال، .اس تعماصح أ و فقد بص اإ ذا أ ف  الجرح أ و الرب اإ حوداعا أ ما اإ حية ولوو بودون قصود اإ

لى السين الم،بد ن العقوبة هشدد اإ  .فاإ

 .الحماية من العنن الواقع على السلامة النةس ية/ ثانيا

السوالن ا كور  00/ 02من القوانون  0مكرر 622جرم المشرع الجزائري وبصورة  يحة العنن النةسي في المادة 

لى  لاث س ن (0) يعاقب بالحبس من س نة>> : كما يلي كل من ارتكب  د زوجه أ ي شوا مون  (1)وات اإ

أ شكال التعدي أ و العنن اللةظي أ و النةسي المتكرر ا ي يجعل ال،حية في حالة تمس بكرامتها أ و تو،ثر عولى 

وعليه تقع جنحة العنون النةسيو  ود السولامة النةسو ية للزوجوة ولوو لم زكون . <<سلامتها البدنية أ و النةس ية

ذسدية هناك تأ  ير على السلامة الج  زكةوي لقيوام الجريموة أ ن تكوون أ فعوال العنون النةسيو متكوررة مون شوأ نها  اإ

 .المسا  بكرامة ال،حية

وتتعدد صور العنن النةسي كما مر معنوا في اموور ال ول للدراسوة، غوير أ ننوا سو كز عولى الصوور الوتي تناولهوا 

 .وجة، وجريمة العنن الاقتصاديالمشرع في هذا القانون وهي جريمة العنن اللةظي وجريمة التخلي عن الز 

زاثل الركن المادي لهوذه الجريموة في كل ال فعوال والتصوفات الوتي تنوال مون السولامة  :جريمة العنن اللةظي/ 0

: النةس ية للزوجة كا م والقدح والتحقير والتهديد، وقود جواء تعريون هوذه ال فعوال في القوانون ال ردني كوما يولي

س نادا م هو ) اإلى شخوص، ولوو في معورض الشوك والاسو تةهام مون شوأ نها أ ن تنوال مون شرفوه موادة معينوة  اإ

لى بغض النا  واحتقارهم سوواء كانوا تو  الموادة هسو تلزم العقواب أ م ل، أ موا القودح فهوو  وكرامته أ و تعر ه اإ

الاعتداء على كرامة الغير أ و شرفه أ و اعتبواره ولوو في معورض الشوك والاسو تةهام مون دون موادة معينوة، أ موا 
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لى المعتودى عليوه وجهوا لوجوه بالوقم أ و الحوركات أ و ال  تحقير فعرفه أ نوه كل أ سو باب غوير القودح وا م يوجوه اإ

(.الكتابة أ و الرسم
1
 

في هذه ال فعال حيث تتيسد في قيام الزوج الجواني بالتعبوير عون رأ يوه في  الإجراميول  تلن طبيعة النشاو 

ذمها أ و سو بها أ و شو اها ك ن يشوكك في نزاهوة شرفهوا أ و أ ن  قدما أ و زوجته المجني عليها بأ ن يقوم باحتقارها أ و

يقوم باس تةزازها عاطةيا،سواء كانا هذه التصفات ففي بينهما أ و أ مام أ ولدها أ و أ مام أ فوراد العوائلة، محواولة منوه 

البيوا أ و بصوةة لنيل من كرامتها والح  من قيمتها،أ و أ ن يقوم بتهديدها بالطلاق أ و بزوجة ثانيوة أ و طردهوا مون 

بالهسو تيريا، أ و أ ن يسوبب لهوا ل موراض ع،ووية  ك ن تصواب بالآ بوة أ و متكرر لحد ي،ثر على سلامتها النةس ية

 .التي تنشأ  نتيجة سوء الحالة النةس ية كال مراض العصبية أ و العقلية مثلا

قامة الزوجين في مكان واحد ول أ ن تكون الزوجيوة  ل قائموة كوما أ سولةنا، فالحمايوة يشترو القانون لقيام الجريمة اإ

الجنائية تطال الزوجة داخل بيا الزوجية وخارجه، وقا قيام الزوجية وهس ار حتى بعد الانةصال، طالموا كان 

لى  للاعتداء علاقة بالعلاقة الزوجية السابقة، وقد قرر القانون لهذا النوع من العنن عقوبوة الحوبس مون سو نة اإ

 . 0مكرر  622 لاث س نوات المادة 

ونظرا لكون هذه الجرائم تقع خلن أ سوار بيا الزوجية يصوعب  :في جريمة العنن اللةظي الإ باتو خصوصية 

، الإ بواتالمتاحة للزوجة، خروجا من المشرع عن القواعود العاموة في  الإ باتبكافة طرق  اإ با افقد تقرر  اإ با ا

ذا ثلا  ل عولى سوبيل الاسو تسنا   يعتديالرابعة ل كانا شهادة ال طةال القص وشهادة ال قارب اارجة  اإ بها اإ

نها تعتبر دليلا   .في جريمة العنن اللةظي في،سس عليها القاضي حكمه بالإدانة للاإ باتفاإ

شارة، : جريمة هجر الزوجة/ 6 طوار هجور وتورك ال  ة  للاإ ل في اإ لم زكن القانون السابق يعتدي بهير الزوجوة اإ

ذا كانا الزوجة أ ما أ و حاملا،ولم زكن الهير يعطوي للزوجوة سووى الحوق في المطالبوة بالتطليوق في  فق ، أ ي اإ

(قانون ال  ة 21المادة ) حال  بوته
2

ل أ نه بعد التعديل الجديد من مجوال الوتخلي لقانون العقوبات تم التوس يع  ، اإ

مون القوانون  111/6الموادة  عن ال  ة حيث أ صبح يش ل الزوجة أ ي،ا ولو لم تكن أ ما أ و حاملا فقد جاء نوص

 . على عقاب الزوج  ي يهير زوجته عمدا ولغير سبب جدي لمدة تزيد عن شهرزن 00/ 02

ل تقرزوره تجوريم هجور الوزوج ل نوه ومن جانبنا نرى أ ن الموقن يح د لل شرع للحماية التي كةلهوا الزوجوة مون خولا

 .تدارك اظطورة التي زرتبها، في الوقا ا ي يجب أ ن زكون شرزكا لها رفيق دربها ومأ من طريقها في حيا ا

                                                           
1

 .180مرجع سابق، صةحة : قانون عقوبات أ ردني ينظر أ لء عدنان الوقةي 001، 077و المواد 
2
عدد جريدة رسمية ال. المت، ن قانون ال  ة 0070يونيو  10الم،رخ في  00/ 70المعدل والمام للقانون  6112فبرازر  68الم،رخ في  12/16ال مر و 

02. 
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ن جريمة التخلي عن الزوجة هي قيام الوزوج بةعول الوتخلي عون زوجتوه والعلاقوة الزوجيوة قائموة دون سوبب   اإ

موع اسو ارار الهيور لمودة تزيود عون ( بل أ و أ ن ي،طر للسةر للعلاجك ن تنقطع به الس  ) خطير يس تدعي الهير

لمو ل الزوجيوة لسو تسناا الحيواة الزوجيوة،  يورد العوودة الوقتيوة ل  شهرزن، وتنقطع هذه المدة بالعودة النهائية

ن كان لهوا توداعيا ا الماديوة الوتي يقطع هذه المدة، ول شك أ ن هذه الجريمة  ل تن،وي تحوا العنون النةسيو واإ

خولال بالوتزام : يمكن غض الطرا عنها وهو ما يجعلهوا تقوع في صوورتين نةواقوو هجور موادي فيوه اإ مموا يعر وها  الإ

ن واجب النةقة حقا مقررا لها حتى ولو كانا موو ة ول  للخطر لعدم حصولها على المتطلبات ال ساس ية، ثم اإ

 .هس تحقه الزوجة فق  لكونها أ ما

لى بم  الإخلالو هجر معنوي مةاده  تطلبات العلاقة الزوجية والتهرب من الالتزامات المعنوية للزوج اتجاه زوجتوه اإ

 .حد يلحق ضرر بأ منها واس تقرارها

لى سو نتين أ شوهر (2)سواء كان الهير ماديا أ و معنويا فاإن عقوبتوه توتراوح موا بوين سو تة وغراموة ماليوة مون ( 6)اإ

لى  21.111  .دج 611.111اإ

اظاصوة بزوجتوه دون  الاقتصواديةكل مون يحواول السو يطرة واسو تغلال المووارد :جريمة العنون الاقتصوادي/ 1

ر اها، وا ي يصل أ حيانا اإلى حرمانها كلية من أ موالها وممتلكا ا اظاصة، كالستيلاء على راتبها الشوهري موثلا 

والترهيوب مسو تع لا في ذلك أ سواليب التخويون والتهديود . أ و اغتصاب ما ينوبها مون حقهوا في المويراث وغويره

لى س نتين  .مرتكبا لجريمة العنن الاقتصادي يعاقب عليها من س تة أ شهر اإ

 : الظروا اتةةة في جرائم العنن الزوجي/ ثالثا

فوادة الجواني في جوريمتي الجورح أ و الروب  0مكورر622مكورر و 622استبعد المشرع  احوة بموجوب الموادتين  اإ

حية في حالت معينة هي أ ن تكون ال،حية معاقوة أ و حواملا الع دي والعنن الواقع على السلامة النةس ية لل، 

ن الجواني في غوير هوذه  ذا ارتكبا الجريمة بح،ور ال بناء القص أ و تحا التهديد بالسلاح، وبمةهوم اتالةة فواإ أ و اإ

لى  21الحووالت يمكوون أ ن يسوو تةيد موون ظووروا التخةيوون وفقووا لمقت،وويات المووواد موون  موون قووانون  0مكوورر21اإ

عود علة حرمان الجاني من  الظروا اتةةة في الحالت السابقة للاعتبوارات التاليوة وهي كوون أ ن  العقوبات، وت

لى رعاية خاصوة و وقووع مثول هوذه الجورائم  يو،ثر عليهوا بشوا  الزوجة  تكون حاملا أ و معاقة  يجعلها تحتاج  اإ

 .أ كثر خطورة عنه في الحالت العادية

ال من شأ نه التأ  ير على التوازن النةسي لر طةال،فيكون صح وقع سلبي عولى أ ما وقوع هذه الجرائم بح،ور ال طة 

نتواجالةو الطبيعي للطةل ما يترتب عليه من عواقوب وخيموة كالعوزلة والهوروب كوما قود يترتوب عليوه  سولوكات  اإ

.عنيةة بسبب ا طرابات شخصية لما زكون قد شاهده الطةل في صغره
1
 

                                                           
1

 .17مرجع سابق، صةحة : و وخديجة الةيلالي علاش
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وقوع الجرائم السابقة تحا التهديد بالسلاح كقيوام الوزوج بو وع سولاح ناري أ موام أ ما الحالة ال خيرة والماثلة في 

الزوجة أ  ناء اظلاا القائم بينهما دون اس تعماصح مباشرة، فهذا السلوك في حد ذاته يعتبر عنةا شديد اظطورة لما 

 .يبعثه من رهبة وخوا شديدزن في نةس ية الزوجة

 :تحريك دعوى العنن  د الزوجة/ رابعا

 00/ 02مون القوانون  0مكورر 622مكرر والةقرة السادسة من المادة  622الةقرة السابعة والثامنة من المادة تنص 

على تمتع ال،حية في جريمة الجرح أ و الرب الع دي والعنن اللةظي بحق الصةح عن الةاعل، موا يةهوم باتالةوة 

ل بنو ا شوكوى الوزوج المروور، وفي حوالة التنوازل عنهوا أ ن تحريك ااعوى الع ومية في هذه الجرائم ل زكوون اإ

جراءاتوسحبها تتوقن  عوادةالمتابعة ولعل العولة في ذلك أ ن صوةح ال،وحية يسواهم في  اإ بنواء العلاقوة الزوجيوة  اإ

لى تحقيقه .على أ سا  من التسامح والتوافق وهو الهدا ال سم  ا ي يهدا المشرع اإ
1
 

ل في حوالة الجورح أ و الروب  غير أ ن صةح ال،حية في جريمة الجرح والرب الع دي ل يس تةيد منوه الةاعول اإ

 02يوموا، أ و الروب ا ي زرتوب عجوزا لمودة تتجواوز  02الع دي ا ي ل يخلن عجزا عن الع ل لمدة تقول عون 

اوا يسو تةيد  مون  ةيون في العقوبوة الوتي تصوبح يوما، أ ما في حالة نشوء عاهة مسو تديمة فولا توقون المتابعوة واإ

لى  2تتراوح من  لى  01س نوات بعد أ ن كانا تتراوح  من  01س نوات اإ  .س نة 61س نوات اإ

  :خاتمة

لى النتائج التالية  :من خلال دراستنا توصلنا اإ

دراك المشرع الجزائري أ اية تناول ظاهرة العنن الزوجي باعتباره أ حد ملامح العنن ا ي يو،ثر بشوك كبوير  و اإ

على اس تقرار المجاعات نابع من مسوازرته ومواكبتوه لل وا يوق ااوليوة، الوتي اعتوبرت ق،وية العنون ق،وية عالميوة 

 .تقتضي تدخل الحكومات لمواجهتها على الصعيد اااخلي

لى محاربة العنن الزوجي الواقع على الزوج أ و الزوجوة عولى حود  ن يبدو في ظاهره  يهدا اإ ن هذا القانون واإ و اإ

ل أ نه في حقيقته جاء لحماية الزوجة، ل ن حقيقة العنن تعكس وجود علاقة سو يطرة يبودو فيهوا العنون السواء  اإ

 .ا كوري وك نه أ لية من أ ليات التحكم في النساء

ل  و على الرغم من التعديلات المه ة التي جاء بها قانون العقوبات والمتعلقة أ ساسا بتيريم العنون  ود الزوجوة اإ

يتعلق بظواهرة تحكمهوا عوامول متشوابكة  ال مراقيل تحول دون تحقيق الهدا خصوصا، وأ ن أ نه يصطدم بعد عر 

ترجع أ ساسا لكونها تمار  داخل الإطار اظاص بال  ة وفي مجاع تتحكم فيوه  وغوطات اجيعيوة و قافيوة،فأ ي 

زوج في مجاعنا يس ح باس تسناا حياته الزوجية مع زوجوة تابعتوه جزائيوا بته وة العنون اللةظوي، فوالواقع أ ن موا 
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دانوة الوزوج لإ بوات ضررهوا في دعووى تطليوق أ موام محكموة تناصح هذه الزوجة من هذه  ااعوى، حكم ق،ائي باإ

 .ش،ون ال  ة

 :يلي وانطلاقا من هذه النتائج نقترح ما

ل أ ننا نورى ضرورة و وع  سوتراتيييةو وان كان التعديل ال خير خطوة نوعية في مجال مكارة العنن  د المرأ ة اإ  اإ

نشواء مراكوز الاسو يع ماربة هذه الظاهرة هشترك فيها مختل ن القطاعات الحكومية المعنية وا عيات الحقوقيوة واإ

 .والإرشاد للنساء المعنةات

و التعويل على الوساطة الق،ائية في جرائم العنن  د الزوجة كحل بديل عن المنازعة الق،ائية ل،ومان اسو ارار 

 .الحياة الزوجية

 قائمة المراجع

 الكتب/ أ ول

المجولد التاسوع، دار الصوادر للطباعوة والنشرو، بويروت، .اازن بكر ابن المنظوور الإفريقوي المطوريأ بو الة،ل جمال  .0

 .هو 0182/ م0022

عطاء المواد ال،ارة من الوجهة القانونية والةنية، الموسوعة الجنائيوة : أ بو الرو  أ حمد .6 جرائم القتل والجرح والرب واإ

 .وما بعدها 22، بدون س نة الطبع، صةحة،الإسكندرية/ يث ال زارطيةالحديثة، الكتاب الثالث، المكتب الجامعي الحد

أ عومال )موذكرات في القوانون الجزائوري اظواص، جورائم  ود ال شوخاص، جورائم  ود ال مووال، : بن ش يخ لحسون .1

 .6112، دار هومه للطباعة والنش بوزريعة الجزائر، الطبعة اظامسة، س نة (تطبيقية

الجرائم الواقعة عولى ال شوخاص في قوانون العقووبات الإمواراتي وفقوا ل خور التعوديلات، مكتبوة :ممدوح خليل البحر .0

ثراءجامعة الشارقةو   .للنشر والتوزيع ال ردن، الطبعة ال ولى  اإ

دار الةكر  ،الإسلاميضرب المرأ ة وس يلة كل اظلافات الزوجية، المعهد العالمي للةكر : عبد الحميد أ حمد أ بو سلفين .2

 .م6116/ هو0060دمشق، الطبعة ال ولى 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية/ ثانيا

، رسوالة لنيول شوهادة دكتووراه في (دراسوة مقارنوة) الجرائم الماسوة بال  ة في القووانين المغاربيوة: منصوري المبروك .0

 6100/ 6101ان، القانون اظاص، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد تل س

، رسالة جامعية (6117و 0002) العنن الزوجي الممار   د المرأ ة بتل سان،  محكمة تل سان اوذجا : نعيمة رحماني .6

والعلوم الاجيعية، قسم الثقافة الشعبية ،  صص أ نثروبولوجيا، جامعة أ بي بكور  الإنسانيةلنيل شهادة ااكتوراه، كلية العلوم 

 .6100/ 6101بلقايد تل سان، 

الحماية الجنائية للرابطة ال  ية في التشريع الجزائوري، موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير في العلووم :بوزيان عبد الباقي .1

 .6110/6101الجنائية وعبه الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، 

العنن الزوجي اوذجاوو رسوالة لنيول دبلووم  العنن ال  ي  د المرأ ة بالمغرب أ ية حمايةوو: خديجة الةيلالي علاش .0

ااراسات العليا المع قة في القانون اظاص، جامعة س يدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونيوة والاقتصوادية والاجيعيوة، 

 .م،6112/6112ظهر المهراز، فا ، 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

77 
 

 المقالت/ثالثا

الموجه  د المرأ ة وعلاقته بالصلابة النةسو ية اى عينوة مون العنن ال  ي : التيجاني بن طاهر، بهياني مارية يمينة .0

 .6102، مار  07مجلة علوم الإنسان والمجاع، جامعة ال غواو العدد  النساء المعنةات بعد التعديل،

 النصوص القانونية/ رابعا

 .08المت، ن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد 0022يونيو  17الم،رخ في  022/ 22ال مر / 0

المت،و ن قوانون  0070يونيوو  10المو،رخ في  00/ 70المعودل والموام للقوانون  6112فبرازور  68الم،رخ في  12/16ال مر / 6

 .02جريدة رسمية العدد . ال  ة

والمت،و ن قوانون  0022يونيوو  17المو،رخ في  022/ 22يعدل وزام ال مور  6102ديس بر  11م،رخ في  02/00القانون / 1

 .80ية عدد العقوبات جريدة رسم 

 المراجع باللغة الةرنس ية/ خامسا
0
Feisepetangny ,laviolonce contre les femmes Geneveed . O. M. S1997 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

78 
 

خصوصية الجرائم المرتبطة بنظام الحاسب ال لي ومظاهر تميزها عن الجرائم التقليدية
*

 
 تيارت -جامعة ابن خلدون -"أ  "أ س تاذ مساعد  -بوووووووردال سمـــيووور / أ  

 

 :ملخص

تعد جرائم نظام الحاسب ال لي من أ هم المسائل التي أ ثارت جدل واسوعا بوين فقهواء القوانون،  ونهم مون 

اعتبرها جرائم قديمة في  وب جديد، ومنهم مون اعتبرهوا جورائم جديودة ذات خطوورة كبويرة بالمقارنوة موع الجورائم 

في التصودي لهوا عون طريوق سون قووانين جديودة توتلاءم وطبيعتهوا  الإ اعالتقليدية، ال مور ا ي يسو توجب 

 .وطريقة ارتكابها

لى عودم وجوود اتةواق حوول  ن و ع نظام الحماية اظاص بجرائم الحاسب ال لي أ مر معقد للغاية والسبب راجوع اإ اإ

 .تعريةها وتحديد مو وعها ومن ثم تحديد أ صنافها

Résumé 

Les crimes informatiques sont considérés comme questions les plus importants qui 

ont suscités un vif débat parmi les juristes certains d’entre eux les ont considéré comme des 

anciens crimes en nouvelle robe, et d’autres les considéré comme nouveaux crimes d’une 

grande gravité par rapport aux crimes classique, ce qui exige de toute urgence de nouvelles 

lois qui conviennent avec la nature et le mode de perpétration. 

L’établissement d’un système spécial de protection contre les crimes informatiques est très 

compliqué et la raison est due à l’absence d’accord sur la définition et l’identification du 

thème et ensuite déterminer leurs variétés. 

 :مقدمة

جرامية مسو تحد ة نسوبيا تقورع في جنبا وا أ جورا  اظطور لتنبوه   ن ظاهرة جرائم نظام الحاسب ال لي ظاهرة اإ اإ

باعتبارهوا هسو تهدا المعطيوات و المعلوموات  ائر الناجموة عنهوا،مجاعات العص الراهن لحيم اتاطر وهول اظس

بدللتها التقنية الواسعة واتزنة والمنقولة عوبر نظوم الحواسوب وشو بكات المعلوموات وفي مقودمتها الانترنوا فهويي 

 جريمة تقنية تقترا في اظةاء زرتكبهوا مجرموون أ ذكيواء يمتلكوون أ دوات المعرفوة التقنيوة وهوذا وحوده يظهور مودى

فوراد و ودد ال مون  خطورة جرائم نظام الحاسب ال لي، فهيي تطال الحق في المعلومات وتموس الحيواة اظاصوة لر 

                                                           
*
يداع المقال   67/10/6102: تاريخ اإ

 16/16/6102: تاريخ تحكو المقال

 10/11/6102: تاريخ مراجعة المقال



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

79 
 

يداع العقل البشروي، دراك ماهيوة جورائم  القومي والس يادة الوطنية وهش يع فقدان الثقة بالتقنية و دد اإ  ا فوان اإ

رائم، واسوو تظهار مو وووعها وخصائصووها وحجووم نظووام الحاسووب ال لي والانترنووا والطبيعووة المو وووعية لهووذه الجوو

اظسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم، يتخذ أ اية اس تثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطواق 

 . والثقافية مخاطرها الاقتصادية وال منية والاجيعية

ثارة للجودل تعريةهوا  ن أ كثر مسائل ظاهرة جورائم نظوام الحاسوب ال لي اإ وتحديود مو ووعها أ و محلهوا أ و منواو  اإ

الحماية، ال مر ا ي صعب من عملية تحديد قائمة هذه الجرائم وال فعال المكونة لها والنظام القوانوني ا ي يحكمهوا، 

هذه المسأ لة ومسوائل أ خورى كثويرة ل تقول عنهوا أ ايوة أ فورزت خلافوا وتباينوا مو ووعيا اى الةقوه الجنوائي في 

هي مظواهر  ال ليو وموا نظوام الحاسوب  ا هو سبب اختلاا الةقهاء في تعريون جورائم. نيةمختلن النظم القانو 

 تميزها عن الجرائم التقليديةو

سوو نحاول موون خوولال المبحووث ال ول أ ن نتعوورا عوولى مختلوون التعريةووات الووتي أ عطيووا لليوورائم الماسووة بنظووام 

 . ، ثم نتناول في المبحث الثاني المو وع ا ي تنصب عليه هذه الجرائموالانترناالحاسب ال لي 

 :ماهية جرائم نظام الحاسب ال لي :المبحث ال ول

عطاء مةهوم لليرائم المرتبطة بنظام الحاسوب ال لي بحجوة أ نهوا  لى عدم الاهيم باإ لقد دع  كثير من الةقه الغربي اإ

ل أ ن . البعض ال خر زرى أ نها بحوق جورائم جديودة في محتواهوا ونطاقهوا جرائم تقليدية ارتكبا بأ سلوب جديد، اإ

 .ومخاطرها ووسائل ارتكابها ومشق ا، وفي الغالب في طبائع وسمات مرتكبيها وليسا مجرد  عة بالية

 :مةهوم جرائم نظام الحاسب ال لي: المطلب ال ول 

ن المشكلة ال ولى وال ساس ية التي تعترض ظاهرة جورائم نظوام الح اسوب ال لي هي عودم وجوود تعريون موحود اإ

ومجمع عليه لهذه الجريمة
1

ل أ ن  لى عدم وجود اتةواق عولى اصوطلاح واحود بخصوصوها كوما أ سولةنا، اإ ، ومرد ذلك اإ

هذا لم يمنع بعض الباحثين في عبه الجريمة من بوذل مجهوودات في هوذا اظصووص، فلقود و وع هو،لء ااارسوون 

ليه وتبعا لمعيار التعرين ذاتهوالباحثون عددا ليس بالقليل من ا  . لتعريةات تتبازن تبعا لمو وع العبه المناون اإ

 :تعرين جرائم نظام الحاسب ال لي: الةرع ال ول

لى اتجواهين، ال ول وسوع مون تعريون  لقد انقسم الةقه المقارن في تعرين الجرائم المرتبطوة بنظوام الحاسوب ال لي اإ

يدخل في عدادها في كثير من ال حيان أ فعال ل يمكن أ ن تعود مون قبيول جرائم نظام الحاسب ال لي حتى أ صبح 

جرائم نظام الحاسب ال لي، بيا الاتجاه الثاني ي،يق من مةهوم جرائم نظوام الحاسوب ال لي بحيوث تقول ال فعوال 

 .التي يمكن أ ن تتصن بها

                                                           
1
- Joshua b. hill and  nancy e. Marrion, introduction to cybercrime: computer crimes, laws, and  policing in 

the 21
st
 Century, santa Barbara, Californie. P 04.  
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 :الاتجاه الموسع: أ ول

لى التوسو يع مون مةهووم جور  ائم نظوام الحاسوب ال لي، و قود تباينوا أ رائهوم بحسوب يذهب أ نصار هذا الاتجواه اإ

ل أ نهم ينطلقون من أ نه مجرد مشاركة الحاسب ال لي في  ليها هذه الجرائم، اإ لى اارجة التي يمكن أ ن تمتد اإ نظر م اإ

النشاو الإجرامي يس بغ عليوه وصون الجورائم المرتبطوة بالحاسوب ال لي،
1
بمعونى أ ن أ ي جريموة مون جورائم نظوام  

ل باس تخدام أ نظ ة الحاسب ال لي و الإنترنا كوس يلة لرتكابهاالحاسب    .  ال لي ل تتحقق اإ

فعول )  نهواا ي يعرفهوا بوأ   جون فور سترو من التعريةات التي أ طلقها أ نصار هذا الاتجاه، و من بينهم ال س تاذ 

جرامي يس تخدم الحاسب ال لي في ارتكابه ك داة رئيس ية ليها (.اإ كل أ شوكال السولوك )أ نهوا  علىتاديمان و ينظر اإ

، وقريبا منهما تعرين مكتب التقنية بالوليات المتحدة ال مرزكية (غير المشرع ا ي زرتكب باس تخدام الحاسوب

(.الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية و البرامج المعلوماتية دورا رئيس يا)بقولة أ نها
2
  

كل سلوك غير ) رائم نظام الحاسب ال لي بأ نها ج 0071عام التةية و يعرا خبراء منظ ة التعاون الاقتصادي و 

(.مشروع أ و غير أ خلاقي أ و غير مصح به يتعلق بالمعالجة ال لية للبيانات أ و نقلها
3
 

كما أ ن خبراء متخصصون من بلييكا في معرض ردهم على اس تبيان منظ ة التعاون الاقتصوادي و التةيوة عرفووا 

كل فعل أ و امتناع من شأ نه الاعتداء على ال موال الماديوة أ و المعنويوة زكوون )لي بأ نها جرائم نظام الحاسب ال  

(.ناتجا بطريقة مباشرة أ و غير مباشر عن تدخل التقنية المعلوماتية
4
 

(.أ ي عمل غير قانوني يس تخدم فيه الحاسب ك داة أ و مو وع لليريمة ) و هناك من عرفها بأ نها 
5
 

و ل شك أ ن الاتجاه المتقدم ينطوي على توس يع كبير لمةهوم الجرائم المرتبطة بنظام الحاسب ال لي، و لهوذا زورى 

نةر من الةقه ال خر أ نه من الصعوبة بمكان قبول هذا التوجه، ل ن نظام الحاسب ال لي قد زكون محلا تقليوديا في 

أ جزائوه، أ و ال قوراص أ و الاسوطوانات الم،وغوطة عولى  بعض الجرائم العادية كسرقة الحاسب ال لي ذاته أ و أ حد

س باغ وصن جرائم نظوام الحاسوب ال لي عولى سولوك الةاعول غوير المشرووع لمجورد أ ن   سبيل المثال، فلا يمكن اإ

 . نظام الحاسب أ و أ ي من مكوناته المادية كان محلا لةعل الاختلا 

                                                           
1
 .11ص ،6112الطبعة ال ولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، جرائم الحاسب ال لي الاقتصادية،نائلة عادل محمد فريد قورة،   – 
2
نتواج الةيروسوات محسن بن سلفين اظليةة، جرائم الحاسوب ال لي وعقوبتهوا في الةقوه والنظوام، جريموة  - اس تنسواخ بورامج الحاسوب ال لي وبيعهوا واإ

 . 00، ص 6111ونشرها، رسالة ماجس تير، أ كاديمية ناين العربية للعلوم ال منية، كلية ااراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، السعودية،

  Med Chawki, essai sur la notion de cybercriminalité, iehei, 2006, p 06.-
 3
  

4
ن هذا التعرين متبنى من قبل العديد من الةقهاء وااارسين بوصةه أ ف،ل التعريةات، ل نه أ حاو بقودر الإموكان بظواهرة جورائم الحاسوب ال لي - . اإ

يجواز في المةهووم والنطواق واظصوائص والصوور والقواعود الإجرائيوة لل لاحقو: زراجع في تةاصيل ذلك ة يونس عورب، جورائم الكمبيووتر والانترنوا، اإ

                           www.arablaw.org: ، على الموقع0، ص06/6116/ 01، أ بو ظبي،6116والإ بات، ورقة عمل مقدمة اإلى م،تمر ال من العربي 

. 00محسن بن سلفين اظليةة، المرجع السابق، ص -
5
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طار الاتج لى أ ن هناك تعريةات أ خرى في اإ اه الموسع كانا أ كثر تحديدا في تعرين جرائم  نظوام و تجدر الإشارة اإ

كل تلاعب بالحاسب ال لي و نظاموه مون أ جول الحصوول بطريقوة غوير ) الحاسب ال لي، من ذلك تعريةها بأ نها 

لحاق خسارة بالجاني عليه ، وما يلاحم على هذا التعريون أ نوه يمويز بوين مظهورزن ( مشروعة على مكسب أ و اإ

ئم نظام الحاسب ال لي، يتعلق ال ول باس تخدام نظام الحاسب ال لي من أ جل ارتوكاب للسلوك الإجرامي في جرا

لحواق  و زاثل الثاني. الجريمة بغرض الحصول على مكسب مادي في الاعتداء على نظام الحاسوب ال لي بغورض اإ

.الرر بالمجني عليه
1
 

 :الاتجاه ال،يق: ثانيا

ن جهود فقهاء هذا الاتجاه في تحديد مةهوم جر  ائم نظام الحاسب ال لي، ترتكز على المعيار الشخصي، و تحديدا اإ

و لويس هوذا فقو ، بول وجوب . متطلب توفر شرو المعرفة و ااراسة التقنية بدرجة كبيرة اى شخص مرتكبها

توفر هذه ااراية و المعرفة بتقنيات الحاسب ال لية اى القائمين على مكاروة هوذا النووع مون الجورائم و ملاحقوة 

 .  كبيهامرت 

كل )و من التعريةات التي ساقها أ نصار هذا الاتجاه بخصوص الجرائم المرتبطة بنظام الحاسوب ال لي، موثلا هي  

و لملاحقته و  انتهاك للقانون الجنائي زكون العبه بتكنولوجيا للحاس بات ال لية بقدر كبير لزما لرتكابه من ناحية

 (. التحقيق فيه من ناحية أ خرى

أ نها جرائم زكون متطلبا لقترافهوا أ ن تتووافر )ا ي قال بشأ نها   (David Tompson)و من ذلك أ ي،ا تعرين 

،(اى فاعلها المعرفة بتقنية الحاسب
2
أ ي فعل غير )ا ي قال فيه أ نها   (Steinsch Jqibong) و يما ا تعرين  

(.التحقيق فيه و ملاحقته ق،ائيامشروع تكون المعرفة بتقنية الكمبيوتر أ ساس ية لرتكابه و 
3
 

ذا قام شخص )وقريبا منه تعرين ااكتور عبد العززز عبد الله اليوسن  جرائم الحاسب ال لي جرائم ي  ارتكابها اإ

 (.ما باس تخدام معرفته بالحاسوب بع ل غير قانوني

لماموا خاصوة بتقنيوات ذلك النوع من الجرائم التي ت )و تعرا كذاك جرائم نظام الحاسب ال لي فنيا بأ نها  تطلوب اإ

(.الحاسب ال لي و نظم المعلومات، لرتكابها أ و التحقيق فيها و مقا اة فاعليها
4
 

                                                           
.  10 ،11المرجع السابق، ص ،نائلة عادل محمد فريد قورة -

1
 

2
المناعسة، جلال محمد الزغبي، صايل فا ل الهواوشة، جرائم الحاسوب ال لي والانترنوا، دار وائول للنشرو، الطبعوة ال ولى، ال ردن حمد أ  أ سامة  -

  . 82، ص 6110،
3
يجاز بالمةهوم والنطاق واظصائص والصور والقواعد الإجرائية لل لاحقة والإ بات،  - مقدموة  ورقوة عموليونس عرب، جرائم الكمبيوتر والانترنا، اإ

  .0- 1، ص  www.arablaw.org: ، على الموقع06/6116/ 01، أ بو ظبي،6116اإلى م،تمر ال من العربي 
4
يوة محمد بن عبود الله بون عولي المنشواوي، جورائم الانترانوا في المجاوع  السوعودي، رسوالة ماجسو تير، أ كاديميوة نايون العربيوة للعلووم ال منيوة، كل  -

  .10، ص 6111الجنائية، السعودية، ااراسات العليا، قسم العدالة
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و في ت،ييق أ خر لليرائم المرتبطة بنظوام الحاسوب الالكوتروني، زورى الوبعض أ نهوا ليسوا الجورائم الوتي زكوون 

.خل نظامه فق الحاسب ال لي أ داة لرتكابها، بل هي التي تقع على الحاسب أ و دا
1
 

لى المعرفة بتكنولوجيا الحاس بات ال لية تعد جورائم عاديوة  لى أ ن الجرائم التي تةتقر اإ و يذهب أ نصار هذا الاتجاه اإ

لى نصووص جديودة تحوكم هوذه ال فعوال، وعولى  تتكةل بها النصوص التقليديوة، فولا حاجوة لنوا في هوذه الحوالة اإ

رتكبها هذا القودر مون العوبه و المعرفوة بالتقنيوة المعلوماتيوة، فهويي العكس من ذلك، فان الجرائم التي يتوافر في م

لى نصوص جديدة لتتكةل بها  .بحق جرائم بحاجة اإ

لى الت،وييق بشوا كبوير مون نطواق  و ل شك أ ن ال خذ بهذه التعريةات المقدمة من أ نصار هذا الاتجاه ي،دي اإ

ن جرائم نظام الحاسب ال لي، حتى قال البعض أ نها س تصبح أ ش به  باظرافة ل ن عنص اارايوة بالتقنيوة العاليوة اإ

نه ل يتحقق في كثير منها و رغم ذلك يعد الةعول مجرموا في كثوير مون التشرويعات، تحقق في بعض الحالت فاإ
2
و  

تلاا أ و محو أ و تعديل البيانات اتزنة في نظام الحاسب ال لي .مثال ذلك اإ
3
 

 :تقيو الاتجاهين السابقين: ثالثا

الملاحم أ ي،ا أ ن هذه التعريةات المعطاة لجرائم نظام الحاسب ال لي سواء مون قبول أ نصوار الاتجواه الموسوع ومن 

أ و أ نصار الاتجاه ال،يق لم تراع بعض أ و كل خصائص هذه الجرائم ومو ووعها، وطبيعوة الحوق المعتودي عليوه، 

طوار قوانون العقو ن زراعوي فيوه تحديود وسوائل ل ن تعرين الجريمة في ااراسات القانونية لس في في اإ وبات لبود اإ

لى جانب تحديد مو ووع أ و محول هوذا السولوك   وعنا  السلوك الإجرامي الواجب على المشرع الإحاطة بهما، اإ

غير المشروع بدقة طبقا لمبدأ  الشرعية وما ينير عنه من نتائج هامة تاثل في عدم جواز معاقبوة الشوخص عنود 

دم التوسع في تةسير النص التشريعي،انتةاء النص، وحر القيا ، وع
4
لى   وموع الإشوارة في الونص التشرويعي اإ

 . أ ن المشرع أ فرد لهذا السلوك غير المشروع عقوبة معينة

وصووةوة القووول أ ن أ ي تعريوون لجوورائم نظووام الحاسووب ال لي ل بوود أ ن يتكيوون مووع التغيووير السروويع لتكنولوجيووا 

 . العالم الرقمي الحاس بات ال لية لحتواء مختلن أ شكال سلبيات

  

                                                           
1
فعال غير المشروعة الوتي يسو تخدم نظوام الحاسوب ال لي ك داة  - ن هذا الت،ييق يخرج من نطاق جرائم نظام الحاسب ال لي جانب كبير من ال  اإ

  . 11  -60ابق، صنائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع الس: لل زيد من التةاصيل. لرتكابها ومثال ذلك الاحتيال المعلوماتي
2
 .60نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص -
3
موور 01/00/6110المو،رخ في  10/02القوانون  - رسميووة،  ، المت،و ن قووانون العقووبات، جريودة17/12/0022في  22/022، المعوودل و الموام لر 

 .00، ص6110، الجزائر، 80عدد
4
الجزائوري، سو نة  والمت،و ن قوانون العقووبات 0022يونيوو 7الموافوق  0172صوةر عوام  07المو،رخ في  022-22تنص المادة ال ولى من ال مر رقم  -

 " .ل جريمة ول عقوبة أ و تدابير أ من بغير بقانون" ، على ما يلي 0022
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 :خصائص جرائم نظام الحاسب ال لي: الةرع الثاني

ن خصوائص جوورائم الحاسوب ال لي  للووركن  الإجراميوةكثويرة ومتنوعووة نظورا لتنوووع وتعودد السوولوكات  والانترنووااإ

، وهوذه أ خورىالمادي لهذا النوع من الجرائم من جهة، وكذا ارتباطها بالحاسب ال لي وش بكة الانترنا مون جهوة 

حيوث وسوائل التنةيوذ  اظصائص هي التي تميزها عن الجرائم التقليدية و تجعل الةارق بينهما كبير جدا، سواء مون

 :الحاسب ال لي ففي يلي ويمكن تلخيص أ هم مميزات وخصائص جرائم نظام. أ و درجة الرر الناتج

 :الإ باتصعبة : أ ول

لى ال ثا ر التقليدية لليريمة مثل البصمات وال ثار المادية، مما ينوتج عنوه تايز جرائم نظام الحاسب ال لي بافتقادها اإ

قامة ااعوى في ت  الجرائم أ موام امواع التقليديوة، ولهوذا أ نشوأ ت بعوض ااول مو،خرا محواع الكترونيوة  صعوبة اإ

مارة دبي .للبا في مثل هذه الجرائم مثل امكمة الالكترونية باإ
1

 

 (أ ي ليس فيها عنن ) ب وسهلة الارتكا جرائم ناعمة: ثانيا

لى مجهوود عقولي أ حيوانا كوما في جورائم القتول  ذا كانا الجريموة بصوور ا التقليديوة ل تحتواج في أ غلوب ال حيوان اإ اإ

والسرقة والسطو والاغتصاب،
2
فاإن جرائم نظام الحاسب ال لي بخلاا ذلك، فنقل البيانات مون حاسوب أ لي  

اا يتطلب معرفة ودراية بالتقنيوة المعلوماتيوة .ل خر ل يتطلب عنةا أ و تبادل اإطلاق النار مع رجال ال من، واإ
 3

   

موا "  White-Collar computer Crime"  لك أ طلوق عليهوا الةقهواء في أ وربا هسو ية   عولى ملكيوة لوقوعهوا اإ

.الشركات دون اس تخدام العنن أ رباحال شخاص أ و 
4
   

 : اس تخدام الحاسب ال لي والانترنا: ثالثا

ن اس تخدام الحاسب ال لي هو جزء ل يتيزأ  من ارتكاب الجريموة، ذلك أ ن الحاسوب ال لي هوو ال داة الوحيودة  اإ

لى شوو بكة الانترنوا وموون أ مووثلة الجوورائم  التزوزوور، : المتصوولة بالحاسوووب هيالوتي تمكوون الشووخص موون ااخووول اإ

 .الخ... الاحتيال، ااخول غير المصح به، التلاعب بالبيانات 

                                                           
.00،02محسن بن سلفين اظليةة، المرجع السابق، ص -

1
  

2
 - Ali Elazzouzi, la cybercriminalité au Marouc, 2010, p 20. 

3
.018أ سامة أ حمد المناعسة، جلال محمد الزغبي، صايل فا ل الهواوشة، جرائم الحاسب ال لي والانترنا، المرجع السابق، ص -

 
 

4
- Petter Gottschalk, policing cyber crime, 1st edition, deloitte, 2010, p 14.  
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كما أ ن اس تخدام الانترنا هو الس ة الرئيس ية في جورائم نظوام الحاسوب ال لي و هوو ا ي سوهل ارتكابهوا عولى 

ازة ونشرو الموواد الإباحيوة، نطاق واسع وفي أ  ع وقا ممكن، ومثال ذلك الجرائم المتصلة بالم،و ون، مثول حيو

.نشر الكراهية أ و العنصية
1
  

 : جرائم عابرة للحدود: رابعا

ن ش بكة التصالت العالمية  أ لغا الحدود الجغرافية فوفي بوين ااول وبع،وها وجعلتهوا قريوة صوغيرة، ( الانترنا(اإ

ن جرائم نظام الحاسب ال لي تتخطو  حودود ااولة الواحودة، فهويي تاويز  بالبعود ااولي بوين الجواني  لك يقال اإ

والمجني عليه ومن الوجهة التقنية بين الجاني والمعطيات أ و البيانات محل الجريمة،
2
كاعتراض عمليوات تحويول مبوالغ  

مالية أ و  قة معلوموات هاموة أ و  رزبهوا
3
والحقيقوة أ ن مسوالة الصوةة العالميوة أ و التباعود ااولي تثوير مشوكلة . 

انون الواجب التطبيق ومتطلبات التحقيق والملاحقة والتةتيش وغيرها من الإجوراءات الاختصاص الق،ائي والق

.الق،ائية اظاصة بخصوص هذه الجريمة
4
  

هنا اإلى جهود الإنتربول في هذا المجال من خلال  وباو الارتبواو المنتشروزن في كافوة ااول عوبر  الإشارةوتجدر 

. العالم والمكلةين بتوفير قاعدة بيانات ضخ ة يمكن أ ن هشا نقطة انطلاق لل كارة والتصدي لهذه الجرائم
5
 

 (:معنوي )جرائم محلها غير مادي : خامسا

ن الجرائم المرتبطة بنظام الحا سب ال لي هسو تهدا معنوويات ولويس مواديات محسوسوة وتثوير في هوذا النطواق اإ

.مشكلة الاعتراا بحماية المال المعلوماتي، أ و ما يصطلح عليه بالكيان المنطقي للحاسب ال لي
6
   

 :مةهوم المجرم المعلوماتي: المطلب الثاني

اا كان صح أ ثر أ ي،وا عولى فواعا، لم زكن لرتباو نظام الحاسب ال لي مع الةعل غير المشروع أ ثرا عليه رسب واإ
7 

والحقيقة أ نه وحتى ال ن لم تت،ح الصورة جلية بخصوص تحديد أ صوناا مورتكبي جورائم نظوام الحاسووب ال لي، 

لمام  واس تظهار صةا م و ب  دوافعهم، وذلك لقلة ااراسات اظاصة بالظاهرة برمتها من جهة، ونظرا لصعوبة الإ

أ خرى بةعل الحيم الكبير من جرائمهوا غوير المكتشون أ و غوير المبلوغ عنوه أ و الوتي لم يو   بمداها الحقيقي من جهة

                                                           
1
والسعودي والبحريني والقطري والعماني، دار الكتب القانونيوة، دار  الإماراتيمحمد حماد مرهج الهيتي، الجريمة المعلوماتية، دراسة مقارنة في التشريع  -

  .00، ص6100، الإماراتش تات للنشر والبرمجيات، مص، 
2
  .02، ص6118اسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، در والانترناعبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية  -
3
   .00،02، ص6110منير محمد الجنبيهيي، ممدوح محمد الجنبيهيي، جرائم الانترنا والحاسب ال لي ووسائل مكارتها، دار الةكر الجامعي، مص، -
4
  .022اإلى 021، ص من  6112، الجزائر،علاميةالإ نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر في التشريع الجزائري، دار الهلال للخدمات  -
5
 .02- 02أ سامة أ حمد المناعسة، جلال محمد الزغبي، المرجع السابق، ص  - 
6
نه من اظطأ  اعتبار المعلومات بمةهومها الشامل  - مال ما لم يقر النظام القانوني هذا الحوكم لهوا اى سوعيه ( مو وع جرائم نظام الحاسب ال لي)اإ

ستراتييية المواجهة القانونية، المرجع السابق، ص: نظر في تةاصيل ذلكي . لحمازتها  .  2يونس عرب، المعنى واظصائص والصور واإ
7 

 .22نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص- 
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بشأ نها ملاحقة ق،ائية رغم اكتشافها لصعوبة اإ با ا أ و للنقص التشريعي ا ي يحد من تووفير الحمايوة الجنائيوة في 

.مواجهتها
1
 

 :أ صناا المجرم المعلوماتي: الةرع ال ول

المسو تحدث والمورتب  بالتقنيوة العاليوة بتحديود أ صوناا  الإجورامارسين لهذا النووع مون لقد قام عدد كبير من اا

لى  لاث أ صناا وهم  : مرتكبي الجرائم الماسة بنظام الحاسب ال لي اإ

 :اتترقون: أ ول

جراءات أ من النظم والش بكات، ولكن  ل تتوافر ايهم في الغالوب  ت،م هذه الطائةة ال شخاص ا زن يتحدون اإ

اا ينطلقون من دوافع التحدي وا بات المقدرة دوا فع حاقدة أ و  ريبية واإ
2
مكانيوات .  فالها كورز هم أ شوخاص ذو اإ

بوداع وعودم وقووا غايوة أ موامهم دون  لى حود الإ فنية وملكات ومواهب فائقوة في تكنولوجيوا المعلوموات تصول اإ

.غرافيا وال كثر أ منابلوغها، فهم زاتعون باقتحام وهزيمة النظم الحاسوبية ال كثر بعدا ج
3
  

لى أ نظ ة الحاس بات ال لية غير المصح زم بااخوول  ن أ فراد هذه الطائةة زرتكبون جرائمهم عن طريق ااخول اإ اإ

ليها وكسر الحواجز ال منية المو وعة لهوذا  الغورض، وذلك بهودا اكتسواب اظوبرة أ و بودافع الة،وول أ و لمجورد  اإ

لى اعتبوار أ نةسوهم أ وصوياء عولى أ مون نظوم الحاسو بات ال ليوة اإ بات القدرة على اختراق هذه  ال نظ ة، ويميلوون اإ

.والش بكات
4
وزايز مجرمو هذه الطائةة بصغر السن وقلة اظبرة، ومولعون بتكنولوجيا الحاسوب و عة تبوادل   

.والش بكات نجاما ومواطن ال،عن  في نظم الحاس بات وأ لياتالمعلومات ففي بينهم وتحديدا وسائل الاختراق 
5
  

 :امترفون: ثانيا

زايز أ فراد هذه الطائةوة بوأ نهم ال خطور عولى الإطولاق مون بوين مجورمي التقنيوة، ونظورا ل ن اعتوداءا م   ودا 

حداث أ ضرار كبيرة بالمجني عليه لى اإ  .بال سا  اإ

                                                           
1 

ستراتييية المواجهة القانونية، المرجع السابق، ص - .62يونس عرب، المعنى واظصائص والصور واإ
  

2
و الهاكرز اإلى حد القول أ ن أ ي اعتوداء متصول بالحاسوب ال لي أ و الانترنوا هوو مون ( اتربون )هناك خل  كبير بشأ ن الاييز بين مجرمي التقنية  -

عون وهذا التدليل مردود عليوه مون قبول بعوض الةقوه المودافع ( سلوك الهاكرز)قبل الهاكرز، ل ن الاعتداءات ت  عن طريق ااخول غير المصح به 

صولاما في الونظم محول  ن كان غير مس وح بوه هوو الكشون عون موواطن ال،وعن واإ أ هداا الهاكرز، حيث زرى أ ن غرض الهاكرز من ااخول واإ

سوتراتييية المواجهوة القانونيوة، المرجوع : زراجع في تةاصيل ذلك. الاختراق يونس عرب، جورائم الكمبيووتر والانترنوا، المعوني واظصوائص والصوور واإ

 . 68صالسابق، 
3
ستراتييية المواجهة القانونية، المرجع السابق ، ص  -  .62يونس عرب، جرائم الكمبيوتر والانترنا، المعني واظصائص والصور واإ
4
 .70،720أ سامة أ حمد مناعسة، جلال محمد الزعبي، صايل فا ل الهواوشة، المرجع السابق، -
5
 .12أ حمد خليةة المل ، المرجع السابق، ص -
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لى  يجووادوت،ووم هووذه الطائةووة  لا ووة أ صووناا موون المجوورمين  ال ولى  وودا موون خوولال ارتكابهووا لليريمووة اإ حلووول  اإ

لحواق أ ضرار كبويرة بالمجوني عليوه، . لمشاكلهم الماديوة لى اإ أ موا الةئوة الثانيوة يسوعون مون وراء نشواطهم الإجورامي  اإ

لوويهم هووو تحقيووق الكسووب الموادي، وهووو نةووس باعووث المجوورم  لى  ارتووكاب  الجريمووة  بالنسو بة اإ وزكوون الباعووث اإ

لى هذه الةئة في شا منظ أ موا .  ة بحيث ينطبق في أ فعازم وصون الجريموة المنظ وةالتقليدي ويع ل المناون   اإ

المتطرفة، والتي بدورها تتكون من مجموعة من ال شوخاص ايهوم معتقودات  الإرهابيةالةئة الثالثة فت،م ا اعات 

لى النشاو الإجرامي وأ فكار اجيعية أ و  .س ياس ية أ و دينية زرغبون في فر ها عن طريق الليوء اإ

 : الحاقدون: ثالثا

أ و الحصوول عولى كسوب موادي أ و  تت،و ن هوذه الطائةوة أ شخاصوا لويس هودفهم اإ بوات القودرة التقنيوة والمهوارة

لى ارتوكاب جورائمهم الثوأ ر مون صواحب الع ول أ و الورد عولى  اوا يودفعهم اإ س ياي أ و فلسوةي أ و حوتى ديوني، واإ

نهم يقسو ون لى مسو تخدمي النظوام بصوةتهم  تصا الهيئة المعنية معهم عندما ل زكونون موظةين فيها، ولهذا فاإ اإ

موووظةين وعوولى علاقووة بالنظووام مو وووع الجريمووة،
1
لى غوورباء عوون النظووام تحووركهم نزعووة الانتقووام المتووواة موون   واإ

بيروقراطية السلطات،
2
وأ ن  وحساسيتهم من الحكومات الوتي هسو تخدم التكنولوجيوا كسولاح يسولب أ دميوتهم، 

كوما . لتطوزر السولاح النوووي بودل مسواعدة الةقوراء مون النوا التكنولوجيا في نظرهم لم تكن أ كثر من وس يلة 

نوكار اظدموة وتعطيول  تولاا كل أ و بعوض معطياتوه واإ يغلب على نشاو أ ع،اء هذه الطائةة،  ريب النظام واإ

ن كان من مواقع الانترنا النظام أ و الموقع المس تهدا اإ
3
. 

لى كما تجدر الإشارة كذلك أ نه ل توجد دراسات متخصصة تحدد  وواب   أ عومار أ ع،واء هوذه الطائةوة، اإ وافة اإ

خةواء أ نشوطتهم بودل  لى اإ انعدام عنوا  التةاعول وتبوادل المعلوموات بوين أ ع،واء هوذه الطائةوة ا زون يع ودون اإ

 التةاخر بها

 

 

 

 

                                                           
1
ن ه،ل - تلافه أ و  قته، وقد اإ ء الموظةين الساخطين على هيئات عملهم، يعودون اإلى مقر عملهم بعد انتهاء ااوام ويع دون اإلى  ريب الجهاز أ و اإ

محمد بن عبد الله بون عولي المنشواوي، المرجوع السوابق، . يجد الموظن نةسه أ حيانا مرتكبا لجريمة نظام الحاسوب ال لي مصادفة  دون  طي  مس بق

 .17ص 
2
 .11يونس عرب، جرائم الكمبيوتر الانترنا، المعنى واظصائص والصور واستراتيييه المواجهة القانونية، المرجع السابق، ص -
3
دراسووة مقارنووة، رسووالة دكتوووراه، جامعووة تل سووان، : هووروال هبووة نبوويلة، جوورائم الانترنووا: لل زيوود موون التةاصوويل حووول هووذا المو وووع زراجووع -

 . ما يليهاو  20، ص 6101/6100



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

87 
 

 :سمات المجرم المعلوماتي التي ينةرد بها عن المجرم العادي: الةرع الثاني

ن التعرا على خصائص وصةات مرتكبي جرائم نظوام الحاسوب ال لي اإ
1
يعتوبر خطووة متقدموة في الوقايوة منهوا،  

وهم زايزون في العادة بمي وعة من اظصائص تميزهم عن غيرهم من مرتكبي الجورائم التقليديوة، غوير أ نوه ل يخورج 

جرامي يتطلب توقيع العقاب عليه  :و هذه اظصائص هي. في النهاية عن كونه مرتكبا لةعل اإ

  :المعرفة -أ ول

مكانيات نجاما واحيلت فشولها، حوتى ل يق صد بها التعرا على كافة الظروا اميطة بالجريمة المراد ارتكابها واإ

فشال أ فعازم أ و الكشن عونهم . يواجه الجناة أ ش ياء غير متوقعة من شأ نها اإ
2
وأ ن أ كوثر ال شوخاص معرفوة بهوذه  

خةواء الظروا هم العاملون اى الهيئة المس تخدمة المجني عليها و  خاصة الةنيون، مما يمكنهم من ارتكاب الجريموة واإ

معالمها، علاوة على ذلك فواإن جهول ال طوراا ال خورى بتقنيوة المعلوموات يسوهل عولى هو،لء ارتوكاب الجريموة، 

لويهم مون جهوة، وصوعوبة اكتشواا الهيئوة المسو تخدمة  ويجعلهم يعتقدون أ نهم في موأ من مون وصوول يود العودالة اإ

 . جهة أ خرى بوجود جريمة أ صلا من

 :المهارة -ثانيا

تقوان والمهوارة والاور  عولى أ دوات الاخوتراق والبيئوة المسو تهدفة  ن التخصص ااقيوق والإ أ نظ وة الحاسووب ) اإ

.أ مر ضروري لإجراء عمليات الاحتيال المعلوماتي و ارتوكاب الجريموة عموموا( والش بكات 
3
كوما تعود المهوارة مون  

.تي زكتس بها عن طريوق ااراسوة المتخصصوة في مجوال تكنولوجيوا المعلوماتيوةأ برز خصائص  المجرم المعلوماتي وال
 

لى الطبقوة المتعل وة تعلوفي فنيوا ذا علاقوة بالحاسوب ال لي مموا   عظم مرتكبي جورائم نظوام الحاسوب ال لي يناوون اإ

خةاء معالمها بطريقة جدزرة بالهيم .يمكنهم من ارتكاب الجريمة واإ
 4
 

 

 

 

                                                           
1
نسوانالمجرم المعلوماتي ليس مجرما عاديا فهو زايز بملكات خاصة تجعا خبيرا في التقنيات المعلوماتيوة، فهوو  -  يمو  معودل ذكاء مرتةوع نسوبيا وهوو  اإ

قاموة االيول عليهوا الانترنواالسبب ا ي يصعب عولى امقوق التقليودي متابعوة جورائم  حنوان ريحوان مبوارك الم،وحكي، الجورائم . والكشون عنهوا واإ

 .00، ص 6100دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ال ولى، لبنان، : المعلوماتية 
2
ليهوا ال سو تاذ باركور بكل وة  - ن هوذه اظصوائص والم ويزات الوتي يتسوم بهوا المجوورم ا   زرموز اإ ، المعرفووة  SKILLالمهوارة  وهي تعوني   SKAMاإ

KNOWLEDGEالوس يلة ،RESOURCES السلطة ،AUTHRITY وأ خيرا الباعث ،MOTIVE . نائولة عوادل : زراجع في تةاصويل ذلك

 .28.27.20محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص 
3
 .27 -22، ص نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق  -
4
 .20جع السابق، ص محسن بن سلفين اظليةة، المر  -
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 :الوس يلة -ثالثا

تموام جريمتوه، و هوذه الوسوائل  ويقصد بها الإمكانيات و الاس تطاعة المادية وغير المادية التي يعاد عليها الةاعل لإ

ليوه . متطلبة للتلاعب واختراق ال نظ ة والش بكات فالمجرم المعلوماتي زايز بقدرته في الحصول على كل ما يحتواج اإ

تمام نشاطه الإجرا   .مي  لك يطلق عليه هس ية المجرم ا  وابتكار ال ساليب اللازمة  لإ

 :السلطة -رابعا

هي مجموع المزايا والاسو تطاعة المبواشرة أ و غوير المبواشرة في مواجهوة المعلوموات محول الجريموة، وقود تاثول  هوذه 

لى النظوام ال لي ا ي يحتووي عولى هوذه المعلوموات،  السلطة في امتلاك أ نظ ة فوك الشوةرة اظاصوة بااخوول اإ

الةاعل مزايا وقدرات متعددة كةتح الملةات المزودة بكلمات المورور وقراء وا وتعوديل ( الشةرة ) قد تعطي والتي 

 .أ و محو رواها

 :الباعث -خامسا

لى ارتكاب الجرائم المرتبطة بنظام الحاسب ال لي، وهو ااافع اإ
1
وهو ل يختلن في كثير من ال حيوان عون باعوث  

ل أ ن الاخوتلاا بيونهما المجرم العادي، فتحقيق الرح ا لمادي بطريق غير مشروع يظل الباعوث المشوترك بيونهما، اإ

.زاثل في الرغبة في قهر نظام الحاسب ال لي و طي حواجز الحماية المروبة عليه
2
  

 : محل الجرائم المرتبطة بنظام الحاسب ال لي: المبحث الثاني

الجوورائم التقليديوة ل زكموون فقوو  في اظصووائص أ و  اإن الاخوتلاا الجوووهري بووين جورائم نظووام الحاسووب ال لي و

اا زكمن في طبيعة المو وع أ و امل ا ي تنصوب عليوه جورائم  القدرات المهارية التي زاتع بها المجرم المعلوماتي، واإ

مون ( بمعزل عن الوعواء الموادي الموجوودة فيوه)نظام الحاسب ال لي، فهيي هس تهدا بصةة عامة المعلومات بذا ا 

ذن صاحبه،أ جل  الس يطرة على النظام دون اإ
3
أ و بموا تموثا مون أ مووال أ و ( لهوا قيموة بوذا ا) كالبرامج المعلوماتيوة 

أ صوول أ و أ  ار أ و بيووانات شخصووية، وسووواء كانوا هووذه المعلومووات مخزنووة أ و في طوور التبووادل عووبر شوو بكات 

انونيوة أ برزهوا توأ خر بعوض الونظم يثوير مجموعوة مون المشوقت الق( معنووي)و هذا امل غوير الموادي . التصال

لى فورعين. القانونية عن الاعتراا بالمعلومات ضمن مجموعة القو المالية تباعوا لهوذا قسو نا هوذا المطلوب اإ ال ول : واإ

 .يتناول ماهية المعلومات، بيا الثاني يتناول الطبيعة القانونية لها

                                                           
1
نه يوجد شعور اى مرتكبيها بأ ن ما يقوم به ل يدخل في عداد الج - لى ارتكاب جرائم نظام الحاسب ال لي، فاإ رائم، أ و الحقيقة أ نه مهما كان الباعث اإ

 .20، 27لسابق، صنائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع ا:  لل زيد من التةاصيل زراجع .بقول أ خر ل يمكن أ ن يتصن باللاأ خلاقية
2
 .وما يليها 76محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص  -

3
-George Mohay, Alison Anderson, Byron Collie, OLivier Devel, Rodney Mckemmish,computer and 

intrusion forensics, artech house, boston, united states of america,2003; p33.                                                                                
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 :ال لي الحاس بيام الجرائم المرتبطة بنظ ماهية المعلومات محل: المطلب ال ول

المعلومة كل ة شائعة منذ خمس ينيات القرن التاسع عشر، وتم اس تخدامها في مجلات عديدة، مما جعل لها مةاهو 

أ موا في . و دللتهوا هي المعرفوة الوتي يمكون نقلهوا و اكتسوابها "عوبه "مختلةة و متنوعة، فهيي لغة مش تقة من كل ة 

التصال ا ي يس تهدا نقل و توصيل الإشارة أ و رسالة و الإعلام عنها اللغة الةرنس ية يقصد بها روى عمليات 

 .و ا اذ وظيةتها في نقل المعارا

 :تعرين المعلومة :الةرع ال ول

نها اإن صح التعبير مس تعصية على التعرين بول و تقاوموه ن المعلومات شأ نها شأ ن الجريمة التي ترتكب عليها، فاإ . اإ

ل أ ن هذا لم يمنع بعض المشرع لمام بج يع عنوا  المعلوموات اإ ين و بعض الةقه من و ع تعريةات محاولين بذلك الإ

 .بقدر الإمكان

المتعلوق بالتصوالت السو عية و  0076يوليوو  60فلقد عرا المشرع الةرنسي المعلوموات في القوانون الصوادر في 

". نوعرنين صور الوثائق  و البيانات و الوسائل من أ ي " البصية، حيث نص بأ نها 
1
أ ما المشروع السعودي  

المعلوموات، ال وامور، أ و الرسوائل أ و : البيوانات" فقد عرفها في المادة ال ولى الةقرة الرابعة الوتي تونص عولى أ ن 

عدادها، لس تخدامها في الحاسب ال لي، وكل ما يمكن  زينه،  ال صوات، أ و الصور التي تعد، أ و التي س بق اإ

" اسب ال لي، كال رقام  و الحروا و الرموز و غيرهاومعالجته و نقا، بواسطة الح
2
 

و أ ما على صعيد الةقه القانوني فنسجل تعريةات عديدة مختلةة في م، ونها و معناها نظورا لخوتلاا التوجهوات 

 .الةكرية و العل ية

لى تعبير يس تهدا جعل رسالة معينوة صوادرة مون شخوص معوين قوابلة للتوصويل " فقد عرفها بعض الةقه بأ نها اإ

شارة من شأ نها أ ن توصل المعلومة للغير ."شخص أ خر، وذلك بة،ل علاقة أ و اإ
3
 

دارة على تصور ما يحدث من " و تعرا كذلك بأ نها  البيانات و الحقائق و ال رقام، و ال وصاا التي هساعد الإ

لى ما يمكن أ ن يحودث في المسو تقبل، و مون تم زكوون في لى التنب، ااقيق اإ موكان ظواهر وأ حداث وصول اإ  اإ

دارية جراء التصالت الإ دارة تعظو قدرا ا على اإ و ا اذ القرارات و رسم اظط  الملائمة، و الرقابوة عولى  الإ

" .مختلن أ وجه النشاو
4
 

                                                           
1
براهوخاا ممدوح  -  .10، ص6110، الجرائم المعلوماتية، دار الةكر الجامعي، مص، اإ
2
ه، المت،و ن نظوام مكاروة 17/11/0067، بتواريخ08ه بالمرسووم الملوكي رقمالمصوادق عليو ه،18/11/0067، بتواريخ(80)قرار مجلس الوزراء رقم -

 ttp: www.citc.gov.sah: على الموقع.جرائم المعلوماتية
3
 .10محمد علي العريان، المرجع السابق، ص -
4
 .01سلفين مهيع الع ي، المرجع السابق، ص -
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بأ نها مجموعة من الرموز أ و الحقائق أ و المةاهو أ و التعلفيت الوتي تصولح ل ن تكوون " فقهيي أ خر  و يعرفها فريق

صال أ و للتةسير و التأ ويل  أ و لل عالجة، سواء بواسطة ال فراد و ال نظ ة الالكترونية، وهي محلا للتبادل و الت

".تايز بالمرونة بحيث يمكن تغييرها، وتجزئتها  و جمعها، أ و نقلها بوسائل و أ شكال مختلةة 
1
بيا عرفها نةور مون  

". ا بطريقة هس ح باس تخلاص النتائجالصورة ام ولة للبيانات و قد تم تنظيمها و معالجته" الةقه بأ نها 
2
 

مجموعوة مون ال رقوام " ويميز البعض في تعرين المعلوموات بينهوا و بوين البيوانات، فالبيوانات تعورا عنودهم بأ نهوا 

التي ل علاقة بين بع،ها البعض ولم  ،ع بعد للتةسوير أ و  ز أ و الحقائق أ و الإحصاءات اظاموالكلمات والرمو 

". التيهيز للاس تخدام و التي  لو من المعنى الظاهر في أ غلب ال حيان
3
موا يسو تخدم " و يعرفها كوذلك بأ نهوا 

ليها على أ نها المادة اظام التي  لوصن فكرة أ و حدث أ و مو وع أ و هدا أ و أ ي حقائق أ خرى ، ويمكن النظر اإ

". تيبها و تنظيمها للحصول على فائدة أ كثري  تر 
4
ليهم هي المعنى المس تخلص من هذه    و أ ما المعلومات بالنس بة اإ

ن عبوارة : البيانات، ويدلل البعض منهم على هوذه التةرقوة بالمثوال التوالي باللغوة الةرنسو ية     "   le soleil Brille"اإ

لى  على سبيل المثال، تعني الش س المشرقة و هي ل تعدو أ ن تكون بيانا لحالة الش س، و ل يمكن أ ن تتحول اإ

ذا أ طلع عليها بالةعل، وأ ن زكون هذا الشخص على عبه باللغة الةرنسو ية حوتى  ل اإ معلومة اى أ حد ال شخاص اإ

لى  يس تطيع أ ن يةه ها وحتى يتحقق هذان الشرطان تظل البيانات مجموعة من الحوروا و ل يمكون أ ن تتحوول اإ

ل بتو  .فرهمامعلومة اإ
5
 

و يت،ح مما س بق ذكره من تعريةات فقهية، أ ن البيانات تعتوبر بمثابوة حقوائق رقميوة أ و غوير رقميوة أ و مشواهدات 

لى منطقوة أ خورى  ذا مارس نا عليها عمليات الاس تنتاج والاس تقراء و التحليل تم الوصوول اإ واقعية ل تصورية، فاإ

ذن هي كل نتيجة مبد ئية أ و نهائية مترتبة عولى هشوغيل البيوانات أ و تحليلهوا، هي منطقة المعلومات، فالمعلومات اإ

 .أ و اس تقراء دللتها أ و اس تنتاج ما يمكن اس تنتاجه منها
6
 

 :لليرائم المرتبطة بنظام الحاسب ال لي محلا الشروو الواجب توافرها في المعلومة حتى تكون: الةرع الثاني

حتى تاتع بالحماية القانونية، و سواء كان التعبير عنهوا  ل بد من توفر شرطين أ ساس يين في المعلومات بصةة عامة

 .ي  من خلال وس ي  مادي أ و كانا بمعزل عن هذا الوس ي 

 

                                                           
1
 .08نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص  -
2
 .21، ص6110محمد محمد ش تا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب ال لي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مص،-
3
 .08نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص  -
4
 .01سلفين مهيع الع ي، المرجع السابق، ص -
5
 .80نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص  -
6
 .26د ش تا، المرجع السابق، ص محمد محم - 
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 :التحديد و الابتكار -أ ول

فالمعلومة التي تةتقر اإلى صةة التحديد والابتكار ل تعد معلومة حقيقية، فالمعلومة امددة هي المعلومة التي يمكون 

مكانية تحديد جانبها حصها في دائرة خاصة بها و مع اإ
1

لى القول بوأ ن  كاتال،  لك ذهب ال س تاذ  المعلوموة و ) اإ

شوارات  قبل كل شيء تعبير و صياغة مخصصة من أ جل تبليغ رسالة أ و يمكن تبليغها عن طريوق علاموات أ و اإ

لى الغير  اء عولى ال مووال، ل ن هوذا و يعد شرو التحديد ضروريا في حالة الاعتد(. مختارة لكي تح ل الرسالة اإ

 .الاعتداء يجب أ ن ينصب على شيء محدد و أ ن زكون هذا الشيء بدوره محلا لحق محدد

و من ناحية أ خرى يجب أ ن تكون المعلومة مبتكرة، فالمعلومة غير المبتكرة هي معلوموة عاموة و متاحوة للي يوع، 

ليهوا مون قبول أ ي شخوص، و مون ثم ول يمكن نسبتها اإلى شخص محدد أ ي أ نها معلومة شوائعة يسوهل الو  صوول اإ

 . رج من نطاق الحماية

 :السرية والاس تسثار -ثانيا

و أ ما الشرو الثاني فياثل في السروية و الاسو تسثار، فالمعلوموة يجوب أ ن تكوون محاطوة بسروية تاموة، بمعونى أ ن 

لى هوذا التحديود ل  تكون هذه المعلومة محةوظة في نطاق محدد و معين من ال شوخاص، فالمعلوموة الوتي تةتقور اإ

يمكن اعتبارها محلا لجرائم نظام  الحاسب ال لي ل نها سهلة التوداول بوين النوا  و مون ثم تكوون بمنوأ ى عون أ ي 

.حيازة
2
 

موا مون طبيعتهوا  رادة الشخص ك ن زكتشن مجوال حوديثا و اإ ما باإ ذن فصةة السرية لزمة لل علومة و تكتس بها اإ اإ

 .، أ و باجيع ال مرزن معا كالرقم السري للبطاقة الئينيةكاكتشاا شيء لم زكن معروفا من قبل

لى جانب السرية ل ن صوةة الاسو تسثار ضروريوة  ومن جهة أ خرى لبد أ ن يتوفر في المعلومة خاصية الاس تسثار اإ

ن الةاعول يعتودي عولى حوق مملووك و خواص بالغوير عولى سوبيل  و لزمة خاصة في ال موال محول الاعتوداء  فواإ

ل ل شوخاص أ و شخوص نظورا  و. الاس تسثار ليها غير مس وح به اإ ذا كان الوصول اإ تكتسب المعلومة هذه الصةة اإ

.لمتلاكهم سلطة التصا فيها بصةتهم م،لةها
3
 

                                                           
1
 .70، ص 6100سلو عبد الله الجبوري، الحماية القانونية لمعلومات ش بكة الانترنا، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ال ولى، لبنان،  - 
2
 .001، ص6100، مص، محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة -
3
 .00، 01نةس المرجع، ص -
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 :الطبيعة القانونية لل علومات: المطلب الثاني

ن المعلومات ذات طبيعة معنوية، هس تقل تماما من حيث ال صول عون الوسو ي  الموادي المةرغوة فيوه،  و تغودو اإ

نظرة بعض أ صحاب نظريات قانون الكمبيووتر قوا ة حيوا اتجهوا نحوو حمايوة المعلوموات وفوق الكيوان الموادي 

 .الموجودة فيه

لكن ثمة هساؤل يثور ال ن بخصوص الو وع القوانوني لل علوموات والوتي نواجههوا اسو تقلال و بعيودا عون أ ساسوها 

.للاس تسثار ومن ثم يمكن أ ن تكون محلا قابلا للاعتداء عليهوالمادي، فهل يمكن اعتبارها قيمة قابلة 
1
  

 : المعلومات طبيعة قانونية من نوع خاص: الرأ ي ال ول: الةرع ال ول

لى أ ن لل علومة طبيعية من نوع خواص وذلك انطلاقوا مون حقيقوة مسوبه بهوا،  تتجه نظرة هذا الاتجاه التقليدي اإ

.اء المادية وحدهاوهي أ ن وصن القيمة ي،ة  على ال ش ي
2
دراج المعلومات ضمن القو المالية الوتي   ولهدا ل يمكن اإ

وبمعنى أ خر أ ن ال ش ياء التي توصن بالقو هي ال ش ياء القابلة للا  أ و الاسو تحواذ    أ و . يمكن الاعتداء عليها

نه من غير الم  قبول أ ن تكون قابلة للاس تسثار الاس تسثار بها، و بمةهوم اتالةة ولما لل علومات من طبيعة معنوية فاإ

لى الموواد ال دبيوة أ و الةنيوة أ و  بها وفقا لهذا المنهج، ومن ثم ل تندرج ضمن مجموعة القو ام يوة موا لم تكون تناوي اإ

الصناعية ام ية بموجب قوانين الملكية الةكرية،
3
ل أ ن هذا الاتجاه لم ينكور موا لل علوموات مون قيموة اقتصوادية   اإ

دخوال المعلوموات في عوداد الحقووق الماليوة واعتبارهوا ضمون طائةوة المنوافع وهو ما أ دى  لى اإ بالوبعض مون الةقوه اإ

لى الوقوع في الغل  حيا أ عط   واظدمات التي تقوم بالمال مع استبعادها من طائةة القو، وهو ما دفع بالبعض اإ

ل أ ن استبعاد المعلومات من نطاق الق. لل علومة وصن القيمة المالية و الماليوة ل يعوني رفوض  كل حمايوة قانونيوة اإ

لهوا  ل ن الةقوه والق،واء الةرنسوو يان يعترفوان بوجوود اعتوداء يجووب العقواب عليوه عنود مووا  يو  الاسوتيلاء عوولى 

ل أ ن الةقه التقليدي اختلن في تبرزور الحمايوة القانونيوة لل علوموات، فتوارة . معلومات الغير بطريقة غير مشروعة اإ

  دعوووة المنافسووة غووير المشروووعة، وتارة عوولى أ سووا  التطبيووق الموسووع لنظريووة التصووفات يبررهووا عوولى أ سووا

ثوراء بولا سوبب، وأ خويرا تأ سيسوه عولى فكورة المسو،ولية  طار نظرية الإ الطةيلية، وأ حيانا على أ سا  اظطأ  في اإ

 . التقصيرية

 

 

 

                                                           
1
 .                                                                                                            002ناتلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص  -
2
                                                                                           .                                00محمد علي العريان، المرجع السابق، ص  - 
3
 .                                             061،060، ص 6112، الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، دار الةكر الجامعي، مص، أ حمد خليةة المل  - 
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 : المعلومات طائةة جديدة من القو: الرأ ي الثاني: الةرع الثاني

ل مجموعوة مسو تحد ة مون القوو و يذهب  لى القول بأ ن المعلومات موا هي اإ أ نصار هذا الاتجاه الحديث من الةقه اإ

لى غيرها من القوو ال خورى، ومون أ نصوار هوذا الاتجواه ال سو تاذ  Michel، وال سو تاذ pierre Catala ت،اا اإ

vivant . 

للاسو تحواذ والوا  اسو تقلال عون دعامتهوا  أ ن المعلوموات تعود بوذا ا قيموة قوابلة (catala)زرى ال سو تاذ كاتال 

المادية
1

لي حوائز مكونا وا  ، أ ي أ نها تعد قيمة مالية أ ش به بالسلعة، فهيي نتاج جهد بشري تناي وبحسب ال صل اإ

ل لتكون صالحة للاطلاع عليها وتبليغها بشا مةهوم. بصةة مشروعة ولقد قدم . وأ ما و عها في وس ي  مادي اإ

ذا الصدد حجتين أ ساس يتين لإ ةاء وصن القيمة المالية على المعلومة، ال ولى تاثل في القيموة في ه كاتالال س تاذ 

أ موا الثانيوة فتاثول في علاقوة التبوني أ و . الاقتصادية التي تاتع بها المعلومات والتي يمكن أ ن تقووم بسوعر السووق

الحديثة وهي العلاقة القانونية التي ترب  الموالك التبعية     التي ترب  المعلومة بم،لةها وهذا ما أ ظهرته الاتجاهات 

 مان سير ا و ( catala) كاتالبالشيء الم لوك، و من خلال ذلك يحق لصاحب المعلومة حسب رأ ي ال س تاذ 

. طلب التعويض عن ال ضرار التي تترتب على أ ي عمل غير مشروع يمسها
2

 

عولى حجتوين أ ساسو يتين   (Catala )  كاتالال سو تاذ  فقد أ سوس رأ يوه المسواند لورأ ي زمويا  vivantأ ما ال س تاذ

 ،  (Ripertكذلك حيث تاثل ال ولي وهي مس ادة من كتابات ال س تاذزن الكبويرزن في القوانون اظواص وهوما 

(Planiolفكرة الشيء أ و القيمة لها صورة معنوية وأ ن أ ي نوع محول الحوق يمكون أ ن "  : و مةاد هذه الحجة أ ن

لى قيمة    " .معنوية ذات طابع اقتصادي وتكون جدزرة بالحماية القانونيةيناي اإ

ن ال س تاذ زرى أ ن المعلومة قيمة ليسا مس تحد ة بدليل أ نها موجودة من قبل في مجموعة موا  vivant)  ( لك فاإ

(.الحقوق الملكية الةكرية ) 
3
  

ن ال س تاذ  علومة مس تقلة عون كيانهوا الموادي تعود ي،كد أ ن الم محمد سامي الشواو أ ما على صعيد الةقه العربي، فاإ

لى مصاا القو المالية القابلة للحيازة غير المشرووعة ل نهوا  قيمة في ذا ا رغم مظهرها المعنوي، وبذلك يمكن رفعها اإ

تم  قيمة اقتصادية جدزرة بحماية القانون من مختلن الاعتداءات عليها، أ اها جرائم الاعتداء على ال موال،
4
أ ما  

ليه الةقه الحديث من اعتبار المعلومة مجموعة مس تحد ة من القو  أ حمد خليةة المل  ال س تاذ نه يتبني ما ذهب اإ فاإ

                                                           
1
 - Jean Devès, le vol de « biens informatique », doctrine, (1985), p14. 

2
 .بتصا. 061نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص  -
3
 .21محمد علي العريان، المرجع السابق، ص - 
4
 .  061نائلة عادل محمد فريد قورة،  المرجع السابق، ص  - 
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لى الحيج المنطقية التي ساقها أ نصواره، ف،ولا عون أ ن التطوور الحوديث يقتضيو تووفير الحمايوة القانونيوة  استنادا اإ

.لل علومات دعما للتطور العل ي والتقدم التكنولوجي
1
  

 :تقيو الرأ يين السابقين: ثالثا

عطواء وصون  مكانيوة اإ ليه من عودم اإ يلاحم من خلال دراسة الرأ يين السابقين وخاصة الرأ ي ال ول وما ذهب اإ

مكانية حماية المعلوموات بمةهومهوا ، القيمة المالية لل علومات، أ نه يح ل في داخا تناق،ات صارخة فكين يعترا باإ

عون ( ظم معالجتها وأ ااو اس تغلالها وطبائع السلوك والتصفات المتصلة بهاالبرامج وقواعد البيانات ون) الشامل 

طريق نصوص الملكيوة ال دبيوة والةنيوة أ و الصوناعية، ول يعوترا لهوا بوصون القوو الماليوة موع العوبه أ ن الوبرامج 

،لون في جميوع المعلوماتية ام ية بموجب التةاقيوات ااوليوة لحقووق الم،لون ونصووص القوانون اااخولي لحوق الم

سو في الكيوان ااول منها الجزائر لها قيمة اقتصادية كبيرة في السوق تةوق بكثير قيمة ال ش ياء الماديوة الوتي تحويهوا ل

كوما أ ن نصووص حوق الم،لون تمونح لصواحب الوبرنامج المعلومواتي حقوقوا شخصوية . المادي لجهاز الحاسوب ال لي

مادية ومعنوية تاثل في التنازل والنشر والترخيص والحصول على مقابل صح وغيرها من الحقوق ل يمكون ممارسو تها 

ل ذا كان مسو تحوذا عليوه ومسو تأ ثرا بوه، وذلك مون دون  والانتةاع بها من قبل صواحب الوبرنامج المعلومواتي اإ اإ

ن  لى الوعوواء أ و الوسوو ي  ا ي أ فوورغ فيووه، فالشووا اظووارجي ل قيمووة صح بمعووزل عوون جوووهره، ولهووذا فوواإ النظوور اإ

نسان التي تح يه و هستره  . الوس ي  ا ي أ فرغ فيه البرنامج المعلوماتي هو بمثابة الملابس بالنس بة للاإ

 :خاتمة

ن عملية الب شوكاليةحث في خصوصوية اإ تحديود مةهووم الجورائم الوتي أ فرز وا تقنيوة الحاسو بات ال ليوة وشو بكة  واإ

مجاعووة أ و متةرقووة صووعبة وقوود تكووون مسوو تحيلة، وذلك ل سوو باب عوودة منهووا أ ن تعريوون هووذا النوووع  الانترنووا

 معالجوة البيوانات المس تحدث من الجريمة يجب أ ن يج ع بين البعد التقني الماثل في الحاس بات ال ليوة ودورهوا في

طارفي  وضرورة ا وع . تنةيذ مهام محددة تتصل بعل ي الحساب والمنطق، والبعد القانوني المتعلق بالجريمة ذا وا اإ

طولاقبين هذزن البعدزن هي التي دفعا بالةقهاء المهاين بدراسة هذا النوع من الجريمة المس تحد ة اإلى  العديود  اإ

. ر ا ي أ دى اإلى ظهور العديد من التعارين والتي قسو ناها اإلى  ويق وواسوعمن المصطلحات ااالة عليها ال م

وهذا التعدد في الاصطلاحات والتعارين زرجوع سوببه كوذلك اإلى خصوصوية امول ا ي تنصوب عليوه الجورائم 

 ومن هنا ظهرت مسوأ لة مه وة جودا. ال مر ا ي حال دون تطبيق النصوص العقابية التقليدية على المعتدزن عليه

وهي البحث عن النص الجزائي الواجب التطبيق على ال فعال الجرمية الماسة بالمال المعلوماتي دون اظروج عولى 

   .مبدأ  شرعية الجريمة والعقوبة

 

                                                           
1
 .067أ حمد خليةة المل ، المرجع السابق، ص  -
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في الجزائر 6102التعديل ااس توري لس نة   ونم،
*
 

 جامعة معسكر -"أ  "مساعد قسم  أ س تاذ  -بختي نةيسة/ أ  

 

 :الملخص

طار مواصلة يندرج القانون  المت، ن التعديل ااس توري ا ي قرر رئيس ا هورية المبادرة به، في اإ

لى ملاءمة القانون الاسم. مسار الإصلاحات الس ياس ية للبلاد مع المتطلبات ااس تورية التي   ويهدا اإ

يع العربي وتداعيات أ فرزها التطور السريع لمجاعنا، والتحولت الع يقة الجارية عبر العالم اس تجابة لمطالب الرب 

العولمة، وقد مس التعديل ااس توري مسائل في غاية ال اية، محاولة من الم،سس ااس توري سد الثغرات 

 .التي شابا ااس تور السابق

والتساؤل يدور حول جدوى هدا التعديل ااس توري في الجزائر، خاصة أ ن الو يقة ااس تورية تحدد طبيعة 

، وحل أ زمة 6102لعبة اايمقراطية، ومدى اس ارارية التعديل ااس توري لس نة النظام الس ياي، وقواعد ال 

 .الشرعية التي يتخب  فيها النظام الس ياي الجزائري

 :باللغة ال جنبية

La loi contenant l'initiative de révision constitutionnelle, le Président a décidé de le 

faire, dans le cadre de la poursuite politique chemin des réformes. Il vise à la pertinence de la 

loi suprême du pays aux exigences constitutionnelles apportées par le développement rapide 

de notre société, les profondes transformations en cours à travers le monde en réponse aux 

demandes du printemps arabe et les conséquences de la mondialisation, a touché les 

questions d'amendement constitutionnel de la plus haute importance, une tentative par le 

pont de fondation constitutionnelle les des lacunes qui ont entaché la Constitution 

précédente. 

La question tourne autour de la faisabilité de cette amendement constitutionnel en Algérie, 

en particulier, le document constitutionnel définit la nature du système politique, et les 

règles du jeu démocratique, et l'étendue de la continuité de l'amendement constitutionnel 

pour l'année 2016, la résolution de la crise de légitimité que le système politique algérien 

flops. 

                                                           
يداع المقال*  18/11/6102: تاريخ اإ

 01/12/6102: تاريخ تحكو المقال

  07/10/6102: تاريخ مراجعة المقال
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  :مقدمة

نكار تغيير ال حكام بتغيير ال زموات وأ ن ال موور مرهونوة بأ وقا وا، فوال حكام الوتي  من المبادئ القارة أ نه ل يمكن اإ

تور ليس كلها محكمة بحيث ل يطرأ  عليها تغيير، فكلها مبنية وفق الظروا التي نشوأ ت فيهوا،  لك يحتويها ااس  

لغاء حكم قائم  .فقد هس تجد حوادث غير ت  التي عا ت كتابة ااس تور، تتطلب حكما جديدا أ و اإ

ا  في ظول والجزائر كسوائر ااول وفي ظول تجربتهوا ااسو تورية منوذ الاسو تقلال عرفوا نظوامين، نظوام اشوتر 

، يقوم على مبدأ  وحدة السلطة وفكورة الحوزب الواحود، ونظاموا أ خور ليوبرالي في 0082و  0021دس توري س نة 

، يقووم عولى فكورة الةصول بوين السولطات والتعدديوة الحزبيوة، وهوذا نظورا 0002و  0070ظل دس توري س نة 

 .البلادلل تغيرات الس ياس ية والثقافية والاجيعية والاقتصادية التي عرفتها 

لقاء نظرة على تجارب التعديل ااس توري في الجزائر وم،و ونها، انطلاقوا مون تتبوع مسوير ا  منوذ اسوترجاع باإ و

لى ال ن،  ، حيث وجدت نةسها تعويش فوراغ م،سسواتي، وكان ينبغوي 0026بداية مع اس تقلالها س نة الس يادة اإ

 -0021مواجهة هذه ال زموة الس ياسو ية، وعليوه تم الإرسواء عولى تبوني النظوام الاشوترا  مون خولال دسو توري 

0082. 

أ مووا بالنسوو بة للتعووديلات ااسوو تورية في ظوول نظووام التعدديووة الحزبيووة، فقوود فر ووا المتغوويرات الاقتصووادية 

لى الليبرالي الحر، وفي ظول والس ياس ية على الجزائ ر تغيير التوجه الاقتصادي والس ياي من النظام الاشترا  اإ

0002–0070هذا النظام عرفا دس تورزن، دس تور س نة 
1
. 

، المت،وو ن   التعووديل 01/10/6116، الموو،رخ في 11-16بموجووب القووانون رقم  0002لقوود تم تعووديل دسوو تور 

ة اللغة ال مازيغيوة ، حيث أ  اا مادة جديدة بهدا دستر 0ااس توري
6

، وقود تم هوذا التعوديل  بمبوادرة   مون 

رئوويس ا هوريووة، بعوود أ خووذ رأ ي المجلووس ااسوو توري، ومصووادقة البرلمووان بغرفتيووه، وذلك دون عر ووه  عوولى 

الاس تةتاء الشعبي
1
 2/00/6117المو،رخ في  ،00-17بموجوب القوانون رقم  0002كما تم تعديل دس تور سو نة . 

0 ،

كوما عمول التعوديل ااسو توري عولى تكوريس . 2 ، وأ لوان العوبه الووطني"قسما"النش يد الوطني بحيث تم دسترة 

                                                           
لى تعديل دس تور 0002تم اإصدار نص التعديل ااس توري س نة -00  0070، بموجب اس تةتاء شعبي، وقد ت،اربا ال راء حول شرعية الليوء اإ

وارتأ ى جانب . ااس تورية للاإجراءاتالبعض أ ن التعديل ااس توري في هذه الحالة زكون مخالن من عدمها في ظل شغور البرلمان، في حين اعتبر 

أ خر أ ن الإجراء دس توري، ما داما النصوص ااس تورية هي نتاج لس ياق س ياي واجيعي واقتصادي، وتعديلها يعد من المبادئ ال ساس ية التي 

 .12، ص0002-12-11عض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، يومية اظبر، هناد محمد، ب يقوم عليها القانون ااس توري، راجع،

 .01، ص6116، لس نة 62ج، العدد.ج.ر.ا  -0

 ".تمازيغا لغة وطنية با تنوعا ا اللسانية المس تع لة عبر التراب الوطني: "على ما يلي 0002مكرر من دس تور  1تنص المادة  -6

 .0002من دس تور  082طبقا للمادة  -1

 .17، ص6117، لس نة 21ج، العدد .ج.ر.ا  -0

 .العبه الوطني والنش يد الوطني....تعديل دس توري أ ن يمس ل يل يمكن " على ما يلي 087من المادة  8تنص الةقرة -2
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الحقوق الس ياسو ية لل ورأ ة، مون خولال ترقيوة حقهوا في الممارسوة الس ياسو ية، وذلك بتوسو يع حظووع تمثيلهوا في 

المجالس المنتخبة
12. 

ا هوريوة، حيوث أ صوبحا مودة  وتم أ ي،ا تكريس النظام الرئاي سوواء مون خولال تمديود مودة وليوة رئويس

الرئاسة قابلة للتجديد أ كثر مون مورة
لغواء ازدواجيوة السولطة التنةيذيوة مون خولال توسو يع .  28 وتم الع ول عولى اإ

صلاحيات رئيس ا هورية
"الوززر ال ول"، أ مام رئيس الحكومة ا ي أ صبح يس   37

40. 

تباعوهتعديلا أ خر، بعد أ ن عرفا الساحة الس ياس ية جدل حول ال سولوب الواجوب  0002وقد شهد دس تور   اإ

لإعداد مشروع هذا التعديل ااس توري، فبين مطالب بمجلس تأ سيسي ورافض صح، فصل بيان مجلس الووزراء 

ليهووا 6100-12-16المنعقوود في  مووا  في الإجووراءات المتبعووة، وذلك بتعيووين رئوويس ا هوريووة للينووة مختصووة، زرجووع اإ

ليوه  يصدر عن ال حزاب والشخصيات، من عروض واقتراحات، بعد استشارة واسعة حول كل ما ززمع الع ود اإ

من اإصلاحات س ياس ية
50. 

فالسوو،ال الجوووهري المطووروح يوودور حووول جوودوى التعووديلات ااسوو تورية في الجزائوور، خاصووة أ ن الو يقووة 

، 6102ااس تورية تحدد طبيعة النظام الس ياي، وقواعد اللعبة اايمقراطيوة، فهول التعوديل ااسو توري لسو نة 

لسو ياي الجزائوريو، تو  ، وحل أ زمة الشرعية التي يتخب  فيهوا النظوام االاس ارارأ وفر حظا من سابقيه في 

ااساتير التي لم تع ر طويلا، نتيجة ال زمات الس ياس ية التي توات عنها، أ و جاءت كحول لهوا، فال زموة كانوا 

حاضرة كخلةية عند و ع ااساتير الجزائرية السابقة، وحتى عندما تعلق ال مر بالتعديلات التي اقترموا الورئيس 

 .6117و 6116لسنتي " عبد العززز بوتةليقة"

 6102لمعالجة هوذه المسوأ لة، ارتأ ينوا مون باب المنطوق العل وي، أ ن نتنواول م،و ون التعوديل ااسو توري لسو نة 

لى مسووأ لة ارتبوواو التعووديل ااسوو توري لسوو نة )أ ول(والإصوولاحات المت،وو نة  بحوول ال زمووة  6102، ثم نتطوورق اإ

 .)ثانيا (الس ياس ية في الجزائر 

 

                                                           
2
 ".تع ل ااولة على ترقية الحقوق الس ياس ية لل رأ ة بتوس يع حظوع تمثيلها في المجالس المنتخبة: "مكرر 10المادة  -
8
  ".مدة العهدة الرئاس ية خمس س نوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس ا هورية: "80أ صبح تعديل المادة  
7
يمكن لرئيس / 2. يعين الوززر ال ول و زنهيي مهامه/ 2: المتعلقة بتحديد اختصاصات رئيس الحمهورية، أ  ين صح مايلي 88تعديل نص المادة  -

يمكنه أ ن يعين نائبا  أ و عدة نواب / 8. من ااس تور 78زر لرئاسة اجيعات الحكومة، مع مراعاة المادة ا هورية أ ن يةوض جزء من صلاحياته للوز

 . للوززر ال ول
0
عادة التنظو اااخلي للسلطة التنةيذية، حيث شملا التعديلات المواد6117يش ل التعديل ااس توري لس نة  - -77-78-72-70 -71 -80: ، اإ

-018-060-062-061-000-007-002-00-72-70-71: استبدال وظيةة رئيس الحكومة بوظيةة وززر أ ول في المواد ، وتم087والمادة  70-01

 .080، ص6110محةوع لعشب، التيربة ااس تورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للةنون المطبعية، الجزائر، --. 0002من دس تور 027

.6100-21-61بيان مجلس الوزراء المنعقد في -0   
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  المت، نة والإصلاحات 6102جوهر التعديل ااس توري لس نة : أ ول

عـداد مشوروع مراجعة ااس تور لس نة  ن اإ ، بني على خطوات  لا وة مون الوـ شاورات الوتي نظ وا في 6102اإ

لى . 6100، 6106، 6100السووو نوات  بحيوووث أ ن معظوووم الطبقوووات الس ياسووو ية أ سوووه ا في ذلك بالإ وووافة اإ

كووذلك ا عيووـات الوطنيووـة والنقووـابات والووـ هنيين، ممووا موونح التعووديل الشخصوويات الوطنيووـة والكةووـاءات، و 

ااس توري طابعا توافقيا
10
. 

، المت،و ن 6102-11-18الصوادر في ، 10-02تعوديلا أ خور عون طريوق القوانون رقم  0002وعليه عورا دسو تور 

التعديل ااس توري
26

 ، وذلك بعد أ خذ رأ ي المجلس ااس توري
1

البرلموان دون الليووء ، وموافقة أ ع،اء غورفتي 

 .اإلى الاس تةتاء الشعبي

طوار مواصولة مسوار  يندرج القانون المت، ن التعديل ااسو توري ا ي قورر رئويس ا هوريوة المبوادرة بوه، في اإ

لى ملائمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات ااس تورية التي أ فرزها التطور . الإصلاحات الس ياس ية ويهدا اإ

وقود شمول التعوديل ااسو توري ال خوير مسوائل غايوة في  .والتحولت الع يقة الجارية عوبر العوالمالسريع لمجاعنا، 

ال اية، محاولة من الم،سس ااس توري الجزائري سد الثغرات التي شابا ااس تور السابق، اس تجابة لمطالوب 

م،و ون هوذا التعوديل  الربيع العربي وتوداعيات العولموة والوتخلي عون مبودأ  الشروعية الثوريوة، يمكون أ ن نووجز

 :ااس توري من خلال اماور ال ساس ية التالية

سجل التعديل ااس توري تقودما جديودا عولى مسو توى الوـمادة الرابعوة منوه، مون  :لبعد ال مازيغوي التأ كيد على -

نشواء أ كاديميوة للغوة ال مازيغيوة تكوون تحوا  لى اإ لى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإ افة اإ خلال ترقية ال مازيغية اإ

لى هو ذا الو وع الرسموي، اإشراا رئيس ا هورية، مكلةة بتوفير الشروو المطلوبة لهذه المكانوة للغوة ال مازيغيوة اإ

 .  المجالوذلك بمسااة خبراء في هذا 

                                                           
.87، ص6100، 68عمار عبا ، مبادرة الإصلاحات الس ياس ية، مجلة الةكر البرلماني، العدد-0   

.11، ص6102-11-18، بتاريخ00ج، العدد ,ج.ر.، المت، ن التعديل ااس توري، ا 6102-11-12، الم،رخ في 10-02القانون رقم -6  

:لق بمشروع القانون المت، ن التعديل ااس توري، على الموقع الالكتروني، المتع6102-10-67، الم،رخ في 02-10رأ ي المجلس ااس توري رقم -1  

www.conseil constitutionnel.dz  

ل أ ن البعض زرى أ نه ل داعي لعرض مشروع التعديل ااس تو - ري بالرغم من أ اية هذا التعديل واعتباره قةزة نوعية للاس ارارية ااس تورية، اإ

الاس تةتاء، ل نه مهما كان، فالو يقة من الناحية الشكلية م،خ ة بمواد كانا موجودة أ صلا في قوانين متةرقة وقوانين ع،وية تم على  6102لس نة 

دراجها في ااس تور كق،ية التيوال الس ياي على سبيل المثال والصحة وال،مان الاجيعي ومكانة الش باب وغيرها، بوجمعة صويلح، ملاحظات  اإ

 :،منشور على الموقع الالكتروني التالي6102يل ااس توري لس نة حول مشروع تعد

 www.akhbarel youm.dz / consulté le :28-02-2016  

  

 

http://www.akhbarel/
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وو :تم ذلك من خلال التأ كيد على طبيعة النظوام اايمقراطوي وا هووري، ا ي زرتكوز عولى :تعوززز اايمقراطية -

(. 02المادة )وكذلك الةصل بين الســـلطات ، التداول اايمقراطوي على السلطة عن طريق انتخـابات حرة ودائمة

عوادة انتخواب رئويس ا وووووهورية مورة واحودة  ن التداول اايمقراطي عبر الاقتراع العام، س يدل بالتأ كيد على اإ واإ

 (.7ا-606)، مع التأ كيد على عدم مراجعة ااس تور بهذا اظصوص المادة ( 6ا-77المادة )فق  

، 00السل ي م،و ونة لل وواطنين بالموادة  كما تم التأ كيد على الحريات اايمقراطية وهذا من خلال، حرية التظاهر

طوار  و مان حرية الصحافة في جميع أ شكالها الـ كتووبة والمرئية والـ س ووعة، وكذلك عبر شو بكة الانترنيوا في اإ

لغواء كل حرموان مون الحريوة أ و عقواب قوانوني لوـ خالةات الإعولام  ، ( 21موادة )احترام الثوابا وقو ال مة موع اإ

 .)20المادة )لحصول على الـ عطيات و مان تداولها اإ افة اإلى  مان حق ا

، تووفير وقوا لهوا مون والاجويعس في بالنس بة لحقووق التعبوير وقد تم تدعو الحقوق الـ عترا بها للـ عار ة، ل

خلال وساـئل الإعلام الـعامة حسب تواجدها على الـ س توى الوطني، ودل مالي عمومي تماشو يا موع تمثيلهوا في 

وعززت مكانة المعار ة البرلمانية، بما في ذلك  صيص حصة شهرية لها على المسو توى كل (. 21المادة ) البوورلمان

ن المعار وة البرلمانيوة أ صوبح (000الموادة )غرفة اراسة جدول ال عمال المقوترح مون قبلهوا  ، ومون جهوة أ خورى فواإ

خطار المجلس ااس توري  مكانها اإ  (.078المادة )باإ

تبنيه للديمقراطية، عندما قووى سولطة البرلموان في مراقبتوه للحكوموة،  6102وقد أ كد التعديل ااس توري لس نة 

جراءاتواعاد  ، بحيث أ دخل التعديل ااس توري أ لية جديودة هاموة، وهي الانتخاباتجديدة ال مصداقية  اإ

 هسهر على شةافية ونزاهة الانتخابات هيئة عليا مس تقلة لمراقبة الانتخابات، مكونة من ق،اة وكةاءات مس تقلة

علان النتائج الم،قتة لى اإ  .والاس تةتاءات، من اس تدعاء الهيئة الناخبة اإ

ثراء الحقوق والحريات الةرديوة وا اعيوة،  :تعززز دولة القانون ومبدأ  الةصل بين السلطات - وذلك من خلال اإ

جووراءات خاصووة لحمايووة المتق خطووار المجلووس ودل اسوو تقلالية الق،وواء، وو ووع اإ ا ووين، عوون طريووق السووماح باإ

حوالة مون امكموة العليوا أ و مجلوس ااولة، عنودما يودعي أ حود  ااس توري باافع بعودم ااسو تورية، بنواء عولى اإ

  (.077المادة )ال طراا في اما ة أ مام جهة ق،ائية أ و الحكم التشريعي ا ي توقن عليه مأ ل ال اع

اإ ووةاء المزيوود موون الانسووجام والو وووح، ضموون احووترام مبوودأ  الةصوول بووين كووما اسوو تهدا التعووديل ااسوو توري 

عادة ترتيب العلاقوات بوين السولطتين التنةيذيوة  السلطات، على النظام الس ياي في البلاد، وذلك من خلال اإ

 والتشريعية ، ودل صلاحيا ما بهدا تحقيق توازن أ ف،ل بينهما، وفعالية أ كبر في أ عومال كل واحودة مونهما، ومون

  .خلال توس يع تمثيل السلطة الق،ائية في المجلس ااس توري، ودل اس تقلالية القاضي

قرار شروو جديدة للوتر  لرئاسوة ا هوريوة مراعواة ل ايوة الوظيةوة الرئاسو ية فبعنوان السلطة التنةيذية، تم . اإ

لى تعززز المركز القانوني لرئيس ا هورية بصةته حوامي ااسو ت عوادة ترتيوب السولطة . رو ويهدا هذا التعديل اإ واإ
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التنةيذية بهدا  مان مرونة أ ف،ل في العلاقات بين مكونا وا، واإ وةاء المزيود مون الةعاليوة عولى عمول الووززر 

خطار المجلس ااس توري  ال ول من خلال  .تدعو صلاحياته، ومنحه سلطة اإ

ن التعديل ااس توري كان هدفه كوذلك، تعززو ز مبودأ  الةصول بوين السولطات أ ما بعنوان السلطة التشريعية، فاإ

وفي هوذا الإطوار، . من خلال دل دور البرلمان في اتجاه تحقيق تووازن أ كوبر بوين غرفتيوه، وم،واعةة صولاحياته

ا، حاول الم،سس ااس توري دة حصوور  ودل   ويل مجلس ال مة حق المبوادرة وحوق التعوديل في الموا ويع امود 

 .توفير شروو الحكومة الجيدة أ ليات رقابة البرلمان لع ل الحكومة بهدا

وبخصوووص السوولطة التنةيذيووة، فقوود توسووعا الاستشووارة المسوو بقة لمجلووس ااولة، في ال واموور وجوووبا، وفي 

حودى غورفتي  اقتراحات القووانين والمراسو و الرئاسو ية اختيواريا، وذلك بمبوادرة مون رئويس ا هوريوة أ و رئويس اإ

جراءات م   .نصوص عليها في ااس تورالبرلمان، حسب الحالة، ووفق شروو واإ

بواسطة اظيارات الوطنيوة ومسو،وليات  الاقتصاديوذلك من خلال تأ طير التحول  :حماية الاقتصاد الوطني-

حمايووة الملكيووة :بمووا ي،كوود ال تي (00،61، 07، 18، 0، 7)ااولة المنصوووص عليهووا في اايباجووة وفي المووواد التاليووة 

العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالعيد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعل يوة لولدولة، حمايوة 

ال راضي الةلاحية والموارد المائيوة، ترشو يد اسو تهلاك المووارد الطبيعيوة وحمازتهوا لر جيوال القادموة،  ومان حريوة 

طار القانون، تحسوين منواخ ال عومال، هشوييع الم،سسوة امليوة دون تميويز وتنظوو الاستثمار وحرية ا لتجارة في اإ

السوق وحماية المس ته ، تعززز الحوار بوين المتعواملين الاقتصواديين والاجيعيوين، مون خولال دسوترة مجلوس 

 . وطني اقتصادي واجيعي

جوراءات مقترحوة  لى تعززز مكارة الةساد من خلال اإ ( 2،2) 081، 081، 20، 60، 7في موواد ااسو تور اإ افة اإ

لزاميوة : وتحديدا من أ جل الحماية ااائمة للاقتصاد الوطني  ود الرشووة والممارسوات المشو بوهة والتجواوز، تقويوة اإ

التص  بالم وتلكات بالنسو بة لل نتخبوين والإطوارات ودسوترة هيئوة وطنيوة للوقايوة مون الةسواد ومكارتوه وهي 

 (.2و  081المادة )رئيس ا هورية مس تقلة تو ع اى 

وتأ كيدا على ذلك منح التعديل ااس توري الاس تقلالية لمجلس اماس بة، ووسع من مهام مراقبة رؤو  ال مووال 

التجارية التابعة للدولة والمسااة في تطوزر الحكم الراشد والشةافية في هس يير ال موال العامة، عولى أ ن يعود هوذا 

 .يمنح لا من رئيسي غرفتي البرلمان والوززر ال ول المجلس تقرزرا س نويا

حول مبادئ العدالة الاجيعية التي أ صوبحا حجور الزاويوة في ااسو تور، لسو في في  :حماية التكافل الاجيعي

 (.28-22-22-28-22-20)ديباجته وفي المواد التالية 

من خلال التأ كيد على حق الموواطنين في بيئوة سوليمة، ومسو،ولية ااولة في حمايوة هوذه البيئوة،  :حماية البيئة -

 .27ال شخاص والم،سسات في الحةاع على البيئة المادة  التزاماتوكذا 
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 :الإصلاحات المت، نة على مس توى بعض الم،سسات ااس تورية والاستشارية-

 : نسجل ما يلي  بخصوص البرلمانأ  و 

، وذلك ه، بحيث يمنع تغيير الانيء الس ياي لا منتخب في البرلمان أ  ناء عهدتو« التيوال الس ياي»معاقبة  -

 (. 008المـادة )باحترام الطابع الوطني للعهدة، تحا طائلة حرمان المعنيين من عهد م البرلمانية 

رسـاء دورة س نوية واحـدة لعشورة أ شهور -  (.012المـادة )و اإ

قليموي  - قلوو والتقسو و الإ عطاء ال ولوية لمجلس ال مة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظو املي و يئة الإ اإ

 (.018المادة )

تغيير هشكيلة المجلس ااسو توري، مون هسوعة أ ع،واء  -: عرا هذا ال خير :ب و بخصوص المجلس ااس توري

لى  السلطة الق،ائية في المجلس ااسو توري برفوع عودد الق،واة في  يلع،وا، وذلك بتدعو تمث "  06"عشر  ا نياإ

 . )071المادة  (هذه الم،سسة

الموادتين )والمالية، والتزام ال ع،اء بوأ داء اليموين  الإداريةالتأ كيـد على اس تقلالية المجلس ااس توري من الناحية  -و

 (.070المادة )ه،لء ال ع،اء م،هلات عليا  في مجال القانون  اكتساب،ضرورة (076، 070

حوداث مجوالس استشوارية جديودة مثول : الم،سسات الاستشارية-ج بموجب التعديل ااسو توري الجديود، تم اإ

وقود مونح التعوديل و وعا دسو توريا . المجلس ال على للش باب والمجلس الووطني للبحوث العل وي والتكنولوجيوات

الهيئووة المسوو تقلة للوقايووة موون الةسوواد والمجلووس الوووطني الاقتصووادي والاجيعووي، واللينووة  لهيئووات قائمووة، مثوول

 .الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

 بحل ال زمة الس ياس ية في الجزائر 6102ارتباو التعديل ااس توري لس نة  :ثانيا

ن المتتبع لمج ل التعديلات ااس تورية في الجزائر يصطدم بكون باعثهوا ال سواي، هوو خلول في سوير السولطة  اإ

، انتظور رئويس ا هوريوة 6102وبالنسو بة للتعوديل ااسو توري لسو نة . الس ياس ية وبال خص السلطة التنةيذية

ديل ااسو تور وهوو في حوالة صحيوة في تعو للانطولاق، 6100لغاية فترة ما بعد الانتخوابات الرئاسو ية في أ فريول 

القانونية في أ عقاب أ حوداث الربيوع العوربي  الإصلاحاتصعبة جدا، فقد ف،ل في وقا سابق المبادرة بج لة من 

، وتأ خير البث في مسأ لة التعديلات ااسو تورية، لموا بعود الانتخوابات الرئاسو ية، عكوس موا طالبوا بوه 6100

المعار ة الس ياس ية
10
. 

                                                           
هذه التعديلات هي ، حيث تم اعتبار بأ ن ." عبد العززز بوتةليقة"ا ي أ قدم عليه الرئيس  6102فقد تم  معار ة التعديل ااس توري لس نة --0

 مجرد تحسينات أ دخلا على ااس تور، ول هس تييب لتحديات المرحلة ول تحقق الحد ال دنى من مطالبها، وبأ نها لن تغير من مواززن القوى في

الحوار وعدم شيء، ومعتبرة بأ ن التعديلات ااس تورية ال خيرة لم تكن بالس تجابة لمنطق الإصلاح الس ياي الشامل المبني على فتح قنوات 
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، تمويزت أ شوغالها بسروية تاموة، لقوتراح تعوديلات 6100خير مون هشوكيل لجنوة خوبراء في أ فريول لم يمنع هذا التأ  

، وبعود الانتهواء مون المشواورات الس ياسو ية الوتي قوام بهوا رئويس مجلوس ال موة 6100دس تورية قبل رئاسو يات 

لى اقتراحات ال حزاب الس ياس ية والشخصيات الوطنية في مو وع الإصولاحات الس ياسو ية للاس يع ، بموا في اإ

عادة التيربة الجزائرية في تعديل ااس تور من خلال  ذلك تعديل ااس تور، وعليه فاإن طريقة الع ل هذه ت،كد اإ

عدادها والمصادقة عليها  بنةس الطرق فهل . بال زمة الارتباو السابقة من شوأ نها أ ن  والإجراءاتالو يقة التي تم اإ

توفر الحلول لهذه ال زمةو، هل التعديل ااس توري الجديد س يح ل الحلوول الوتي ستسواعد عولى اظوروج مون 

 .ال س باب الحقيقية لر زمةو

ثور تعوديل  رساء قواعد عهدة دس تورية مةتوحة من حيث الوزمن مموا عوزز التةووق الرئواي اإ ، 6117من خلال اإ

ز حصي ل مثيل صح، وفي ظل نظام ديمقراطي يعاد على مبدأ  التداول السول ي عولى بمنح رئيس ا هورية امتيا

ثور ذلك اسو تةاد  السلطة، هذا شا خطرا حقيقيا ووا أ زمة بخلق نظوام دزكتواتوري أ ثور غ،وب الشوعب، واإ

 ول هذا التعديل ااس توري من تجارب ااول العربية التي عرفوا الثوورات الوتي أ طاحوا بالنظوام القوائم، بالع

على تكريس قواعد تجسد حماية أ كبر للحقوق والحوريات ال ساسو ية لل وواطن، خاصوة الحقووق الس ياسو ية مون 

، ا ي يتناسب مع و ع قواعد ت،و ن حودوث الانتخوابات في ظوروا شوةافة 0خلال تحديد العهدة الرئاس ية

لى الع ول بنظوام العهودتين الرئاسو يتين، بعود فقد تم التأ كيد علىونزيهة،  ثمواني سو نوات مون تعوديلها في  العوودة اإ

موقن خلن ارتدادات س ياس ية،  عان ما تم محا  ا
10
.  

نهوا مجورد ورقوة س ياسو ية، فهويي تورتب  بتواريخ الجزائور  أ ما عن ترس و اللغة الامازيغيوة كلغوة رسميوة ووطنيوة فاإ

وأ صالته، والاعتراا بها في ااس تور دون تطبيق ذلك على أ رض الواقع، يبق  مجرد هس ييس لهوذا الحوق، فولا 

ل بةرض تدريسها في المنظومة التعليميوة وعوبر جميوع المراحول ذا كانوا دسوترة . يمكن تحقيق جعلها لغة رسمية، اإ واإ

س نة كلغوة رسميوة هوو مكسوب للي يوع، فال مازيغيوة رافود  02كلغة وطنية من قبل وبعد حوالي  اللغة ال مازيغية

ل أ ن الإشووكالية تكموون في تعوودد واخووتلاا  موون روافوود الهويووة الوطنيووة وثابووا موون  وابووا ااولة الجزائريووة، اإ

مختصوون ينواو  هيئة دس تورية ت،م خوبراء اس تحداثاللهجات ال مازيغية، فقد تم التنصيص في ااس تور على 

 لها دور الع ل على تطوزر وترقية اللغة ال مازيغية، لتصبح ففي بعد لغة رسمية
6
. 

                                                                                                                                                    
 الإقصاء، بقدر ما كان من أ جل اس تدراك أ خطاء الماضي والع ليات التي يلية ااس تورية غير الموفقة والتي تلاعبا بااس تور على حسب مزاج

 :التالي، مقال منشور على الموقع الالكتروني "معركة جديدة بين السلطة والمعار ة" 6102وهيبة سلفيني، دس تور  الماسكين بالحكم، راجع،

www.akhbarel youm.dz / consulté le : 11-62 -2016 

6102من التعديل ااس توري لس نة  80أ نظر الصيغة الجديدة للمادة  -0  

مه التعديل ااس توري لليزائرو، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي -6 :خاا شلبي، هذا ما س يقد   

2016-03-: 27 youm.dz / consulte le www.akhbarel 

http://www.akhbarel/
http://www.akhbarel/
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فالرسمية دس توريا  مشرووطة بقيود مو ووعي وقيود زموني، زاثول القيود المو ووعي في الع ول عولى ترقيتهوا أ ول  

فهوو بوديهيي ناتج عون تطوور  وتوحيدها، ومن ثم الع ل على نشروها في مختلون ربووع الووطن، أ موا القيود الوزمني

أ و صعوبات في تطبيقها، حيث يجوب الإشوارة هنوا لمسوأ لة مه وة  التبا وتوحيد اللغة ال مازيغية، لكي ل يحدث 

في هذا اظصوص، وهي أ ن اللغة الرسمية في أ ي دولة لبد أ ن تكون سهلة التواصل بوين غالبيوة الشوعب، فولا 

 . يتها أ ول  لكي تكون عاملا  مهم في وحدة الشعبيمكن فرض لهجة على حساب لهجة، بل يجب ترق 

وقد أ وضح المجلس ااس توري في قراره بأ ن المشروع الاهيودي لمراجعوة ااسو تور ل يموس بالمبوادئ العاموة الوتي 

التوووازنات ال ساسوو ية »تحووكم المجاووع الجزائووري وحقوووق الإنسووان والمووواطن وحووريا ما، كووما ل يمووس بووأ ي كيةيووة 

، مما يعوني بوأ ن المشرووع يمكون تمرزوره عون طريوق البرلموان دون الحاجوة اإلى «سسات ااس توريةللسلطات والم، 

  28اإلى 61وزاد البيوان المعلول لل جلوس ااسو توري، بأ نوه وبعود مداولتوه الوتي اسو ارت مون . اسو تةتاء شوعبي

وجبوه أ نوه طبقوا ، أ صدر هذا ال خوير رأ يوه المعلول ا ي  ح بم"مراد مدلسي"برئاسة رئيسه الس يد  6102ينازر

منوه بوأ ن مشرووع القوانون المت،و ن تعوديل ااسو تور ا ي بادر بوه رئويس  082ل حكام ااس تور، س في الموادة 

دلء برأ يه المعلل ل يتنافى مع أ حكام ااس تور  .ا هورية، وا ي أ خطر بشأ نه المجلس ااس توري للاإ

ذا ارتأ ى المجلس ااس توري أ ن مشرووع " :ت،كد بأ نه، 0002من ااس تور الجزائري لس نة  082وبالعودة للمادة   اإ

أ ي تعووديل دسوو توري ل يمووس البتووة المبووادئ العامووة الووتي تحووكم المجاووع الجزائووري، وحقوووق الإنسووان والمووواطن 

وحريا ما، ول يمس بوأ ي كيةيوة التووازنات ال ساسو ية للسولطات والم،سسوات ااسو تورية وعلول رأ يوه، أ مكون 

ر القانون ا ي يت، ن التعديل ااسو توري مبواشرة دون أ ن يعر وه عولى الاسو تةتاء لرئيس ا هورية أ ن يصد

وبووذلك  لم يوو  الاحووتكام اإلى الاسوو تةتاء  ".الشووعبي، مووتى أ حوورز  لا ووة أ رباع أ صوووات أ ع،وواء غوورفتي البرلمووان

الشعبي العام
10

 . 

 :خاتموووووة

ية التي تموس ااسو تور، مون خولال تعززوز مس تقبل التحول اايمقراطي في الجزائر مرهون بالتعديلات ااس تور

ن الإصوولاحات الس ياسوو ية في الجزائوور محوودودة، بوودء  صوولاحات عميقووة، لهووذا فوواإ دخووال اإ المسووار اايمقراطووي واإ

بالتعديلات ااس تورية وما يتعلق بأ ليات تطبيق هذه التعديلات وتةعيلها على أ رض الواقع
2
. 

                                                           
مادة جديدة، شملتها النسخة ااس تورية لو  17تعديلا و 80يمكن انتقاد موقن المجلس ااس توري في هذا الشأ ن، حيث احتوى التعديل على -0

ن بعض الإ افات قد شملا ما يمكن هس يته بالمبادئ! 6102 مكانية أ ي تعديل في المس تقبل من المسا  بالمادة بل اإ قرار عدم اإ  80العامة، مثل اإ

ن خطاب الوززر ال ول والطبقة الس ياس ية المروجة للدس تور الجديد وهي تصن . اظاصة بالوليتين الرئاس يتين اللتين ل يمكن تجاوزهما بل اإ

الثناء ااس توري تتنافى مع رأ ي المجلس ااس توري ا ي اعتبر أ ن التعديلات ااس تور الحالي بأ نه خطوة وعهد جديد وجمهورية ثانية وعبارات 

 .، السابق ذكره6102اس توري لس نة الجديدة لم تمس بالجوهر، راجع رأ ي المجلس ااس توري المتعلق بالموافقة على مشروع التعديل ا

دريس، التدخل بتعديل ااس تور لحل ال زمة، مجلة اايمقراطية،  بوكر-2  .6112، 00العدد اإ
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ل  دا كان ناجوما عون أ زموة في الجزائر ما مون أ زموة مهوما كانوا طبيعتهوا اإ وات تعوديلا دسو توريا، هوذا ال خوير اإ

عداده تم بعيدا عن الشعب وط وحاته ل يع ر طوويلا، خاصوة في دول العوالم الثالوث حديثوة العهود  س ياس ية واإ

باايمقراطية، والتي هشهد تعديلات دس تورية ظرفية ومصلحية تحافم من خلالها السلطة عولى النظوام الةوردي 

غازر تماما للنظام الرئاي المطبق في ال نظ ة اايمقراطية، والتي تةهم هذا النظام عولى أ نوه موا يتحقوق التسلطي الم

فيه توازن قوي للسلطات وفصل بينها نظرا لعراقة التيربة اايمقراطية
1
. 

وقوود أ ن ال وان لو ووع دسوو تور جديوود يتوافووق مووع المسوو تجدات الطارئووة عوولى بيئووة النظووام السوو ياي الجزائووري 

عداده بيد مجلس تأ سيسي منتخب من طورا الشوعب، اا اخلية منها واظارجية، بحيث توكل مه ة المبادرة به واإ

وذلك لتحقيوق الثبوات . بدل من التعديلات ااس تورية المتتالية التي أ نهكا قدس ية النص التأ سيسي في الوبلاد

شروو جديوودة لنتصووار الشرووعية  عوولى مسوو توى الو يقووة ااسوو تورية وحمازتهووا موون ال هووواء الس ياسوو ية، وبنوواء

فراغها من م،امينها الحقيقيةو  . ااس تورية وعدم اإ

 :قائمة المراجع

 .0002-0070-0082-0021: ااساتير الجزائرية لس نوات-

 .6102-6007-6116-0077: التعديلات ااس تورية لس نوات-

دريس، التدخل بتعديل ااس تور لحل ال زمة، مجلة اايمقراطية، ا بوكر -  .6112، 00لعدد اإ

 6100، 68عمار عبا ، مبادرة الإصلاحات الس ياس ية، مجلة الةكر البرلماني، العدد-

 .12، ص0002-12-11هناد محمد، بعض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، يومية اظبر،  -

 00-07، يوومي -حالة الجزائور–الراهنة الملتق  ااولي حول التعديلات ااس تورية في ااول العربية في ظل المتغيرات ااولية -

 .، كلية الحقوق، جامعة الشلن6106ديس بر 

 :المراجع الالكترونية-

www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights 

www.conseil constitutionnel.dz  

www.akhbarel youm.dz  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm 

 

  

 

                                                           
وصةات علاجية ل زمات س ياس ية الملتق  ااولي حول التعديلات ااس تورية في ااول "عبد الكريم مختاري، التعديلات ااس تورية في الجزائر  -1

 .، كلية الحقوق، جامعة الشلن6106ديس بر  00-07، يومي -حالة الجزائر–العربية في ظل المتغيرات ااولية الراهنة 

 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights
http://www.akhbarel/
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الاجيعية للاإصلاح ااس توري الطبيعة
*
 

 مس تغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس   -"أ   "أ س تاذ مساعد   -ورجلطووووي منصووو/ أ  

 

 :الملخص 

ااس توري ضرورة قانونية وس ياس ية في جميع ال نظ ة ااس تورية ، ولقد تعددت ااوافع  الإصلاح

بين ااوافع الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية ، وبالبحث عن ااوافع  الإصلاحوال س باب اااعية  لع لية 

بقية المجاعات ، هذه ااوافع الاجيعية نجدها  تلن من مجاع ل خر فلا مجاع خصوصياته التي تميزه عن 

ل أ ن أ اها يتلخص في دافعين ، يتعلق ال ول بانتهاكات حقوق  وحرياته  الإنسانكثيرة ل يمكن حصها اإ

أ ما الثاني فهو مرتب  برغبة أ فراد مجاع ما بالبحث عن نظام اجيعي عادل يحةم زم كرامتهم ويصون ، ال ساس ية

 .حرزتهم 

 :الكلمات المةتاحية 

نظام اجيعي عادل –الحقوق والحريات  –ااوافع الاجيعية للاإصلاح  –ااس توري  الإصلاح –اس تور ا  

Abstract : 

Constitutional reform, legal and political in all constitutional systems need to, and 

have varied motives and reasons for the reform process between the political, economic and 

social motives, and the search for social motives found vary from one society to another 

Each many peculiarities which distinguish it from the rest of the communities, society, these 

motives can not be confined only to the most important It boils down to, arguing, first 

relates to violations of human rights and fundamental freedoms, and the second is linked to 

the willingness of members of the community searches for a just social system that preserves 

their dignity and protects Their freedom . 

 :مقدمة 

ااس توري ضرورة قانونية وس ياس ية في جميع ال نظ ة ااس تورية ، بما ان ااس تور وهو  الإصلاحيعتبر 

لى تعديل  صلاحالقانون ال سم  في ااولة وبالتالي فهو يحتاج اإ ع متطلبات وط وحات أ فراد بما ييشى م واإ

 .المجاع

                                                           
*
يداع المقالتا   07/18/6102: ريخ اإ

 17/10/6102: تاريخ تحكو المقال

 61/10/6102: تاريخ مراجعة المقال
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نه وفي كثير من مما لشك فيه أ ن كل مجاع يمتاز بخصائص  وصةات معينة تغازر ما عداه من المجاعات ، اإ

لى العالم الثالث والتي منها ااول العربية ، تحتاج  ال حايين فاإن دساتير ت  ااول وخصوصا ت  التي تناي اإ

لى اإصلاح أ و تعديل ، هذا  هو  ااس توري المنشود قد تتعدد دوافعه وأ س بابه ومبرراته ، منها ما الإصلاحاإ

 .هو اجيعي وهو ما يه نا في هذه ااراسة المتوا عة  هو اقتصادي ومنها ما س ياي ومنها ما

ن  البحث في مسالة ااوافع الاجيعية للاإصلاح ااس توري يت، ن عددا ل بأ   به من نقاو  في الحقيقة اإ

ن لم من مةاهو ودللت كثير (( الاجيعية)) يحتويه مصطلح  البحث وذلك نظرا لسعة ما ة ومتشعبة يصعب اإ

 .زكن من المس تحيل حصها جميعا في ورقة بحثية واحدة

جراءغير أ ن هناك بعض ااوافع وال س باب المشتركة بين كل المجاعات التي تنادي برورة   اإصلاحات اإ

دس تورية في دولها بما ييشى وط وحات أ فرادها في أ ن زكون زم دس تور يلبي ط وحا م ، دس تور يةرض 

 ...امه على كل من الحاع وامكوم على السواء احتر 

لى مبحثين ، أ تناول في  طار نظري حول مةهوم  المبحث ال ولعلى  وء ذلك ارتأ يا أ ن أ قسم هاته ااراسة اإ اإ

لى ااوافع الاجيعية للاإصلاح ااس توري  المبحث الثانيااس توري ، وأ خصص  الإصلاح  .ل تطرق فيه اإ

 ااس توري   ة الإصلاحماهيحول  :ال ولالمبحث 

ل شك أ ن ااساتير ، وهي نتاج فعلي بشري ، قد تحتاج في أ وقات كثيرة للتقويم في بعض موادها ، أ و 

أ حكامها ، تماش يا مع ما يقت،يه السير الحسن لل ياع ، ويتةق وضرورات الحياة الس ياس ية والاجيعية في 

البلاد
1
، ذلك أ ن عملية التقويم هذه قد تتنوع بين التعديل والتصحيح والإصلاح ، وذلك حسب ما هو وارد  

جراء اإصلاح دس توري عميق ، هذا  ذا اقت،ا الرورة اإ في ااس تور نةسه ا ي هو عر ة للتعديل ، أ و اإ

لى معرفة ماهية الإصلاح لغة واصطلاحا  قصود بالإصلاح ااس توري لما ، ثم معالجة ما )فرع أ ول  (ما يدفعنا اإ

 . )فرع ثاني  (وتمييزه عما يشابهه من مصطلحات 

 مةهوم  الإصلاح  لغة واصطلاحا  :ال ولالمطلب 

لى معرفة ماهية الإصلاح ااس توري ، أ ن نعرا  من باب لمام بالمو وع ، ينبغي علينا وقبل التطرق اإ الإ

 . )فرع  ثاني  (للاإصلاح  ، ثم معرفة المعنى الاصطلاحي )فرع أ ول  (الإصلاح لغة 

                                                           
1
 - "The oldest constitutions in the world were framed in the 17th century and have been described 

as revolutionary pacts because they ushered in entirely new political systems. Between then and 

now, the world has seen different kinds of constitutions. Quite a number following the end of 

the cold war in 1989 have been described as reform a Tory because they aimed to improve the 

performance of democratic institutions" ,Markus Böckenförde ,  International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (International IDEA), 2011, Strömsborg (  Sweden), p 07 . 
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 التعرين اللغوي : الةرع ال ول 

ن كل ة اإصلاح تعني الصلاح فيقال صلح ، صلاحا وصلوحا ، بمعنى زال عنه الةساد ، ويقال أ صلح الشيء  اإ

أ ي أ زال عنه فساده
1
بمعنى يقومه ويحس نه ، و صالح أ ي أ زال العداوة والشقاق والصالح  اإصلاحا، فهو يصلحه  

 .هو عكس الةاسد 

لى معنى الرتق وس ند ما قامة دعائم خشبية ماولة منع  وقد يشير اإ نه أ ش به باإ هو موجود بالةعل بغية تع يمه ،اإ

ال دب الس ياي عنه في  يعبر انهيار مبنى  ، وال خذ بالإصلاح ك سلوب دال للع ل الاجيعي وهو ما

المعا  بالإصلاحية ، وهو بالتحديد تعديل غير جذري سواء كان في شا الحكم الس ياي أ و في العلاقات 

ليهاأ نه عبارة عن وس يلة يحتاج  الاجيعية  دون المسا  بجوهرها ، أ و  ال خطاءلسد النقص وتةادي بعض  اإ

لنس بة للاإصلاحات ااس تورية والس ياس ية والاقتصادية التي تظهر أ  ناء التنةيذ أ و الممارسة وذلك كما يحصل با

وغيرها 
2
... 

ياه صالح  اإصلاحبه  زراد ما الإصلاحجاء في معنى  الشيء بعد فساده ، بمعنى أ قامه  ،  والصلح يختص بخلقه اإ

زالة ما (أ صلح الله صح في ذريته ) فيه من فساد بعد وجوده ومرة زكون بالحكم صح بالصلاح فيقال  ومرة باإ
3
 . 

لى أ ن لةظي الصلاح والةساد هم من ال لةاع المتلازمة في اللغة ، فالإفساد  هذا و يشير معظم اللغويين  اإ

ظهر مع ظهور أ ولى حالت  الإصلاحعكس الإصلاح  و ده ، وهذا التلازم يمكن تةسيره تاريخيا بكون 

هابيلما أ فسده بةعلته عندما قتل أ خيه  اإصلاح قابيلحين حاول  ال رضالةساد في 
4
  . 

عملية تعديل غير جذري في شا الحكم أ و ) في تعريةه للاإصلاح بأ نه  عبد الوهاب الكياليويذهب ااكتور 

العلاقات الاجيعية دون مسا  بأ سسها ، وهو خلاا لمةهوم الثورة ، ليس سوى تحسين في النظام 

يش به ااعائم اظشبية  الإصلاحالس ياي والاجيعي القائم دون المسا  بأ سس هذا النظام ، حيث أ ن 

( لثورة أ و لتأ خير وقوعها بامنع انهيار المباني المتداعية للحيلولة دون  المقامة ماولة
5
 . 

ومعناه التعديل   reformوفي اللغة الانجليزية   reformويقابل لةم  الإصلاح  في اللغة الةرنس ية مصطلح 

. وتعديل ال و اع وزراد منه التحسين  ال خطاءوذلك عن طريق تصحيح  وأ حسنوالوصول اإلى و ع أ ف،ل 

                                                           
1
ااكتوور حوازم  أ ي،وا، ذكوره  127، ص ،  6112معيم اللغة العربية ، طبعة الهيئة العاموة لشو،ون المطوابع ال مويرة ، القواهرة ، : المعيم الوجيز  -

 .  16، ص  6106ااس تورية في ااول العربية ، دار مكتبة حامد للنشر والتوزيع ، عمان  ن  الإصلاحاتصباح حميد في كتابه 
2
عبيد و خلود محمد خمبس ، مس تقبل الحقوق والحريات العاموة في العوراق ، مقوال منشوور بمجولة مركوز ااراسوات ااوليوة ، بغوداد  منى حسين -

 .  72العراق  ، د ت ، ص 
3
 ،  016، ص  6112، بيروت  00المنجد في اللغة ، دار المشرق ، و  -
4

، كلية الحقووق والعلووم الس ياسو ية  6101، دفاتر الس ياسة والقانون ، العدد جوان  الس ياي الإصلاحمسبه بابا عربي ، محاولة في تأ صيل مةهوم 

 .  612ورقلة ، ص 
5

 .  22، ص   0080عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة الس ياس ية ، ااار العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 
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بالنس بة لا من اللغة العربية  الإصلاحوذلك بالرغم مما هو موجود من تبازن واضح في دللت ومعاني لةم 

واللغة الةرنس ية و الانجليزية 
1
. 

 التعرين الاصطلاحي للاإصلاح : الةرع الثاني 

ن التعرين  مبناه عن التعرين اللغوي ، وذلك كون كلا التعريةين  اصطلاحا ل زكاد يختلن في معناه الإصلاحاإ

ذا ما  أ ناصطلاحا فيمكننا  الإصلاححاولنا أ ن نعرا  يصبان في خانة واحدة وزكاد زكون زما نةس الهدا ، فاإ

و ع موجود فعليا وذلك بغرض تصحيحه وتحسينه ومنع انهياره ، في  اإصلاحنقول بأ نه هو محاولة ترمو أ و 

ذاالحقيقة  ل تعديل أ و تحسين لنظام قائم دون تم  اإ ننا سوا نجد أ ن الإصلاح ما هو اإ عنا في هذا التعرين فاإ

المسا  بأ سس هذا النظام 
2
  . 

على أ نه تعديل أ و تبديل نحو ال ف،ل في حالة ال ش ياء ذات  الإصلاحفي مةهوم  تيسبر محسنوقد ذكر 

زالة بعض التعسن أ و اظطأ  ، النقائض ن وخاصة في الم،سسات والممارسات الةاسدة أ و الجا ئرة ، بمعنى اإ

وينطوي في جوهره على فكرة التغيير نحو ال ف،ل ، وخاصة التغيير ال كثر ملاءمة من أ جل تحقيق ال هداا 

نسانيالمو وعة من طرا أ صحاب القرار في حقل معين من حقول النشاو  . الإ
3
 

 الإجراءاتبأ ن جميع التجارب التي طبقا في س ياس تها مجموعة من  محمد الس يد سعيدو اإلى ذلك أ شار كذلك 

طار الهيا  التي  دا لعلاج اختلال عميق في جانب معين أ و أ كثر من جوانب النظام الاجيعي في اإ

ااس توري والس ياي نةسه للنظام القائم 
4
 . 

لغاء ما هو قائم من تص أ ووقد زكون للاإصلاح دللة التعديل  جراءاتورات التحويل أ و اإ ، بمعنى انه انتقال  واإ

لى ما هو مرغوب به من  في المس تقبل اإصلاحمما هو قائم اليوم اإ
5
. 

 

 

                                                           
1
  612 -612ص ص ،  لمزيد من التةصيل حول المو وع انظر ، مسبه بابا عربي ، مرجع سابق ،.
2

 :انظر أ ي،ا .  10حازم صباح حميد ، المرجع السابق ، ص ، 

Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies New Haven, Conn. 1968. 
3
  http www . sis.gov.ps l Arabic l 2005: ، راجع الموقع الالكتروني  الإصلاحللاإطلاع أ كثر حول مةهوم  - 
4
،  الإسوتراتيييةللدراسات الس ياس ية و  ال هرامالس ياسة ااولية ، مركز  الش يوعي ، مجلة الإصلاحمحمد الس يد السعيد ، تحليل مقارن لتجارب  -

 .  10وقد ذكره ااكتور حازم حميد صباح في مرجعه السابق ذكره ، ص  .  062، ص  0078س نة  70العدد 
5
صلاح جامعة ااول العربية ن بيا الحكمة ن بغوداد ، الحديثي ن النظام  اإسماعيلخليل  -  لمزيود مون التةصويل حوول . 71، ص  6110العربي واإ

 :انظر أ ي،ا . وما بعدها  10المو وع انظر حازم حيد صباح ، المرجع السابق ن ص 

Samuel Huntington, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Harvard University 

Press, 1977, p. 3. 
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 مةهوم الإصلاح ااس توري : المطلب الثاني 

كبيرة  أ ايةااس تورية ، وبالتالي باتا هذه المسالة تكتسي  الإصلاحاتأ و  الإصلاحزكثر الحديث اليوم عن 

عن ااس تور  الإفراجداخل المجاع العربي عموما والجزائري على وجه اظصوص ، فالا بات يترقب لحظة 

ااس توري ،  الإصلاحالمرتقبة ، وعليه سوا أ تناول في الةرع  ال ول مةهوم  الإصلاحاتا ي سوا يت، ن 

لى تمييزه عن الإصلاح الس ياي والتعديل ااس تو  أ تطرقثم   . ري في الةرع الثاني بعد ذلك اإ

 ااس توري  الإصلاححول مةهوم : الةرع ال ول 

عطاءااس توري يعد  قدمة ضرورية من أ جل منح  الإصلاحزرى بعض اتتصين في القانون ااس توري أ ن   واإ

لى القول برورة التركيز على  ة ااس توري الإصلاحاتمعنى للانتخابات والع لية الس ياس ية بكاملها وهذا يقود اإ

ااتعني بالرورة اايمقراطية النيابية كما يظن البعض ،  من أ جل تحقيق اايمقراطية المنشودة التي قد ل نعني  واإ

بها اايمقراطية التشاركية 
1
 . 

ااس توري مرتب  هنا بمصطلح ااس تور وما يعنيه هذا المصطلح من تحديد للعلاقة بين  الإصلاحل شك أ ن 

وغيرها  ال ساس يةالحكام وامكومين وتنظو للسلطات وبيان العلاقة ففي بينها ، والنص على الحقوق والحريات 

العالم اتتلةة من المسائل والمبادئ ااس تورية المتعارا عليها في أ غلب النصوص ااس تورية في دول
2
  ،

عادة صياغة وتعديل ااس تور بطريقة تجعا مرجعية  وبالتالي فقد جاء مةهوم الصلاح ااس توري ليت، ن اإ

يحدث نتيجة تطورات وتحولت هشهدها المجاعات ، وهذا من أ جل  أ مردس تورية حقيقية ، وهذا بدون شك 

ية التحول اايمقراطي وتعززز اايمقراطية وتكريس الوصول به ليكون أ كثر ملاءمة ومواءمة من أ جل تدعو عمل 

دولة القانون 
3
. 

(   ال مرزكيةااس تور في الثقافة : أ لة تع ل من تلقاء نةسها ) في كتابه الموسوم ب  مازا كارمنهذا وقد ذكر 

 اإصلاح دس تور ما يواجه صعوبات ل: ااس توري قوصح  الإصلاحفي معرض حديثه عن رؤية أ رسطو حول 

عن ت  التي تواجه كتابة دس تور جديد ، تماما كما تواجه عملية عدم التعبه صعوبة كت  الصعوبة التي  تقل

تواجهه عند القيام بع لية التعبه 
4
. 

                                                           
.   78منى حسين عبيد و خلود محمد خمبس ، المرجع السابق ، ص  

1
 

2
 - Louis FAVOREU : ”Le principe de la constitutionnalitéé,Essai de définition d'après la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel“,in Mélanges Eisenmmann,Paris,Cujas,008,P.33-49 
3
لى أ زن ، سلسلة كتب المس تقبل العربي   ، بويروت ، موار   0، مركوز دراسوات الوحودة العربيوة ، و (  60) أ سامة اظولي وأ خرون ، العرب اإ

 .  006، ص  6116
4
 .  88، ص  0002ن عمان ،  0يع ، و، دار الةار  للنشر والتوز(  ال مرزكيةااس تور في الثقافة ) مازا كارمن ، أ لة تع ل من تلقاء ذا ا  -
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ذن نرى أ ن عملية  ااس توري هي في حقيقة ال مر مسأ لة بديهية ن مادام أ ن هذا النص ااس توري  الإصلاحاإ

، ة القائمة بين الحكام وامكومين وا ي وجد بال سا  لينظم وي،ب  العلاقفي ااولة الاسميا ي يعد القانون 

ت  العلاقة التي هي دائما في تجدد وتطور مس ار بما ينبغي ان ييشى وط وح أ فراد المجاع وهذا تةاديا ل ي 

صدام ومواجهة ضمن ت   العلاقة 
1
. 

وت،ثر بها بالشا ا ي يجعلها تيشى والتطورات اتتلةة  و بالتالي نجد أ ن القواعد ااس تورية تتأ ثر تبعا  لك

  اإصلاحوالتعديل ، لهذا يقال أ ن فكرة  الإصلاحالتي ترافق المجاع الس ياي ، فنكون حينئذ أ مام ضرورة 

ااساتير وتعديلها قد برزت ونشأ ت مع ظهور ااساتير واس تقرت باس تقرارها 
2
. 

 الس ياي الإصلاحااس توري عن  الإصلاحتمييز : الةرع الثاني 

ن لةم  بجديد على الةكر الس ياي العربي، فقد ورد ذكره في القرأ ن الكريم في أ كثر  الإصلاح ليسفي الحقيقة اإ

«والله يعبه المصلح من المةسد»من سورة 
3

ل أ ن تكون جبارا  في ال رض، »، وقوصح مخاطبا  فرعون  نا تريد اإ اإ

«وما تريد أ ن تكون من المصلحين
4

الإسلامي،  –، وبالتالي فان مةهوم الإصلاح ليس جديدا  في العقل العربي 

بل هو مةهوم قديم لم يبدأ  بظهور ال فكار والتيارات الإصلاحية في القرن الماضي أ و المبادرات الإصلاحية في 

لى الإصلاح بدأ ت قديما  في ااولة الإسلامية الوقا الراهن، فااعوة اإ
5
. 

بداية ااعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي، أ و ما يمكن  ابن تيميةو يمكن اعتبار ال فكار التي نادى بها 

هس يته بالإصلاح اايني، ثم تطور ليصبح مطلبا  نه،ويا  طرحه المةكرون العرب قبل أ كثر من قرن من الزمان 

و تحقيق نهوض أ و تقدم عربي في ش تى في سعيهم نح» أ ي فترة ما يمكن أ ن نس يه عص التنوزر العربي»

الحيوووووووووووووووووووووووواة التمج
6
. 

وقبل أ ن يصبح مةهوم الإصلاح، مةهوما متداول ومس تقلا في ال دبيات الس ياس ية الحديثة، فان أ بعاده 

 ووووووووة التةية الس ياسي: الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية مت، نة في الكثير من المةاهو الشائعة مثل

                                                           
1
انظور .  20، ص  6116للطباعوة ، القواهرة ،  الإ اءعص ا عبد الله الشو يخ ، ااسو تور بوين مقت،ويات الثبوات وموجبوات التغيوير ، دار  - 

 . 72كذلك حازم صباح حميد ، المرجع السابق ، ص 
2
 .  620، ص  0001النظرية العامة في القانون ااس توري ، مطبعة جامعة بغداد ، : وأ خرون  المةرجي اإحسان - 
3
 66ال ية : القران الكريم، سورة البقرة - 
4
 . 00القران الكريم، سورة القصص، ال ية  - 
5
 . 00دت ن ،ص  ، دم ن ،( ال ردن ) جامعة اليرموك  –دراسة نظرية  –الس ياي  الإصلاحمحمد تر  بني سلامة ،  - 
6
في أ وساو النخبة الس ياس ية لل نطقة العربية ، حول ضرورات الإصلاح ، لم زكن هنواك في المقابول حوول  الإجماعوهذا بالرغم من هشا ذلك -  

يعنيه هذا الإصلاح الس ياي ، وبدل من ذلك أ صبح هذا المصطلح يس تع ل كشعار أ و تعويذة لتغطيوة وجهوات نظور مختلةوة ومتباينوة  مةهوم أ و ما

طار المنظورات المتعددة للاإصلاح الس ياي ، لل زيد من التةصيل حول هذا المةهوم خصوصا في المنطقوة الع ليها ضمن اإ ربيوة ، جدا ، يمكن الإشارة اإ

مركز دراسات الوحدة  (دراسة حالة الجزائر ، المجلة العربية للعلوم الس ياس ية : ر طارق ، تجارب الإصلاح الس ياي في الوطن العربي عشو : انظر 

 .وما يليها  10، ص  6106، بيروت ،  )العربية 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

111 
 

Political Developmentأ و التحوووووووديث،  Modernization ،أ و التغيير الس ياي ،Political Change ،

، وجميع هذه المةاهو تقريبا  مرتبطة بالعالم الثالث ومنه الوطن Change  ، أ و التغييرTransitionأ و التحول 

ل أ ن مةهوم الإصلاح ل ززال زكتنةه الغ وض العربي، كما انه يوجد ايها تعريةات متعددة، دقيقة  وواضحة اإ

.وذلك لتداخا مع العديد من المةاهو السابقة
1
 

عطاءكما يمكننا  للاإصلاح الس ياي   ةهوم نظري في عبه الس ياسة معنى تاريخيا على أ نه أ ي تدبير من شأ نه  اإ

دل الشرعية الس ياس ية ودل الاس تقرار الس ياي في مجاع ما ، وهو ل زكتةي بهذا المةهوم فق  ، بل أ عطاه 

ات وتطورات مسا تقريبا منح  أ خر ، منح  زمني ربطه بةترة ما بعد الحرب الباردة وما انجر عنها من تغير 

جل المةاهو في الحقل الس ياي
2
، أ زن أ صبحنا نجد نوعا أ خر من مةاهو الانتقال في النظم الس ياس ية ،  

ااس تور اايمقراطي ، دولة القانون ، المواطنة ، التعددية : فظهرت مةردات ومرتكزات أ ساس ية  نذكر منها 

 الخ ...ابات الحرة وال يهة الس ياس ية ، اايمقراطية التشاركية ، الانتخ

الس ياي من خلال الةصل الحاسم ا ي قاما عليه الةلسةة  الإصلاحوفي الةكر ال وروبي تحدد مةهوم 

خاصة بين المادة والصورة في الموجودات ال ر ية أ رسطواليونانية عند 
3
، فالمادة في تصورهم بأ نها ل شا لها  

لى  أ و القبيح ي  على مس توى الصورة ،  ال حسنوهي كالش ع يمكن أ ن تتشا بأ ية صورة وبذلك فالتغيير اإ

ن الإصلاح في أ ي مجاع يجب أ ن يتجه أ ول  ذا عدت ااولة هي صورة لمج وعة من السكان هم مادة لها ، فاإ واإ

لى ااولة  شيءوقبل كل  اإ
4
 . 

ذ يبدو  الإصلاحوقد يعني  الس ياي مرور النظام الس ياي بع ليات تغيير واسعة النطاق تتناول بنية النظام اإ

الس ياي أ حد أ وجه التحول اايمقراطي من خلال تكريس التعددية الس ياس ية والحزبية وتوفير  الإصلاح

.ابة المتبادلة بين السلطات والتداول السل ي على السلطة والرق ال ساس يةال،مانات للحريات والحقوق 
5
 

اليوم ليس مطلبا شعبيا  أ صبحالس ياي  الإصلاحو أ خيرا وليس أ خرا يمكن أ ن نقول في هذا الصدد أ ن 

ن عملية  اا ضرورة للدولة وللنظام أ ي،ا من اجل الاس تقرار الس ياي والاجيعي واإ  الإصلاحرسب واإ

                                                           
1
 . 00،ص  6112، القاهرة ،  0رجب محمود الطحان ، قيود تعديل ااس تور ، دار النه،ة العربية ، و - 
2
الس ياي في الوطن العربي ، المركز العالمي اراسات وأ بحاث الكتاب ال خرو ، ليبيوا ،  والإصلاحكمال المنوفي ويوسن الصواني ، اايمقراطية  - 

 .وما بعدها  617، لمزيد من التةصيل حول المو وع أ نظر مسبه بابا عربي ، المرجع السابق ،ص  07، ص ،  6112
3
  - Amy Hawthorne, Political reform in the Arab World: a New ferment? (Washington: Carnegie 

Endorment for International Peace, 2004), p p. 09-11. 
4
 :لمزيد من التةصيل انظر .  01حازم صباح حميد ، المرجع السابق ،ص  - 
5
،  06، المجلة العربية للعلووم الس ياسو ية ، مركوز دراسوات الوحودة العربيوة ،  العودد ( خبرات عربية ) الس ياي  الإصلاح ناء ف،اد عبد الله ،  - 

 .0، ص  6112، ( لبنان ) بيروت 
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ولة كااا اإصلاحالس ياي تعد بحق حجر الزاوية في عملية 
1

ن جوهر هذا  هو تأ سيس عقد  الإصلاح، واإ

اجيعي جديد بين ااولة ومواطنيها ، يجعل المواطنة بمعناها الس ياي والقانوني محور الرابطة المعنوية بين الحاع 

لى مبادئ  قرار الإنساناحترام حقوق  وأ سسوامكوم من خلال الاستناد اإ التعددية الس ياس ية والةكرية  واإ
2
  

 ااوافع الاجيعية للاإصلاح ااس توري :ث الثاني المبح

ن اظوض في مسأ لة ااوافع الاجيعية للاإصلاحات ااس تورية ربما قد يتراءى ل ي باحث وللوهلة  في الحقيقة اإ

 .ال ولى من السهولة بمكان ، وبالتالي يس تطيع أ ن يتحكم بما يحتويه من عنا  با أ ريحية 

نقطة البحث التي بين أ يدينا قد تتجاوز اإلى حد ما ، ما يدور في ذهن كل باحث ومه  بالمو وع ، من أ ن 

من مةردات تصح ل ن  القس يكيةت  ااوافع الاجيعية لزالا محصورة ففي تح ا لها بعض المصطلحات 

والبطالة وغيرها مما هو متعارا عليه  ارال سعتكون معان لها كالو ع الاجيعي المزري والبائس والظبه وارتةاع 

 .عند عامة أ فراد المجاع 

المو وع كما قلا يتجاوز هذا الحد من التةكير ل ن مسأ لة ااوافع الاجيعية ومع ما يشهده العالم من تطورات 

لمسالة والاجيعية ومنه عالمنا العربي وبالتالي أ صبح  الاقتصاديةومس تجدات سواء على الساحة الس ياس ية ،

) ااوافع الاجيعية ارتباو بمةردات وأ حوال جديدة أ برزها مسأ لة البحث عن النظام الاجيعي العادل 

نسان، وانتهاكات حقوق ( مطلب أ ول   ( . مطلب ثان ) وحرياته ال ساس ية  الإ

 في البحث عن النظام الاجيعي العادل:المطلب ال ول 

طالب وأ غلاها اى كل شعوب العالم ، اإن كل مجاع يمتاز بخصائص النظام الاجيعي العادل هو أ سم  الم

وصةات مغازرة لما يعيشه مجاع أ خر ، ال مر ا ي يجعل كل نظام اجيعي أ صيلا في حد ذاته 
3
وبالتالي فلا ، 

قامةبد من اس تلهام القو والعادات التي هسود في المجاع عند  تابه ااس تور  لك كتب الةقيه مونتسكيو في ك  اإ

ن أ كثر الحكومات ملاءمة للطبيعة هي ت  التي تكون ذات و ع يوافق أ كثر من غيره و ع ) روح القوانين  اإ

( المجاع ا ي قاما من أ جا 
4
. 

لى تطبيقه  لى البحث عن المسائل التي يمكن أ ن تعرفه أ و تقود اإ ن الحديث عن النظام الاجيعي العادل يجرنا اإ اإ

 : ، والتي هي كثيرة ومتنوعة غير أ نني سأ تناول أ اها وتحقيقه على أ رض الواقع 

                                                           
1
 - Yasmin Ghrawi and Peter Sass, the political reform debate in the Middle east and North Africa. (Berlin: 

Stiftung Wissenschaftund politik, German Institute for International and securityaffairs, May 

2005), p. 03 
2
 .  06حازم صباح حميد ، المرجع السابق ،ص  - 
3
 .  617حازم صباح حميد ، المرجع السابق ،ص  - 
4
 . 07، ص 0020ية لترجمة الروائع ، بيروت ، ، اللينة ااول  0مونتيسكيو ، روح القوانين ، ترجمة عادل زعيتر ، ج  - 
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التي هي مرأ ة عاكسة للسلطة الس ياس ية ،  مسأ لة الحرية والس يطرة الاقتصاديةأ ولى هاته المسائل في رأ يي هي 

نسانيوكما أ  بته منطق الواقع والتاريخ  أ ن هناك ارتباطا مباشرا وو يقا بين الحريات في شقيها الاجيعي  الإ

ياي والس  
1

للحريات لن زكون بوجود أ حدهما دون ال خر وا ي تمثل فيه  ال نسب، على اعتبار أ ن التحقيق 

وتحقق بالتالي الحرية الس ياس ية التحرر  ومحتواهاالحرية الاجيعية ال سا  باعتبارها م، ون الحرية الس ياس ية 

ذاالاقتصادي ، خصوصا  تحد نا عن مجاع عربي فيه الملايين من امرومين وبالتاي فلا أ مل في ديمقراطية  اإ

حقيقية 
2
. 

أ ي _ اإلى ذلك بمناس بة حدزثها عن أ سس المجاع العادل وقواعده  الله  ناء ف،اد عبدهذا وقد أ شارت ااكتورة 

لمجاع في الاتع بالحقوق والواجبات المساواة بين جميع أ فراد ا: وا ي قالا أ ن من أ هم قواعده _ اايمقراطي  

الثروة  أ واازن أ و الانيء الس ياي أ و ال صل الاجيعي  أ ودون تمييز بسبب اللون أ و الجنس 
3
... 

ا ي هو  ااس توروالتي لها ارتباو و يق بمسأ لة البحث عن النظام الاجيعي العادل هي المسالة الثانية أ ما 

يحدد القواعد ال ساس ية لشا ااولة ونظام الحكم فيها ، والعلاقة ففي بين  وال على ا ي الاسميالقانون 

السلطات والحقوق والحريات ال ساس ية لر فراد ، هذا ااس تور وا ي زكنى بأ ب القوانين ، قد يتحول 

ويصبح محورا للصاع بين الحاع وامكوم 
4
 . 

اا هي في ن أ ي محاولة لإ عاا ااس تور ، اإ جوهرها ذريعة لتقويض حكم القانون والنيل من س يادة  وبالتالي فاإ

لى الحكم المطلق   .ال مة ، وهو ما ي،دي اإلى  ياع العدل والعودة اإ

، هذا المبدأ  العالمي وا ي أ صبح اليوم مسل ة من  س يادة القانونوال خيرة فتتعلق بمبدأ   المسأ لة الثالثةأ ما 

ا ي معناه  تطبيقها وت، ينها الو يقة ااس تورية ، هذا المبدأ   المسلمات التي ينبغي على جميع دساتير العالم

خ،وع ااولة بج يع هيئا ا وأ فرادها لقواعد عامة مجردة وملزمة مو وعة مقدما ، يحترمها كل من الحاع 

وامكوم
5
. 

والحريات  الإنسانيمثل مبدأ  المشروعية الجانب التطبيقي لمبدأ  س يادة القانون ، وتمثل عدم مخالةة حقوق 

ال ساس ية الجانب ال خر صح ، فقد أ صبح الحرص على حماية هذه الحقوق والحريات وتطوزرها وتةيتها حملا يثقل 

                                                           
1
 .  628 ناء ف،اد عبد الله ، المرجع السابق ، ص  - - 
2
برةنيسان ، هل ننةذ مغامرة  قب  62رفعا السعيد ، مص بعد  -  .  0076/  2/  06السةير :  الإ
3
لمزيد مون التةصويل انظور  نواء فو،اد .المتحدة  ال  الصادر عن   0007لس نة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوهذا ما نصا عليه المادة الثالثة من  -

 .  627عبد الله ، المرجع السابق ، ص 
4
،   070، العودد  08العلمانية وال صولية وأ زموة الحريوة ، المسو تقبل العوربي ، السو نة : خلدون حسن النقيب ، محنة ااس تور في الوطن العربي  - 

 .  11 – 16ص ، /  0000يونيو 
5
 .  620الله ، المرجع السابق ، ص   ناء ف،اد عبد - 
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كاهل جميع الهيئات ااولية منها والوطنية المهاة بهذا المجال ، وقد زاد اهيم الرأ ي العام العالمي بهذه الق،ية 

نسانلمي لحقوق حتى أ صبح البعض يتحدث اليوم عن نظام عا  الإ
1
  . 

نسانانتهاكات حقوق :المطلب الثاني   وحرياته ال ساس ية الإ

نسانابوصةه  الإنسانمجموعة الحقوق التي زاتع بها  بأ نها، فقد عرفها البعض  الإنسانهناك عدة تعارين لحقوق  ، اإ

 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوهذا ما نصا عليه المادة ال ولى من 
2
ةي على هذه الحقوق طابعا ، مما ي، 

نسانيا  .  يس ح بانتهاكها تحا أ ي ظرا كانشاملا وأ خلاقيا أ ي،ا ، ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها ، ول اإ

واللصيقة بطبيعته والتي تظل  الإنسانمجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها ) في حين عرفها البعض ال خر بأ نها 

ن لم ي  الاعتراا بها أ كثر من ذلك حتى ولو انتهكا من قبل سلطة ما  ( موجودة واإ
3
. 

ن حقوق  ل هس اد شرعيتها ول  بها لها النظم  أ نهاهشا في حد ذا ا مصدرا للشرعية ، مما يعني  الإنساناإ

ذا  نسانأ ي دولة هشريعا ينتهك حقوق  صدرتأ  القانونية الو عية في أ ي دولة كانا ، وبالتالي اإ لمواطنيها  الإ

ك ن يحرمهم من حريا م الطبيعية أ و يميز بينهم بسبب اازن أ و اللغة أ و الجنس كان هذا التشريع عاريا من 

الشرعية القانونية وتعتبر ااولة التي أ صدرته فاقدة لشرعيتها الس ياس ية 
4
  . 

يعتبر معيارا لقيا  مدى التزام دولة ما  الإنسانطبيق قواعد حقوق وبالتالي فقد أ صبح معروفا اليوم أ ن ت 

نصاابمبادئ العدالة  اايمقراطية ونقصد  ال نظ ةوحريا م ،كما يعتبر أ هم عنص في  حقوق مواطنيهاوحماية  والإ

 الإنسانبذلك رعاية وحماية حقوق 
5
  . 

علاناتالمتحدة من  ال  مثلتها ما صدر عن منظ ة بين الموا يق العالمية وأ برز أ   الإنسانوتتنوع مصادر حقوق   اإ

قليمية، وبين الموا يق  الإنسانواتةاقات وعهود لحماية وتطوزر حقوق  الموا يق ال وروبية : والتي من أ اها  الإ

فريقيةوالموا يق  ال مرزكيةوالموا يق  ية والتي ، ثم تأ تي أ خيرا المصادر الوطن الإنسان، ثم الموا يق العربية لحقوق  الإ

وتأ تي في مقدمتها  الإنسانيقصد بها مجموع النصوص التشريعية الوطنية الصادرة في دولة ما والتي تعني حقوق 

                                                           
1
 01، ص،  0001الم،سسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  في ااساتير العربية الراهنة ،  محمد المجذوب ، اايمقراطية - 
2
يوا جميع النا  أ حرارا ومتساوزن في الكرامة والحقوق وهم قود وهبووا العقول : ) على أ نه  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانتنص المادة ال ولى من  - 

 ( .   الإخاءوالوجدان وعليهم أ ن يعاملوا بع،هم البعض بروح 
3
 .  0،ص  0072، لبنان ،  0والحريات العامة ، و  الإنسانمحمد سعيد المجذوب ، حقوق  - 
4
،  الإنسوانوالتةية ، المنظ ة العربية لحقوق  الإنسانوالحقوق المترابطة ، االيل العربي لحقوق  الإنسان لحقوق محمد نور فرحات ، القانون ااولي - 

 .  01، ص ،  6112،  0و
5
 . 601حازم صباح حميد ، المرجع السابق ،ص   - 
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ااساتير الوطنية التي ل يخلو أ ي منها على  صيص فصل خاص بالحقوق والحريات ال ساس ية وذلك لتحقيق 

لزامية عمال تحقيقا التي ينبغي أ ن يتقيد بها كل من المشرع والقاضي الإ لمبدأ  المشروعية وس يادة القانون  واإ
1
 . 

في ااول العربية ، أ ن تع ل هذه ااول  الإنسانوبالتالي يتعين من أ جل اكيل وتوفير الحماية القانونية لحقوق 

لغاءعلى  القوانين الاس تثنائية وتدعو وترس يخ اايمقراطية ، وتوفير مناخ س ياي دس توري ملائم للاتع بت   اإ

الحقوق 
2
  . 

فااول العربية المس تقلة حديثا اإلى حد ما ، قد أ بقا على معظم قوانين القهر والق ع المورو ة عن الحقبة 

تحديات اظارجية والم،امرات اااخلية حيث وصل الاس تعمارية متذرعة في ذلك بحيج واهية أ برزها مواجهة ال 

ال مر بها اإلى حد فرض وسن قوانين الطوارئ والقوانين الاس تثنائية ومنع التعددية الس ياس ية ، فاستشرى 

الةساد والظبه في المجاع ، مما انعكس سلبا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية و الاجيعية والس ياس ية 

 الإنسانهذا كله أ ن ال،حية ال ولى هي حقوق والمدنية ول شك في 
3
  . 

نسان وحرياته ال ساس ية تذرع كثير من  وقد زاد من تةاقم هذه الظاهرة أ ي ظاهرة الانتهاك السارخ لحقوق الإ

صدار هشريعات تت، ن انتهاكات لهاته  الإرهابال نظ ة العربية بذريعة محاربة ومكارة  ، فقاما عدة دول منها باإ

6110سبابر  00الحقوق وذلك في ظل دل دولي خصوصا بعد أ حداث 
4
  . 

لى  الحياة ااس تورية واايمقراطية في دول العالم الثالث  أ نعلى  وء ذلك ذهب  ااكتور حازم صباح حميد اإ

، حيث غلب على حياة هذه ااول كثرة الانقلابات العسكرية ومنها ااول العربية لم تعرا الاس تقرار 

العديد من ال حكام العرفية وقوانين الطوارئ ،  اإصداروالاس تحواذ الةردي على السلطة ، وذلك من خلال 

كما نصا عليها دساتيرها  الإنسانوأ ن السلطة الحا ة في ت  البلدان لم تكن مهاة أ صلا بتنةيذ مبادئ حقوق 

وكان جل اهيمها ول زال هو كيةية البقاء في الحكم ل طول فترة ممكنة  الوطنية
5
 . 

ننا نعيش في القرن الواحد والعشرزن لزال يئن تحا وطأ ة التخلن الاجيعي  ن الوطن العربي وبالرغم من أ  اإ

وتتشدق  الس ياس ية والاقتصادية والثقافية ، وان ااول العربية لزالا تتحدث ال صعدةعلى مس توى جميع 

                                                           
1
 .  02محمد نور فرحات المرجع نةسه ، ص  - 
2
 .  67، ص  0072الانسان ، رسالة دكتوراه ن كلية الحقوق جامعة عين شمس ، محيي  شوقي ، الجوانب ااس تورية لحقوق  - 
3
،  6111، كانون الثواني  620العدد  66محمد فائق ، حقوق الانسان والتةية ، مجلة المس تقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ن الس نة  - 

 .  00ص 
4
 . 21محمد نور فرحات المرجع السابق ص  - 
5
 .  601زم صباح حميد ، المرجع السابق ،ص حا - 
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نسانوتتغنى باايمقراطية وحماية حقوق  وحرياته ال ساس ية بالرغم من س يطرة حزب واحد أ و كتلة س ياس ية  الإ

واحدة على دواليب الحكم 
1
 . 

ن مشكلة  نساناإ قرارهاالعربي ليسا فق  معرفة حقوقه  الإ اا المشكلة تكمن في وجود النظام القانوني  واإ ، واإ

ل حق دون أ ن تكون صح وس يلة )) ت  الحقوق وتوفير الحماية لها ل نه كما قيل   لحتراموالوسائل اللازمة 

الحق في الحياة ، وال من الشخصي ، والسلامة البدنية وا هنية ، وحرمة : ومن هذه الحقوق  ((تح يه 

المسكن والحق في بيئة نظيةة 
2
، هذه الطائةة من الحقوق ل هشا أ ي مشكلة ل نها ببساطة محل حماية مدنية  

اا اظلاا يبدأ  حيا تظهر ااولة في  وجنائية من المجاع ، وبالتالي فهذه الطائةة ل هشا أ ي نقطة خلاا ، واإ

العلاقة مع ال فراد باعتبارها طرفا في الصاع
3
لى كون ااولة بما تم  لكه من وسائل وسلطة هي ، والسبب راجع اإ

نسانالم،هلة ظلق القانون ، وبالتالي هي وحدها التي تم  التأ  ير في حقوق  نكارا الإ قرارا اإ  واإ
4
. 

 :خاتمة 

ن الحرية هي اظير ا ي يةير سائر اظيرات :  )) قديما قال الةقيه مونيسكيو  ن التاريخ قد عل نا أ ن (( اإ ، واإ

،  الإنسانيةعبر عن ذاته وأ ن يعارض وأ ن ينتقد هو العص ا ي تقدما فيه العص ا ي أ تيح فيه للةرد أ ن ي

نسانيةوحيا انتص الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع لهذا الحق من  لم زكن هناك ح،ارة ولم زكن هناك  الإ

ن دراسة ااوافع الاجيعية للاإصلاح ااس توري خصوصا في الوطن العربي تتطلب الكثير  من تقدم ، اإ

لى حلول تلبي ط وح المجاعات العربية، ت  المجاعات التي أ رهقتها  التع ق وااراسة والبحث والاحيص وصول اإ

 .كثرة الوعود والشعارات التي بقيا مجرد حبر على ورق في مختلن دساتيرها

                                                           
1
براهومحمد   -  ، 6118، القاهرة ،  0العربية ، و  درويش ، النظرية العامة للقانون ااس توري ، أ سس النظام ااس توري المصي ، دار النه،ة اإ

 . 60ص 
2
 –060، ص ،  0070، منتودى الةكور العوربي ، عومان ،  الإنسوانمحمد ز  أ بو عامر ، نظرة عامة حول الجزاءات المترتبة على خورق حقووق   - 

 .  686، ذكرته أ ي،ا ااكتورة  ناء ف،اد عبد الله ، المرجع السابق ، ص  011
3
 -"The primary focus of constitution-making—particularly in countries making a transition from autocracy 

or recovering from violent conflict—has, in recent years, frequently and correctly turned to building a new 

national compact. Today we rarely observe constitution making undertaken as a single party exercise, as 

some times occurred when imperial power shamed down constitutions to former colonies, or strongmen 

tightly orchestrated the outcome. Particularly in post-conflict, transitional or divided societies, constitution-

making is increasingly seen as a multi-stake hold erenterprise that requires groups to come together to 

agree—ideally by consensus—on how to define or redefine the nation and how to live to get her peacefully, 

including how they will share land, resources and power, as well as how they will respect religious, cultural, 

linguistic and other differences".Jason  

Gluck, Annual Review of Constitution-Building Processes: 2014 ,International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance 2015 , Stromsburg (Sweden ) , p 43 . 
4
 .  686 ناء ف،اد عبد الله ، المرجع السابق ، ص  - 
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لى التدهور ل شك أ ن هذا التدهور الاجيعي ا ي هشهده معظم المجاعات العربية راجع باارجة ال   ولى اإ

رادة س ياس ية للاإصلاح اى  الإنسانالمتزايد في و عية حقوق  لى انعدام وجود اإ وحرياته ا ي زرجع بدوره اإ

أ غلب الحكومات العربية
1
لى بروز العديد من المدافعين عن ت  الحقوق من خلال المطالبة   ، ال مر ا ي أ دى اإ

يجاد العديد من  وص ااس تور أ و القوانين أ و التشريعات التي تقن عائقا أ مام سواء ففي يخص نص الإصلاحاتباإ

الحةاع على ت  الحقوق والحريات من الانتهاك والتعسن
2
 . 

ل شك أ ننا أ صبحنا اليوم أ ما جيل من ااساتير الوطنية ، بات يشا تقدما ملحوظا على مس توى تكريسه 

ئق ، بحيث انتقلا الصياغة نحو مزيد من للحقوق والحريات وذلك من حيث الهندسة العامة لهذه الوثا

التدقيق والتةصيل ، وتقييد المشرع العادي في وظيةته  حدد ل،واب  قواعد الحقوق والحريات ، وتعزز 

هاجس البحث عن ال،مانات الق،ائية والم،سساتية ، وتقوت ااعائم ال ساس ية لثقافة الحقوق والحريات ، 

براز أ اية التشريعات ااولية في مجال حقوق سواء من خلال تكريس الةصل بين الس نسانلطات أ و اإ أ و  الإ

 .الاهيم المتنامي بدولة القانون ، وترس يخ مبدأ  المس،ولية وب  الممارسة باماس بة 

ذا كانا علاقة حقوق  نسانو اإ باايمقراطية وبااوافع الاجيعية لع لية الإصلاح ااس توري كا ، تبق   الإ

نه على مس توى الممارسة الس ياس ية ، يبق  مس تقبل  حدى الجدليات المهيكلة لمرحلة اظروج من السلطوية ، فاإ اإ

قدم الحاصل احترام المقت،يات ااس تورية والقانونية التي تكةل الحقوق والحريات مرتبطا أ شد الارتباو بالت

على مس توى اايمقراطية والمشاركة الس ياس ية وهو ما من شأ نه أ ن يشا دفعا قويا لمرحلة الانتقال المعقد نحو 

 .  اايمقراطية والتي يشا الإصلاح ااس توري أ حد مقوما ا ال ساس ية والرئيس ية 

                                                           
1
فوفي يخوص  الإسوتراتيييةكشن تحليل المس تيوبين في الاس تطلاع ا ي قاما به كل من مبادرة الإصولاح العوربي والمركوز ال ردني للدراسوات  - 

فالق،وايا الوتي يتعوين حلهوا قبول أ ي : قدرة الرأ ي العام العربي على تحديد تعرين للاإصلاح ، أ ن هناك عوددا مون العوامول تو،ثر في تحديود المةهووم 

الق،ايا الوتي تو،ثر عولى  – 6ق،ايا عامة مثل الةساد المالي ، الو ع الاقتصادي المزري ، الحريات العامة ،  – 0: صلاح حقيقي ل بد أ ن هش ل اإ 

ةقر والبطالة لالحياة اليومية لةئات معينة من المجاع والتي هشا عنصا حاسما في هشكيل أ فاقهم المس تقبلية سواء على المدى الطويل أ و القصير مثل ا

التطووورات الس ياسوو ية داخوول بوولد معووين ، عوولى سووبيل المثووال أ دت الانقسووامات الس ياسوو ية في لبنووان قبوول وأ  نوواء دراسووة بعووض  – 1والايوويز ، 

 – 0المس تطلعين لتعرين الإصلاح ، كاإصلاح هيكلي س ياي لو ع حد للحولة الراهنوة للاسو تقطاب السو ياي ومنوع حودوث ذلك مورة أ خورى ، 

يش ل جميع المجوالت والقطاعوات ، كوما أ دلى الكثوير مون المسو تييبين بوجوود صولة بوين الإصولاحات المرتبطوة  أ نقائل بأ ن الإصلاح ينبغي الرأ ي ال

مواجهة تحديات من قبل ا عيات في المجالت  – 2بالنظام الس ياي واايمقراطية والقانون وق،ايا متصلة بتحسين اظدمات والتةية والاقتصادية ، 

وتحسين التعلو والتصدي لليريمة ، اإ افة اإلى مواجهة الحساس ية تجاه التغيويرات الاجيعيوة والثقافيوة الوتي  ال ميةلسوس يو  قافية مثل الق،اء على ا

لإصولاح محاربوة الةسواد الموالي والإداري ، ا: أ بعواد في تعريون المسو تييبين للاإصولاح هي  12ترد في بعض التعارين ، وبنواء عولى ذلك تم تحديود 

، انظور في هوذا ، طوارق  ال مونالاقتصادي ، الإصلاح الاجيعي والثقافي ، الإصلاح السو ياي ، الإصولاح في جميوع المجوالت ، والحةواع عولى 

 : ، وللاطلاع أ كثر ومعرفة محتوى  الاس تيواب زرجى الاطلاع  12عشور ، مرجع سابق ، ص 

- Arab Reform Initiative, the Center for Strategic Studies, Jordan. Trends in Arabe Public Opinion 

Towards Reform. January 2009, p.04. 
2
 .666حازم صباح حميد ، المرجع السابق ، ص  -
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ن ننسى وأ ن ل نغةل ااور ا ي من الم كن أ ن تلعبه م كما يجب علينا أ ن ل ،سسات المجاع المدني والتي اإ

توفرت لها ظروا الع ل الملائمة خصوصا من ناحية عدم الت،ييق عليها من طرا أ جهزة ااولة ، فهيي قادرة 

 الإصلاحعلى أ ن ت،دي دورا مهما في قيادة المجاع المدني لفير  دورا فعال كشريك استراتييي في عملية 

 . والاجيعي على وجه اظصوص والتغيير الس ياي والاقتصادي عموما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

119 
 

الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن
*
 

 تيارت-ابن خلدون  جامعة  -" ب"أ س تاذ مساعد   -مجادي نعيمة /أ  

 

 :ملخص

في ظوول ال زمووة الووتي يعرفهووا جهوواز الق،وواء و المترتبووة عوون طووول الإجووراءات الجنائيووة، و كووثرة الق،ووايا 

لى السلبيات التي تعرفها العقوبات السالبة للحرية القصويرة المودة، و أ برزهوا عجزهوا عون  المعرو ة عليه، اإ افة اإ

عادة النظر في دماج الجاني و ارتةاع كلةتها، كان من الواجب اإ عادة اإ  الس ياسوات الجنائيوة لولدول و تبوني حلوول اإ

دموواج الجوواني داخوول النسوو يج  عووادة اإ بووديلة عوون ااعوووى الع وميووة تمكوون موون  ةيوون العووبء عوون الق،وواء، و اإ

 اسو تحداثبال،حية من خلال جبر الرر ا ي لحقه جراء الجريمة، و مون هوذه الحلوول  الاهيمو  الاجيعي

نظام الوساطة الجنائية ا ي جاءت به مبادئ ال   المتحدة للعدالة التصالحية، و قد أ  با نجاعته في العديد مون 

التشريعات التي تبنته خصوصا ال جلوسكسونية ك مرزكا، و اللاتينية كةرنسا و بعوض ااول العربيوة كتوونس، و 

في  المو،رخ 02/16وسواطة الجنائيوة بال مور ال باسو تحداثلقود حوذى المشروع الجزائوري حوذو هوذه التشرويعات 

لى غايووة  18في المووواد موون  61/18/6102 الموو،رخ في  02/06، و كووذا قووانون حمايووة الطةوول 0مكوورر  18مكوورر اإ

جراءها، و ال ثار المترتبة عنها02/18/6102  .، حيث بين من خلازما شروطها و كيةية اإ

Résumé. 

À la lumière de la crise qui sont connus pour le système judiciaire et les implications 

pour la durée de la procédure pénale, et le grand nombre de questions devant elle, en plus 

des points négatifs que vous connaissez des sanctions négatives à court de la durée de la 

liberté, et notamment l'incapacité de réintégrer le délinquant et le coût élevé, il a dû être 

reconsidéré dans les politiques criminelles pays et l'adoption de solutions alternatives pour 

l'action publique a été en mesure d'alléger le fardeau sur le système judiciaire et la 

réinsertion du délinquant dans le tissu social et de l'attention à la victime par des réparations 

à la droite par le crime, et à partir de ces solutions l'introduction du système de médiation 

pénale, qui est entré par les principes des Nations Unies pour la justice réparatrice et a 

prouvé son efficacité dans de nombreuses législations adoptants en particulier anglo-saxons  

comme l'Amérique, et le latin comme la France et certains pays arabes comme la Tunisie, le 

législateur algérien a exemple d'une telle loi à l'introduction de la médiation pénale dans 

                                                           
*
يداع المقال   16/06/6102: تاريخ اإ

 12/10/6102: تاريخ تحكو المقال

 10/11/6102: تاريخ مراجعة المقال
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l'affaire 02.15 Almoarkh 23.07.2015 articles 37 Repeater jusqu'à 37 bis 9, ainsi que la Loi sur 

la protection des enfants 15/12, en date du 15/07/2015, où entre à travers laquelle les 

conditions et comment les détiennent, et les implications pour eux. 

 .الكلمات المةتاحية

 ةيون  –ااعوى الع ومية  انق،اء –الطرق البديلة للدعوى الع ومية  -العدالة التصالحية  –الوساطة الجنائية 

عادة الحال لما كان عليه –جبر الرر  –السرعة في الإجراءات  –العبء على الق،اء   .اإ

 .مقدمة

ن ل زمة العدالة الجنائية نتائجها اظطيرة، سواء على  أ و على حقوق المته ين أ و المجني عليهم، موا يعوني عودم  المجاعاإ

ش باع غرززة العدالة في نةو   ، و تنحص أ ثار هذه ال زمة في عبء الع ل الملق  على عاتق سولطات المتقا يناإ

ن ال  س ياسة الجنائية الحديثوة و في  ووء تطوور التشرويعات هسوع  تنةيذ القانون في الإجراءات الجزائية، لهذا فاإ

لى تحقيووق السرووعة في الإجووراءات و تيسوويرها و ذلك  تحوواداإ وسووائل أ كووثر مرونووة و قابليووة للتطووور في حوول  باإ

المنازعات الجزائية، و ذلك من خلال مجموعة من الإجوراءات البوديلة لطورق اما وة العاديوة، و لعول أ اهوا هوو 

 .ائيةالوساطة الجن

و لقد أ صبحا الوساطة الجنائية في الوقا الحاضر أ حد المصطلحات المأ لوفة، و الواسوعة الانتشوار في القوانون 

الجنائي المقارن، و ذلك باعتبارها وس يلة ل،مان تعويض المجني عليوه و تةعيول مشواركة ال فوراد في نظوام العودالة 

لى اعتبارهوا وسو يلة اجيعيوة من اسو بة لعولاج ال ثار المترتبوة عولى الجورائم البسو يطة، و الوتي الجنائية، بالإ افة اإ

لى توسو يع النطواق الق،وائي لسولطة  يصعب على اماع التعامل معها، ف،لا  عن أ ن الوسواطة يمكون أ ن تو،دى اإ

دخال صور العدالة الر وائية، و ق،واء ال فوراد ضمون ال جهوزة الق،وائية الوتي تبواشر ااعووى  ااولة عن طريق اإ

فقد أ ظهر التطبيق الحالي للعدالة الجنائية عزوا من جانب المجني عليه للسير في الإجراءات الجنائيوة،  الجنائية،

 .و بالتالي يمكن عن طريق الوساطة، هشييع المجني عليه على المشاركة الةعالة في الإجراءات الجنائية

جراء قانوني أ خذت به أ غلب التشريعات المقارنة الغربيوة ثم العربيوة، و المشروع الجزائوري لم   و الوساطة الجنائية اإ

ل مو،خرا عون طريوق ال مور  المعودل و الموام لقوانون  61/18/6102المو،رخ في  02/16يس تحدث هوذا الإجوراء اإ

و السو،ال المطوروح  ،/02/18المو،رخ في  02/06و كذا قوانون حمايوة الطةول رقم ، 22/022الإجراءات الجزائية 

مقارنوة بالتشرويعات 02/06و القوانون  02/16كيون عوا  المشروع الجزائوري الوسواطة الجنائيوة مون خولال ال مور

المقارنةو و عن هذه الإشكالية تتةرع مجموعة من التساؤلت، ما هوو مةهووم الوسواطة الجنائيوةو كيون تطوورت 

جراءات القيام بها و ال ثار المترتبة عنهاوالوساطة الجنائية في التشريع  ات الغربية و العربيةو ما هي شروو و اإ
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لى مبحثين، فالمبحث ال ول بعنوان مةهوم الوساطة الجنائية، و ا ي  و لمعالجة هذه الإشكالية قمنا بتقس و بحثنا اإ

لى  لاث مطالب، فالمطلب ال ول ت،و ن تعريون الوسواطة الجنائيوة، و المط لوب الثواني ت،و ن تطوور قس ناه اإ

الوساطة الجنائية، أ ما المطلب الثالث فت، ن تمييز الوساطة عن المصالحة و ال مور الجوزائيين، و المبحوث الثواني 

لى  لاث مطالب، ت، ن المطلوب ال ول شروو  فكان تحا عنوان أ حكام الوساطة الجنائية و قد قمنا بتقس يمه اإ

جراءات الوساطة الجنائية، أ ما المطلب الثالث فت، ن ال ثار المترتبوة  الوساطة الجنائية، و المطلب الثاني ت، ن اإ

جراء الوساطة  .عن اإ

 .                                       مةهوم الوساطة الجنائية: المبحث ال ول 

لى حول  الاجيعيةتعتبر الوساطة الجنائية نظام قانوني جديد ظهر نتيجة تغير مةهوم الشعوب للعدالة  و يهدا اإ

ال اعات الجنائية بأ سلوب غير تقليدي،  ع تطوور البشروية أ فورزت تعقيودا في العلاقوات و المعواملات لكثر وا، 

لى السروعة  فتطلب ال مر تةكير جديد لمواجهة ذلك التطور بو ع أ لية مناس بة صح، و لقد أ ضحا حاجة البشرية اإ

في  الاس ارارةين العبء على الق،اء، نظرا لزدياد ااعاوى و في فض خلافا ا و عدم تكدسها في اماع و   

 .تأ جيلها

بها و جعلها وس يلة بديلة للدعوى الجزائية، و مون خولال  الاس تعانةفالوساطة الجنائية أ لية جديدة يمكن للق،اء 

 الونظم هذا المبحث سنتعرض لتعرين الوساطة الجنائية في المطلب ال ول، كين تطوورت الوسواطة الجنائيوة في

 .المقارنة، تمييز الوساطة الجنائية عن المصالحة

 .تعرين الوساطة الجنائية: المطلب ال ول 

هشهد الس ياسة الجنائية المعا ة محاور جديدة للاهيم بالمجوني علويهم، و ال خوذ بس ياسوة الحود مون العقواب، و 

نائيوة مون أ هم بودائل ااعووى الجزائيوة في المعالجة غير الق،ائية لل نازعات الجنائية، و قد أ صبحا الوسواطة الج 

التشرويعات المقارنوة بصووةة عاموة، و في التشرويع الجزائووري بصوةة خاصووة، و لهوذا لبود موون التعريون بالوسوواطة 

 .الجنائية لغة كةرع أ ول، و قانونا كةرع ثان

 .التعرين اللغوي للوساطة الجنائية: الةرع ال ول 

، ووس  الشيء يعني صار وسطه، و وس  القووم و فويهم وسواطة أ ي للةعل وس  اسمالوساطة في اللغة هي 

توس  بينهم بالحق و العدل، و الوساطة التوس  بين أ مرزن أ و شخصين لةم ال اع القائم بينهما، و الوس ي  هوو 

.المتوس  بين المتخاصمين
1 
 

                                                           
1
مكانية تطبيقها في القانون العراقي صباح أ حمد نادر،  -  بحوث مقودم مون قبول المودعي العوام  -دراسة مقارنوة –التنظو القانوني للوساطة الجنائية و اإ

قلو كورديس تان،   .10، ص 6100لمجلس ق،اء في اإ
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ولك قب،وا وسو  الوساطة مأ خوذة من كل ة وس  بةتح السين و يقال وس  الشيء أ ي ما بين طرفيوه، كقو

.الحبل، أ ما الوس  بسكون السين فهو ظرا مكان، و من ذلك جلسا وس  القوم أ ي بينهم
1
 

 .تعرين الوساطة قانونا: الثاني  الةرع

جراءا والم يعرا المشرع الجزائري الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية بل اكتة  بذكر شروطها و  و  اإ

الغاية المرجوة منها، و هي و ع حد للاإخلال الناتج عن الجريمة أ و جبر الرور المترتوب عنهوا، و لكنوه عرفهوا في 

برام " قانون حماية الطةل بأ نها  لى اإ بين الطةل الجات و ممثا الشرعي من جهوة، و بوين  اتةاقأ لية قانونية  دا اإ

لى نهاء المتابعات و جبر الرر ا ي تعر وا صح ال،وحية  ال،حية أ و ذوي حقوقهما من جهة أ خرى، و  دا اإ اإ

دماج الطةل عادة اإ ".و و ع حد ل ثار الجريمة و المسااة في اإ
2
  

من خلال نص المادة السالن ا كر نورى بوأ ن المشروع قود بوين الطبيعوة القانونيوة للوسواطة، و أ طرافهوا، و كوذا 

بتعريةوه للوسواطة في القوانون السوالن ا كور رغم قصوور الهدا المرجو منها، قد فعل المشرع الجزائوري حسو نا 

 .التعرين لعدم ت، نه لركن جوهري و الماثل في التةاوض

برام الصلح بوين الطةول " من مجلة حماية الطةولة بأ نها  001و لقد عرفها المشرع التونسي في المادة  لى اإ أ لية ترمي اإ

يقاا مةعول التتبعوات الجزائيوة أ و الجات و من يمثا قانونا و بين المترر أ و من ينو  لى اإ به أ و ور ته، و  دا اإ

".اما ة أ و التنةيذ
3
 

و يستشن من نص هذه المادة أ ن المشرع التونسي عرا الوساطة المبرمة بين الطةل الجات و ممثا القانوني من 

يقواا المتا بعوة الجزائيوة، ولقود جهة و المترر أ و صاحب المصلحة من جهة أ خورى، و بوين الهودا منهوا و هي اإ

من جهوة، و مون جهوة أ خورى فقود أ غةول  أ غةل عنصي جبر الرر و الحد من أ ثار الجريمة في تعريةه للوساطة

 .ركن التةاوض

و في غياب تعرين قانوني جامع مانع للوساطة الجنائية في التشرويع الجزائوري و بعوض التشرويعات المقارنوة نعورج 

 .على التعريةات الةقهية لها

 الوساطة الجنائية أ نها تدخل في نزاع أ و تةاوض يقبل ال طراا أ ن يقوم بيوه طورا ثالوث مون صوةاته أ ن تعتبر

لى اتةاقية خاصة بهم و مقبولة منهم  .زكون غير منحاز و حيادي، و ذلك بهدا مساعد م على الوصول اإ

                                                           
1
 .10، ص 6101و ال عمال، تونس، العابد الع راني المولودي، الوساطة الجنائية في التشريع الةرنسي و التونسي اوذجا، مجلة القانون  - 
2
 .02/06من القانون  6المادة  - 
3
 .01/00/0002الم،رخ في  01المت، ن مجلة حماية الطةل الرائد الرسمي عدد  0/00/0002الم،رخ في  06القانون رقم  - 
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تودخل لشوخص مون الغوير  أ ما الةقه الةرنسي فيعرا الوساطة على أ نها تاثل في البحث عن حول و بنواءا عولى

عند التعارض بشأ نه بحريوة بوين أ طوراا الو اع، و بالتوالي يصون الةقوه الةرنسيو الوسواطة الجنائيوة بأ نهوا عودالة 

لى التةاوض .جنائية انتقالية من العقوبة اإ
1
 

ا ال طورا اتةواقعولى  بنواءاذلك الإجراء ا ي بموجبه يحاول شخص مون الغوير "و الوساطة الجنائية تعرا بأ نها 

التي أ حدثتها الجريمة عن طريق حصوول المجوني عليوه عولى تعوويض كاا عون  الا طرابو ع حد و نهاية لحالة 

عادة تأ هيل الجاني ".الرر ا ي حدث صح، ف،لا عن اإ
2
 

جراء ي  قبل تحريك ااعوى الجنائية " و لقد عرا ااكتور رامي متولى القاضي على أ ن الوساطة الجنائية هي  اإ

بالجواني و  التصوالة العامة جهة وساطة أ و شخوص تتووافر فيوه شروو خاصوة، و بموافقوة ال طوراا  ول النياب

بهم لتسوية ال ثار الناجمة عن طائةة من الجرائم التي تتسم ببسواطتها أ و بوجوود علاقوات  الالتقاءالمجني عليه، و 

ب على نجاموا عودم تحريوك ااعووى دائمة بين أ طرافها و هسع  لتحقيق أ هداا محددة نص عليها القانون و يترت

".الجنائية
3
لى حول   و يعتبر هذا التعرين هو الراجح للوساطة الجنائية التي تعتبر نظاما قانونيا مس تحدث يهدا اإ

لى مرورهووا بالإجووراءات الجنائيووة العاديووة الماووثلة في  اظصووومات الجنائيووة بغووير الطوورق التقليديووة و دون حاجووة اإ

 .و اما ة ال امالتحقيق و 

 .تطور الوساطة الجنائية: المطلب الثاني 

ن و"لقد كان للشريعة الإسلامية ف،ل الس بق في تبني فكرة الوساطة الجنائية حيث جاء في قوصح عز و جول   اإ

حداهما بغا فاإن بينهما فأ صلحوا اقتتلوا الم،منين من طائةتان لى تةيء حتى تبغي التي فقاتلوا ال خرى على اإ  أ مر اإ

ن وأ قسطوا بالعدل بينهما فأ صلحوا فاءت فاإن الله " المقسوطين يحوب الله اإ
4

، و هوو موا أ كدتوه السويرة النبويوة 

أ عطواه  ا نوينمون أ صولح بوين " حيث روى أ ني بم مالك رضي الله عنه أ ن الرسول صلى الله عليه و سبه قال 

أ ل أ دلك على صدقة يحبها الله و رسووصح "، كما قال صلى الله عليه و سبه ل بي أ يوب "الله با كل ة عتق رقبة

ذا  اتصلح بين أ نا  تةاسدو  ".اتباعدو و تقرب بينهم اإ
5
 

و لقد ظهر التطبيق القوانوني لنظوام الوسواطة في ال نظ وة ال نجلوسكسوونية منهوا كنودا و أ مورزكا، ثم امتود هوذا 

النظام اول أ وروبا كما وجدت هذه الس ياسة أ صوداءها في المو،تمرات ااوليوة و تبنتهوا ااول العربيوة كتوونس و 

لى فووروع، فووالةرع ال ول ت،وو ن الوسوواطة الجنائيووة في التشروويعات  هووذا المطلووب اراسووةالجزائوور، و  قسوو ناه اإ

                                                           
 

1
 .0العابد الع راني المولودي، المرجع السابق، ص - 

2
نهاء ااعوى الع ومية دراسة مقارنة، وأ شرا رم،ان عبد الحميد، الوساطة الجنائ   ، ص 6117، دار أ بو المجود للطباعوة بالهورم، 0ية و دورها في اإ

07 00. 
3
 .0، ص 6101، بدون دار نشر، 0رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، و -  

4
 .10سورة الحيرات، ال ية  -  
5
 .060سابق، ص  أ شرا رم،ان عبد الحميد، مرجع- 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
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الغربية، أ ما الةرع الثاني فت، ن الوساطة الجنائية في الم،تمرات ااولية، و الةورع الثالوث ت،و ن تطوور الوسواطة 

 .الجنائية في التشريعات العربية

 .الوساطة الجنائية في التشريعات الغربية: الةرع ال ول 

 .الوساطة الجنائية في القانون الةرنسي: أ ول 

تعد تجربة الوساطة الجنائية في فرنسا مون أ هم التطبيقوات التشرويعية في القووانين الو وعية و هي أ ولى التجوارب 

 :للوساطة الجنائية المقننة في أ وروبا و قد مرت بمرحلتين

،ايا ي  الليووء فيهوا للوسواطة الجنائيوة ، حيث كان العديد من الق0001مرحلة ما قبل  :المرحلة ال ولى 

دون أ ن زكون هناك نص هشريعي يسعن القاضي، و كانا الم،سسات و ا عيات اظيرية تلعوب دورا واضحوا 

في العناية ب،حايا الجريمة، و قد صودر خولال هوذه الةوترة العديود مون التعلوفيت و الموذكرات عون وزارة العودل 

ليهوا و موون تو  التعلووفيت الووتي تت،و ن التعريوون بالوسواطة الجنائ  لى الليوووء اإ يووة و  ووابطها، و كانووا تودعو اإ

تطبيوق أ ولى حوالت  0072و شوهد عوام  الاجيعيةو أ طلق عليها ال،واب  الق،ائية للثقافة  0076صدرت عام 

سجول  0006مجموعوة أ خورى مون التوجيهوات بهوذا اظصووص، و في  0072الوساطة الجنائيوة، ثم صودر في عوام 

.حالة تم الليوء فيها للوساطة الجنائية 00111
1
 

كانوون الثواني  0الصادر في  01/6، حيث تم تقنين هشريع رقم 0001و هي مرحلة ما بعد  :المرحلة الثانية 

و أ جرى مجموعة من التعديلات على قوانون الإجوراءات الجنائيوة الةرنسيو، و و وع الوسواطة الجنائيوة في  0001

قرار الوساطة الجنائية و المعدل للمادة  طار قانوني، و كان هذا القانون خاص باإ جراءات 00اإ لى  اإ جنائية فرنسيو اإ

.6118/0878أ خر تعديل رقم 
2
   

 .الوساطة الجنائية في كندا: ثانيا 

في وليوة كنشر كندا أ ول دولة تبنا النظم الجنائية غير التقليدية لإنهاء ااعوى الجزائية، و قد بدأ ت مع ق،ية 

.0080اونتاريو عام 
3
و هو أ ول برنامج للوساطة الجنائية عولى الورغم مون أ ن الحوديث في ذلك الوقوا كان عون  

المصالحة و ليس الوساطة الجنائية من خلال تحديد لقاء بين المته ين و المجني عليهم في مهلة  لاث أ شهر لتحديود 

 .طرق التعويض الملائمة

                                                           
1
 .60صباح أ حمد نادر، مرجع سابق، ص  - 

2
 .66المرجع نةسه، ص  - 
3
حيث قام شابين تحا حالة السكر و الهيجان الشديد  –و مجريات هده الق،ية أ ن أ حد موظةي ااولة المنوو بهم اإ بات البلاغات عن الجرائم  - 

لحاق ال ضرار بالم تلكات  تلاا و اإ لى توافوق فوفي بيونهم ل نينباإ و قود تم هوذا  -و عشرزن شخصا، و اى التقواء المته وين بالمجوني علويهم تم التوصول اإ

الإقرار من خلال موظن الإ بات ا ي دون هذه الواقعة بتةصيلا ا بسجل الإ بات ا ي أ قور بوه القواضي ا ي عر وا عليوه ااعووى، و اعتوبر 

 .61صباح أ حمد نادر، مرجع سابق، ص-. لجنائية البديلةهذه الق،ية هي البادرة لظهور العدالة ا
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نهاءها عن طريق الوسا طة الجنائيوة جورائم بسو يطة، كالسروقات أ و الإتولاا و لقد كانا أ غلب الق،ايا التي تم اإ

الع دي، أ و التعدي، أ و التزوزر أ و حيازة ب،ائع مسروقة، و لقود تبوين أ ن جموع الموتهم و المجوني عليوه في لقواء ل 

لى عودالة  الاعتداءزكون في ق،ايا  الجس و، و  لك رأ ى الةقهاء أ ن كندا تتجه نحو التحول مون عودالة عقابيوة اإ

.في المنازعات الجنائية الاجيعيقوم على مراعاة البعد ر ائية ت
1
 

 .الوساطة الجنائية في بلييكا: ثالثا 

الوساطة الجنائية كبوديل عون العودالة التقليديوة و  0000فيةري  01لقد ت، ن قانون التحقيق الجنائي الصادر في 

لى الوساطة في كل الجرائم التي يعاقب عليهوا  606ذلك من خلال نص المادة  و التي تنص على أ نه يجوز الليوء اإ

.عاما 61بال شغال الشاقة لمدة ل تزيد عن 
2
 

 .الوساطة الجنائية في النظام ال نجلوأ مرزكي: رابعا 

الجنائية  تعد ممارسة الوساطة التي ظهرت في الوليات المتحدة ال مرزكية هي ال سا  في ظهور تجارب الوساطة

طوار الإجوراءات الق،وائية أ و خوارج  التي انتشرت ممارس تها بعد ذلك في كثير من ال نظ وة سوواء أ كان ذلك في اإ

 .نطاقها

حيث عرفتها الوليات المتحدة ال مرزكية كطريقة مس تحد ة لةض المنازعات، و كبديل عون العودالة التقليديوة، و 

يوة أ وهوايو، و تلتهوا تجوارب أ خورى في السو بعينات في وليات ظهرت أ ولى تجاربها في أ واخور السو تينات في ول

ب،ووحايا الجريمووة الووتي ظهوورت في  الاهوويمبووولس، اوكلاهومووا، بوسووطن، و زرجووع انتشووار الوسوواطة اإلى حركووة 

.الس بعينيات
3
 

نديانا من أ ولى مشاريع الوسواطة الجنائيوة في الووليات المتحودة ال مرزك  يوة، و و يعد برنامج الوساطة في ولية اإ

أ فوكار الوسواطة الجنائيوة، و قود تحولوا هوذه ا عيوة  -الوسواطة بوين الجواني و المجوني عليوه -قد قادت جمعيوة 

مكتبوا في أ ربعوين وليوة أ مرزكيوة و سو بع دول  11ع،وو و  121اإلى جمعية دولية ف، ا  6111الوطنية في عام 

لى جانوب هوذه  0611منها كندا، بريطانيا، أ لمانيا، و حققوا موا يقوارب  بورنامج للوسواطة الجنائيوة، كوما يوجود اإ

قاما جمعيوة المسواجين  0071ا عية نقابة امامين التي ت،دي دورا رسميا في تطوزر الوساطة الجنائية، وفي عام 

نديانا ال مرزكية بتقديم  وصولا هوذه الوبرامج  0072برنامج للوسواطة الجنائيوة، و في عوام  16و المجاع في ولية اإ

لى  08 اإلى .0070برنامج عام  72برنامج ثم اإ
4
 

                                                           
1
 .62المرجع نةسه، ص   - 
2
 .061 066، ص 0008، دار النه،ة العربية، 0عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، و- 
3
 .02، ص6100، جامعة ناين العربية، يرماجس ت رسالةيا  بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعا ة دراسة تحليلية،  - 
4
 .12 10رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  - 
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 .الوساطة في الم،تمرات ااولية: الةرع الثاني 

لى اتجواه العديود مون المو،تمرات ااوليوة و النودوات  أ دى انتشار تجوارب الوسواطة الجنائيوة في القوانون المقوارن اإ

لى تنواول مو ووعها بالبحوث و ااراسوة  نوذكر منهوا مو،تمر ال   المتحودة العواشر لمنوع الجريموة و العودالة  العل ية اإ

عولان فيينوا  –علان الصادر عنوه الجنائية، و ا ي عقد في فيينا بالةسا، و ا ي نص الإ  عولى  -ا ي يعورا باإ

قليميوة ودوليوة ال مكاروة الجريموة  قرار ال ع،اء المشاركين في الم،تمر على اسو تحداث خطو  عمول وطنيوة و اإ اإ

المووو،رخ في  الاجيعووويو  الاقتصووواديك ليوووات الوسووواطة و العووودالة التصوووالحية مووون خووولال قووورار المجلوووس 

18/10/6116،
1
.0072أ وت  62و كذا م،تمر ال   المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في  

2
 

أ  وون اإلى ذلك موو،تمر ال   المتحوودة الحووادي عشروو لمنووع الجريمووة و العوودالة الجنائيووة، و ا ي عقوود في بانكوووك  

حدى حلقات البحث فيوه تتنواول مو ووع تعززوز اإصولاح العودالة ا لجنائيوة بموا في ذلك بتايلاند، و ا ي كانا اإ

 .العدالة الإصلاحية

و قد تناولا بعض الندوات ااولية واملية مو وع الوساطة، نذكر منها حلقة طوكيوو، و الوتي عقودت باليوابان 

، و كان مو وعها التحول عن اظصومة الجنائية و الوساطة و كذلك ندوة دور المجاع المدني في منوع 0071س نة 

 -01في أ كاديمية الشرطة بالقاهرة، و م،تمر تطوزر العدالة الجنائية ا ي عقد بالقواهرة مون  الجريمة، و التي عقدت

 .    بالتعاون مع معهد العدالة الجنائية بولية كاليةورنيا ال مرزكية 6111أ كتوبر  02

عولى ضرورة حوث  0078التوصوية الصوادرة عوام  أ لية الوساطة الجنائية، فقد نصا ال وربيو لقد تبنى المجلس  

عوداد بورامج لمسواعدة المجوني علويهم موع تقوديم  ااول ال وربية على تنظو وساطة بوين المجوني علويهم و الجنواة، و اإ

ل أ ن أ هم توصويات المجلوس . ، و المت، نة الوساطة الجنائية0070و كذلك التوصية الصادرة في س نة . الوساطة اإ

و التي تقضيو  ،02/0/0000 الصادرة في 00/00هي التوصية رقم  ال وروبي بشأ ن الوساطة الجنائية على الإطلاق

بحث ااول ال وربية على تطبيق الوساطة الجنائية في هشريعا ا الوطنية، مون خولال مجموعوة مون المبوادئ الوتي 

لى التطورات الحاد وة في ااو  ل ينبغي أ ن تلتزم بها ااول ال ع،اء في مو وع الوساطة الجنائية، و ذلك بالنظر اإ

لى اعتبارهوا أ حود  ا يتسم بالمرونوة، بالإ وافة اإ جراء  قرار الوساطة الجنائية باعتبارها اإ لى اإ ال ع،اء و التي اتجها اإ

 .  البدائل الهامة للاإجراءات الجنائية التقليدية

ت ، واظاص باثيل المجني علويهم في الإجوراءا6110من القرار اللائحي   01/0 بالإ افة اإلى ذلك، نجد نص المادة

لى تعززوز الوسواطة في :" على أ ن 01/0الجنائية حيث نصا المادة  كل دولة من ااول ال ع،اء عليها أ ن هسع  اإ

وكوذلك نصوا الةقورة الثانيوة مون ." الق،ايا الجنائية ففي يخص الجرائم التي تراها مناس بة لهوذا النووع مون التودبير

                                                           
1
 .6116الصادر في فيينا  06/62القرار رقم  - 
2
المتحودة الةوذجيوة اانيوا لإدارة شو،ون ق،واء ال حوداث  ال  المتعلوق بقواعود  0072نو بر  60الم،رخ في  66/01اعادته ا عية العامة بقرارها  - 

 .قواعد بنكين
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ا أ ن تكةل أ ي اتةاق بين المجني عليوه والجواني وا ي يو  كل دولة من ااول ال ع،اء عليه:" المادة ذا ا على أ ن 

ليه في س ياق هذه الوساطة في الق،ايا الجنائية ويمكن أ ن تكون  ".محل اعتبار( الوساطة الجنائية)التوصل اإ
1
 

 .الوساطة الجنائية في التشريعات العربية: الةرع الثالث 

 .في القانون التونسي: أ ول 

اوذجا للتشريعات العربية ا ي أ قر نظام الوساطة الجنائيوة في مجولة الإجوراءات الجنائيوة و يعد القانون التونسي 

 .قانون حماية الطةل، و ذلك تأ ثرا بالمشرع البلييكي، و قد تم اعيد الوساطة بصورة تدريجية

جوراء الصولح عون طريوق الوسواطة الجنائيوة حسوب القوانون رقم   6116لسو نة  01و قد أ قور المشروع التونسيو اإ

الصولح بالوسواطة الجنائيوة في  –باإ افة باب تاسع للكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجنائية التونس ية بعنووان 

لى  112القانون التونسي، و ذلك في المواد  سابعا، 112مكرر اإ
2
 0002لسو نة  06و كوذا مجولة حمايوة الطةول رقم  

لى  001في المواد من  ،008اإ
3
نسيو هوذا القوانون ل ن الهودا مون الوسواطة هوو  ومان و قود سون المشروع التو  

دماج الجناة في المجاع و تدعو الشعور ايهم بالمس،ولية عادة تأ هيل و اإ  .تعويض ال ضرار الناجمة عن الجريمة، و اإ

 .الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري: ثانيا  

اوا اعاود في نعرا التشريع الجزائري الوساطة الجنائية و اإ  قانونوه عولى المصوالحة الجنائيوة في موادة اتالةوات و لم ي

لى غايووة سوو نة  الصووادر في  02/16حيووث تم تقنينهووا بموجووب ال موور رقم  6102المووذكورة عوولى سووبيل الحصوو، اإ

، بموجب الةصول الثواني مكورر مون البواب 22/022المعدل و المام لقانون الإجراءات الجزائية رقم  61/18/6102

جوراءات  -في مباشرة ااعوى الع ومية –ال ول من الكتاب ال ول المعنون ب  يت،و ن هوذا الةصول شروو و اإ

لى غاية  18الوساطة و أ ثارها في عشر مواد من المادة  ،0مكرر  18مكرر اإ
4
المو،رخ  02/06و كوذا القوانون رقم  

لى  001من الباب الثالث في المواد من في الةصل الثالث  02/18/6102في  .002اإ
5
 

 .تمييز الوساطة الجنائية عن المصالحة و ال مر الجزائيين: المطلب الثالث 

نهاء ااعوى الع ومية بدون محا ة، و تعد مون بوين أ هم الوسوائل البوديلة  تلعب المصالحة الجزائية دورا هاما في اإ

ال سوا  سونتطرق في الةورع ال ول تميويز الوسواطة الجنائيوة عون  التي تحقق السرعة في الإجراءات، وعولى هوذا

 .المصالحة الجزائية، أ ما و الةرع الثاني ف، ناه للاييز بين الوساطة الجنائية و ال مر الجزائي

                                                           
1

.6110مار   02القرار اللائحي الصادر عن المجلس ال وروبي في  -   
2

.60/01/6116الم،رخ في  01المعدلة و الما ة بمقت  القانون  16الرائد الرسمي  12/17/0027مجلة الإجراءات الجزائية التونس ية الم،رخة في  -   
3

.01/00/0002الم،رخ في  01مجلة حماية الطةل الرائد الرسمي  -   
4

.60/18/6102الم،رخة في  00الجريدة الرسمية رقم  -   
5

.00/18/6102الم،رخة في  10الجريدة الرسمية رقم  -   
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 .الاييز بين الوساطة الجنائية و المصالحة الجزائية: الةرع ال ول 

 .تعرين المصالحة الجزائية: أ ول 

اا اكتة  بالنص عليها  احوة في الموادة  لم يت، ن التشريع الجنائي الجزائري أ ي نص يعرا المصالحة الجزائية، و اإ

المتعلوق  10/16مون القوانون رقم  21من قانون ا وارك، والموادة  622من قانون الإجراءات الجزائية، و المادة  12

المتعلق بق وع مخالةوة التشرويع و  02/66من ال مر رقم  10المادة بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و 

لى اظارج المعدل و المام بال مر رقم   .11/10التنظو اظاصين بالصا و حركة رؤو  ال موال من و اإ

ننوا سونتعرض للتعر  الةقهويي لهوا، فتعورا عولى أ ن  يونو في غياب تعرين قانوني و ق،ائي لل صوالحة الجزائيوة فاإ

الجزائية هي اإحدى صوور العودالة الر وائية، و هي أ سولوب أ و وسو يلة لإنهواء المنازعوات بطريقوة وديوة المصالحة 

نهاء ااعوى الع وميوة،  تةترض اتةاق بين المتهم و ال،حية في ا  معين من الجرائم حددها القانون، يترتب عنها اإ

ليها التشريعات الجزائية بهدا تةادي طول الإجراءات الجزائية  و تعقيدها، ة  ةين العوبء عولى كاهول لجأ ت اإ

.الق،اء
1
 

 .الاييز بين الوساطة و المصالحة الجزائية: ثانيا 

 :أ وجه التشابه -0

خطوورة  ذاتهما بمثابة وسائل غير تقليدية في حل بعض المنازعات غير الجزائية الناش ئة عن جرائم –أ  

لى اماع و  ةين العبء عن الق،اة  .محدودة، و هي وسائل من شأ نها تقليل عدد الق،ايا التي تحال اإ

ن جوهر كل منهما هو حصول المجني عليه على تعويض عادل يُجبُ الرر الناش  عن الجريمة، و –ب  اإ

 .العقوبةال ثر و هو تجنيب الجاني مساوئ  بذاتبذلك زكون كلا من الصلح و الوساطة 

اإن كلا موون الصوولح و الوسوواطة يقوووم عوولى رضى أ طووراا الوو اع، أ ي أ نهووما يقومووان عوولى مبوودأ   –ج 

.الر ائية
2
 

 .اإن كلا من الصلح و الوساطة س ببين من ال س باب اظاصة لنق،اء ااعوى الع ومية–د 

ن عدم تنةيذ كلا من –ه   .الوساطة و دفع غرامة الصلح زكون تحا طائلة المتابعة الجزائية اتةاقاإ

 .أ وجه الاختلاا– 6

الصلح زكون في أ ي مرحلة من مراحل ااعوى، أ ما الوساطة فتكون قبل أ ي متابعة جزائيوة تقووم –أ  

 .بها النيابة العامة

                                                           
1

فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة  جديدي طلال، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير - 

.78، ص 6106، 0الجزائر   
2

.27يا  بن محمد بابصيل، مرجع سابق، ص  -   
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تي تكون في الجونح و الصلح زكون في مادة اتالةات متى أ جازها القانون على خلاا الوساطة ال–ب 

 .التي حددها المشرع على سبيل الحص

زكون الصلح بين النيابة العامة و الجاني، أ ما الوسواطة فتكوون بوين الجواني و المجوني عليوه بح،وور –ج 

 .النيابة العامة و موافقتها

 .الوساطة و ال مر الجزائي: الةرع الثاني 

 .تعرين ال مر الجزائي: أ ول 

جورائي في غياب تعرين  ننا س نذكر التعرا الةقهيي لر مر الجزائي، فال مر الجوزائي نظوام اإ قانوني لر مر الجزائي فاإ

مةاده صدور الحكم بالعقوبة بعد الإطلاع على ال وراق في غيبة اظصوم بلا تحقيق و ل مرافعة
1

، بهدا  ةيون 

.العبء على الق،اء و التةرغ لنظر الق،ايا المه ة
 
 

 .طة عن ال مر الجزائيتمييز الوسا: ثانيا 

 .أ وجه التشابه-0

ن الهدا من الوساطة و ال مر الجزائي هو التخةين في الإجراءات و  ةين العبء على اماع–أ    .اإ

جراءي  –ب   .كلا من الوساطة و ال مر الجزائي في الجنح اإ

 .هما طريقان بديلان لحل المنازعات دون حاجة ما ة وجاهية–ج 

 .الع ومية عن طريق الوساطة و ال مر الجزائي، متى تم تنةيذهما تنقضي ااعوى–د 

 .أ وجه الاختلاا– 6

تجرى الوساطة في جنح محددة بذا ا، أ موا ال مور الجوزائي فيكوون في جونح محوددة تبعوا لعقوبتهوا، و –أ  

 .زكون في الجنح التي تكون عقوبتها الحبس هساوي أ و تقل عن س نتين

لى الوجاهية بخلاا الوساطة الجزائيةزكون ال مر الجزائي في ا–ب   .لجرائم التي ل تحتاج اإ

لى النيابوة العاموة قبووول كلا مون الموتهم و ال،وحية، أ موا في ال موور –ج  يشوترو في الوسواطة بالإ وافة اإ

 .الجزائي فتتخذه النيابة العامة وفقا ظاصية الملاءمة و يتوقن على قبول القاضي الحكم به

ئية ل يقبل أ ي من طرق الطعون موتى قبول بوه ال طوراا عولى خولاا ال مور اتةاق الوساطة الجزا -د 

 .الاعتراضالجزائي ا ي يمكن الطعن فيه عن طريق 

 

 

                                                           
1

نهاء اظصومة الجنائية دراسة تأ صيلية مقارنة، رسالة ماجس تير، جامع -  ة ناين عبد العززز بن مسهوج جا الله الش ري، ال مر الجنائي، و أ ثره في اإ

.10، ص 6117العربية،   
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 .أ حكام الوساطة الجنائية: المبحث الثاني 

ن الوساطة الجنائية وجه من أ وجه العدالة التصوالحية الوتي أ قر وا ال   المتحودة في م،تمرا وا مون خولال المبوادئ  اإ

و  الاقتصواديبموجوب قورار المجلوس  6116هذه ال خيرة في المسائل الجنائية المقررة سو نة  لس تخدامل ساس ية ا

 .، ولقد تبنتها العديد من ااول الغربية و العربية، كالقانون الةرنسي و التونسي و كذلك الجزائريالاجيعي

جراء قانوني اس تحد ه المشروع الجزائوري مون خولال ال مور   02/06و القوانون  02/16و تعتبر الوساطة الجنائية اإ

جراءات الوساطة الجزائية،  ل أ نه بين شروو و اإ كاإجراء بديل للدعوى الجزائية، لكنه لم ينص على تعرين لها، اإ

جراءها، و من خلال هذا المبحوث سونتطر  جوراء الوسواطة  طلوب أ ول، و ال ثار المترتبة على اإ ق اإلى شروو اإ

جراءات الوساطة  طلب ثان، و ال ثار المترتبة عن الوساطة  طلب ثالث  .اإ

جراء الوساطة: المطلب ال ول   .شروو اإ

جووراء الوسوواطة في المووواد  موون ال موور  6مكوورر 18، 0مكوورر 18مكوورر،  18لقوود بووين المشرووع الجزائووري شروو اإ

هي تنقسم اإلى شروو مو وعية تتعلوق بالجريموة و شروو  ، 02/06، من القانون 000، 001، و المواد 02/16

 .شخصية تتعلق بأ طراا الوساطة، و س نةرد لا منهما فرعا خاصا

 .الشروو الشخصية: الةرع ال ول 

و هي تتعلق با أ طراا ال اع، و ا زون هوما المشو تن منوه و ال،وحية، و وكيول ا هوريوة ا ي يقووم بودور 

جراء الوساطة .الوس ي ، و المشرع الجزائري لم ي،ع شروطا غير الصةة و رضى جميع ال طراا باإ
1
 

و قد ميز المشرع الجزائري الوساطة في ق،وايا ال حوداث حيوث جعول أ طرافهوا هم الطةول أ و مموثا الشروعي أ و 

محاميه و ال،حية، و وكيل ا هورية أ و أ حد مساعديه أ و أ حود  وباو الشروطة الق،وائية،
2
و لكنوه لم يشوترو  

عنصوو الر ووائية في حووق الطةوول أ و ممووثا الشرووعي، و توورك ال موور في يوود وكيوول ا هوريووة ا ي زاتووع بخاصووية 

 .المناس بة بشأ ن ااعوى الع ومية الإجراءاتالملاءمة في ا اذ 

جراء الوساطة متوقن على قبول وكيل ا هورية  ن اإ رغم أ نه يلعب دورا محايدا فيها باعتبواره وسو يطا،  لإجرائهااإ

و على غرار المشرع الجزائري فاإن المشرع الةرنسي و المشرع التونسي لم يشترطا موافقة وكيل ا هورية من أ جول 

جراء اتةاق الوساطة الجزائية، و يعتبر وكيل ا هوريوة في التشرويع التونسيو هوو نةسوه الوسو ي ، و في ق،وايا  اإ

لى منودوب حمايوة الطةوولة و لويس وكيول ا هوريوة، ال وحداث نه عهد بها اإ فاإ
3
أ موا المشروع الةرنسيو فقود عهود  

                                                           
1

.02/16من ال مر  0مكرر  18مكرر،  18المادة  -   
2

.02/06من القانون  000المادة  -   
3

.من مجلة حماية الطةل التونس ية 002المادة  -   
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جراء الوساطة اإلى طرا أ خر خارج عن الجهاز الق،ائي يس   الوس ي  طبقا لل رسووم   60الصوادر في  0/80باإ

 .6110ينازر 

جوراء على غرار المشرعين الجزائري و التونسي فاإن المشروع الةرنسيو وفقوا لقو انون الإجوراءات الجنائيوة لم يودرج اإ

.الوساطة في ق،ايا ال حداث
1
 

جبار المجني عليوه والجواني عولى قبوول  أ نه ل ال وربيالصادرة عن المجلس  00/00ولقد أ كدت التوصية رقم  ينبغي اإ

.الوساطة عن طريق وسائل غير عادية
2
 

 .الشروو المو وعية: الةرع الثاني 

جوراء الوسواطة في اتالةوات و الجونح فقو  دون الجنوايات،لقد اشوترو المشروع  الجزائوري اإ
3
و بخولاا ق،وايا  

ال حداث فاإن المشرع الجزائري قد حدد الجرائم الجنحية التي يمكن تطبيق الوساطة فيهوا عولى سوبيل الحصو في 

 :ق،ايا البالغين و هي 

 .و الاعتداء على الحياة اظاصة القذاجرائم السب و  -0

 .الوشاية الكاذبةالتهديد و  -6

 .ترك ال  ة و الامتناع الع دي عن تقديم النةقة و عدم هسلو طةل -1

الاستيلاء عن طريق الغش عولى أ مووال الإرث قبول قسو تها أ و عولى أ شو ياء مشوتركة أ و  -0

 .أ موال الشركة

 .اإصدار ش يك بدون رصيد -2

 .الإتلاا أ و التخريب الع دي ل موال الغير -2

الع وودي المرتكووب بوودون سوو بق الإ ار و الترصوود أ و الرووب و الجوورح الع وودي و غووير  -8

 .اس تعمال السلاح

 .جرائم التعدي على الملكية العقارية و اماصيل الزراعية و الرعي في م  الغير -7

.من خدمات أ خرى عن طريق التحايل الاس تةادةاس تهلاك مأ كولت أ و مشروبات أ و  -0
4

 

جراءهوا في مخالةووة  جووراء الوسواطة، لكننووا نورى بأ نوه ل يمكوون اإ ن المشروع الجزائوري لم يسوو تثني أ ي مخالةوة مون اإ اإ

 . المشاجرة لسبب عدم وجود مش تن منه و ضحية و ا زن هما من الشروو الواجب توافرها لإجراء الوساطة

                                                           
1

.10/11/6110الصادر في  610المعدل بالقانون رقم  61/12/0000الم،رخ في  00/202من القانون رقم  00/6المادة  -   
2

.الصادرة عن المجلس ال روبي 00/00التوصية م  00البند  -   
3

.02/06من القانون  001، و المادة 02/16ال مر -من  6مكرر  18 -   
4

.02/16ال مر  6/0مكرر  18المادة  -   
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لى أ ن المشرووع الةرنسيوو لم يحوودد الجوورائم الووتي هشوو لها ا لوسوواطة الجنائيووة و توورك ذلك للسوولطة تجوودر الإشووارة اإ

 جورائمالتقدزرية لوكيل ا هورية، أ ما المشرع البرتغوالي فقود حودد الوسواطة الجنائيوة في جورائم الشوكوى ، وهي 

تزيود مودة عقوبتهوا عون  بحيث اس تثنى تطبيق الوساطة عولى الجورائم الوتي ل وال موال ال شخاصعلى  الاعتداء

فطبوق  البليويكيالحبس لمدة خمس س نوات من خولال نوص الموادة الثانيوة مون قوانون الوسواطة ، أ موا المشروع 

.تزيد عقوبتها عن عامين الوساطة في الجرائم التي ل
1
 

جوراء الوسواطة في اتالةوات الوتي لم  في حين نجد  المشروع  التونسيو في مجولة الإجوراءات الجزائيوة  نوص عولى اإ

موا بوأ ضرار بدنيوة كالعنون و المشواركة في المعركوة أ و  يحددها و الجنح التي حددها حصا، و هي جرائم تتعلوق اإ

.أ ضرار مادية كالتي تنتج عن افتكاك أ و الحوز بالقوة أ و الإضرار بم  الغير أ و أ ضرار معنوية كالةيمة و القذا
2
 

جراءات الوساطة: المطلب الثاني   .اإ

جراءبما أ ن الوساطة الجنائية هي  جراءا ا من خولال  اإ مس تحدث في التشريع الجزائري فقد نظ ها المشرع و بين اإ

جوراء الوسواطة، أ موا 02/16و القانون  02/06ال مر  لى فرعين يت،و ن ال ول طلوب اإ ، و س نقسم هذا المطلب اإ

 .الثاني فيت، ن شا و م، ون محر الوساطة

جرا: الةرع ال ول   .ء الوساطةطلب اإ

جراء الوساطة أ مر جوازي في يد وكيل ا هورية فا أ ن يقوم به أ و يمتنع عن ذلك، فاإجراء الوساطة زكون  ن اإ اإ

ما بطلب من وكيل ا هورية و هنا يتطلب رضى كلا من المش تن منه و ال،حية، و عليه فاإن رفض احودهما  اإ

جراء الوساطة طبقا لر مر  .02/06يمنع اإ
3
 

ب من أ حدهما لوكيل ا هورية ا ي قد زرف،ه و هنا تتوقن ول تجرى الوسواطة، و قود يقوبا و قد زكون بطل

جوراء الوسواطة بعود   اتةواقفيعر ه عولى الطورا ال خور ا ي صح اظيوار بوين القبوول و الورفض، و قود زكوون اإ

 .مناس باال،حية و المش تن منه ا ي يعرض على وكيل ا هورية وصح حق الرفض و القبول لما زراه 

جراء الوساطة على قبول وكيل ا هورية  .و لقد أ عيب على المشرع اشتراطه توقن اإ

ن الوساطة الجزائية هي طريق بديل لنق،اء ااعوى الع ومية، هذه ال خيرة الوتي مون خلالهوا هسو توفي ااولة  اإ

حقها في توقيع العقاب و الم وثلة في شخوص النيابوة العاموة، و موادام ل يمكون التةواوض بخصووص حوق ل يمكون 

عووى الع وميوة، و النيابوة العاموة صواحبة ، و نحن نقصد بالحق هنا هو حق النيابة العامة في تحريوك ااامتلاكه

جوراءالحق في التنازل عن ااعوى الع ومية من عدمه، و المشروع في رأ ينوا لموا اشوترو قبوول النيابوة العاموة في   اإ

                                                           
1

.020رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -   
2

.ثالثا 112الةصل ينظر  -   
3

.0مكرر  18مكرر و  18المادة  -   
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ل بورضى  لعتبارالوساطة الجزائية  أ ن اتةاق الوساطة هو بديل للدعوى الع ومية، و مبوادلة الشيوء ل تكوون اإ

 .ليه  بادلة اتةاق الوساطة بااعوى الع ومية يجب أ ن يحصل بموافقة وكيل ا هوريةصاحب الحق فيه، و ع 

بمحامي، المشرع الجزائري لم يحدد دور امامي في الوساطة، هل سو يلعب دور  الاس تعانةكما يجوز لطرفي ال اع 

ايودا، لكنوه يمكون المةاوض نيابة عن موكله أ و أ ن ح،وره للاس تسنا  فق ، و نحن نرى بأ ن دوره سو يكون مح

جراء الوساطة .أ ن يلعب دورا زاثل في تنبيه الموكل لما يخدم مصلحته عند التةاق أ و في أ  ناء اإ
1
 

ن المشرع الجزائري في ق،ايا ال حداث و طبقا للقانون  قد جعل الوساطة بطلب مون الطةول الجوات أ و  02/06اإ

أ مر جوازي في يد وكيل ا هورية كوما سو بق و بينواه، و ممثا الشرعي أ و محاميه أ و وكيل ا هورية، و قد جعا 

لم يشترو قبول الطةل الجات أ و ممثا الشرعي أ و ال،حية، هذه ال خيرة ا ي لم يعطهوا المشروع الحوق في طلوب 

جراء الوساطة خلافا لق،ايا البالغين، اإ
2
.رغم أ ن وكيل ا هورية ملزم باس تطلاع رأ يهم 

3
  

حس نا لما اشترو قبول وكيل ا هورية لإجراء الوساطة، لكن حبذا لو أ نوه تورك ذلك لقد فعل المشرع الجزائري 

لل ش تن منه، أ و الطةل و ممثا الشرعي و ال،وحية عون طريوق محوامييهم ل ن هوذا سيسوهل و يخةون العوبء 

لى التخةين في العبء و الإجراءات  .على النيابة العامة، مادام أ نه يهدا من خلال هذا الإجراء اإ

حين نجد بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الةرنسي والبرتغالي يشترو اإ بات موافقة ال طراا على الوساطة  في

.في محرر مكتوب يحدد في قواعد الوساطة وبدازتها
4
 

مون شوأ نه و وع حود  التةواقت  الوساطة بموجب اتةاق مكتوب بين مرتكب ال فعال المجرموة و ال،وحية، هوذا 

.الجريمة أ و جبر الرر المترتب عنها للاإخلال الناتج عن
5
 

جوراء محرو  ن المشرع الجزائري لم يحدد مودة و أ جوال اإ الوسواطة و أ جول تنةيوذه و كوذلك مودة طلوب  اتةواقاإ

جراء الوساطة قبل أ ي متابعة جزائية أ و تحريك ااعوى الع ومية من قبل وكيل  الوساطة، فالمشرع قد اشترو اإ

ا هورية،
6
لى ما قبل البدء في المتابعوة الجزائيوة  و عليه فاإن مدة طلب  الوساطة تكون من يوم ارتكاب الجريمة اإ

أ و تقادم ااعوى الع ومية، وهذا ما انتهجه المشرع الةرنسي بيا في الوليات المتحدة ال مرزكيوة تجورى الوسواطة 

قبل تحريك ااعوى وبعدها وحتى بعد صدور حكم بالإدانة،
7
  

                                                           
1

.02/16من ال مر  0مكرر 18المادة  -   
2

.02/06من القانون 000ينظر المادة  -   
3

.من نةس القانون 000/1المادة  -   
4

.028،027رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -   
5

.من نةس القانون 000، و المادة 02/16مكرر من ال مر 18المادة  -   
6

.من نةس القانون 001مكرر من نةس ال مر، و المادة  18ينظر المادة  -   
7

.020رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -   
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ذ نعتقود أ نوه سويرجع للسولطة  اتةواقزائري  بعدم تحديده ل جول تنةيوذ و قد فعل حس نا المشرع الج الوسواطة، اإ

التقدزرية لوكيل ا هورية أ و قد زكون باتةاق المش تن منه، أ و الطةل و ممثا الشرعي و ال،حية، أ ما بخصوص 

جراء محر   مون الطورفين الوساطة فهو يثير اإشكال، ل نه قد يتعسون وكيول ا هوريوة و زورغم كلا اتةاقمدة اإ

لى  في الحين أ و مدة غير كافية  لك، أ و أ ن الطرفين قد يسو تغرقان وقتوا طوويلا مون أ جول  اتةاقعلى الوصول اإ

زر يهما، و هذا من شأ نه أ ن يعطل وكيل ا هورية عن أ داء مهاموه و ززيود في العوبء عليوه،  اتةاقالتوصل اإلى 

جوراء الوسواطة عون الهودا المسوطر صح ونجود أ   جوراء محرو فينحرا اإ غلوب التشرويعات لم تونص عولى أ جول اإ

الوساطة بخلاا المشرع البرتغالي ا ي نص في الموادة اظامسوة مون قوانون الوسواطة الجنائيوة عولى أ جول  لا وة 

.أ ل تزيد مدة الوساطة عن ثمان شهور اشتروأ شهر ،وكذا قانون لكس بورغ ا ي 
1
 

جراء مح اا حدد أ جال تنةيذ في حين نجد المشرع التونسي لم يحدد اجل اإ الوساطة في مدة  اتةاقر الوساطة، واإ

.أ قصاها س تة أ شهر و يمكن تمديدها لمرة واحدة ل تتجاوز  لا ة أ شهر بقرار معلل في حالة الرورة القصوى
2
 

 .الوساطة اتةاقشا و م، ون محر : الةرع الثاني 

 .الوساطة اتةاقشا محر : أ ول 

فعوال و تاريخ و موكان  يدون اتةواق الوسواطة في محرو يت،و ن هويوة و عنووان ال طوراا و عر وا وجويزا لر 

وقوعها، وكذا م، ون اتةاق الوساطة و أ جول تنةيوذه، بعودها يوقوع امرو مون قبول وكيول ا هوريوة و أ موين 

.، وكلا من المش تن منه و ال،حية، و بعد التوقيع هسبه نسخة منه لا طراال،ب 
3
 

 .م، ون اتةاق الوساطة: ثانيا 

 :الوساطة  اتةاقيت، ن محر 

عادة الحال لما كان عليه - ما اإ  .اإ

 .تعويض مالي أ و عيني عن الرر -

ليه ال طراا اتةاقكل  - .أ خر غير مخالن للقانون يتوصل اإ
4

 

الوساطة نرى بأ نه ت،و ن أ سو باب و أ هوداا ااعووى المدنيوة، و الوتي زكوون  اتةاقمن خلال م، ون محر 

ننوا نورى و نجوزم  ما جبر الرر، أ و التعويض العيني أ و المالي، أ و أ ي اتةاق ل يخوالن القوانون، و عليوه فاإ محلها اإ

                                                           
1

.028المرجع نةسه، ص  -   
2
 - .خامسا من مجلة الإجراءات الجزائية التونس ية 112ينظر الةصل    

3
.02/16من ال مر 1مكرر  18المادة  -   

4
.ال مر من نةس 0مكرر  18المادة  -   
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التعوويض هوو الوساطة زكون في الشق المدني رغم أ ن سببه هو ااعوى الجزائية، و العوبرة في  اتةاقبأ ن محر 

 .و ليس بتاريخ وقوع الجريمة التةاقبوقا تحرزر محر 

نه يت، ن  اتةاقأ ما محر   :الوساطة بالنس بة لق،ايا ال حداث فاإ

 .تقديم تعويض لل،حية أ و ذوي حقوقها -

 ال تيوة في الالتزامواتواحود أ و أ كوثر مون  التزاميمكن أ ن يت، ن تعهد الطةل تحا  مان ممثا الشرعي بتنةيذ  -

 : التةاقال جل امدد في 

جراء مراقبة طبية أ و اظ،وع لعلاج -0  .اإ

 .متابعة ااراسة أ و تكوزن متخصص -6

.بأ ي شخص قد يسهل عودة الطةل للاإجرام التصالعدم  -1
1
 

ن م، ون محر  الوسواطة في ق،وايا ال حوداث يت،و ن الشوقين المودني مون خولال تقوديم تعوويض، و  اتةواقاإ

أ و أ كثر مما سو بق ذكوره، هوذا ال خوير ا ي يةر وه وكيول ا هوريوة أ و مون  بالتزامالجزائي من خلال تنةيذ تعهد 

جراء  الق،وائية موا هم الوساطة، و عليه نعتقد بأ ن وكيل ا هورية أ و مساعده أ و  اب  الشروطة  اتةاقيمثا في اإ

جراء الوساطة بشأ ن ق،ايا ال حداث، كما أ ن المشرع لم يبين المركز القانوني لل،حية ل طرا ثالث في اإ  .اإ

الوسواطة تعوويض المجوني عليوه أ و خ،ووع  اتةواقأ ما التشريعات المقارنة كالتشريع الةرنسي نص عولى أ ن يت،و ن 

نجد التشريع البلييكي نص على أ ن تعويض المجني عليه غير  الجاني للعلاج الطبي أ و الاجيعي أ و المهني في حين

لى تعوويض المجوني عليوه لبود  أ ماكاا بل يمتد ال مر للع ل من أ جل المصلحة العامة ، التشريع ال لماني بالإ وافة اإ

.أ ن يدفع الجاني مبلغ مالي يحصل لصالح ااولة
2
 

جراء الوساطة: المطلب الثالث   .ال ثار المترتبة على اإ

الوساطة س ندا تنةيذيا غير قابل ل ي طريق مون طورق الطعون، اتةاقتبر محر يع 
3
و هوو يهودا اإلى حصوول  

 .ال،حية على تعويض جراء الرر اللاحق به نتيجة ارتكاب الجريمة

                                                           
1

.02/06من القانون  000و  001المادة  -   
2

.بعدها وما 60،ص 6111، دار النه،ة العربية،-دراسة مقارنة–ااعوى الجنائية  لإنهاءالجنائية الموجزة  الإجراءاتمدحا عبد الحلو رم،ان، -   

3
.02/16من ال مر  2و  2مكرر  18المادتين  -   
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مكانية الرجووع في  112غير أ ن المشرع التونسي وفقا للةصل  نه قرر عدم اإ سادسا من مجلة الإجراءات الجزائية، فاإ

ذا ظهرت عنا  جديدة من شوأ نها تغيوير وصون الجريموة بموا يحوول  اتةاق ل اإ الوساطة و لو برضى ال طراا، اإ

مكانية الصلح فيها قانونا  .دون اإ

ن الوس ي  يقوم بتقديم محر  الوساطة للنيابة العامة، التي لها السولطة التقدزريوة في  اتةاقأ ما المشرع الةرنسي فاإ

.قت،يات النظام العامتنةيذه أ و عدم تنةيذه مراعاة لم 
1
 

لى انق،واء ااعووى الع وميوة خولال ال جوال اموددة  لتنةيوذه، بول يوقون  اتةاقاإن محر  الوساطة ل يو،دي اإ

 يان تقادم ااعوى الع ومية
2

جوراءات  اتةاق، ل نه في حالة عدم تنةيذ  الوساطة يقوم وكيول ا هوريوة باإ واد اإ

تما الوساطة بشأ نهاالمتابعة  د الةاعل بخصوص الجنحة التي 
3

ذا أ خل المشو تن منوه باتةواق الوسواطة عمودا  ، اإ

نه يتعرض للعقوبات المنصووص عنهوا في الموادة  مون قوانون العقووبات الجزائوري، 008فاإ
4
و يجوب عولى ال،وحية  

 .محرر من طرا محر ق،ائي، و تقديمه للنيابة لإرفاقه بالملن عند المتابعة الجزائية الامتناعاإح،ار محر 

الوسواطة في ق،وايا ال حوداث سو ندا تنةيوذيا يمهور بالصويغة التنةيذيوة طبقوا ل حوكام قوانون  اتةواقبر محرو يعت

الإجراءات المدنية و الإدارية
5
نوه   ذا قام به  اب  الشرطة الق،ائية فاإ ذا أ جراه وكيل ا هورية أ و مساعده، أ ما اإ اإ

لى وكيل ا هورية للتأ شير عليه، يتعين عليه أ ن زرفعه اإ
6
ذا ما فعا المشروع التونسيو،وه 

7
 اتةواقو تنةيوذ محرو  

يبادر وكيول  التةاقالوساطة زنهيي المتابعة الجزائية، و في حالة عدم تنةيذ التزامات الوساطة في ال جل امدد في 

.ا هورية بمتابعة الطةل
8
 

جراء الوساطة في القانون   .02/06المشرع لم يتطرق لسريان أ جال التقادم عند اإ

 :خاتمة

                                                           
1

.من قانون الإجراءات الجنائية الةرنسي 00/0المادة  -   
2

.من نةس ال مر 8مكرر  18المادة  -   
3

.من نةس ال مر 7مكرر  18المادة  -   
4

يعاقب بالحبس من شهرزن اإلى س نتين و بغرامة من " من نةس القانون وتنص  1و 000/0من قانون العقوبات تحيل اإلى نص المادة  008المادة - 

حدى هاتين العقوبتين فق ، كل من أ هان قا يا أ و موظةا أ و  011111اإلى  دج 61111 عموميا أ و قائد أ و أ حد رجال القوة   ابطادج أ و باإ

ليهم أ و بالكتابة أ و الرسم غير العلنيين أ  ناء تأ دية وظائةهم أ   رسال أ و هسلو أ ي شيء اإ و و بمناس بة تأ دزتها الع ومية بالقول أ و الإشارة أ و التهديد أ و باإ

.   الواجب لسلطتهم بالحترامذلك بقصد المسا  بشرفهم أ و باعتبارهم أ و   

صارين و يجوز للق،اء في جميع الحالت أ ن يأ مر بأ ن ينشر الحكم و يعلق بالشروو التي حددت فيه على نةقة امكوم عليه دون أ ن تتجاوز هذه الم

."الحد ال قصى للغرامة المبينة أ علاه  
5
 .02/06لقانون من ا 001المادة  - 
6
 .من نةس القانون 006المادة  - 
7
 .من مجلة حماية الطةل التونس ية 002ينظر الةصل  - 
8
 .02/06من القانون  002المادة  - 
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موا يو   لى أ ن هناك كثير من الق،ايا وبعد القيوام بميهوودات ماديوة و بشروية معتوبرة اإ ومما س بق دراس ته نخلص اإ

التنازل عنها أ و أ نه ي  توقيع عقوبة سالبة للحرية على شخص كان من ال ف،ل لو بقوي خوارج أ سووار الم،سسوات 

واقع السيون في العالم عامة و في الجزائر خاصة، ول جل  العقابية لما فيها من تأ  ير سلبي عليه، و هذا ما يشهده

موا للعقوبوة السوالبة  جراءات بديلة، اإ هذا هسع  أ غلب التشريعات لتةادي توقيع عقوبة سالبة للحرية من خلال اإ

عومال  جوراءات أ خورى بوديلة للدعووى الع وميوة كالوسواطة الجنائيوة، اإ للحرية كالع ل للنةع العام، أ و عن طريوق اإ

ة درء المةسدة أ ولى من جلب المصلحة،  صلحة المتهم أ و الطةل الجات في بعض ال حيان تكوون في تجنيبوه لقاعد

عقوبة جزائية غالبا ما تكون سالبة للحرية، بالإ افة اإلى جبر الرر و التعويض ا ي يمكون أ ن يتحصول علويهما 

جراءات المتابعة ال عادية، أ و انه يتحصل على التعوويض بعود ال،حية، و ا ي ما كان ليتحصل عليه عن طريق اإ

جهد مادي و زموني معتوبر، و المةسودة تكمون في توقيوع عقوبوة سوالبة عولى الموتهم الغوير مسو بوق ق،وائيا تجعوا 

لى بعد دخوصح الحبس و اختلاطه بالمجرمين،  ن اإلى ذلك أ ن الهدا من العقوبوة هوو تقوويم  ينحرا بسلوكه اإ

 .نجاعة العقوبة السالبة للحرية في ذلك و لو بشا نس بيسلوك الجاني، و الواقع أ  با عدم 

و عليه تعتبر الوساطة الجنائية من أ هم المو وعات المس تحد ة الوتي تناولهوا الةقوه الجنوائي في الوقوا الوراهن، و 

هي تعد أ ف،ل الطرق للعدالة التصالحية، و الحد من الجريموة و ردع الجوانحين ا زون لم يحترفووا الإجورام، كوذلك 

تعتبر أ ف،ل الحلول لس تةاء المجني عليهم حقوقهم بأ قل كلةة مادية و زمنيوة و كوذا تحقيوق العودالة الر وائية، كوما 

 .تالإجراءاأ نها س تخةن العبء عن الجهات الق،ائية و ت، ن السرعة في 

 :و من خلال معالجتنا لمو وع الوساطة الجنائية نقترح ما يلي

يجب أ ن تكون الوساطة بين المش تن منه و ال،حية أ و محاميهما دون تودخل لوكيول ا هوريوة، هوذا  -

مهاره بالصيغة التنةيذية في حالة التوصل لتةاق معين اتةاقال خير يبق  صح سلطة مراقبة   .الوساطة و اإ

جوراءيلزم على المشرع أ ن يتدخل ففي يخص مودة و أ جول   - عوادة  الوسواطة، كوما يجوب اتةواق اإ عليوه اإ

 . النظر في  يان مدة التقادم

 :يجب على المشرع أ ن يوضح في الوساطة اظاصة بق،ايا ال حداث ما يلي  -

ذا كان يتوقن على قبوزم أ م ل -0 جراء الوساطة بعد ال خذ برأ ي ال،حية و الطةل أ و ممثا الشرعي اإ  .اإ

 .تبيان المركز القانوني لل،حية في الوساطة -6

لى ال ثار المترتبة في -1  .خاصة ففي يخص حقوق ال،حية اتةاق حالة عدم التوصل اإ

جراء الوساطة -0  . تبيان  يان تقادم ااعوى الع ومية من عدمه عند اإ
 قائمة المراجع

 .القرأ ن الكريم

 .الكتب: أ ول 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

138 
 

نهاء ااعوى الع ومية دراسة مقارنة، و * ، دار أ بو المجد للطباعوة 0أ شرا رم،ان عبد الحميد، الوساطة الجنائية و دورها في اإ

 .6117بالهرم، 

 .6101، بدون دار نشر، 0رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، و *

 .0008، دار النه،ة العربية، 0عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، و* 

 .6111، دار النه،ة العربية،-دراسة مقارنة–ااعوى الجنائية  لإنهاءالموجزة  الجنائية الإجراءاتمدحا عبد الحلو رم،ان،  *

 .الرسائل: ثانيا 

جديدي طلال، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شوهادة الماجسو تير فورع القوانون الجنوائي و  *

 .6106، 0العلوم الجنائية، جامعة الجزائر 

مكانية تطبيقها في القانون العراقي  * بحوث مقودم مون  -دراسة مقارنوة –صباح أ حمد نادر، التنظو القانوني للوساطة الجنائية و اإ

قلو كورديس تان،   .6100قبل المدعي العام لمجلس ق،اء في اإ

نهواء اظصوومة الجنائيوة د*  راسوة تأ صويلية مقارنوة، رسوالة عبد العززز بن مسهوج جا الله الش ري، ال مر الجنوائي، و أ ثوره في اإ

 .6117ماجس تير، جامعة ناين العربية، 

، جامعوة نايون العربيوة، تيرماجسو   رسالةيا  بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعا ة دراسة تحليلية،  *
6100. 
 .المجلات: ثالثا 

 .6101العابد الع راني المولودي، الوساطة الجنائية في التشريع الةرنسي و التونسي اوذجا، مجلة القانون و ال عمال، تونس،  *

 .القوانين: رابعا 

المو،رخ في  01المعدلة و الما وة بمقت و القوانون  16الرائد الرسمي  12/17/0027مجلة الإجراءات الجزائية التونس ية الم،رخة في  *
60/01/6116. 
 .01/00/0002الم،رخ في  01المت، ن مجلة حماية الطةل التونس ية الرائد الرسمي عدد  0/00/0002الم،رخ في  06القانون رقم * 

المت،و ن قوانون الإجوراءات  10/11/6110الصوادر في  610المعودل بالقوانون رقم  61/12/0000الم،رخ في  00/202القانون رقم  *

 .الجنائية الةرنسي

 .00/18/6102الم،رخة في  10الجريدة الرسمية رقم المتعلق بحماية الطةل الجزائري  02/18/6102الم،رخ في  02/06القانون رقم  *

الجريودة الرسميوة  ،22/022رقم  الجزائوري المعدل و المام لقانون الإجراءات الجزائيوة 61/18/6102الصادر في  02/16ال مر رقم  *

 .60/18/6102الم،رخة في  00رقم 

 .القرارات و التوصيات:  خامسا

المتحدة الةوذجية اانيا لإدارة ش،ون ق،اء ال حداث قواعود  ال  المتعلق بقواعد  0072نو بر  60الم،رخ في  66/01القرار رقم * 

 .بنكين

 .6110مار   02القرار اللائحي الصادر عن المجلس ال وروبي في * 

 .6116الصادر في فيينا  06/62القرار رقم * 

 .ال وربيالصادرة عن المجلس  00/00التوصية  *

 

 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

139 
 

 

 

 

التدخل ااولي وجدلية الس يادة
*
 

 تيارت–جامعة ابن خلدون  -"ب"مساعد  أ س تاذ  -بوسحابة لطيةة/ أ  

 

 : الملخص 

يعتبر مو وع السو يادة مون الموا ويع ال كوثر جودل عولى الإطولاق ، عولى اعتبوار انوه مصوطلح زورتب  

ارتباطا و يق الصلة بااولة وخصائصوها ، فالسو يادة تعتوبر احود أ هم المقوموات الوتي ترتكوز عليهوا البنيوة القانونيوة 

ذا ما تعلوق ال مور بتودخل دولي ، فهنوا يصوبح  للدول ، والمسا  بهذا المبدأ  يعد خرقا ل هم ركائزها ، خصوصا اإ

لقاء ال،ووء عولى ماهيوة هوذا المصوطلح ، وموا كيان ااولة بأ  ا مهددا بالندثار،حيث  دا هذه اارا لى اإ سة اإ

يحي  به من خصوائص ومويزات ، كوذلك علاقتوه بمصوطلح التودخل ااولي ، خصوصوا وان هوذا ال خوير مبودأ  

طلاقها لتكور  مبودأ   نقيض للس يادة الوطنية ، فلا يمكننا القول بالمبدأ زن ، فلا الس يادة هس تطيع العدول على اإ

لالتدخل ، ول التدخل ي  لغاء الس يادة ليةرض كيانه هو ال خر ،اإ أ خر خصوصوا موع موا ء أ ن الواقع شي س تطيع اإ

طلاقها  هشهده الساحة ااولية من خروقات وتجاوزات تاركوة بوذلك المجوال فقد تراجعا الس يادة ولم تعد على اإ

 .، فقد أ صبح كلاهما وجهان لع لة واحدة أ ل وهي حماية حقوق الإنسانللتدخل ااولي

 الس يادة ، التدخل ، حقوق الإنسان ، العالمية :  الكلمات ااالة

Résumé: 

Il fait l'objet de la souveraineté des sujets les plus controversés du tout, au motif que 

le terme est étroitement associée étroitement liée à l'état et les caractéristiques, la 

souveraineté est l'un des ingrédients les plus importants qui sous-tendent la structure 

juridique des pays, et les préjugés à ce principe est une violation des piliers les plus 

importants, en particulier en ce qui concerne l'intervention internationale, ici entité, l'Etat 

tout entier est menacé d'extinction, que cette étude vise à faire la lumière sur la nature du 

terme, et les propriétés et caractéristiques, ainsi que sa relation avec le terme intervention 

internationale, d'autant plus que le principe ci contraire à la souveraineté nationale 

environnante, on ne peut pas dire des principes, il n'y a pas de souveraineté peut inverser le 

                                                           
يداع المقال *  01/18/6102: تاريخ اإ

 07/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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lancement d'un principe dédié d'intervention, et l'intervention peut annuler la souveraineté 

pour imposer son être est l'autre, mais la réalité est toute autre chose, surtout avec celle 

observée sur la scène internationale des violations et des abus ont baissé la souveraineté est 

plus sur le lancement, laissant ainsi le champ d'intervention internationale, il est devenu à la 

fois sont les deux faces d'une même médaille pas Il est la protection des droits de l'homme. 

Mots clés: la souveraineté, l'intervention, les droits de l'homme, les mots mondiaux. 

 مقدمة

الةورد في المجاوع لم تعد حقوق الإنسان حكرا على ال نظ وة القانونيوة اااخليوة بول أ صوبحا بةعول تصواعد مركوز 

ااولي، محل اهيم التنظو ااولي المعوا  ، وقود بات را وا أ ن احوترام حقووق الإنسوان وحرياتوه ال ساسو ية 

 .يعرا اليوم بالسبه وال من ااوليين  شرو أ ساي لحةم ما

اواء العلاقوات بوين مختلون الشوعوب   حيث انه من بين أ هم مقاصد وأ هداا ميثاق هيئوة ال   المتحودة ، هوو اإ

وال   ،  فااولة عموما عند مصوادقتها عولى أ يوة معاهودة أ و اتةاقيوة تصوبح  تو  المعاهودة جوزء ا مون هشرويعها 

 .,.لوطنية مع هاته المعاهدةاااخلي بل وتصبح مكملة لهذا التشريع ، بحيث  تتوافق التشريعات ا

قصواء لحقووق   ومع ما يشهده العالم في الوقا الراهن من  اعات  وخر وقات لمبوادئ القوانون ااولي ، بول واإ

زموا  أ ن تتبونى التشرويعات الوطنيوة أ يديولوجيوة جديودة تعورا بالحمايوة نسان  واس تغلال لكرامتوه ، صوار لالإ 

على أ ن ترضى بالحق في التدخل من فبل الهيئات ااولية   في حال خورق  ااولية ، هاته  ال خيرة  تجبر ااول

 .ما تمليه التةاقيات ااولية من حقوق  

طلاقوه،  ال مر ا ي جعل ااول والحكومات ل تبدو كسابق عهدها ، حيث لم تعد تمار  حقها الس يادي على اإ

ليه المتغيرات الراهنة في ظل نظام دولي جديد تثوار العديود مون التسواؤلت حوول مصوير  فاليوم ومع ما هشير اإ

حدى أ هم  المقومات ال ساس ية التي تبنى عليها نظريوة  الس يادة الوطنية المطلقة للدولة ، هذه الس يادة التي تعتبر اإ

حدى أ هم  أ سس التنظو ااولي التي تحكم العلاقوات بوين ااول  ااولة في الةكر الس ياي والقانوني ،كما تعتبر اإ

قوقها وواجبا ا ،  ع عالمية حقوق الإنسان وتراجع مبدأ  عدم التدخل ، تراجع مةهوم السو يادة ، ال مور وتحدد ح

لى أ ي مدى أ صبح  تكريس مبودأ  السو يادة :    ا ي يجعلنا ننظر بنسبية هذا المةهوم وونطرح الإشكال التالي  اإ

 يعتبر عائقا أ مام حماية حقوق الإنسان و

 بدورها العديد من التساؤلت ووهي الإشكالية التي تطرح 
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وهل يعتبر التدخل ااولي لحماية ال فوراد والشوعوب مون الانتهواكات  الممارسوة  ودهم  ماهية الس يادة ااولية و

                                     أ مر فيه تقييد للس يادة و  والى أ ي مدى يعتبر التدخل ااولي حقا شرعيا و                                                         

 : وبهدا الإجابة على مجموع هذه التساؤلت المطروحة ، قمنا بصياغة خطة بحثنا كال تي 

 مقدمة 

 ماهية الس يادة :  المبحث ال ول

 تعرين الس يادة : المطلب ال ول 

 صةات الس يادة وأ ثارها :  الةرع ال ول

 صةات الس يادة :  أ ول

 أ ثارها  :ثانيا 

 خصائص الس يادة:  الةرع الثاني

 التدخل ااولي :  المبحث الثاني 

 مةهوم التدخل ااولي :  المطلب ال ول

 التدخل ااولي بالمنظور ال،يق :  الةرع ال ول

 التدخل ااولي بالمنظور الواسع :  الةرع الثاني

 تراجع الس يادة الوطنية في ظل تكريس مبدأ  التدخل :  الةرع الثالث

 خاتمة 

 ماهية الس يادة: المبحث ال ول 

يعد مبدءا ا لس يادة قديما قدم فكرة ااولة ذا وا وقود ظهور هوذا لمبودأ  لتأ كيود وجوود ااول ال وروبيوة  الحديثوة  

وفي واقع  ا ل مور أ ن مبودأ  السو يادة بات مون المبوادئ  وذاتيتها،  في مواجهة الولء المزدوج للبابا وللاإمبراطور ،

ادئ ااولية الرئيسو ية الوتي يقووم عليهوا النظوام ااولي الوراهن،  المسبه بها في القانون ااولي المعا  بل ومن المب

لى النص على مبدأ  الس يادة في المادة  .من الميثاق   6وهو ما دعا وا عي ميثاق ال   المتحدة اإ
1
 

 .تعرين الس يادة : المطلب ال ول 

يجاد مةهوم محودد لمصوطلح السو يادة  ،  ونهم مون زورى أ ن   بودأ  لقد حاول العديد من الةلاسةة وفقهاء القانون اإ

قليمها دون أ ي وة قيوود أ و شروو ، بمعونى أ ن جول تعريةوات السو يادة  ولة على سكانها واإ الس يادة  معناه سلطة اا 

ولة على شعبها وفووق  ومعانيها يتلخص حول محور أ ساي،  زاثل في المبدأ   القانوني والس ياي ا ي تمارسه اا 

                                                           
1
علووم زديك الطاهر والعربي رزق الله بن مهدي ،العولمة ومبدأ  تةويض الس يادة بحث منشور في مجلة الباحث كلية العلوم الاقتصادية والتجاريوة و  

  12ص6111لعام 6التس يير ،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  ،العدد 
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قليمها، وكذا العلاقات التي ت  ولة،  خوارج هوذه الحودود موع أ شوخاص المجاوع ااولي ال خورى ، مون غوير اإ قيمها اا 

ااول على نحو يجعلها  ،ع بشا مغازر لقواعد القانون ااولي
1
ولة لها السلطة العليوا   ، فالس يادة معناها أ ن اا 

قليمي، بمعونى أ ن ا ولة حورة في تصوفا ا ول على جميع الش،ون الواقعة في نطاق ال راضي اظا عة لسلطانها الإ ا 

اووا هي صواحبة ال مور والنهوويي عولى أ را وويها وسوكانها وكووذا   ،وع لسولطة اعوولي منهوا ل داخليووا ول خارجيوا، واإ

اس تقلالها الس ياي،  ا فقود اسو تقر الةقوه ااولي عولى اعتبوار السو يادة ركنوا مون أ ركان  ااولة 
2
، و بالتوالي  

ول،  فالس يادة تعني حسون تنةيوذ فالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان  ، تدخل في صلب الاختصاص اااخلي للدُّ

ولة وأ حيانا خارجه، وهذه المسأ لة هي من الاختصاص اااخلي مون جانوب دولة،  قلو اا  القواعد القانونية ضمن اإ

تمنع التدخل في ش،ونها اااخلية من طرا أ ي سلطة خارجية سواء كانوا دولة أ و منظ وة دوليوة
3
زورى ، كوما  

قلو والسوكان أ ركان ااولة ،  لى جانب الإ فريق أ خر أ ن الس يادة صةة للسلطة ، والسلطة ذات س يادة هشا اإ

حودى أ هم  ذا كانوا السو يادة اإ ل بتووافر ال ركان الوثلاث ، واإ ول يمكن أ ن تكاول الشخصوية القانونيوة لولدولة ، اإ

راد وفقا لنظريوة سو يادة الشوعب ، أ و ال موة ، خصائص وسمات ااولة الحديثة ، فان من يم  الس يادة هم ال ف

قليمها شواملة وسوامية ، : كما أ ن للس يادة مظهران  داخلي وخارجي فالمظهر اااخلي يعني أ ن سلطة ااولة على اإ

. أ ما المظهر اظارجي فياثل في عدم خ،وع ااولة ل ية سلطة أ جنبية أ و دولة أ خرى
4
 

 صةات الس يادة وأ ثارها : الةرع ال ول 

  صةات الس يادة: ول أ  

أ ن السو يادة واحودة ل تقبول التيزئوة  ول : 0800من صةات الس يادة كما جاء في ااس تور الةرنسي الصوادر في 

ومعنى ذلك . التصا فيها ، ول  ،ع للتقادم  المكسب أ و المسق  
5
 : 

 تكون الس يادة واحدة ، أ ي أ نها منةردة ومانعة لغيرها من الحلول محلها  -0

ل كنا بصدد دولتين  ل تقبل -6  .التيزئة ، أ ي أ نها ل تتعدد واإ

 .ل تقبل التصا بمعنى عدم جواز التنازل عنها  -1

                                                           
1

 060 -067ص6110ة للنشر والتوزيع عبد القادر تومي ،العولمة ،فلسةتها ،مظاهرها ،تأ  يرها م،سسة كنوز الحكم
2
، العودد ال ول ، 68ماجد عمران ، الس يادة في ظل الحماية ااولية لحقوق الإنسان ، مجولة جامعوة دمشوق للعلووم الاقتصوادية والقانونيوة ، المجولد   

 .020، ص6100
3
ادة دكتوراه دولة في القانون ااولي والعلاقات ااوليوة ، كليوة احمد وافي ، ال ليات ااولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ  الس يادة ، بحث لنيل شه  

 .01ص 6100-6101، 0الحقوق ، جامعة الجزائر 
4

قليميوة ،أ طروحوة لنيول شوهادة ااكتووراه في القوانون العوام ،جامعوة الجو  يلالي نواري أ حلام النظام القانوني لمبدأ  عدم التدخل في ظل التكوتلات الإ

  82ص6100-6101اليابس 
5
 .060عبد القادر تومي مرجع سابق ص 
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قلوو  -0 المقصود بعدم التقادم المكسب أ و المسق  للس يادة ، هو انوه في حوالة احوتلال دولة لجوزء مون اإ

قلوو ملوكا لولدولة صواحبة ال  نها مهما طالا المدة يبقو  هوذا الإ ل في حوالة توقيوع دولة أ خرى ، فاإ سو يادة عليوه ، اإ

 .أ نها مطلقة ومعنى ذلك أ نها ل تحدها حدود.معاهدة صلح بذلك 

 

 

 ا أ ثارها :ثانيا 

ولة بكافوة الحقووق والموزايا الكامنوة في سو ياد ا،  - يترتب عن مةهوم الس يادة العديد من ال ثار منها أ ن تاتوع اا 

بوورام المعاهوودات ااوليووة، والاثيوول  اابلوموواي والقنصوولي، هووذا عوولى الصووعيد اظووارجي ، أ مووا عوولى الصووعيد كاإ

لى المساواة بين ااول قانونا حوتى  ولة في مواردها ال ولية وثروا ا الطبيعية، بالإ افة اإ اااخلي،  أ ن تتصا اا 

 .ولو كان هناك اختلاا في المساحة أ و الموارد الاقتصادية

 خصائص الس يادة :الةرع الثاني  -

قلووو ااولة وأ حيووانا خارجووه ،وهووذه المسووالة هي موون  تعووني - السوو يادة سوون وتنةيووذ القواعوود القانونيووة ضموون اإ

الاختصاص اااخلي ا ي ل يجوز التدخل فيه ،هذه هي الس يادة 
1
 :حيث انه من أ هم خصائصها . 

 .بمعنى الس يادة هس ار ما اس ارت ااولة :الاس ارار_0 -

لى :الكلية _6 - عنا  بحيث ل توجد أ كثر من س يادة واحدة في وقا واحود وفي وطون عدم تجزئة الس يادة اإ

 .واحد

قلو بما فيه من أ شخاص وثروات:الش ولية _1 -  .أ ي شمول الس يادة على كل الإ

ن  هناك فرق بوين السو يادة المشرووعة بواسوطة القوانون،  والسو يادة الةعليوة القائموة بحوكم سو يطرة ال مور  - ل  اإ اإ

راد ا،  مون خولال اتةواق تعقوده موع الواقع،  فال ولى مطلقة دا ولة باس تثناء ما تحد من سلطتها باإ خل حدود اا 

حكومة ،فالس يادة هي التي  ول للدولة الحق بالتشريع وتطبيوق قوانينهوا ، ومحا وة ال شوخاص وال فعوال داخول 

قليمها الوطني، والحق في ااخول في علاقات مع ااول ال خرى،  وعقد التةاقوات والمعاهو دات ااوليوة والاتوع اإ

 . بالحصانات

                                                           
1

  12ص0080منى محمود مصطة  ،اس تخدام القوة المسلحة في القانون ااولي العام بين الحظر والإباحة ، دار النه،ة العربية ،
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قليمية للدولة وتوجب    - كما أ نها تكةل المساواة والتكاف، بين ااول واحترام الاس تقلال الس ياي والسلامة الإ

عدم تدخل أ ي دولة في ش،ون دولة أ خرى،    والواقع أ ن فكرة السو يادة ،  أ صوبحا ل تمثول أ كوثر مون مجواز 

ن نركز على فكرة احوترام اسو تقلال ااولة وسو ياد ا،  في علاقوة هوذه ااول قانوني عارض وليس من المقبول أ  

بغيرها من ااول ،ذلك أ ن الوعي الاجيعي العربي قد هدد كثيرا مون مةهووم السو يادة في المجوال العوربي تمهيودا 

لى مرحلة اندماج ت  الس يادات   .للانتقال اإ

صور الاختراق ،وهو موا يودل عولى اثور العولموة القووي فقد أ صبح اليوم مةهوم الس يادة،  يتعرض لكثير من  -

ما عن طريق  ال طراا التي  وترق مةهووم السو يادة فنجود ااول القويوة سو يطر ا مون جهوة وكوذلك  بةورض ،اإ

 .الشركات المتعددة الجنس يات ، التي أ صبحا ت،ثر على س ياسة ااول ،واقتصادها من جهة أ خرى 

وار ااولة وجعلتها شكلية فق  خاصة بعدما أ صبح العالم كله مجال لتسوويق كما أ ن الشركات العالمية اخترقا أ س

مووا  نتوواج ،وكووذا المعلومووات وال فووكار و طيهووا للحووواجز ا ركيووة ،اإ السوولع التامووة التصوونيع وهسووويق عنووا  الإ

.بالستثمار المباشر داخل البلد   أ و عن طريق اتةاقيات أ خرى 
1
 

 التدخل ااولي :المبحث الثاني 

ول  ال وربية في م،تمر وس تةاليا عام  قليمية من اجول تحقيوق السولام 0207لقد اتةقا اا  ،  على مبدأ  الس يادة الإ

ااولي، حيث لم تكن حقووق الإنسوان جوزءا مون الس ياسوة ااوليوة، رغم بعوض الاسو تثناءات، و منوذ مو،تمر 

ول بهووذا  عوولان العووالمي لحقوووق الإنسووان ، قبلووا اا  المبوودأ  ،  ل ن فيووه تحقيقووا للسوولام وسوو تةاليا وحووتى الإ

ولة  ل أ ن  هذا النظام ما فتأ  يتراجع ليصبح  وعيةا في نهايوة القورن العشروزن، حيوث أ صوبحا اا  والاس تقرار، اإ

مجبرة على تقبل هذا التراجع وذلك من اجل الصالح العوام ، فقود أ خ،وعا بعوض صولاحيا ا السو يادية لوبعض 

ولة مطلقة، وبالتوالي لم يعود التودخل في الشو،ون اااخليوة القيود، ونتيجة  لك لم تعد الس ياد ة التي تاتع بها اا 

 .للدولة أ مرا غير مشروع كما كان في الماضي، بل أ صبح أ مرا جائزا تبرره ال و اع الراهنة 

 مةهوم التدخل ااولي  : المطلب ال ول 

من العالم وبوذلك أ صوبحا ااول غوير مطلقوة  لقد بات من المباح لل ياع ااولي التدخل لمنع الظبه في أ ي بقعة

ل أ ن هنواك  اا ترد عليها قيوود والتزاموات ل هسو تطيع اظوروج عنهوا، اإ اليد في مواجهة مواطنيها ، كما يحلو لها ، اإ

التدخل زكون بعودة وسوائل  منهوا ال،وغوو الس ياسو ية والاقتصوادية  أ نمن زرى التدخل بمنظور واسع بمعنى  

 .، على غرار من زراه بمةهوم  يق أ ي أ ن التدخل يقتص على اس تخدام القوة العسكرية وكذلك اابلوماس ية 

 التدخل ااولي بالمنظور ال،يق : الةرع ال ول 

                                                           
1
 .618، ص0000فوزي اوصديق ، مبدأ  التدخل والس يادة  لماذا و وكين و دار الكتاب الحديث ، مص   
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بان التودخل بصوةة : اختلن الةقه حول تحديد ماهية التدخل ااولي في الةترة السابقة ،حيث قوال فووشي  لقد

ل  في حالت اس تثنائية  :وعددها على النحو ال تي  عامة غير مشروع اإ

 .حالة اعتداء دولة على ااولة المتدخلة -0

 .دفع اعتداء يقع على الحقوق الإنسانية لهذه ااولة المتدخلة -6

نسانية -1 حالة التدخل لعتبارات اإ
1
. 

لزامهوا  بالقيوام ويعرا ااكتور محمد الةار التدخل بأ نه  غ  تمارسه دولة أ و عودة دول عولى دولة أ خورى بقصود اإ

بع ل أ و الامتناع عن عمل ، أ و بالعدول عن تصفات تعسةية ت،تيها ااولة  د المصوالح اظاصوة اولة أ جنبيوة 

صوو عوولى ذلك السوولوك المتسووم أ و ال جانووب المقيمووين عوولى أ را وويها ، كووما أ ن هنوواك موون زوورى أ ن التوودخل يقت

على مبدأ  الرورة ومبدأ  النسوبية ، أ ي   Mario battati،أ ي اس تخدام القوة العسكرية ، كما أ كد الةقيه بالعنن

.أ ن زكون التدخل العسكري نتيجة لنتهاكات خطيرة ل غير ، فرورة التدخل تقدر بقدرها 
2
 

 التدخل ااولي بالمنظور الواسع : الةرع الثاني 

نسوانية ، وبوين اإن الاتجاه المدافع عن المةهوم الواسع للتدخل الإنساني ل زرب  بين التدخل ا ي يو  ل غو راض اإ

لى هوذه القووة ،  اس تخدام القوة المسلحة ، فهذا النوع مون التودخل يمكون أ ن يو  بوسوائل أ خورى غوير الليووء اإ

..كاس تخدام وسائل ال،غ  الس ياي ،  أ و الاقتصادي أ و اابلوماي 
3
 

اوا يشو ل أ ي فعول يو،ثر في شخصوية ااولة  بيا زرى  فريق أ خر انوه ل يقتصو عولى اسو تخدام القووة فقو  ،واإ

لى ممارسووات خارجيووة توو،ثر عوولى الشوو،ون اااخليووة اولة أ خوورى ذات .وسوو ياد ا واسوو تقلالها  أ ي انووه يشووير اإ

س يادة
4

شعال فتيل الحرب ونار الةتنوة ، في شو تى  ، فالتدخل في ش،ون ااولة ال خرى كان و ما زال سببا في اإ

لى بقاع العالم ، وان المجاع ااولي رفض ا لمبدأ  رف،ا  قاطعا ، كما انوه رفوض التهديود باسو تعمال القووة ، فوااعوة اإ

ذا كانوا السو يادة منوذ نشوأ  ا  تمثول أ داة الحمايوة لولدول  التدخل تجر وراءها أ ثارا وخيموة ل تح ود عقباهوا ،  فواإ

 .المس ت،عةة ، فان التدخل هو تعبير غربي لمصطلحات العدالة والحق 

                                                           
1
ياسو ية ، حساني خاا ، مبدأ  الس يادة بين التدخل الإنساني  ومس،ولية الحماية ، المجولة ال كاديميوة للبحوث القوانوني ، كليوة الحقووق  والعلووم الس    

 .00ص6106، 2جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الس نة الثالثة ، المجلد 
2

،ترجمة احمود أ موين ا ول ومجودي كامول الطبعوة العربيوة ال ولى ،ا عيوة 0001التاريخ الابن المنازعات ااولية ،مقدمة للنظرية و .جوزين   ناي 

  .006ص0008المصية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاهرة 

-
3
           _          28 22ص 6110احمد بشارة موسى ، المس،ولية الجنائية ااولية للةرد ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر  
4
 .020ماجد عمران ، الس يادة في ظل الحماية ااولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق  ص 
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 شو،ونها اااخليوة معنواه ، أ ن ااولة لهوا السولطة العليوا عولى جميوع  بدأ  الس يادة وعودم مشرووعية التودخل في

قليمي الش،ون الواقعة في نطاق ال راضي اظا عة لسلطانها الإ
1

، و من ابرز النواحي الوتي طالهوا التودخل ااولي 

ولة مع رعاياها، خاصة في مجال حقوق الإنسان وجميع النواحي الاقتصادية بين ااول  .هي علاقة اا 

 تراجع الس يادة الوطنية في ظل تكريس مبدأ  التدخل: الةرع الثالث

على الرغم من أ ن مةهوم الس يادة،  موازال زاتوع بوبعض مظواهره ال ساسو ية فانوه وبةعول العديود مون التحوولت 

العالميووة بوودا يتراجووع أ مووام تطووور العلاقووات ااوليووة والقووانون ااولي، حيووث أ خووذت مظوواهر السوو يادة الوطنيووة 

دية بالتراجعالتقلي
2

مكانيوة التودخل في  ، فقد كان من بين نتائج تراجع مبدأ  الس يادة الوطنية لولدولة انوه تزايودت اإ

 .الش،ون اااخلية للدولة ال خرى،   فقد تعددت وتنوعا مبررات التدخل ال جنبي في ذلك

نسانية والتدخل لحماية حقووق الإنسوان والتودخل بودعوى مقا: مثلا  - ..... وموة الإرهواب التدخل لعتبارات اإ

الخ
3

لثانيووة مووثلا ، وال زمووة ، وتعتووبر هيئووة ال   المتحوودة أ هم مصوودر لشرووعية التوودخلات ، كحوورب اظلوويج ا

 .الصومالية

ليه على انه نتاج للتطورات ااوليوة  - فقد تناما  أ شكال التدخل وتباينا مجالته ودوافعه ، بل أ صبح ينظر اإ

 .الحاصلة 

يعتبر من المبادئ الرا ة في القانون ااولي وقد انبثق عن مبودأ  السو يادة  ا تم  كما أ ن مبدأ  عدم التدخل،   -

ل انه ومع موا شوهده العوالم مون عديود الموأ ي دعوا ال موين ( 0 الةقرة 6 المادة)تكريسه في ميثاق ال   المتحدة  اإ

جازة التدخل 0000العام لر   المتحدة في دورة ا عية العامة س نة  لى اإ .اإ
4
 

                                                           
1
 .11ص  6100جانةي  0نواري أ حلام، تراجع الس يادة الوطنية في ظل التحولت ااولية الراهنة، دفاتر الس ياسة والقانون العدد 
2
 .  61ص  6106مار   2 الجديد ، مجلة البحوث وااراسات العل ية، العددعلي أ بو هاني تراجع مبدأ  الس يادة في ظل النظام ااولي 
3

داري،  عرعار كوثر، اثر الازدواجية الق،ائية  على الحريات ال ساس ية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  صص قانون اإ

ئية وس يلة لحماية الحريات وهذا بتووافر متطلبوات معينوة بودونها تكوون ال،ومانات تعتبر ال،مانات الق،ا: "6100-6101جامعة محمد خير بسكرة، 

يث تعد عملية خالية من الةعالية والقوة، وهذه المتطلبات هي اس تقلال الق،اء وحياده والمساواة أ مام الق،اء ومبدأ  الرقابة على دس تورية القوانين، ح 

ااولة والإدارة العامة وجودا وتحقيقا وحيادا ونزاهة ومو وعية وقوة وفعالية من الناحية القانونية ل،ومان الرقابة الق،ائية أ كثر أ نواع الرقابة على أ عمال 

 ."س يادة فكرة ااولة القانونية ومبدأ  الشرعية ولكةالة وحماية الحقوق والحريات بصورة م، ونة
4

، 117. صومة، الإجراءات الاس تثنائية، ديوان المطبوعات الجامعيوة، صبوبشير محند امقران، قانون الإجراءات المدنية، نظرية ااعوى، نظرية اظ

ولكن باعتبار الق،اء غير معصومين من اظطأ  ول يستبعد ظل هم، فقد تكون أ حكامهم معيبة من حيث الشا وعلى غير حق من حيوث : "6. فق

 مان حقوق المتقا ين يقت،يان السماح لمن صودر عليوه الحوكم، زوراه  ومقت،يات العدالة وواجب. المو وع، لسبب يتعلق بالقانون أ و بتقدزر الوقائع

 ."مشوبا بعيب من العيوب أ ن يطرح ال اع من جديد على الق،اء لإعادة النظر في الشيء المقضي، لعا يصل اإلى ما زراه انه الحق أ و الصواب
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مكانية مراعاة مبدأ  عدم التودخل بصوةة       - لى عدم اإ ول اتتلةة ، أ دى اإ غير أ ن كثرة التداخل بين مصالح اا 

لى اظوروج عنوه لصويانة مصوالحها اظاصوة أ و مصوالحها العاموة ،  كوما  مطلقة وا طرار ااول في بعض ال حيان اإ

لى قاعدة دولية م صح اإ ول ال،عيةة ، اس تغلال المبدأ  لتحو  طلقة من خلال اإصدار ا عيوة العاموة لور   حاولا اا 

علان عدم جواز التدخل في الشو،ون اااخليوة لولدولة وحمايوة اسو تقلالها : المتحدة ،  عددا من الإعلانات منها اإ

 . 0022عام  6010وس ياد ا رقم 

ذ تدرك أ ن المراعاة التامة لمبدأ  عودم" حيث تنص الةقرة ال ولى منه     - ن ا عية العامة،  اإ تودخل ااول في  اإ

الش،ون اااخلية واظارجية لولدول ال خورى ، هي ضرورة لتحقيوق مقاصود ال   المتحودة، تعلون انوه لويس ل ي 

دولة حق التدخل بصورة مباشرة أ و غير مباشرة،  ول ي سبب كان في الش،ون اااخليوة واظارجيوة ل ي دولة 

 .أ خرى

علانات ا عية العامة يعتبر حجر الزاويوة في وعلى الرغم من أ ن مبدأ  عدم التدخل وبموجب  - الميثاق أ ل ممي،  واإ

ل أ ن  الممارسات ااولية تكشن عن عدم تقيد ولة به  في س ياس تها اظارجية، فهيي توبرر  العلاقات ااولية، اإ اا 

ذا لم زكوون فيووه مصوولحة،  كووما ذا اتةووق مووع مصووالحها ااوليووة،  وهسووتنكره اإ خل  أ ن ابوورز تبعووات التوودالتوودخل اإ

،هو مساسه بالس يادة الوطنية للدولة المعنية ،هذا المبدأ  ا ي ظل أ ساس يا في العلاقوات ااوليوة، وتم الإنساني

 . 8فقرة 6تدوينه في ميثاق ال   المتحدة في البند 

حيث تمنح هذه السو يادة لولدولة الحوق الشروعي في هسو يير شو،ونها اااخليوة  بحريوة بعيودة عون أ ي تودخل  -

 .ااول القوية من التدخل في ش،ون ااول ال،عيةة  خارجي ، وتمنع

ل انووه ل يمكننووا التغوواضي عوون ااور المهووم لمبوودأ  التوودخل ،وعوون تكريسووه  - ل انووه يجووب أ ن تكووون هنوواك اإ ،اإ

ذا تداخلا المةاهو ااوليوة  واب  ،تح ل قدرا من التوافق بين جميع القوى ااولية ،سواء القوية أ و ال،عيةة ،فاإ

 .ااولي مهددا بالنهيار  أ صبح القانون

فالتدخل باسم حقوق الإنسان ونشر اايمقراطية في العالم ،أ صبح يثير العديد من الإشكالت ، ا فقد أ صبح  -

اليوم مهما النهوض بمس توى قواعد القانون ااولي وتكييةها وفوق المتغويرات ااوليوة الراهنوة ، يثواق ال   المتحودة 

وال من ااوليوين ،مون جهوة يمونح للقووى الكوبرى في العوالم شرعيوة التودخل بحجوة ا ي ينص على حةم السبه 

 .ترس يخ حقوق الإنسان ، مما  يس تدعي من المنظ ة الحد من تجاوزات هذه ااول المهيمنة 

  :خاتمة
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وفي ال خير يمكننا القول أ ن التطورات الراهنوة في النظوام ااولي، عولى الورغم مون أ نهوا قلصوا مون السولطات 

ل أ نها  لم تأ ت على الس يادة، ومع هذا ل يمكننوا  أ ن ننكور أ ن السو يادة،  تواجوه و  الوظائن التقليدية للدولة،   اإ

ولة في ممارس تها لس ياد ا  .في الوقا الحاضر و عا صعبا بسبب القيود وال،واب  والشروو التي تةرض على اا 

ولة،  لم تعوود      - شوو،ونها اااخليووة كووما كانووا في الموواضي، بوول أ صووبحا في مطلقووة اليوود وجوول ال موور أ ن اا 

دار ووا لشوو،ونها اااخليووة مووع التزاما ووا ومسوو،وليا ا  محكومووة ومقيوودة ب،ووواب  وشروو ت،وو ن عوودم تعووارض اإ

 .ااولية،  وعدم المس بحقوق ومصالح ااول ال خرى وال شخاص ااوليين ال خرزن

هودار وما يمكننا قوصح في هذا الس ياق أ ن الشعوب لم ت عد تريد س يادة تقوم مبادئها على اس تغلال كرامة الةورد واإ

 .حقوقه وانتهاكها 

 . وان كان للس يادة دور فان أ هم دور تقوم به هو حماية ال فراد من الاستبداد والظبه والجور
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رساءفي  الإداريدور الق،اء الاس تعجالي  براممبادئ  اإ الإداريةالعقود  اإ
*
 

 .جامعة س يدي بلعبا  - دكتوراهباحث  -عميري أ حمد

 

  ملخص

هوا، ظهور نظوامٌ  واهويمباهيم أ وروبي  من خولال توجيهواتأ أ صودرها،  فرنسيو مون خولال هشرويعات أ قر 

طار ق،اء الإلغاء صح صوةة الاسو تعجال محوا القورارات  برامهوا  الإداريوةق،ائي في اإ الصوادرة عون الإدارة في معورض اإ

لعقووود تةوي،ووات المرفووق العووام وعقووود الصووةقات الع وميووة، مووتى كان في هووذه القوورارات مسووا  أ و انتقوواص لمبوودأ  

جوراءات الإبورام، ويةصول القواضي الاسو تعجالي في  العلانية والمنافسة ا ي يةترض أ ن زكوون أ ساسوا تقووم عليوه اإ

جوراءاتأ تحةظيوة ل  الإداريةلافا  للدعوى المو وع وعلى وجه السرعة، خ الاس تعجالية العادية التي ترمي اإلى ا اذ اإ

 .تمس بأ صل الحق
Résumé : 

Une importance particulière que les européens lui ont accordé à travers leurs 

recommandations et les français à travers leurs législations ; Un nouveau système judiciaire est 

mis en place dans le cadre du recours en annulation a caractère d’action en référé concernant 

les décisions administratives émanant de l’administration dans le cadre de passation des 

contrats de délégation de service public et des marchés publics. Lorsque ces décisions portent 

atteinte aux principes de transparence et de concurrence sur lesquels reposent les procédures de 

passation.     

Le juge des référés statue dans le fond à l’inverse de l’action administrative en référé ordinaire 

qui vise à prendre des actes conservatoires sans porter sur le fond du droit 

 مقدمة

ال صل لتسوية منازعات العقود الإدارية، سواء أ كان في مرحلة تكوزنها أ م تنةيذها، ويمتود يعد الق،اء الكامل هو 

لى عودة أ نوواع، كودعوى  اختصاصه اإلى كل موا يتةورع عون ذلك، وتتةورع ااعواوى في هوذا النووع مون الق،واء اإ

بطوال بعوض التصوفات الإداريوة اتالةوة للعقود،  بطلان العقد ودعوى طلب المبالغ المالية أ و التعويض ودعووى اإ

ودعوى فسخ العقود، ودعووى الاسو تعجال الإداري في مجوال العقوود الإداريوة، وهي ااعووى الوتي تقوام بشوأ ن 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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بوورام العقوود الإداري ولهووذا أ طلووق عليهووا هسوو ية دعوووى الاسوو تعجال الإداري قبوول  المنازعووات المتعلقووة بموورحلة اإ

التعاقدي
(1)

، 

جرائيوة  17/10وقد اس تحدث المشروع بموجوب القوانون  المت،و ن قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، قواعود اإ

جديدة تتعلق بالق،اء الاس تعجالي في الموادة الإداريوة، كوما هوو الشوأ ن في القووانين المقارنوة الوتي اعاودت نظوام 

الق،اء الإداري ا ي أ وكل صح المشرع صلاحية النظر والةصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها
(2)

. 

هو نظام يجيز للغير ا ي أ صابه ضرر من جراء الإخولال  Référé précontractuelالاس تعجال ما قبل التعاقد 

برام العقد، من أ جول فورض احوترام مبوادئ الشوةافية  خطار قاضي الاس تعجال قبل اإ بقواعد الإشهار والمنافسة اإ

طار المنافسة وال اهة في اإ
(3)

. 

ل،ومان نجاعوة الطلبوات الع وميوة والاسو تعمال :" نجدها تنص 608-02م الرئاي من المرسو  2المادة  اإلىبالرجوع 

الحسن للمال العام، يجب أ ن تراع  في الصةقات الع ومية مبادئ حرية الوصول للطلبات الع وميوة والمسواواة في 

مون نةوس المرسووم  610، أ موا الموادة "معاملة المرشحين وشةافية الإجوراءات، ضمون احوترام أ حوكام هوذا المرسووم

لى المبووادئ المنصوووص عليهووا في المووادة :" توونص برامهووا اإ موون هووذا  2 ،ووع اتةاقيووات تةووويض المرفووق العووام، لإ

"المرسوم
(4)

    . 

ل جل ذلك تبنى المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريوة، بابا  مسو تقلا  في الةصول اظوامس 

بر "بعنوان  ، مون الكتواب "الاسو تعجال "  ،من الباب الثالث بعنوان"ام العقود والصةقاتالاس تعجال في مادة اإ

لتنظيموه  008و 002، حيوث كور   الموادتين "في الإجراءات المتبعة أ مام الجهات الق،ائية الإداريوة" الرابع بعنوان 

وبيان أ حكامه
(5)

. 

رساء مبادئ  برام العقود الإداريةو  ا مةهوم الاس تعجالي قبل التعاقديو وما مدى فعاليته في اإ  .اإ

برام العقوود  ، ثم نبوين بعود (المبحوث ال ول)الإداريوة  سوا نتطرق اإلى الاس تعجال القانوني في مجال منازعات اإ

  .(المبحث الثاني )  ذلك كين كر   المشرع الجزائري قواعد خاصة  اعوى الاس تعجال ما قبل التعاقدي

                                                           
-
1
الصوةقات  محمد بودالي، نظم الرقابة البرلمانية المالية والإدارية على الصوةقات الع وميوة،  الملتقو  ااولي حوول الوقايوة مون الةسواد ومكارتوه في/ د 

 .2، 2، ص 6101أ بريل  62و 60الع ومية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة س يدي بلعبا ، يومي 
2
، (21)، يت، ن تنظو الصةقات الع ومية وتةوي،ات المرفق العام، جريدة رسميوة عودد 6102سبابر  02،رخ في ، م608-02مرسوم رئاي رقم  -

 .6102سبابر  61صادرة بتاريخ 

-
3
معة جانادية تياب، أ ليات مواجهة الةساد في مجال الصةقات الع ومية، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية،  

 .621، ص 6101نو بر  61تيزي وزو، 
4
 . 626، 620، ص نادية تياب،  مرجع سابق  -

-
5
ني، الس نة سلوى بزاحي، رقابة الق،اء الاس تعجالي قبل التعاقدي في مجال الصةقات الع ومية في التشريع الجزائري، المجلة ال كاديمية للبحث القانو 

 . 60، ص 6106والعلوم الس ياس ية، جامعة بجاية، ، كلية الحقوق 10، عدد 12الثالثة، المجلد 
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داريةالاس تعجال القانوني في : المبحث ال ول  برام العقود الإ  مجال منازعات اإ

لى اختصواص الق،واء الاسو تعجالي الإداري بونص القوانون،  برام العقود الإدارية ي،ول اإ هذا النوع من منازعات اإ

، وحتى لو مس  التودبير المطلووب ا واذه بأ صول (عنص الاس تعجال ) حتى ولو لم تتوافر شروو الاس تعجال 

 .الحق

بورام العقود الإداري –و يةصل في هذا النوع من المنازعة الإدارية أ ي أ ن قاضي الاس تعجال وه الوتي  -المتعلقوة باإ

اوا يتحقوق مون مودى  لى مدى تووافر عنصو الاسو تعجال مون عدموه، واإ نه ل ينظر اإ ليه بنص القانون، فاإ أ لا اإ

دخول الحالة المعرو ة عليه ضمن الحالت المنصوص عليها قانونا  
(1)

. 

بورام  وبما أ ن الهدا المبتغ  جوراءات اإ رسواء وتكوريس المبوادئ الوتي تقووم عليهوا اإ من ااعوى الاس تعجالية هوو اإ

، وتاويز   هوذه (المطلب ال ول ) قدية  العقود الإدارية، أ طلق عليها الةقه اسم ااعوى الاس تعجالية  ما قبل التعا

 .(المطلب الثاني )  ااعوى الاس تعجالية بنظام ق،ائي خاص بها

 Le référé précontractuel ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: المطلب ال ول

يعدُّ الاس تعجال قبول التعاقودي في موادة الصوةقات الع وميوة والعقوود الإداريوة مون المسوائل الوتي قن نهوا المشروع 

ورغم أ ن  هذه اظطووة جواءت . المت، ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 10-17الجزائري ل ول مرة في القانون 

رة مقارنة بنظيره الةرنسي ا ي كر   الاس تعجالي ما قبل التعاقدي منذ س نة  -06، بمقت و القوانونين 0006متأ خ  

ل  أ ن ه يعُند اتجاهو. 0001-06-60الم،رخ في  0002-01، والقانون 0006-10-10الصادر في  01 رادة اإ ود اإ ا ي،ك   ا محموود 

المشرع الجزائري في تطوزر المنظومة القانونية، ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال العقود الإدارية
(2)

       . 

المت،و ن  10-17وهدا المشرع الجزائري من اس تحداث ااعوى الاس تعجالية قبول التعاقديوة بموجوب القوانون 

برام العقود الإدارية والصةقات الع وميوة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  هو تحقيق التطبيق الصارم لمبادئ اإ

حيوث أ ن وجوود مثول هوذا الونص في قوانون الإجووراءات المدنيوة والإداريوة، س ي،و ن احوترام التطبيوق السوولو 

ت م ع –المت،وو ن ت ص ع  608-02موون المرسوووم الرئوواي   610و 2والصووارم للمادتووين 
(3)

 ، الل تووان تُحووددان

برام الصةقات الع ومية وتةوي،ات المرفق العام  .مبادئ اإ

لى مةهووم الاسو تعجال موا قبول التعاقودي ، ثم بعود ذلك نسو تعرض خصوائص (الةورع ال ول )  سوا نتطرق اإ

 .(الةرع الثاني ) ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية 

                                                           
1
دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتووراه في القوانون، كليوة الحقووق، جامعوة -  عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي الإداري في توجيه ال وامر للاإ

 .  662، ص 6102فيةري  12، 0قس نطينة
2
- Loi Nº 2000-597 du 30 j 2000 relative au référé devant les juridictions administrative, JORF n°151 du 1 

juillet 2000 page 9948.  

-
3
موة ، دار هو 6100الطبعوة الثالثوة ، -دراسة قانونية فقهيوة وق،وائية مقارنوة  –لحسين بن ش يخ أ ث ملويا، المنتق  في ق،اء الاس تعجال الإداري  

 .622، ص 6118للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 مةهوم الاس تعجال ما قبل التعاقدي: الةرع ال ول

بالموازاة مع الاس تعجال الإداري المنصوص عليه في القواعد العامة المذكورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

208-6111بالنس بة لليزائور، والقوانون 
قوانون الق،واء ) بالنسو بة لةرنسوا والمودرج في قوانون العودالة الإداريوة  (1)

داري ذو طابع خاص يحتوي على ميكانيزمات معينة الهدا منهوا هوو ا واذ (الإداري الةرنسي  ، نجد اس تعجال اإ

 -سيوسواء الجزائري أ و الةرن –تدابير ذات طابع نهائي بحيث ل يجد قاضي المو وع ما يةصل فيه، لكن المشرع 

 –جعل ت  التدابير المو وعية تتخذ تبعا للطرق الاس تعجالية، بما في ذلك من تقلويص لمواعيود رفوع ااعووى 

والتحقيق وكذا الةصل فيها، وأ ي،ا طرق الطعن في ال وامر الاس تعجالية -بالنس بة للقانون الةرنسي 
(2)

  . 

، فقود عرفوه ااكتوور Référé précontractuelفالق،اء الاس تعجالي السوابق للتعاقود في مجوال العقوود الإداريوة 

جوراء ق،وائي مسو تعجل خواص ذو  ":مهند مختار نوح بقوصح الق،اء المسو تعجل المو ووعي قبول التعاقودي هوو اإ

برام العقود، وذلك عون  تمام اإ أ صل هشريعي أ وربي، الهدا منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشا فع ال قبل اإ

عطاء القاضي سلطات  "واسعة غير مأ لوفة في الإجراءات الق،ائية العاديةطريق اإ
(3)

. 

، 002طبقوا للمادتوين  –وفق قواعد مطابقة لحد كبوير موع التشرويع الةرنسيو  –وهذا ما أ خذ به المشرع الجزائري 

المت، ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المس تحد تان  مانا  للتطبيق الصارم لقواعود  10-17من القانون  008

برام العقود الإدارية جراءات عملية اإ س عليها كافة اإ الإشهار والمنافسة التي يجب أ ن ت،س 
(4)

. 

 خصائص ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: الةرع الثاني

 L.551-1الموادة  –من تقنين اماع الإدارية ومحاع الاس تسناا الإداريوة  L.22تايز  ااعوى التي جاءت بها المادة 

، بج لة من اظصائص أ سو بغا عليهوا أ ايوة خاصوة في  ومان مبودأ ي -من قانون الق،اء الإداري الةرنسي حاليا 

برام العقود الإدارية، وتاثل هذه اظصائص ففي يلي  :العلانية والمنافسة عند اإ

 :هي تقنية ق،ائية قبل تعاقدية: أ ول

برام العقد، و ودا براموه،  أ ي تثُار في المرحلة السابقة على اإ لى منوع كل مخالةوات العلانيوة والمنافسوة المتعلقوة باإ اإ

وهي بذلك ذات طابع وقائي، فالهدا ال ساي من هذه ااعوى زكمون في منوع كل مخالةوة تموس بمبودأ  العلانيوة 

                                                           
-
1
، 6101، الطبعة الثانية، منشوورات الحلوبي الحقوقيوة، بويروت، لبنوان، (دراسة مقارنة ) مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري / د 

 .700ص 

-
2
دارة، أ    كليوة الحقووق والعلووم طروحوة مقدموة لنيول شوهادة دكتووراه في القوانون، أ مال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أ وامر لولاإ

  . 012، ص 6100/6106الس ياس ية، جامعة بسكرة، 
3
محمد سعيد غندور، عمار مرشحة، دعوى الق،اء المس تعجل المو وعي السابقة للتعاقود في فرنسوا، مجولة المنوارة للبحووث وااراسوات، جامعوة أ ل  -

 .111، ص 6100أ ، /6، العدد61ة الهاشمية، المجلد البيا، الم لكة ال ردني

-
4
 .702مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص / د 
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بوورام العقوود الإداري، وبتووالي فهووذا النوووع موون ااعوواوى الاسوو تعجالية الإداريووة تتحوورى  والمنافسووة الووتي تتعل ووق باإ

تمام الع لية التعاقديةات جراءات التعاقد وقبل اإ الةات أ  ناء اإ
(1)

.
 
  

 :القاضي سلطات هامة لِّهي دعوى ُ و: ثانيا  

ل القاضي سولطات واسوعة، بول غوير مأ لوفوة في نطواق النظوام القوانوني العوام للق،واء الإداري بمةهوموه ِّفهيي ُ و

 Suspensionوالوقون  Injonctionاللاتيني، فالقاضي عندما يبا في مثل هذه ااعوى زاتوع بسولطات ال مور 

لغاء  بطال بعض شروو العقد، ولكنه ل يمكنه منح التعويض L’annulationوالإ واإ
(2)

، وهذا موا سووا نوضحوه 

لى سولطات القواضي الاسو تعجالي الإداري أ  نواء نظوره ااعووى الاسو تعجالية موا قبول  بالتةصيل عند التطرق اإ

.التعاقدية
 
 

نباُا في المو وع: ثالثا  :يمكن للقاضي عند نظره في ااعوى أ ن ي

فالقواضي عنوود نظووره في هوذه ااعوووى يبوواُّ في المو ووع، وذلك بالتصوودي للخروقووات المرتكبوة بشووأ ن مبووادئ 

العلانية والمنافسة، وذلك على خولاا ااعووى الاسو تعجالية الإداريوة العاديوة الوتي يوأ مر فيهوا القواضي بتودابير 

لمقضي فيه، أ ما  القواضي وهوو ينظور في ا الشيءتحةظية ل تمس بأ صل الحق ول يحوز ال مر الصادر بشأ نها حجية 

، (ينظر في مو ووع ااعووى ) ااعوى الاس تعجالية الإدارية ما قبل التعاقدية فيصدر أ وامر تمس بأ صل الحق 

 .وتحوز ت  ال وامر حجية الشيء المقضي فيه

 النظام الق،ائي للدعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: المطلب الثاني

ا وتعتبر ااعوى الاس ت برام العقود والصةقات، من أ هم الإصلاحات التي مس  عجالية ما قبل التعاقدية في مادة اإ

الق،وواء الإداري، كونهووا وسوو يلة فعووالة تتوويح للقوواضي الإداري الاسوو تعجالي معاقبووة اللامشروووعية الووتي تلحووق 

لزام المصولحة المتعاقودة باحوترام ال برام العقود الإدارية، وذلك عن طريق اإ جراءات اإ تزاموات الإشوهار والمنافسوة باإ

برام العقود الإدارية التي  ،ع لها عملية اإ
(3)

     . 

تعتبر من ال،مانات المس تحد ة لمجابهة امتيوازات السولطة  –الاس تعجال ما قبل التعاقدي  –كون هذه ااعوى 

لى التكوريس القوانوني للاسو تعجال موا قبو ل التعاقودي في العامة، فبالطبع كانا هناك أ سو باب معينوة قود أ د ت اإ

                                                           
-
1
قووق، جامعوة أ مينة غني، الاس تعجال في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون، كلية الح 

  . 000، ص 6106-6100وهران، 
2
 .   002، ص6100-6101، 0خيرة هلالبي، الاس تعجال في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -

-
3
الاسو تعجال توقيون، الاسو تعجال )في الاسو تعجالت الةوريوة  -ث ملوويا، رسوالة في الاسو تعجالت الإداريوة، الجوزء ال ول آلحسين بن ش يخ  

  .8،  ص 6102بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   –( حرية، الاس تعجال التحةظي
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لى تودخل القواضي الإداري الاسو تعجالي أ و موا (الةرع ال ول ) الجزائر  ي نوة تو،دي اإ ، كما أ ن وه هنواك أ سو باب مُعن

برام العقود الإدارية  خطار القاضي الاس تعجالي أ  ناء مرحلة اإ   .(الةرع الثاني ) يعرا بحالت اإ

 قبل التعاقدي في الجزائرأ س باب التكريس القانوني للاس تعجال ما : الةرع ال ول

ن  المتتبع لحركة التشريع الجزائري يلاحم بو وح الإهومال التشرويعي للق،واء الإداري الاسو تعجالي عولى مودى  اإ

تعاقب النصوص القانونية التي س بقا صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(1)

فبه زكون قوانون الإجوراءات . 

جوراءات الا ل  في موادة وحيودة وهي الموادة المدنية القديم يتنواول اإ ر، والحقيقوة أ ن   080سو تعجال الإداري اإ مُكور 

هذه المادة لم تكن كافية لمعالجة جميع حالت الاس تعجال
(2)

، وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإداريوة تودارك 

جووراءات الاسوو تعجال في المووادة  ووع هووذا الوونقص ا ي كان موجووود سووابقا  والمتعلووق باإ فووراد المشر  الإداريووة، وتم  اإ

جراءات اس تعجالية خاصة بها  .الجهات الق،ائية الإدارية باإ

ويلُاحم بأ ن  أ حكام الاس تعجال الإداري التي جاء بها المشروع الجزائوري مون خولال قوانون الإجوراءات المدنيوة  

ياه الت شرويع و ن ي والتنظيموي، ومون بوين أ هم والإدارية، هي أ حكام مس ادة من قانون الق،واء الإداري الةرنسيو ب ق سا

بورام العقوود والصوةقات : " هذه التدابير الاس تعجالية المس تحد ة هي ، والتسواؤل ا ي "الاس تعجال في موادة اإ

لى تقنوين الاسو تعجال قبول  لى ال ذهوان هنوا يودور حوول ال سو باب الوتي أ دت بالمشروع الجزائوري اإ قد يتبوادر اإ

لى اسو تحداث هوذا النووع مون ااعواوى التعاقدي في هذه المرحلة با اتو ويمكن تح ديد ال س باب الوتي أ دت اإ

 :الاس تعجالية ففي يلي

برام العقود الإدارية -  : تعززز أ ليات الرقابة أ  ناء مرحلة اإ

برام العقود الإدارية -  : انتشار ظاهرة الإخلال بمبادئ اإ

برام العقود الإدارية -  :الرغبة في تحقيق الشةافية أ  ناء مرحلة اإ

برام العقود الإداريةالتأ   -  :ثر بالتيربة الةرنس ية في مجال حماية مبادئ اإ

خطار الق،اء الاس تعجالي ما قبل التعاقدي: الةرع الثاني  حالت اإ

قلنا ففي س بق أ ن دعووى الق،واء المسو تعجل قبول التعاقودي قود ابتكرهوا المشروع ال وربي بقصود حمايوة مبوادئ 

برام بعض العقو  ود  المشروع الةرنسيو مجوال تطبيقهوا لتشو ل كل عقوود العلانية والمنافسة عند اإ د الإداريوة، وقود من

لى عقود تةوي،ات المرفق العام، وهذا يعني أ ن هوذه ااعووى ل (الصةقات الع ومية ) الشراء العام  ، بالإ افة اإ

ل في حووالة حوودوث مخالةووات  وورق قواعوود العلانيووة والمنافسووة المنصوووص عليهووا في التشروو  يعات يمكوون أ ن تثووار اإ

الوطنية وال وربية على حد سواء، فهيي دعوى مخصصة لحماية مشروعية الشةافية عند تبوادل الإيجواب والقبوول 

برام العقد الإداري  .أ  ناء اإ

                                                           
1
 .727، 728مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص / د -
2
 .620نادية تياب، مرجع سابق، ص  -
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لى اعتبوار  وقد توصل الق،اء الإداري الةرنسي من خلال تطبيقاته اعوى الق،واء المسو تعجل قبول التعاقودي، اإ

ثارة المسوو تعجلة قبوول الحووالت التاليووة موون قبيوول خوورق مشرووو مكانيووة اإ عية العلانيووة والمنافسووة، والووتي تجوويز اإ

التعاقدية
(1)

: 

 (:العلانية ) خرق قواعد الإشهار  -

برام غير مناسب -  :اختيار المصلحة المتعاقدة ل سلوب اإ

 :و ع المصلحة المتعاقدة لمواصةات تحتوي على عنص تة،يلي -

 :الاقتصاديالإخلال بمعايير اختيار المتعامل  -

 :عدم التقيُّد بأ حكام قانون المنافسة -

 تكريس قواعد خاصة اعوى الاس تعجال ما قبل التعاقدي: المبحث الثاني

برام العقود الإدارية والصةقات الع ومية، يقتضيو ال مور  عند الإخلال بالتزامات الإشهار أ و المنافسة أ  ناء مرحلة اإ

خطار القاضي الاس تعجالي من أ جل تحريك ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية لحماية المبادئ المنتهكوة مون  اإ

طوورا المصوولحة المتعاقوودة
(2)

ووننحن القوواضي سوولطات  ة ومن جووراءات ماوويز   ن  المشرووع قوود خووص  هووذه ااعوووى باإ ، واإ

وصلاحيات واسعة
(3)

رجوع ، لعل الغاية الإجرائية من هذا الاهيم بااعوى الاسو تعجالية موا قبول التعاقديوة، ز

لى اس تجابة المشرع للتطورات الاقتصادية العالمية، حيث أ ولى المشرع الإجرائي الجزائري أ اية منقطعة النظوير  اإ

بورام، وحسون فعول المشروع باسو تحدا ه  لمنازعات العقود والصةقات الع ومية لس في ت  الناش ئة عند مورحلة الإ

ت فع الة حماية للمال العاملهذه الإجراءات الاس تعجالية التي تكُر    وتجسد  مانا
(4)

. 

لى الموادة  د امكموة الإداريوة الةاصولة ت بعوا   002وبالرجوع اإ مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، نجودها توزو  

برام العقد للتزاما ا بشوأ ن  لإجراءات الاس تعجال برقابة الق،اء الكامل على مدى احترام السلطة المس،ولة عن اإ

عووى الاسو تعجال موا الإشهار والو ع تحا المنافسة، وس نطرق من خولال هوذا المبحوث اإلى شروو قبوول د

 .(المطلب الثاني ) ، ثم الإطار الإجرائي لهذه ااعوى (المطلب ال ول) التعاقديقبل 

 

                                                           
1
،  بدون طبعة، دار النشر جويطلي، -على  وء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  –عز اازن كلوفي، نظام المنازعة في مجال الصةقات الع ومية  -

 . 001، ص 6106برج بوعرزرد، الجزائر، 

-
2
، موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير في القوانون، 17/10ل قانون الإجراءات المدنية والإداريوة ااعوى الاس تعجالية الإدارية في ظراشدة دهنيي،  

 .01، ص 6100-6101، 0كلية الحقوق، جمعة الجزائر
3
جويليوة  01عمر بوجادي، اختصاص الق،اء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقووق، جامعوة تويزي وزو،  -

 .  00، ص 6100

-
4
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائور، 6101، طبعة -دراسة قانونية تةسيرية  –ث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية آلحسين بن ش يخ  

 .12، ص 6106
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 شروو قبول ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: المطلب ال ول

ن   شروو قبول دعوى الق،اء المس تعجل المو وعي قبول التعاقودي تتعلوق بعنوا  أ ساسو ية، منهوا موا يتعلوق  اإ

باختصاص مرفق الق،اء، ومنها ما يتعلق بشخص رافع ااعوى، ومنها موا يتعلوق بالإجوراءات الواجوب ا اذهوا 

من المدعي، وتنبثق أ اية هذه الشروو من كونها و عا أ ساسا  لتكون هوذه ااعووى أ داة  فواعلة تحقوق الغايوة 

 .االمرجوة منها بما يتناسب والسرعة التي تتطلبها الإجراءات اظاصة به

 الجهة الق،ائية اتتصة بنظر ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: الةرع ال ول

ن  أ ايوة تحديود الجهوة  ن  الاختصاص الق،ائي يعتبر مسأ لة من النظام العوام تثويره امكموة مون تلقواء نةسوها، واإ اإ

عد الإجرائية المطبقة على ال اعالق،ائية اتتصة للنظر في ال اع، زكمن في تحديد القواعد المو وعية والقوا
(1)

. 

 : الاختصاص النوعي :أ ول

لى المادة  امواع الإداريوة هي جهوات الوليوة :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجدها تنص 711بالرجوع اإ

الق،ايا، التي تكوون  تص بالةصل في أ ول درجة، بحكم قابل للاس تسناا في جميع . العامة في المنازعات الإدارية

حدى الم،سسات الع ومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها  .ااولة أ و الولية أ و البلدية أ و اإ

داري، لبد أ ن زكون أ حد طرفي ال اع على ال قل شخصا  من أ شوخاص القوانون العوام، وهم  ولنكون أ مام نزاع اإ

أ علاه 711امددزن حصا  في المادة 
(2)

. 

ن  معيار الاختصاص في الجزائور هشرويعي ولويس ق،وائي، والمقصوود بالمعيوار الع،ووي هوو أ ن  عكس فرنسا، فاإ

لى وجوود أ حود أ شوخاص القوانون العوام كطورا في ااعووى   -العبرة في تحديد اختصـاص اماع الإدارية زرجوع اإ

ع وميوة ذات الصوبغة ، فكل ـا كانوا ااولوـة أ و الوليوـة أ و البلديوة أ و الم،سسوة ال-سواء مدعي أ و مدع  عليه 

الإدارية طرفا في ال اع كلما انعقد الاختصاص لل حاع الإدارية، بغض النظر عن طبيعة النشاو
(3)

. 

وتظهر بساطة المعيار الع،وي في الجزائر، في كون المتقاضي يعرا مس بقا  أ ن  امواع الإداريوة هي اتتصوة بنظور 

دولة، وليوة، بلديوة، )دعواه كلما كانا موجهة  د أ حد ال شخاص المعنوية العامة ذات الطابع الإداري البحوا 

دارية ليهوا الموادة مع بعض الاس تثناءات التي أ شار ( أ و م،سسة عمومية اإ مون قوانون الإجوراءات المدنيوة  716ت اإ

والإدارية، أ و نصوص خاصة متةرقة
(4)

. 

                                                           
-
1
ة منقحة، ديوان المطبوعات الجامعيوة، نظرية الاختصاص، الطبعة اظامس –مسعود ش يهوب، المبادئ العامة لل نازعات الإدارية، الجزء الثاني / د 

 . 01، 0، ص6112الجزائر، 
2
 .00المرجع نةسه، ص  -

-
3
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 710/6زراجع المادة  

4
   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 710/1زراجع المادة  -
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برام العقود والصوةقات  لى المعيار الع،وي، قد تكون امكمة الإدارية مختصة بالنظر في ال اع المتعلق باإ بالإ افة اإ

لى المعيار المو وعي   .أ و معيار المال العامأ و ما يعرا بمعيار الاويل  –المادي  –استنادا  اإ

قليمي :ثانيا  : الاختصاص الإ

قليمووي هووو الاختصوواص اموولي لل حوواع الإداريووة، ولقوود أ حالووا المووادة  موون قووانون  711المقصووود بالختصوواص الإ

لى تطبيق القواعد العاموة المنصووص عليهوا في الموادتين  مون نةوس القوانون،  17و 18الإجراءات المدنية والإدارية اإ

قليمي يعود لليهة الق،ائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدع  عليه  .فالقاعدة العامة أ ن   الاختصاص الإ

ل   أ ن  المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أ وردت ثمانية اس تثناءات على مبودأ  اختصواص محكموة  710اإ

من نةس القانون، وهوذه الاسو تثناءات مون النظوام العوام ل ن   18في المادة موطن المدع  عليه المنصوص عليه 

نة دون سواها، ويلاحم بأ ن  المشروع لم يأ خوذ بمووطن المودع   المشرع أ وجب رفع بعض ااعاوى أ مام محكمة معي  

قليموي ، بل أ خذ بمو وع ال اع أ و موكان حصووصح لتحديود الاختصواص الإ -بالنس بة لهذه الاس تثناءات  –عليه 

نة  .هسهيلا للاإجراءات التحقيقية، ولكون مكان تواجد الوسائل الثبوتية تابع لختصاص محكمة معي  

بورام  –فبالنس بة لمنازعات ال شغال الع ومية  ُُ ننا في هذا الصودد منازعوات الإ قليميوا   –ما يهن  وتص بالنظور فيهوا اإ

ذ ال شغال، وهذا في مصلحة المودعي هسوهيلا  لإجوراءات امكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنةي

لى امكمة في أ  ع وقا، كما أ ن   امكموة باسو تطاعتها الانتقوال لل عاينوة أ و  يصالها اإ المعاينات واظبرات اتتلةة واإ

ندب رجل الةن للقيام بمه ة بخصوص هذه ال شغال
(1)

. 

برام عقود الل وازم أ و ا ا بالنس بة لمنازعات اإ بورام عقوود تةوي،وات المرفوق أ م   ظدمات أ و ااراسوات، أ و منازعوات اإ

بورام العقود وامكموة الوتي يقوع في دائورة  العام، فالمدعي يختار ما بين امكمة التي يقع في دائورة اختصاصوها موكان اإ

اختصاصها مكان تنةيذه
(2)

. 

ا بالنس بة لطبيعة الاختصاص في مجوال المنازعوات الإداريوة، فنصوا عليوه مون قوانون الإجوراءات  718الموادة  أ م  

قليمي لل حواع الإداريوة مون النظوام العوام:" المدنية والإدارية، التي جاء فيها . الاختصاص النوعي والاختصاص الإ

ثارة اافع بعدم الاختصاص من أ حد اظصوم في أ ية مرحلة كانا عليها ااعووى ثارتوه تلقائيوا مون . يجوز اإ يجوب اإ

 ".طرا القاضي

 الصةة والمصلحة: انيالةرع الث

لى المادة  في " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الوتي جواءت في الةصول ال ول تحوا عنووان  01بالرجوع اإ

من الكتاب ال ول المت، ن ال حكام المشتركة  يع الجهات الق،ائية، نجدها تونص عولى " شروو قبول ااعوى 

                                                           
1
 .12ص ، 6110عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة ال ولى، منشورات بغدادي، الجزائر، / د -
2
 . 17المرجع نةسه، ص  -
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يثوير . تكون صح صوةة، وصح مصولحة قائموة أ و محوالة يقرهوا القوانون ل يجوز ل ي شخوص، التقواضي موا لم:" ما يلي

 ...".القاضي تلقائيا  انعدام الصةة في المدعي أ و في المدع  عليه

والصةة هي الحق في المطالبة أ مام الق،اء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصوية في التقواضي، وينبغوي الايويز 

تقاضي، فقود يسو تحيل عولى صواحب الصوةة في ااعووى مباشر وا شخصويا  بين الصةة في ااعوى والصةة في ال 

، وفي هذه الحالة يس ح القانون لشخص أ خر باثيا في الإجراءات، ك ن يحرو شخوص أ خور  بسبب عذر معين 

نيابة عن المدعي بموجب وكالة خاصة، فةي هذه الحالة يتأ كد القاضي من صحة الاثيل ثم  يبحث لحقوا  في مودى 

 .ر عنص الصةة اى المدعيتوف

ذا رفعا مون ذي صوةة وعولى ذي صوةة، فكوما يشوترو القوانون  ل اإ من المبادئ الإجرائية أ ن  ااعوى ل تقبل اإ

ل رف،ا دعواه، يشترو كذلك قيام عنص الصةة اى المدع  عليه توفر عنص الصةة اى المدعي واإ
(1)

. 

جراء ااعوى الم  با صةة المدعي، ضمن اإ تنسن موا بحوكم وتكُا ما بحكم المصولحة واإ س تعجلة المو وعية قبل التعاقدية، اإ

 :     القانون

 :اكتساب صةة المدعي بحكم المصلحة :أ ول

برام العقد، وا زن يمكون أ ن ي،واروا مون جوراء  تنحا هذه ااعوى لا ال شخاص ا زن زم مصلحة في اإ حيث تةُا

ن  مةهووم القاب  ل يسو تلزم اإ بوات وجوود  Susceptible de léserليوة للرور خرق قواعود العلانيوة والمنافسوة، واإ

ضرر قد هسب ب فيه عيب العلانية والمنافسة محل ااعوى، بل زكةي أ ن يم  المعني فرصة جدي  ة للظةر بالعقود 

برامه   (.المصلحة امالة ) امال اإ

لى الق،اء، هذه المنةعة هشوا  ويقصد بالمصلحة ت  المنةعة التي يُحققها صاحب المطالبة الق،ائية وقا الليوء اإ

ااافوع وراء رفووع ااعوووى والهودا موون تحرزكهووا، فوولا دعووى موون دون مصوولحة ت يهوا  للق،وواء عوون الانشووغال 

بدعاوى ل فائدة عملية منها كااعاوى غير المنتجة
(2)

 . 

لى المادة  خطار امكموة :" ما يلي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجدها تنص على 002وبالرجوع اإ يجوز اإ

بورام العقوود  الإدارية بعري،ة، وذلك في حالة الإخلال بالتزاموات الإشوهار أ و المنافسوة الوتي  ،وع لهوا عمليوات اإ

ور مون . الإدارية والصةقات الع ومية برام العقد وا ي قود يتر  بنلا كل من صح مصلحة في اإ ي  هذا الإخطار من ق 

لي زكون المشرع قد كر   عنصو الصوةة بحوكم المصولحة اموالة، وهوذا موا نسو تنتجه مون ، وبتا..."هذا الإخلال

ر من هذا الإخلال " عبارة  برام العقد وا ي قد يترن بنلا كل من صح مصلحة في اإ  ".من ق 

                                                           
1
 .2، ص6106فبرازر  60، صادرة بتاريخ (06)، يتعلق بالولية، جريدة رسمية عدد 6106فبرازر  60، م،رخ في 18-06القانون رقم  -
2
، المت،و ن التعوديل ااسو توري، 6102موار   2المو،رخ في  10-02، المعدلة بالقانون رقم  0002من ااس تور الجزائري لس نة  02زراجع المادة  -

 .6102مار   8الصادرة بتاريخ ( 00)، ج ر عدد 6102مار   2الم،رخ في 
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 (:الطعن المقدم من طرا ممثل ااولة ) اكتساب صةة المدعي بحكم القانون  :ثانيا

لى الةقرة الثانيوة مون الموادة  يو  هوذا :" ...مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، نجودها تونص 002بالرجوع اإ

بنلا  قليميوة ...الإخطار من ق  ذا أ برم العقد أ و س يبرم من طورا جماعوة اإ وكذلك لم ثل ااولة على مس توى الولية اإ

لى المادة ..."أ و م،سسة عمومية محلية ن قانون الوليوةم 001، وبالرجوع اإ
(1)

الووالي ممثول ااولة :" نجودها تونص 

ع منح الووالي "وهو مةوض الحكومة. على مس توى الولية ن  المشر  الصوةة  –باعتبواره ممثول ااولة  –، وبتالي فاإ

خطوار امكموة الإداريوة، وذلك في حوالة الإخولال بالتزاموات  في رفع ااعوى الاسو تعجالية موا قبول التعاقديوة واإ

لى الموادة الإشه قليمية، وبالرجووع اإ ما من طرا جماعة اإ ن يُبرا ار أ و المنافسة، بشرو أ ن زكون هذا العقد الإداري س ن

من ااس تور الجزائري 02
(2)

ولة هي البلديوة والوليوة:" نجدها تنص  قليميوة لولد  البلدي وة هي ا اعوة . ا اعوات الإ

را الوالي امكمة الإدارية"القاعدية  ط  ما مون طورا م،سسوة عموميوة محليوة، وتم   ، وكذلك يُخا ن يُبرا ذا كان العقد سو ن اإ

 .الإخلال بالتزامات الإشهار أ و المنافسة

ل أ ن  الةقرة الثانية من الموادة  د القانون مدة زمنية يمكن رفع ااعوى خلالها، اإ مون قوانون الق،واء  L.551-1لم يُحد 

الإداري الةرنسي
(3)
برام العقد:" ...نصا  L.551-13، لكن الموادة ..."القاضي يُخطر قبل اإ

(4)
وموا يليهوا مون نةوس  

مكان قاضي الاس تعجال الإداري الةرنسي أ ن يموار  سولطاته  القانون، جاءت بالس تعجال التعاقدي، وأ صبح باإ

شوكال يثوار بشوأ ن الإطوار الوزم برام العقد الإداري، ولعل  أ هم اإ ني للدعووى الاسو تعجالية وصلاحياته حتى بعد اإ

وا  ودا اإلى  قبل التعاقدية، هو التناقض بين فكورة الطوابع الوقوائي ا ي تاويز  بوه هوذه ااعووى مون حيوث أ نه 

برام العقدو مكانية رفعها بعد اإ برام العقد واإ اإصلاح اتالةات قبل اإ
(5)

   . 

الإداريوة ومنازعا وا، وذلك بمقت و قوراره  غير أ ن  القاضي الإداري الةرنسي جاء باجتهاد حديث في مجوال العقوود

والتي تتلخص وقائعهوا أ ن وه عولى  société Tropic travaux signalisationفي ق،ية 6118-18-02الصادر بتاريخ 

                                                           
1
 - Art. L. 551-1 «...Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». 

لا  (  L.551-1)هذه المادة  - جوراءات الطعون المطبقوة عولى عقوود الشرواء 6110ماي  8الم،رخ في  202-6110بموجب ال مر رقم عُد   ، المتعلوق باإ

دماجه في قانون العدالة الإدارية الةرنسي  .العام، سالن ا كر، وا ي تم  اإ
2
- Art. L. 551-13 « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une 

fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente 

section ». 

 . كر، سالن ا202-6110بموجب ال مر رقم تم  اس تحداعا  (  L.551-13)هذه المادة  -
3
  . 10سلوى بزاحي،  مرجع سابق ، ص  -
4
، 6102، 0مونية جليل، المنافسة في الصةقات الع ومية في الجزائر، أ طروحة لنيول شوهادة ااكتووراه في القوانون، كليوة الحقووق، جامعوة الجزائور -

 .071ص
5
 - Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil dʼEtat, Nº 4, Algérie, 

2003, p72. 

ليه، مونية جليل، مرجع سابق،  -  . 071، ص 6102أ شارت اإ
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ثوور دعوووى لل نافسووة قبلووا غرفووة الصووناعة والتجووارة ب  العوورض ا ي تقوودما بووه شركووة  Pointe à Pitreاإ

Rugoway فقاما شركة ،Tropic –  برفوع دعووى اسو تعجالية تطلوب فيهوا  –باعتبارها مرشحوة لنيول الصوةقة

لغاء القرارات التالية م،اء الصةقةRugowayقرار رفض عر ها، قرار منح الصةقة لشركة : اإ ، وقرار اإ
(1)

. 

ُ  6112-11-16بتاريخ  ة وذن رفض القاضي الاس تعجالي ااعوى تأ سيسا  على أ ن ه ل مجال لهوا، ل ن  العقود قود أ بورم ون

يمكن للغير المطالبوة بوقون الصوةقة ذا وا :" الحكم أ مام مجلس ااولة ا ي أ قر  بأ ن ه Tropicاس تأ نةا شركة . كليا  

برامها، بالتبعية زم الحق في مخاصمة العقد ذاته "بعد اإ
(2)

. 

ا بالرجوع الى المادة  ذا ابورم العقود أ و » ة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجدها اسو تع لا عبوار  002أ م  اإ

برام العقد » كذلك عبارة « س يبرم  خطار امكمة الإدارية قبل اإ ، وك ن  المشرع الجزائوري هوو ال خور قود «يجوز اإ

برام العقد، لكن مجلس ااولة الجزائري وامواع الإداريوة، في العديود مون  خطار القاضي الاس تعجالي بعد اإ أ جاز اإ

برام العقد ال حكام تم  رفض ااعوى لكون أ نها جاءت بعد اإ
(3)

    . 

 الإطار الإجرائي للدعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: المطلب الثاني

ن  القاضي اتتص بالنظر في ااعوى المس تعجلة قبل التعاقدية في التشريع الةرنسي، هوو قواض فورد   un jugeاإ

unique،  لى س ناد البا في ااعوى المس تعجلة قبل التعاقديوة اإ ن  اإ وهو رئيس امكمة الإدارية أ و من يةو ه، واإ

ذ أ ن  نظور ااعووى عون طريوق  يجاد مرونة متجاوبة موع طبيعوة الإجوراء، اإ لى رغبة المشرع في اإ قاض فرد زرجع اإ

قاض فرد  هو أ كثر تكةيا  مع مقت،يات الش،ون المس تعجلة
(4)

. 

ا با صن الةصل أ م  ن  المشرع وهو بصدد تنظو الاس تعجال في المنازعات الإدارية، خص  لنس بة للقانون الجزائري، فاإ

ال ول من الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، لقواضي الاسو تعجال، ونوص  

عيوووة المنووووو بهوووا البوووا في دعووووى يةصووول في موووادة الاسووو تعجال بالتشوووكيلة ا ا:" منوووه 008في الموووادة 

للةصول  -المنوو بها البوا في المو ووع  –،وبالتالي زكون المشرع الجزائري قد أ خذ بالتشكيلة ا اعية"المو وع

في ااعوى الإدارية الاس تعجالية
(5)

 .، وعلى ذلك فقاضي المو وع هو قاضي الاس تعجال

                                                           
1
، فهور  رقم 180720/06، ملون رقم 60/12/6106بتواريخ  -( الاسو تعجالية ) الغرفوة اظامسوة  –قرار صوادر عون مجلوس ااولة الجزائوري   -

مسير م،سسة لإنجاز المشواريع، قورار غوير ( ع  -أ  ) ممثلا بمدزرية الري لولية البيض وبين الس يد   ، بين ولية البيض ممثلة بالس يد الوالي861/06

 .منشور
2
 .726ص  مهند مختار نوح، مرجع سابق،/ د -

-
3
لس الق،ائي، في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم كان الةصل في مادة الاس تعجال موكول اإلى قاضي فرد، وزكون في غالب ال حيان رئيس المج 

  .   أ و القاضي ا ي ينتدبه، وهو غاليا رئيس الغرفة الاس تعجالية
4
العام، كليوة بهية عةين، القواعد الإجرائية الإدارية بين النصوص القانونية والتطبيق في الجزائر، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة ااكتوراه في القانون  -

 . 072، ص6102-6100الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تل سان، 
5
  .072المرجع نةسه، ص  -
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جورا لى اس تقلالية قواعود اإ ثم  نتطورق  ،(الةورع ال ول)المنازعوة الإداريوة ءات وس نطرق من خلال هذا المطلب اإ

جراءات التحقيق في ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية   لى اإ  .(الةرع الثاني)بعد ذلك اإ

دارية: الةرع ال ول جراءات المنازعة الإ  اس تقلالية قواعد اإ

الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، لقد تأ كدت نية المشرع في الاعتراا بخصوصية المنازعة الإداريوة، بصودور قوانون 

صن الكتاب الرابع من هذا القانون للاإجراءات المتبعة أ مام الجهات الق،ائية الإدارية ا ي خص 
(1)

. 

دارية :أ ول  : الطابع التحقيقي لإجراءات المنازعة الإ

اظصوص ااعوى   ،ع ااعوى الق،ائية عموما  لنظامين رئيس يين، النظام الإ امي، وهو نظام يسود على وجه

دارة دعوواهم، لسو في في تقوديم دفووعهم بوا حريوة،  ذ يعط  فيها ل طراا ااعوى نوع من الحرية في اإ المدنية، اإ

لى غاية اكتةائهم واستنةاد كل وسائل دفاعهم وذلك دون الإخولال بموا للقواضي مون دور في هسو يير ااعووى، . اإ

زمةلس في في تحديد ال جال، وا اذ الإجراءات اللا
(2)

    . 

لى جانب النظام الإ امي، يوجد النظام التحقيقي أ و الاس تقصائي، ا ي زكوون فيوه للقواضي ااور ال كوبر في  واإ

دارة ااعوى ذ تعتوبر هوذه اظاصوية مون أ هم الصوةات الوتي تُ ويز   . اإ ويسوود هوذا النظوام في ااعووى الإداريوة، اإ

اءات الإدارية في النظام الق،ائي الجزائوري طابعوا  الإجراءات الإدارية عن الإجراءات المدنية، ولقد ا ذت الإجر 

، 0080-06-60المو،رخ في  71-80اس تقصائيا ، منذ تعديل قوانون الإجوراءات المدنيوة السوابق بموجوب ال مور رقم 

دارة ااعوى الإدارية ر اإ حيث تولى المستشار المقر  
(3)

.
 
 

ويتيسود هوذا . الإجوراءات المدنيوة والإداريوة وهو نةس الطابع ا ي تايز بوه الإجوراءات الإداريوة ضمون قوانون

دارة ااعووى الإداريوة، وذلك عوبر  الطابع التحقيقي في ااور الايجوابي ا ي منحوه المشروع للقواضي الإداري في اإ

 .مختلن مراحلها

دارية: ثانيا جراءات الق،ائية الإ  :الطابع الكتابي للاإ

جوراءات مدنيوة أ و جراءات التقاضي سواء كانا اإ داريوة في كونهوا ذات طوابع كتوابي ك صول  هشترك اإ جوراءات اإ اإ

ال صول في :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جواء فيهوا 0عام، وهذا ما يس تنتج من أ حكام المادة 

جراءات التقاضي أ ن تكون مكتوبة   ".اإ

                                                           
-
1
ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على  وء التطبيقات الق،ائية للغرفة الإدارية لل حكمة العليا، نشرة الق،اة، عدد : لتةاصيل أ كثر، زراجع 

 .   080، 087، ص 0000، س نة 20
2
لى أ ن  مجلس ااولة الةرنسيو اعتوبر خاصوية الكتابوة مون المبوادئ العاموة نةس الطابع الكتابي يميز   اإجراءات التقاضي الإدار  - ي بةرنسا، مع الإشارة اإ

 .     للاإجراءات، والتي يجب على القاضي الإداري الالتزام بها

- Hurgues LE BERRE, Droit de contentieux administratif, Ellips, Paris, 2002, p154 = 

ليه، بهية عةين، =     .070مرجع سابق، ص أ شارت اإ

-
3
   .000المرجع نةسه، ص  
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ذ يقتصو دور الكت ل  أ ن  الصةة الكتابية تطغ  أ كثر على الإجوراءات الإداريوة، اإ ابوة في الإجوراءات المدنيوة عولى اإ

بعكوس الإجوراءات الإداريوة . تحرزر العري،ة، وتقديم المستندات والمذكرات، وكذا عند صياغة ال حكام الق،ائية

التي يغلب عليها الطابع الكتابي، وذلك في أ غلب مراحل ااعوى الإدارية
(1)

. 

دارية الطابع الوجاهي :ثالثا  :لإجراءات المنازعة الإ

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، عولى ضرورة الوتزام كل مون القواضي  1الةقرة الثالثة مون الموادة تنص 

ويعتبر هذا المبدأ  من أ هم المبادئ العامة لإجراءات التقاضي الواجوب احترامهوا أ موام أ ي . واظصوم بمبدأ  الوجاهية

دارية،  أ و جزائية نشأ  هوذا المبودأ  عون حوق دسو توري هوام، وهوو  ولقد. جهة ق،ائية، سواء كانا مدنية، أ و اإ

كما أ ن ه نابع من مقت،يات اما ة العادلة، التي نصا عليها أ غلوب اتةاقيوات حقووق الإنسوان لسو في . حق اافاع

عوولان العووالمي لحقوووق الإنسووان، والعهوود ااولي للحقوووق المدنيووة والس ياسوو ية، والتةاقيووة ال وربيووة لحقوووق  الإ

الإنسان
(2)

. 

دارية  يعة وش به  ية :رابعا جراءات المنازعة الإ  :اإ

م المشرع القاضي بواجب الةصل في ال اع في أ قرب ال جال، تجس يدا  لمبودأ  الةصول في أ جوال معقوولة لقد أ لز 
(3)

 ،

مون  1وهو ما أ كدت عليه الةقرة الرابعة من الموادة . وذلك على مس توى مختلن ااعاوى الق،ائية مهما كان نوعها

تةصول الجهوات الق،وائية في ااعواوى المعرو وة أ مامهوا في :"...جراءات المدنية والإدارية التي جواء فيهواقانون الإ 

ل  أ ن  أ اية تجس يد هذا المبودأ  توزداد أ كوثر في مجوال ااعواوى الإداريوة بصوةة عاموة، وااعواوى ". أ جال معقولة اإ

و الإداري ومقت،يات المصلحة العاموة، وسوير الإدارية الاس تعجالية على وجه اظصوص، ذلك أ ن  طبيعة النشا

 .المرفق العام، تقتضي  عة الحسم في ال اع

وتحاو الإجراءات الق،ائية الإدارية بش به السرية في مواجهة الغير
(4)

، ونل س ذلك لسو في في مورحلة التحقيوق، 

ذ ل يمكن لغوير أ طورا اظصوومة الإطولاع عولى وثائوق ملون ااعووى  ق أ موام الجهوات نةوس الشيوء يطبو –اإ

 .-الق،ائية العادية 

                                                           
1
نةس الو ع عرفته فرنسا، حيث سع  المشرع الةرنسي اإلى تكريس مبدأ  الةصل ضمن أ جال معقولة، خاصة بعد الإدانات التي وجها لةرنسا مون  -

 : طرا امكمة ال وربية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة لطول الإجراءات، راجع في ذلك

- M.GROS, Le juge administrative, la procédure et le temps, R.D.P, Paris, 1999, p.1701    -Yves 

STRUILLOU, La condamnation de lʼEtat pour délai excessif de jugement, R.F.D.A, Dalloz, 2006; p.299 ets.  

ليهما، بهية عةين، مرجع سابق، ص  -    .000أ شارت اإ
2
اا زكون في مواجهة الغير طابع السرية في -  .  الإجراءات الق،ائية الإدارية، ل يتعلق بأ طراا اظصومة واإ
3
ليهوا :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 700نصا الةقرة ال ولى من المادة  - يعوين   رئويس امكموة الإداريوة التشوكيلة الوتي يو،ول اإ

 ...".     افتتاح ااعوى بأ مانة ال،ب الةصل في ااعوى، بميرد قيد عري،ة 

-
4
المجلة الجزائريوة للعلووم القانونيوة والاقتصوادية والس ياسو ية، كليوة الحقووق، جامعوة عبد القادر عدو، التحقيق في ااعاوى الإدارية المس تعجلة، / د 

 .72، 70، ص 6102، 16، عدد 0الجزائر
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جراءات التحقيق في ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: الةرع الثاني  اإ

جوراءات ووسوائل التحقيوق في ااعواوى الإداريوة الاسو تعجالية لسو في  ) يوجد بعوض ال حوكام المشوتركة بوين اإ

برام العقود والصةقات ااعواوى الإداريوة المتعلقوة بالمو ووع، موع بعوض ، وبوين ( ااعوى الاس تعجالية في مادة اإ

 .اظصوصيات التي تنةرد بها ااعوى الاس تعجالية، لس في ت  المتعلقة بالمواعيد

 :تبليغ عري،ة افتتاح ااعوى: أ ول

بأ مانوة  وب  امكموة الإداريوة، يقووم ( ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية ) بميرد قيد عري،ة افتتاح ااعوى 

ليهوا الةصول في ااعووىرئي س امكمة بتعيين التشكيلة الوتي يو،ول اإ
(1)

، (وهي هشوكيلة الغرفوة الاسو تعجالية )  

جراء مشترك بين جميع ااعاوى الإدارية على اختلاا أ نواعها  .وهذا الإجراء هو اإ

لى المدع  علويهم، ولقود نصوا الموادة ( نسخة منها ) وبعد قيد عري،ة افتتاح ااعوى تأ تي مرحلة تبليغها    067اإ

لى المودع  علويهم:" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي ، ويلاحوم بوأ ن  ..."تبلوغ رسميوا العري،وة اإ

و الق،وائي، طبقوا  للومادة Significationأ علاه تتكلم عن التبليغ الرسمي  067المادة  ا ر     012، وا ي يقووم بوه المحُن

 .وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 :تبليغ المذكرات والوثائق: ثانيا

جوراء تبليوغ الوثائوق والموذكرات  010نصا الةقرة الثانية من المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عولى اإ

وفي الحوالة ال خويرة يجووز أ ن توجوه :"...دمة بعود الجلسوة وقبول اختتوام التحقيوق، حيوث جواء فيهواالإ افية المق

لى اظصووم ال خورزن عون طريوق  المذكرات والوثائق الإ افية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة اإ

ا ق،ائي، بشرو أ ن يقدم اظصم االيل عم ا قام به أ مام القاضي ر    ...."مُحن

 :تبليغ ال عمال الإجرائية: ثالثا

لى مموثلي ال طوراا، ومون  710أ جازت المادة  من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، تبليوغ ال عومال الإجرائيوة اإ

ا تبلغ لر طراا أ نةسهم، وعلى ذلك يمكن تبليغ ت  ال عمال الإجرائية التي تصودر أ  نواء التحقيوق  نه  باب أ ولى فاإ

لى محاموا ال طر  لى مموثلي ال طوراا:" أ علاه 710اا، حيث نصا المادة اإ ، وهوو "يجوز تبليغ ال عمال الإجرائيوة اإ

يوو  تبليووغ الطلبووات وال عوومال :" موون نةووس القووانون الووتي جوواء فيهووا 702نةووس الإجووراء ا ي نصووا عليووه المووادة 

لى ال طراا أ و ممثليهم   ". الإجرائية اتتلةة أ  ناء التحقيق اإ

ا عن طريقة تب  مون قوانون الإجوراءات المدنيوة  701ليغ ال عمال الإجرائيوة، فقود بينتهوا الةقورة ال ولى مون الموادة أ م 

نة موع الإشوعار :" والإدارية، التي جاء فيها و   لى اظصوم برسوالة مُ،ن تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق اإ

                                                           
1
  .688، مرجع سابق، ص لإداريةث ملويا، رسالة في الاس تعجالت اآلحسين بن ش يخ  -
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ا ق،ائي، عند الاقت،واء ر   أ وامور اختتوام التحقيوق وتاريخ الجلسوة ...تبليوغويو  ...بالس تلام، أ و عن طريق مُحن

 ".      بنةس ال شكال

 :تبليغ ال وجه المتعلقة بالنظام العام: رابعا

لى المادة  عنودما يتبوين  لورئيس :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها تنص عولى موا يولي 701بالرجوع اإ

سا ا اظصووم قبول جلسوة الحوكم بهوذا  هشكيلة الحكم، أ ن  الحكم يمكن أ ن زكون م،س  وبه  على وجه مثوار تلقائيوا ، يعُا

د ال جل ا ي يمكن فيه تقديم ملاحظا م على الوجه المثوار دون خورق أ جوال اختتوام التحقيوق ل . الوجه، ويُحد 

 Moyen d'ordre، والمقصوود بهوذه ال وجوه تو  المتعلقوة بالنظوام العوام"تطبق أ حكام هذه المادة عولى ال وامور

public   كقواعد الاختصاص، انعدام الصةة، انق،اء ميعاد رفع ااعووى، وهي أ وجوه يثيرهوا القواضي مون تلقواء

ثار ا في أ يوة مورحلة كانوا عليهوا  ثار ا ولو ل ول مرة أ مام جهة الاس تسناا، بمعنى يمكن  اإ نةسه، ويمكن للخصم اإ

س تعجالية، وذلك من أ جل تقديم ملاحظوا م ااعوى، وتُ نح للخصوم أ جال قصيرة تتلاءم وطبيعة ااعوى الا

حول ال وجه المتعلقة بالنظام العام والمثارة تلقائيا
(1)

. 

ن اظصوم بال وجه المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة، ومنحهم أ جوال قصويرة  به  ويمكن للقاضي الاس تعجالي أ ن يعُا

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة  016الموادة  تتناسب مع طبيعة ااعوى لتقديم ملاحظا م، وهو موا نصوا عليوه

خبار اظصوم بال وجه المثارة اظاصة بالنظوام  701خلافا  ل حكام المادة :" والإدارية، حيث جاء فيها أ علاه، يجوز اإ

 ".العام خلال  الجلسة 

دل الموذكرات ل شك أ ن  التحقيق قبل جلسة المرافعة يعاد في كليته على الطابع الكتابي، حيث ينصب عولى تبوا

ا خلال جلسة المرافعة ن  الغلبة تكون للطابع الشةوي، وي  التحقيق أ  نواء جلسوة ‘ ومذكرات الرد والوثائق، أ م  فاإ

المرافعة من طرا رئيس التشوكيلة بصوةته رئيسوا  للغرفوة الاسو تعجالية، وزكوون ذلك بح،وور كامول التشوكيلة 

تشارزان ) لإدارية هو رئيس هشكيلة الحكم، كما قد زكوون رئويس القسوم ، وقد زكون رئيس امكمة ا(رئيس ومُسا

ذا كانا امكمة الإدارية تتشا من أ قسام ) (اإ
(2)

. 

 :وعلى ذلك يقوم الرئيس أ  ناء جلسة المرافعة بما يلي

لى  - ذا كان قد منح زم مهلة لتقديمها أ  ناء جلسة المرافعة، مع تبليغهوا اإ المودعي يتلق  مذكرات الرد من اظصوم، اإ

 وتلقي ملاحظاته الشةوية أ و ملاحظات دفاعه بالجلسة 

 يتلق  الملاحظات الشةوية لل دعي أ و محاميه بالجلسة، ردا  على المذكرات اافاعية للخصوم  -

باسوو تطاعة الوورئيس أ ن يوجووه أ ي سوو،ال لر طووراا، كووما يسوو تطيع المستشووارزن توجيووه ال سوو ئلة عوون طريووق  -

 الرئيس 

                                                           
1
 . اإ .م.اإ .من ق 011أ علاه، وهذا وفقا المادة  016يجب أ ن يت، ن ال مر الاس تعجالي الإشارة اإلى تطبيق أ حكام المادة  -
2- 

 . 671ث ملويا، رسالة في الاس تعجالت الإدارية، مرجع سابق، ص آلحسين بن ش يخ 
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لى أ ي طرا أ خر باس تطاعة الرئيس  - لى الشهود أ و اإ  الاس يع اإ

يجوز للرئيس أ ن يخبر اظصوم بال وجه اظاصة بالنظام العوام خولال الجلسوة -
(1)

ثار وا تلقائيوا،  مكانوه اإ ، والوتي باإ

 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 016وهذا طبقا للمادة 

لى جلسوة أ خورى، موع لرئيس هشكيلة الحكم السلطة التقدزرية في عدم اختتام ال  تحقيق، وذلك بتأ جيل اختتامه اإ

خطوار ال طوراا  خطار اظصوم الحاضرزن بالجلسة شخصيا  أ و بواسطة دفاعهم شةهيا ، في حين يقووم الورئيس باإ اإ

ا الق،ائي ر   نة الوصول أ و عن طريق المحُن الغائبين بواسطة جميع الوسائل المتاحة لس في رسالة مُ،  
(2)

، وهذا ما 

يختو  :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي جواء فيهوا 010يه الةقرتين ال ولى والثالثة من المادة نصا عل 

ر قاضي الاس تعجال تأ جيل اختتامه اإلى تاريخ لحق ويخطور بوه اظصووم بوا  التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقر 

تنتنحا التحقيق من جديد في حالة التأ جيل ...الوسائل  ".اإلى جلسة أ خرىيةُا

ا وسائل التحقيق فنص  عليها المشرع في المواد من  لى  727أ م  من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة، وهي  722اإ

 .  في غالبها نةس وسائل التحقيق المس تع لة أ مام الق،اء العادي

                                                           
والمبووادئ ااسوو تورية العامووة، دراسووة النظووام ااسوو توري المصووي، دار الجامعووة الجديوودة، محموود رفعووا عبوود الوهوواب، القووانون ااسوو توري  -0

 .067، ص  6111الاسكندرية، 

  .                                                  08، ص 0076ابراهو عبد العززز ش يحا، المبادئ ااس تورية العامة، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، -6

1- L’article 28 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Un peuple a toujours le droit 

de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les 

générations futures ». www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ Consulté le :20-03-2015 

، رغم المعار وة الشوديدة لحوزب جبهوة التحرزور (الورئيس الشواذلي بون جديود)هوو مون  وحي السولطة الرئاسو ية  0070يمكن القول أ ن دسو تور -0

التعددية الحزبية وأ بدى تحةظات حول تةتح الجبهوة للاتجوـاهات الوطني، وبال خص أ  ناء عقد الم،تمر الساد  صح في أ واخر شهر نو بر، ا ي رفض 

ال خورى، وقد  أ خذ الرئيس س ياسة الاصلاحات
،
رساء دس تور جديد، بحيوث كانوا هسلسولا منطقيوا   لى اإ وبال خص الإقتصادية ااافع ال ساي اإ

لى اإصولاحات س يا. للوصول اإلى هذه الو يقة ااس تورية، رغم المعار ة الشديدة سو ية تمثلوا في بوروز حوركات وتنظيموـــات كانوا تع ول في اإ افة اإ

لى انةجار حوادث  ، حول هذا ال مر، أ نظر، 12/10/0077اظةاء، تطالب بالإصلاح الس ياي ومشاركة أ كثر لهذه القوى الس ياس ية، انتهي  ذلك اإ

 .002، ص6118مباحث في القانون ااس توري والنظم الس ياس ية، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  مولود ديدان،

-Cf. M. Brahimi, Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, N’4, 1991, 

P735 

لى تعديل دس تور 0002تم اإصدار نص التعديل ااس توري س نة -6 من  0070، بموجب اس تةتاء شعبي، وقد ت،اربا ال راء حول شرعية الليوء اإ

وارتأ ى جانب أ خر . ور البرلمان، في حين اعتبر البعض أ ن التعديل ااس توري في هذه الحالة زكون مخالن للاجراءات ااس توريةعدمها في ظل شغ

 أ ن الإجراء دس توري، ما داما النصوص ااس تورية هي نتاج لس ياق س ياي واجيعي واقتصادي، وتعديلها يعد من المبادئ ال ساس ية التي يقوم

 .12، ص0002-12-11هناد محمد، بعض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، يومية اظبر،  س توري، راجع،عليها القانون اا

 .01، ص6116، لس نة 62ج، العدد.ج.ر.ا  -1

 ".تمازيغا لغة وطنية با تنوعا ا اللسانية المس تع لة عبر التراب الوطني: "على ما يلي 0002مكرر من دس تور  1تنص المادة  -0

 .0002من دس تور  082قا للمادة طب -2

 .17، ص6117، لس نة 21ج، العدد .ج.ر.ا  -2
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وبعد اختتام التحقيق، يمكن لل حكمة الإدارية أ ن تأ مر المتسبب في الإخلال بالتزامات الإشوهار أ و المنافسوة بوأ ن 

يمتثل للتزاماته، ويمكون لهوا أ ن تحودد صح ال جول ا ي يجوب أ ن يمتثول فيوه، ويمكون لهوا كوذلك أ ن تحوكم بغراموة 

م،واء العقود  ديدية هسري من تاريخ انق،اء ال جل امدد، ويمكن لل حكم ة وبميرد أ خطارها أ ن توأ مر بتأ جيول اإ

لى نهاية الإجراءات ولمدة ل تتجاوز عشرزن  يوما، وهوو ال جول امودد للةصول في ااعووى ذا وا، وذلك ( 61)اإ

 .   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 008، 002وفقا المادتين 

 خاتمة

ن  النظام الق،ائي اعوى الق،اء المس تعجل ا ل ليصبح أ داة  فاعلة  في رقابوة سولامة اإ لمو وعي قبل التعاقدي تحو 

ين في توأ مين المنافسوة  برام العقود الإدارية و مان تحقيق المشروعية بما فيه مون تعززوزأ ل،ومانات عوروض المورشح  اإ

وع الةرنسيو  برام ت  العقود،  تى أ برم العقد أ ضحا ااعوى غير مقبولة، فالمشر    0006منوذ عوام والعلانية عند اإ

برام العقد ا ي خُرقا فيوه قواعود العلانيوة والمنافسوة الوتي كانوا مةرو وة مون  أ نشأ  هذا الن  ظام كحاجز أ مام اإ

اللينة ال وروبية، وذلك من خلال اعيده للتوجيهات ال وروبية في التشريعات امليوة والوتي كان أ خرهوا تعوديل 

 .8/2/6110قانون الق،اء الإداري الةرنسي بتاريخ 
 :قائمة المراجع

 :الكتب 

  ،6110عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة ال ولى، منشورات بغدادي، الجزائر. 

  طبعة ثالثة منقحة، موفم -ترجمة لل حا ة العادلة  -عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ،

 .6106 للنشر، الجزائر،

  برام العقود الإدارية الطبعة ال ولى،  –دراسة مقارنة  –عثمان ياسين علي، هسوية المنازعات الناش ئة في مرحلة اإ

 .6102منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

  على  وء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  –عز اازن كلوفي، نظام المنازعة في مجال الصةقات الع ومية-  ،

 .6106بدون طبعة، دار النشر جيطلي، برج بوعرزرد، الجزائر، 

  دراسة قانونية فقهية وق،ائية مقارنة  –لحسين بن ش يخ أ ث ملويا، المنتق  في ق،اء الاس تعجال الإداري- ،

 .6118، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6100الطبعة الثالثة 

  في الاس تعجالت الةورية  -في الاس تعجالت الإدارية، الجزء ال ول ث ملويا، رسالة آلحسين بن ش يخ (

بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،   –( الاس تعجال توقين، الاس تعجال حرية، الاس تعجال التحةظي

 .6102الجزائر، 

  دار هومة 6101عة ، طب-دراسة قانونية تةسيرية  –ث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية آلحسين بن ش يخ ،

 .6106للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  نظرية الاختصاص، الطبعة اظامسة منقحة،  –مسعود ش يهوب، المبادئ العامة لل نازعات الإدارية، الجزء الثاني

  .6112ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، (ة مقارنة دراس) مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري ،

 .6101بيروت، لبنان، 

 : أ طروحة ااكتوراه  

 .  ،عمر بوجادي، اختصاص الق،اء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق

  .6100جويلية  01جامعة تيزي وزو، 

 دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في أ مال يعيش تمام، سلطات القاضي  الإداري في توجيه أ وامر للاإ

   .6100/6106القانون، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة بسكرة، 

  بهية عةين، القواعد الإجرائية الإدارية بين النصوص القانونية والتطبيق في الجزائر، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة

  .6102-6100القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تل سان، ااكتوراه في 

  دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي الإداري في توجيه ال وامر للاإ

 6102فيةري  12، 0القانون، كلية الحقوق، جامعة قس نطينة

 ومية في الجزائر، أ طروحة لنيل شهادة ااكتوراه في القانون، كلية الحقوق، مونية جليل، المنافسة في الصةقات الع 

 .6102، 0جامعة الجزائر

  نادية تياب، أ ليات مواجهة الةساد في مجال الصةقات الع ومية، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية

 .6101نو بر  61الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تيزي وزو، 

 : الماجس تير رسائل 

  أ مينة غني، الاس تعجال في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في

 .6106-6100القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

 قوق، جامعة خيرة هلالبي، الاس تعجال في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون، كلية الح

    .6100-6101، 0الجزائر

  مذكرة لنيل 17/10راشدة دهنيي، ااعوى الاس تعجالية الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،

 .6100-6101، 0شهادة الماجس تير في القانون، كلية الحقوق، جمعة الجزائر

 : المقالت  

 لتعاقدي في مجال الصةقات الع ومية في التشريع الجزائري، المجلة سلوى بزاحي، رقابة الق،اء الاس تعجالي قبل ا

 .6106، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة بجاية، 10، عدد 12ال كاديمية للبحث القانوني، الس نة الثالثة، المجلد 

  نية والاقتصادية عبد القادر عدو، التحقيق في ااعاوى الإدارية المس تعجلة، المجلة الجزائرية للعلوم القانو

 .6102، 16، عدد 0والس ياس ية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

  ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على  وء التطبيقات الق،ائية للغرفة الإدارية لل حكمة العليا، نشرة

   .0000، س نة 20الق،اة، عدد 

   الصةقات الع ومية،  الملتق  ااولي حول الوقاية من الةساد محمد بودالي، نظم الرقابة البرلمانية المالية والإدارية على

 .6101أ بريل  62و 60ومكارته في الصةقات الع ومية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة س يدي بلعبا ، يومي 
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 محمد سعيد غندور، عمار مرشحة، دعوى الق،اء المس تعجل المو وعي السابقة للتعاقد في فرنسا، مجلة المنارة 

 .6100أ ، /6، العدد61للبحوث وااراسات، جامعة أ ل البيا، الم لكة ال ردنية الهاشمية، المجلد 

 : القوانين 

  المت، ن التعديل 6102مار   2الم،رخ في  10-02، المعدلة بالقانون رقم  0002ااس تور الجزائري لس نة ،

 . 6102مار   8 الصادرة بتاريخ( 00)، ج ر عدد 6102مار   2ااس توري، الم،رخ في 

  المت، ن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية 6117فبرازر  62، الم،رخ  في  17/10القانون رقم ،

 . 6117أ فريل  61، الصادرة بتاريخ  60، العدد 

  60بتاريخ ، صادرة (06)، يتعلق بالولية، جريدة رسمية عدد 6106فبرازر  60، م،رخ في 18-06القانون رقم 

 .6106فبرازر 

  يت، ن تنظو الصةقات الع ومية وتةوي،ات المرفق 6102سبابر  02، م،رخ في 608-02مرسوم رئاي رقم ،

 .6102سبابر  61، صادرة بتاريخ (21)العام، جريدة رسمية عدد 

 : القرارات 

 ملن رقم 60/12/6106بتاريخ  -( الاس تعجالية ) الغرفة اظامسة  –قرار صادر عن مجلس ااولة الجزائري ،

 -أ  ) ، بين ولية البيض ممثلة بالس يد الوالي ممثلا بمدزرية الري لولية البيض وبين الس يد  861/06، فهر  رقم 180720/06

 .مسير م،سسة لإنجاز المشاريع( ع 

 : المراجع باللغة الةرنس ية  

 M.GROS, Le juge administrative, la procédure et le temps, R.D.P, Paris, 1999. 

 Hurgues LE BERRE, Droit de contentieux administratif, Ellips, Paris, 2002. 

 Yves STRUILLOU, La condamnation de lʼEtat pour délai excessif de jugement, 

R.F.D.A, Dalloz, 2006. 

 Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil 

dʼEtat, Nº 4, Algérie, 2003. 

 Loi Nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 

administrative, JORF n°151 du 1 juillet 2000 . 
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 مانات التعامل بالسةتجة والتسييل اماس بي لها
*
 

                                                                                                                                  -تيارت-جامعة ابن خلدون –" ب"أ س تاذ محاضر  – راحبلكرشة / د

 -تيارت-جامعة ابن خلدون –" أ  "أ س تاذ محاضر   -حساني علوي/ د

                                                                                                                                     

 :ملخوووص

تظهر أ اية الئوين التجواري أ  نواء التعامول وتبوادل السولع واظودمات،كما يتيسود هوذا الاعتبوار عون 

هسهيل اى المتعاملين بها لتنةيوذ التزاموا م التي تعُد أ داة فعالة لهذا الئين مما تحققه من  طريق ال وراق التجارية

لى نقل النقود  .بال داء دون حاجة اإ

من أ جل ذلك سعا التةاقيات ااولية وقوانين التجارة جاهودة لحمايوة هوذا الئوين، فأ هسوم التعامول بالسوةتجة 

 .م في ميعاد الوفاءب،مانات قانونية تحقق الثقة والاط ئنان اى المتعاملين بها وتمكنهم من استيةاء ديونه

ن حركة ال موال بين ال عووان الاقتصواديين  عة حركة التجارة، وأ  ت،دي ال وراق التجارية دورا كبيرا في تةعيل 

ينتج عنها بيانات ي  التعبير عنها بوحدات نقدية، وعلى المتعاملين اإ بات هذه التدفقات الماليوة محاسوبيا  في دفوتر 

ما بوسائل اافع الةوري أ و اافع ال جلاليومية المقرر قانونا ،   .وذلك اإ

Résumé : 

L'importance du crédit commercial apparaît lors de déroulement et de l'échange de 

biens et services, incarné ce compte à travers les effets de commerce, qui est un outil efficace 

pour obtenir ce crédit, qui facilitent les clients à mettre en œuvre leurs engagements à la 

performance sans avoir besoin de déplacer de l’argent. 

Pour que les accords internationaux et les lois de commerce essayer d’obtenir et protéger 

cette garantie, relative aux garanties juridiques vérifier la confiance aux opérateurs en leur 

permettant de répondre à leurs dettes dans les délais de paiement. 

Les effets de commerce jouent un grand rôle dans l'activation de déroulement de commerce 

et la circulation des fonds entre les agents économiques données obtenues sont exprimées en 

unités monétaires, et les opérateurs de prouver ces flux financiers sont comptabilisés dans le 

Journal indiqués aux lois, soit par paiement immédiat ou à terme. 

 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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 :مقدمـــة

هشهده التجارة العالمية مون معواملات معقودة  وسائل تتناسب وماسع  الةقه الحديث ولزال يبحث عن تطوزر 

لى طبيعة هذه المعاملات وما يميزها من عنصي الئين والسرعة، ول. ودقيقة يختلون ا نوان عولى  هذا بالنظر اإ

لى أ خر وقد شواركا . أ ن ال وراق التجارية من أ هم الوسائل ال منة لنقل النقود من مكان اإلى مكان ومن شخص اإ

رساء نصوصها القانونية ذات الطوابع العوالمي دول العالم في تحديد قواعد هذه الس ندات واإ
(1)

ننسىو ف،ول  كوما ل. 

فقهاء الشريعة الإسلامية ا زن كان زم الس بق في تةصيل هذه القواعد اظاصة بال وراق التجارية
(2)

 . 

ب وفق ل و اع شكلية يحوددها القوانون قابول التجارية بأ نها محرر مكتو ( ال وراق)عرا الةقه القانوني الس ندات

للتوداول ويمثوول حوق مو وووعه مبلوغ موون النقوود يسوو تحق الوفواء بميوورد الإطولاع، أ و في ميعوواد معوين أ و قابوول 

للتعيين، وللس ندات التجاريوة وظوائن تاثول في أ داة لنقول النقوود، أ داة  للوفواء، أ داة للائوين، مون بوين هاتوه 

 . والس ندات ل مر والش يك وغيرها من ال وراق التجارية ال خرى ال وراق التجارية السةتجة

ن الجزائر تمر بمخاض عسير في المجال التجاري والاقتصادي كوون اقتصوادها يشوهد نقولة نوعيوة نظورا لنخةواض  اإ

لى وسوائل وأ دوات  سعر امروقات، والتوجه لقتصاد السوق الحر، وما يش ا مون مبوادلت تحتواج بطبيعتهوا اإ

للتعامل بها على الرغم من ظهور وسائل جديدة للوفاء، غير أ نه تبق  السةتجة في المقام ال ول في هسوية اايوون 

 .  التجارية اااخلية وااولية وذلك نظرا لل،مانات التي توفرها لل تعاملين بها

ذا كانا هذه ال،مانات  دم  باارجة ال ولى حامل الس ند التجاري فأ ن هناك  مانات أ خرى من نووع خواص واإ

 .أ تى بها المشرع هس   ال،مان الاحتياطي

 ا يتعوين . ولشك أ ن هذه ال،مانات لها قوة ائينية كبيرة لما تقدمه من مزايا خاصة وحماية قانونية لل تعاملين بها

ا اى المصارا، وكوذا البحوث عون ال ثار الوتي تترتوب عولى معرفة هذه ال،مانات، وشروو صحتها للاعتداد به

 .هذه ال،مانات من خلال العلاقات اتتلةة بين أ طراا السةتجة

شوكالية التاليووة هي ال،ومانات المقوررة للتعاموول  موا: وعليوه يقتضيو منوا ال مور اراسووة هوذا المو ووع التطورق للاإ

 .لر وراق التجارية في فصل ثانيو اماس بيبالسةتجة في فصل أ ولو، وكين ي  التسييل 

  مانات التعامل بالسةتجة: الةصل ال ول

ل بعد توافرها على بيانات شكلية تعود مون أ هم ال سو باب في قابليتهوا للوبطلان،   ن السةتجة ل تكون صحيحة اإ اإ

صوولي موون بووين هووذه البيووانات توقيووع المتعوواملين بهووا لسوو في السوواحب ا ي يعتووبر منشووأ  السووةتجة و ووامنها ال  

                                                           
1
أ كرم ياملكي، ال وراق التجارية وفقا لتةاقيوات جنيون . د  -.0020في القانون الصفي، جامعة جنين،  محاضرات Paul CARRYبول كاري،. أ   

عراا ااولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،   .ومايليها 07، عمان، ال ردن، ص 0000الموحدة والع ليات المصفية وفقا لر 
2
 .62أ كرم ياملكي، المرجع السابق، ص . د 
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والمسحوب عليه ا ي يبدي قبوصح للوفاء بالسةتجة بدل الشخص الساحب بعدما كان خارج الالتزام الصوفي، 

وتوقيع كل من ال،امن الاحتياطي وتوقيع القابل بطريق التدخل، وفي حالة رفض القبول من طورا المسوحوب 

نوه يعتوبر ملوتزم  فيوا بودفع مبلوغ السوةتجة  عليه وبهذا فاإن كل موقع على السوةتجة بغوض النظور عون صوةته فاإ

ن في الت،امن الصفي تنتةي النيابة بين الموقعين عولى السوةتجة لت،وارب  لى مبدأ  اس تقلال التواقيع، واإ استنادا اإ

أ حكامها مع مبدأ   في هام هو مبدأ  اس تقلال التواقيع، ومع أ ن ت،امن المووقعين يعتوبر مون ال،ومانات الصوفية 

امل السوةتجة بهوا فواإن هوذا الت،وامن ل يتعلوق بنظوام العوام و لك يجووز اسوتبعاده الهامة التي خص المشرع ح

 . مدون على السةتجة( اختياري)بشرو   

وتبيان هذه ال،مانات والنظام القانوني لل لتزمين بهذه الس ند، نتناول في هوذا الةصول  وحتى تت،ح الصورة أ كثر

لمبحووث الثوواني، يوولي ذلك القبووول بطريووق التوودخل وال،وومان مقابوول الوفوواء في المبحووث ال ول، ثم القبووول في ا

جراءاته في المبحث اظامس  .الاحتياطي في المبحث الثالث وأ حكام الوفاء في المبحث الرابع والاحتجاج واإ

  PROVISION   الوفوووووووووووواء مقابوووووووول: المبحث ال ول

 . 102المشرع الجزائري أ ورد ذكر ال حكام اظاصة بمقابل الوفاء من خلال مادة وحيدة هي المادة 

 مةهوم مقابل الوفاء واختلاا التشريعيات فيه: المطلب ال ول

 تعرين مقابل الوفاء: أ ول

أ ن يأ خوذ مقابل الوفاء هو اازن النقدي ا ي زكون للساحب على المسحوب عليه، بحيوث يمكون لهوذا ال خوير 

يةي قيمة السةتجة في ميعاد اس تحقاقها، وينشأ  مقابل الوفاء عن علاقة قانونية مس تقلة عن السةتجة وقود  منه ما

نشاءزكون المقابل موجودا اى الساحب قبل  السةتجة أ و بعد وجودهوا ولم يشوترو القوانون عولى المسوحوب  اإ

نشاءعليه وجود مقابل الوفاء عند  لىقود يو،دي  ال مورالسوةتجة، غوير أ ن هوذا  اإ المسوحوب عليوه مون  امتنواع اإ

القبول و بالتالي امتناعه عن الوفاء
(1)

. 

  Traité de complaisance س ندات المجاملة: ثانيا  

الورقة التي ليس لها مقابل الوفاء اى المسحوب عليه هس   سةتجة المجاملة، حيث يتةق السواحب مقودما موع 

زكووون في نيووة  أ نالمسووحوب عليووه عوولى قبووول السووةتجة ثم يسووتردها السوواحب قبوول ميعوواد الاسوو تحقاق دون 

                                                           
1
 .ق  ت ج  101م  
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المسحوب عليه وفاء قيمتها
(1)

يشترو وجود المقابول  القانون ليمكن القول بأ ن السةتجة هنا صحيحة ل ن : حكمها. 

لزامية محددة اا اشترو وجود بيانات اإ .لصحة السةتجة واإ
(2)

  

 تبازن مواقن التشريعات في معنى مقابل الوفاء : ثالثا  

هناك اتجاهين مختلةين، الاتجواه الجرمواني الانجلوسكسووني والاتجواه أ و النظريوة اللاتينيوة او الةرنسو ية، حيوث 

دون  0011ومو،تمر جنيون  0006-0001مو،تمر لهواي  سو نة  أ  نواءكل من النظريتين  نصارأ  احتدم النقاش بين 

لى نتيجة و تقرر في ال خير أ ن يترك ال مر لوا دولة بتنظوو هوذه المسوأ لة بحريوة  الملحوق مون اتةاقيوة )التوصل اإ

ذا كان السواحب ملوزم بتيهويز مقابول الوفواء عنود الاسو تحقاق(:"1931 - 0011جنين ذا كان  مسأ لة ما اإ وموا اإ

 ".للحامل حقوق خاصة على هذا المقابل تبق  خارج القانون الموحد

 أ اية مقابل الوفاء وشروو وجوده : المطلب الثاني

 أ اية مقابل الوفاء: أ ول

 .تكمن أ اية مقابل الوفاء في العلاقات الموجودة بين أ طراا السةتجة

 :علاقة الساحب بالمسحوب عليه  -

 :لمسحوب عليهعلاقة الحامل با -

 :علاقة الساحب بالحامل -

 شروو وجود مقابل الوفاء : ثانيا  

من ق ت ج الشرووو الوتي يتقورر بموجبهوا وجوود مقابول الوفواء للسوةتجة وهي  102نس تخلص من نص المادة 

 : لاث

 .وجود مقابل للوفاء مبلغا من النقود -

 .وجود المقابل مس تحق ال داء في ميعاد اس تحقاق السةتجة  -

 .وجود مقابل الوفاء مساويا  على ال قل لمبلغ الس ند -

 اإ بات وجود مقابل الوفاء : المطلب الثالث

على أ ن قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابول الوفواء، وهوذا القبوول حجوة عولى  0/ا 102نصا المادة  

 بوت مقابل الوفاء بالنس بة لل ظهرزن، وتعتبر هذه الحجة قاطعة في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، أ ما 

                                                           
1
، 6110-6117حساني علي، محاضرات في الس ندات التجارية لطلبة السو نة الرابعوة، ليسوانس، جامعوة ابون خولدون،  تيوارت، كليوة الحقووق، .د 

 .2ص
2
 .8،6، ص 0022رزق الله ال نطا ، السةتجة أ و س ند السحب، مطبعة جامعة دمشق، سوريا،  . د 
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ن يثبوا في عولى السواحل دون غويره أ  : "أ خويرة بوذلك/ا 102العلاقة بين الساحب والحامل فقد نصا المادة 

حالة الإنكار سواء حصل القبول أ و لم يحصل أ ن المسحوب عليه كان ايه مقابل الوفاء في ميعواد الاسو تحقاق، 

ذا لم يثبا ذلك كان  امنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد امددة  ".واإ

 حقوق الحامل على مقابل الوفاء  : المطلب الرابع

لوفاء بحكم القانون اإلى حملة السةتجة المتعاقبين، لكن المسأ لة هنا في هذه العلاقوة ال صل أ ن تنتقل ملكية مقابل ا

ليسا ملكية بال سا  وعليه فان الحامل زكتسب حقا مانعا على اازن ا ي زكون للساحب عولى المسوحوب 

ذن  قابل الوفاء هنا هو دزن نقدي ول ، وبالتوالي يصلح أ ن زكوون محول لحوق الملكيوة عليه عند الاس تحقاق، اإ

فان هذا الحق يمنح للحامل مويزة اسو تةاء قيموة السو ند مون اازون بال ولويوة عون باقي دائوني السواحب في حوالة 

 .الإفلا  أ و في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء رغم وجود مقابل الوفاء ايه

قامة دعوى على المسحوب عليه لسترداد مقابل الوفواء ذا أ قدم الساحب في اإ أ و اسو تعادة المبوالغ الموجوودة  أ ما اإ

لى حامل السةتجة   .ايه لحسابه، ت،ول بالرورة اإ

لى حامول السو ند  ذا أ علن الساحب عن التنازل عن حقوقه في مقابل الوفاء فوان هوذه الحقووق تنتقول اإ و أ ي،ا اإ

علان التوقن عن اافع بالنسو بة للسوا شهار الإفلا  و اإ  أ يحب وانه ليس على المسحوب عليه أ ي حق بعد اإ

لى الحامل الشرعي للس ند ل اإ شيء  سوى الوفاء اإ
(1)

. 

 مةهومه، شروطه وحالته. القبول: المبحث الثاني

 مةهوم القبول: المطلب ال ول

لى مةهوم القبول لبد من معرفته أ ول، ثم الإحاطة بأ ايته وخصائصه  .قبل التطرق اإ

 تعرين القبول وأ ايته: الةرع ال ول

".المسحوب عليه شخصيا  كتابة بدفع قيمة السةتجة في تاريخ الاس تحقاق للحامل الشرعيتعهد " القبول هو
(2)

 

لى المسحوب عليه بدفع قيمته للحامل في موعود الاسو تحقاق وقود  فالس ند قد أ نشى من الساحب مت، نا أ مرا اإ

ليه غريبا عن الس ند وعن نطاق الالتزام الصفي سواء وجد مقابول  يظل المسحوب عليه رغم صدور أ مر اافع اإ

ياه بوودفع قيمووة الورقووة في تاريخ  لى أ ن يبوودي رغبتووه في تنةيووذ أ موور السوواحب متعهوودا اإ الوفوواء ايووه أ م لم يوجوود اإ

لى المسحوب عليه بالوفاء. الاس تحقاق وذلك بالتوقيع عليها بالقبول  .فالقبول يدل جدية أ مر الساحب اإ

                                                           
1
 . 010جلال وفاء البدري محمدزن، المبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مص، ص. د 
2
 .610، ص0080، مطابع دار الكتب، بيروت، لبنان، 0خاا الشاوي، ال وراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، و. د 
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نوه يعود بمثابوة قرينوة مطلقوة عولى وجوود مقابول الوفواء اى  وللقبول أ ايوة قصووى ك،ومانه للوفواء بالسوةتجة، فاإ

المسحوب عليه، وبالتالي يتأ كد حق الحامل على هذا ال خير، كما أ ن العلاقة الصفية التي تنشأ  بوين المسوحوب 

عليه والحامل هي علاقة مس تقلة عن العلاقة التي ترب  بين ال طراا ال خرى، فلا يحوق  لل سوحوب عليوه أ ن 

(.مبدأ  تطهير اافوع )ة الحامل مثلا ببطلان العلاقة ال صلية بينه وبين الساحب يدفع بمواجه
 (1   ) 

وبالقبول يصوبح المسوحوب عليوه المودزن ال صولي بمبلوغ السوةتجة ا ي يجوب أ ن يطُالوب بالوفواء أ ول، ويصوبح 

مون المسوحوب  الساحب مجرد  امن بعد أ ن كان هوو المودزن ال صولي، كوما يعتوبر قبوول الالوتزام بات وقطعوي

ذا حل أ جل اس تحقا ها، كما ل يجووز صح أ ن يلواس لنةسوه ق عليه، فلا يجوز صح أ ن يمتنع عن الوفاء بقيمة السةتجة اإ

ويجوز للحامل أ ن يتقدم بطلب القبول في أ ي وقا طالموا كان ذلك واقعوا  .من ال عذار ما يحاول به التراجع عنه

نشاء السةتجة وتاريخ الاس تحقاق  .بين تاريخ اإ

 خصائص القبول: الةرع الثاني

ن القبول هو أ قوى  مانات الوفاء بالسةتجة وصح عدة خصائص تاثل ففي يلي  :اإ

 .عدم جواز تعليق القبول على شرو أ و قيد: أ ول

زكوون القبوول بودون قيود أ و شرو لكنوه :" يولي من القانون التجاري الجزائري على موا 1/ 012لقد نصا المادة 

 ". يمكن لل سحوب عليه أ ن يحصه في جزء من مبلغ السةتجة

يتبين من خلال هوذا الونص أ ن لل سوحوب عليوه أ ن يقبول السوةتجة قبوول معلوق عولى شرو سوواء كان هوذا 

زكوون معلوق عولى  الشرو فاسخ أ و شرو وافق لتعليق قبوصح على شرو وصول مقابل الوفواء، ل ن التعليوق قود

 .واقعة غير الم،كدة الوقوع في المس تقبل، وبالتالي ل يصبح الالتزام غير مس تقر

ذا كان ال جل غير محقوق كوفواة شخوص موثلا،  ن القبول الم،اا ل جل أ ي القبول الشرطي يصبح دون فائدة اإ واإ

 .ل ن هذا ال جل قد ل يحل قبل موعد الاس تحقاق

ن الامتنواع عون القبوول يترتوب عليوه قوانونا :" انون التجاري الجزائري على أ نوهمن الق 011/0ولقد نصا المادة  اإ

ومعونى هوذا أ ن القبوول المصوحوب بقيود أ و ". سقوو ال جل مع تح ل المسحوب عليه مبلغ النةقات والمصوارين

ظواهرزن شرو يعتبر بمثابة امتناع عن القبول ويترتب عليه سقوو ال جل، وبهذا يس تطيع الحامل الرجوع على الم

 .والساحب وباقي الملتزمين قبل تاريخ الاس تحقاق

يمكون للحامول الرجووع عولى :" يولي من نةس القانون حيث ق،ا بما 062وجاء تأ كيد ذلك بناءا على نص المادة 

 : المظهرزن والساحب وباقي الملتزمين

                                                           
1
 .012،018، ص0022ية، مبادئ عامة ، س ند السحب، الس ند ل مر، مطبعة النحوي، بيروت، ادوار عيد، الإس ناد التجار . د 
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ذا لم ي  الوفاء -  .في الاس تحقاق، اإ

 .وحتى قبل الاس تحقاق -

ذا حصل  -  .......".الامتناع الكلي أ و الجزئي عن القبولاإ

 ".الصةة  القطعية للقبول"عدم جواز الرجوع عن القبول : ثانيا

ذا ما قبل السةتجة وأ عادها للحامول ولوو ظهور صح بعود  ل يجوز لل سحوب عليه كقاعدة عامة الرجوع عن قبوصح اإ

وهوذه الصوةة ". القبوول القطعوي:"يعبر عن ذلك بوذلك أ نه ليس مدينا للساحب أ و أ نه لم يتسبه مقابل الوفاء، و 

ذا أ جويز لل سوحوب عليوه أ ن زرجوع عون  ذا ل يتحقوق صح الاط ئنوان اإ القطعية للقبول تةر وها مصولحة الحامول اإ

.تعهده بالوفاء
(1)

 

ذا قبل المسحوب عليه السةتجة على المكشوا، ثم أ فلس السواحب بعود ذلك، فولا يجووز رجووع المسوحوب  اإ

الوفاء، ولو أ ن الإفلا  ينقص كثيرا من أ ثر الرجوع المسحوب عليه على الساحب المةلوس لموا  عليه وأ ن زرفض

ليه. وفاه عنه ذا اتصل بعبه الحامل برد السةتجة اإ ل اإ  .على أ ن القبول ل يصح قطعيا على هذا النحو اإ

ذا و وع: "بأ نوه 017/0نصوا عنوه الموادة  ويس   الرجوع عن القبول بشطب القبول وهذا ما المسوحوب عليوه  اإ

صيغة القبول على السةتجة ثم شوطبها قبول ترجيوع السوةتجة، عود  القبوول مرفو وا ويعود التشوطيب واقعوا قبول 

 ". ترجيع الس ند ما لم يثبا خلافه

لقد أ جاز المشرع لل سحوب عليه أ ن زرجع عن قبوصح واعتبر ذلك رف،وا صح والرجووع في القبوول بالشوطب عليوه 

 : وو معينة هيجاء اس تثناءا مقيدا بشر 

أ ن يشطب المسحوب عليه القبول متى حرره على السةتجة، ويحصل الشوطب بأ يوة طريقوة تودل عليوه، أ و  -0

 ". أ و أ رجع عن قبولي" القبول ملغ " بتدوزن عبارة معاكسة لها كعبارة 

لى الشخص المكلن  -6 رجاع الورقة لحيازة الحامل أ و وكليه أ و اإ لى أ ن يقع الشطب على القبول قبل اإ بتسوليمها اإ

ذا وقع المسحوب عليه على السةتجة بالقبوول ثم سول ها لشوخص موا قود زكوون أ حود  المسحوب عليه للقبول، واإ

ذا  لى أ حد المراسلين، فيبق  من حقه استردادها وشطب القبوول عنهوا ولكنوه يةقود هوذا الحوق اإ مس تخدميه أ و اإ

لى حيازة الحامل  .كانا السةتجة قد وصلا اإ

عوادة الورقوة وكل شطب يعتبره ال موا لم يقوم االيول عولى العكوس ويقوع عبوأ  " السو ند"قوانون قود حصول قبول اإ

الإ بات على من يدعي هذا العكس وهو عادة حامل الس ند
 (2)

. 

                                                           
1
 . 628، ص0086محسن شةيق، القانون التجاري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويا، . د 

2
 R. ROBLOT, Les Effets de Commerce, Sirey,1975, p186. 
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ذا فعول  -1 لى أ حد الموقعين على السوةتجة، واإ لى الحامل أ و اإ أ ن ل زكون المسحوب عليه قد أ علن قبوصح خطيا اإ

ذا كان المسوحوب :"يولي بموا 6/ 017عبارة قبوصح، وهذا ما أ كدتوه الموادة كان ملزما تجاه ه،لء بمقت   عولى أ نوه اإ

عليه قد أ عبه كتابة الحامل أ و أ ي موقع أ خر بقبوصح يصبح ملزما اتجاه هذزن ال خرزن بما ت، نته الصيغة التي عوبر 

 ." بها عن قبوصح

 .عدم جواز التعديل في بيانات السةتجة: ثالثا

عليه أ ن يعدل في بيانات السةتجة التي تعين م، ون الالتزام الثابا فيها، أ و تحودد شروو لل سحوب  ل يجوز

تنةيذها عند توقيعه بالقبول
(1)

، كما لو عدل تاريخ الاس تحقاق أ و أ ن يتعهد بدفع قيمة السوةتجة عولى أ قسواو أ و 

 .أ ن يوفي بب،اعة بدل من النقود

ن التحةظات التي يدرجها المسحوب عليه مادا ذا واإ ما ل تمس حق الحامل ل تعتبر رف،وا، و ثوال عولى ذلك اإ

كان الساحب قد عين محلا مختارا للدفع، جاز لل سحوب عليوه تغيوير هوذا امول طالموا قصود بوه الحصوول عولى 

 .مصلحة خاصة

 أ ما وأ ن تم تعديل في أ حد بيانات السةتجة ومس هذا التعديل حق الحامل اعتوبر رف،وا وهوذا موا أ كدتوه الموادة

وكل تعوديل أ خور يحد وه القبوول في البيوانات الوواردة في نوص :" يولي من القانون التجاري الجزائري بموا 0/ 012

 ." السةتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول

ليها أ نةا في شوطرها ال خوير نجودها تقضيو بوأ ن 012/0لكن حيا نقرأ  نص مادة  عولى أ ن القابول يبقو  : "المشار اإ

بتةسوير المقصوود مون ذلك وفوق " روبلوو"، وقد قام ال سو تاذ "التي عبر بها عن القبول ملزما بما ت، نته الصيغة

مون القوانون التجواري الةرنسيو عولى أ ن حامول السوةتجة المقبوولة قبوول شرطيوا أ و  062/0ماجاء به نص المادة 

 :معدل زكون صح اظيار بين الحلول ال تية

يوانات السوةتجة هوو مون قبيول الورفض، فيع ود اإلى تحرزوور أ ن يعتوبر القبوول المعلوق عولى شرو أ و معودل لب  -0

 .الاحتجاج لعدم القبول ما لم زكن معة  منه، ثم يبادر بالرجوع على ال،امنين قبل ميعاد الاس تحقاق

ما أ ن ينتظر حلول ميعاد الاس تحقاق، فيقدم السةتجة للوفاء وعند امتناع المسحوب عليه عن اافوع يوجوه  -6 اإ

 .ء وزرجع بعد ذلك على ال،امنيناحتجاجا لعدم الوفا

أ ن يطالب المسحوب عليه في الاس تحقاق طبقا لم، ون الصيغة التي تم بهوا القبوول، فولا يحوق لل سوحوب  -1

ذا أ راد الحامول الاسوك  عليه أ ن يعتبر القبوول المعلوق عولى شرو أ و معودل ل حود البيوانات السوةتجة رف،وا صح اإ

                                                           
1
 G.TOUJAS, Juris Classeur, Commercial collection, 1975, p13, R. ROBLOT, p186.  
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ل  للحامل فهو مخير بأ ن يقبول بالشروو أ و بالقبول  بل يبق  ملزما لما ت، نته صي غة قبوصح، ول يعط  هذا الحق اإ

. التعديل أ و أ ن يعتبر أ ن المسحوب عليه قد رفض القبول
(1  )

 

ذا علق المسحوب عليه قبوصح على شرو واقن، ثم تحقوق هوذا الشروو فللحامول أ ن يطالبوه بالوفواء في تاريخ  فاإ

 .يعتبر عندئذ ك نه حاصل بأ ثر رجعي وبدون قيد او شروالاس تحقاق على أ سا  هذا القبول ا ي 

ذا موا تحقوق الشروو  ذا كان التعليق على شرو فواسخ فلويس للحامول أ ن يطالوب المسوحوب عليوه بالوفواء اإ أ ما اإ

الةاسخ واعتبر القبول ك نه لم زكن
(2)

 . 

 .شروو صحة القبول: المطلب الثاني

 .من الشروو المو وعية وأ خرى شكليةحتى نعتبر القبول صحيحا يجب أ ن تتوفر مجموعة 

 الشروو المو وعية: الةرع ال ول

يجووب أ ن تتوووفر جموولة موون الشروووو المو وووعية الووتي تةر ووها القواعوود العامووة لصووحة هووذا الالووتزام، أ ي الووتزام 

 . المسحوب عليه اتجاه الحامل

 ال هلية: أ ول

ل  ذا كان القابوول ناقووص يشووترو أ ن يصوودر القبووول موون شخووص ايووه ال هليووة التجاريووة، واإ كان قبوووصح باطوولا فوواإ

ال هلية، فيكون صح وحده حق اافع بالبطلان في مواجهة الكافة دون اعتبار لحسن أ و سوء نيوة الحامول وزوزول 

 .هذا البطلان بالتقادم أ و بالتصحيح عند زوال سبب عدم ال هلية كبلوغ سن الرشد

 الإرادة: ثانيا

دار  ل وقوع قبووصح يجب أ ن زكون القبول صادرا عن اإ كوراه أ و التودليس واإ ة سليمة خالية من العيووب كالغلو  أ و الإ

باطلا، غير أ نه ل يجوز اافع بالبطلان الناش  عن عيب من عيوب الإرادة في مواجهة الحامل حسن النية 
(3)

.
  

سو نة غوير  00وأ هلية القيام بال عمال التجارية تكوون أ ول لمون بلوغ سون الرشود وهوو في القوانون الجزائوري سون 

محيوز عليه لسةه أ و غةلة أ وعته أ و جنون، وتكون للقوا  ا ي أ وذن صح بالتجوارة، فالمسوحوب عليوه القوا  

                                                           
1
نيوة أ حمد محمد محرز، الس ندات التجارية الكمبيالة، السو ند الإذني، الشو يك، والتعليوق عولى اتةاقيوات ال   المتحودة الكمبيوالت والسو ندات الاذ.د 

 . 060، ص 0002ااولية، النشر ا هبي للطباعة، حسن اإسماعيل، القاهرة، س نة 
2
 .11ل وراق التجارية والإفلا ، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صعلي البارودي، ا. د 
3
 .12علي البارودي، ال وراق التجارية والإفلا ،المرجع أ علاه، ص. د 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

178 
 

لر عومال التجاريوة ولكون في حودود أ عومال التجوارة  ممارسو تهالمأ ذون صح يس تطيع سحب سةاتج والتوقيع عليها أ  نواء 

.يتعلق بهذه التجارة ب سةتجة لتسوية دزن لالمأ ذون بها وعلى قدر الحاجة  لك، فلا يجوز صح سح
 (1)

 

 امل: ثالثا

ن محل التزام المسحوب عليه هو المبلغ من النقوود ل ن مون خصوائص السو ندات التجاريوة أ ن زكوون مو ووعها  اإ

ذا كان محل الالتزام المسحوب عليه شويئا غوير النقوود كتسولو ب،واعة أ و أ داء عمول، فقودت السوةتجة  نقودا، فاإ

ورقة تجارية وأ صبحا صكا عاديا، ولما كان محل الالتزام الصفي مبلوغ مون النقوود دائموا فهوو محول ممكون صةتها ك

ومشروع في ذاته ول يمكن أ ن زكون باطلا لس تحالة أ و عدم مشروعيته
 (2)

. 

 السبب: رابعا

رادة منةوردة لل سوحو  ن التزام المسحوب عليه قبل الحامل يعُد التزاما مجردا ، يصدر مون اإ ب عليوه في دفوع قيموة اإ

 .اازن المترتب في ذمته قبل الساحب، وعند انتةاء هذا اازن رغبة في كةالة الساحب أ و في التبرع صح

وبذلك ل يشترو فيها ذكر سبب الالتزام وزكةي أ ن زكون صح سبب مشرووع، ويةوترض أ ن لوا سو ند تجواري 

ذا ذكر  السبب فيعتبر هو الحقيقوي موا لم يثبوا غوير ذلك، سبب مشروع ما لم يقم االيل على خلاا ذلك، واإ

ذا ذكر وكان مغازرا للواقع فاإن ذلك ل يجعل الورقة التجارية باطولة موتى  بوا سوبب مشرووع لهوا، والعكوس  واإ

ذا كان سببها غير مشروع .صحيح بحيث تعتبر الورقة التجارية باطلة اإ
(3)

 

ا ي طلووب القبووول ويمتنووع  -أ ي الحاموول -المبوواشرويحووتج بالووبطلان في العلاقووة بووين المسووحوب عليووه ودائنووه 

 . من قاعدة تطهير اافوع يس تةيدونالاحتجاج به على السواء اتجاه الحملة حس نوا النية ا زن 

 الشروو الشكلية: الةرع الثاني

ة يحورر القبوول عولى السوةتج:" من القانون التجاري الجزائري التي تونص عولى 012جاءت به المادة  بناءا على ما

م،وواء " مقبووول"ويعووبر عنووه بكل ووة  ن مجوورد اإ أ و أ ي كل ووة أ خوورى تما لهووا وزكووون مم وو موون المسووحوب عليووه واإ

فقد تم تحديد الشروو الشكلية التي يجب توافرها لصوحة قبوول " المسحوب عليه على السةتجة يعتبر قبول منه

 : المسحوب عليه وهي كالتالي

 

 

                                                           
1
 .68ائر، صعلي فتاك، مبسوو القانون التجاري في ال وراق التجارية، الجزء ال ول، السةتجة، مطبعة ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجز . د 
2
 . 016 -010أ حمد محمد محرز، المرجع السابق، ص . د 
3
 .011، ص 0080-0087جاك يوسن الحكو، الحقوق التجارية، الجزء الثاني، مطبعة  بين، . د 
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 نةسهاكتابة صيغة القبول على السةتجة : أ ول

ليه بوا و ووح عولى ذات السوةتجة وذلك بكل وة ن المشرع أ وجب في القبول أ ن زكون مكتوب ومشار اإ :  " اإ

رادة المسحوب عليه في القبول، ك ن يس تع ل المسوحوب عليوه " مقبول  بهام عن اإ أ و بكل ة مما لة تكشن دون اإ

 .ةتجة باعتبار ذلك قبول  يحا  منه، بل اكتة  المشرع بميرد توقيع المسحوب عليه على الس (للدفع ) كل ة 

وتبعا ذلك ل يجوز أ ن يقع القبول شةاهة لتعارض ذلك مع النص الص  ا ي جاء به المشروع، ول يجووز أ ي،وا 

.أ ن زكون التوقيع من المسحوب عليه بال حرا ال ولى
(1)

 

م،واء ومن ثم فالقبول شةاهة يعُد وعود بالقبوول يلوتزم المسوحوب عليوه اتجواه السواحب بت  نةيوذه، والعوبرة هنوا باإ

ليه في الةقرة ال ولى من نص المادة   . أ علاه 012المسحوب عليه كما هو مشار اإ

وليس من الروري أ ن تكون عبارة القبول مكتوبة بخ  يود المسوحوب عليوه نةسوه فقود تكوون مطبوعوة عولى 

الةوذج ا ي تحرر فيه السةتجة
(2)

. 

عليه على السةتجة المس تحقة اافع بعد مدة مون الاطولاع  ختلون في  التي يذكرها المسحوب" نظر" أ ما كل ة 

لى أ نها تةيد القبول ومنهم  ويذهب البعض ال خر وخصوصوا في ظول التشرويع ، "روبلو"شأ نها، فيذهب البعض اإ

اوا اإ بوات واقعوة التقوديم، أ موا " تووجس" الةرنسي اإلى عكوس ذلك، وزورى  أ ن هوذه الكل وة ل تعوني القبوول واإ

ذا ذكوورت عبووارة " نظوور" فيعتووبر أ ن كل ووة " هبواتيوو" ل اإ لى العكووس اإ نظوور بوودون " تةيوود القبووول ول تنصووا اإ

".قبول
(3)

   

ل  ذا كانا السةتجة واجبة اافوع في اجول معوين اى الاطولاع اإ كما يجب أ ن ي،رخ القبول باليوم ا ي تم فيه اإ

ذا طالب الحامل أ ن ي،رخ في يوم عر ها في اجل معين بمقت   ذا لم زكون للقبوول تاريخ . شرو خواصاإ هوذا واإ

.فانه يجب على الحامل اإ بات ذلك باحتجاج يحرر في ال جل القانوني رجوعا على المظهرزن والساحب
)4(

، كوما ل 

.يجوز أ ن زكون القبول بقيد أ و شرو، لكن يجوز أ ن زكون محصورا  في جزء من مبلغ السةتجة
(5)

 

يجوز حصول القبول على أ ي منها، ويجب أ ن يحذر المسحوب عليوه ول  وفي حالة اإصدار سةتجة في عدة نظائر

ل على نسخة واحدة ل ن في حالة قبوصح عدة نظائر يصبح ملتزما تجاه حملة هذه النظائر، فيجبر عولى  ي،ع قبوصح اإ

.دفع القيمة لا واحد من ه،لء الحملة في تاريخ الاس تحقاق
(6 )

 

                                                           
1
دوار عيد، . د   .102، ص 0022التجارية، مبادئ عامة، س ند السحب، س ند ل مر، مطبعة النيوى، بيروت، لبنان،  الإس ناداإ
2
 .ج.ت.ق 012/6م  
3
 .ج.ت.ق 012/1م  
4
 .012 -010ادوار عيد، المرجع أ علاه، ص. د 
5
 . 026مراد منير فهو، القانون التجاري والإفلا ، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص .مصطة  كمال طه و د. د 
6
 .ج.ت.ق 062م  
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حدى النظائر ودفع بمقت و نظوير أ خور  فالمسحوب عليه زكون ملزما با نسخة ذا وقع بالقبول على اإ مقبولة، فاإ

نه يتعرض للدفع مرة ثانية لحامل النظير المقبول .لم يوقع عليها دون أ ن يسترد النظير المقبول، فاإ
(1)

    

ذا رفض هسولو المقبوول للحامول فيبواشر الحامول بالحتجواج ليثبوا  أ ن وأ خيرا يسبه النظير للحامل الشرعي، واإ

ذا تعوددوا الحمولة الشروعيين وكانوا جميوع النسوخ تح ول اسم . النظير لم يسبه صح وأ ن القبول أ و الوفاء لم يحصل واإ

الشخص ا ي ايه النسخة المقبولة، فيعتبر ه،لء الحملة متساوون في الو وع تجواه محورر النظوير المقبوول، فولا 

ل بمقت   . قرار من امكمةيتخلى عنه ل حدهم دون ال خر في حالة ال اع اإ

ج .ت.ق 060أ ما في حالة  ياع السةتجة المقبولة يتح ل الحامل نةقوات النسوخة الثانيوة وهوذا موا أ كدتوه الموادة 

يجب على مالك السةتجة ال،ائعة ل جل الحصول على نسوخة ثانيوة منهوا أ ن يطلوب مون المظهور ال خوير " بقولها 

سموه وعنايتوه للسوعي اى المظهور صح السوابق وهكوذا يجوري قبا أ ن يمده بما هوو واجوب عليوه مون المسواعدة با

لى مظهر حتى يصل اإلى ساحب السةتجة ويتح ل مالك السةتجة ال،وائعة  الرجوع على هذا المنوال من مظهر اإ

المصارين
. " 

ل بعد حصوصح على حكم ق،ائي بوفائهوا، ويقودم كةويلا يلوتزم بورد المبلوغ  وهنا الحامل ل يس تطيع المطالبة بالوفاء اإ

لى المسحوب عليه وهذا ما جاء في المادة  ذا كانوا السوةتجة ال،وائعة مشو الة " ج بقولها .ت.ق 060الموفى به اإ اإ

ل بموجوب أ مور مون ... ثوة أ و الرابعوة الخعلى القبول فولا يمكون المطالبوة بوفائهوا بموجوب نسوختها الثانيوة أ و الثال  اإ

ن مدة الكةالة هي  لا ة أ عوام وينقضي التزام الكةيل بمرورها." القاضي وبشرو تقديم كةيل .واإ
(2)

 

 التوقيع : ثانيا

م،وائه بخو  اليود عولى السو ند أ و بصو ة ال صوبع في حوالة  ما باإ يجب أ ن يوقع المسحوب عليه على قبوصح وذلك اإ

أ ن يو ع التوقيع على صودر السوةتجة ولويس عولى ظهرهوا تميويزا للقبوول عون التظهوير عولى ويجب . جهل الكتابة

مون القوانون التجواري  012/0 بياض ا ي زكةي لحصوصح مجرد التوقيع على ظهر السةتجة، وهذا ما أ كدتوه الموادة

 .الجزائري التي س بق ذكرها

نناوعليه    :نس تنتج من خلال قراءة هذه المادة أ ن القبول يحدث وفق أ حدى الطريقتين فاإ

 .القبول بصةة دالة عليه مذيلة بتوقيع المسحوب عليه: الطريقة ال ولى

م،اء المسحوب عليه على وجه السةتجة: الطريقة الثانية  .عدم وجود صيغة تدل عليه زكةي فيه اإ

 

                                                           
1
 180.ق ت ج 012/1م  
2
 . 610، ص0001التجاري، ال وراق التجارية، دار النه،ة العربية، بني سوين، مص،  صةوت ناجي بهنساوي، القانون. د 
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 التاريخ: ثالثا

 :تعين تاريخ القبول في حالتين أ ورد ا على سبيل الحص وهما 012/6لقد اشترطا المادة 

ذا كانووا السووةتجة مسوو تحقة الوفوواء بعوود موودة موون الاطوولاع  والحسوواب زكووون بعوود تقووديمها  :الحووالة ال ولى اإ

ذا لم ي،رخ القبول أ صوبحا السوةتجة مسو تحقة الوفواء بعود انق،واء الميعواد  لل سحوب عليه ويقبلها وي،رخها، واإ

 .ا محسوبا من تاريخ الإنشاء، وهنا اشتراو تاريخ القبول العبرة منه بداية لحساب تاريخ الاس تحقاقالمعين فيه

ذا ت، نا السةتجة شرو تقديمها للقبوول في مهولة معينوة وهنوا العوبرة مون اشوتراو تاريخ القبوول  :الحالة الثانية اإ

ذا كان الحامل قود نةوذ الشروو بتقديمو ه الورقوة للقبوول في المودة اموددة، أ م أ ن تكمن في أ نه نس تطيع معرفة ما اإ

 .تقديمها تم خارج ت  المدة

من القانون التجاري الجزائري على أ نه في حالة خلو القبول من التاريخ فعولى الحامول  012/6ولقد ت، نا المادة 

ال جول حةظا لحقوقه في الرجوع على المظهورزن والسواحب أ ن يثبوا هوذا الإغةوال بمقت و احتجواج يحورره في 

 . القانوني

 المبلغ: رابعا

نشائها، لكن المشروع لم يشوترو الإشوارة  لزامية التي لبد من ذكرها في السةتجة عند اإ يعتبر المبلغ من البيانات الإ

ليه في القبول ولكنه يذكر في حالة قبول المسحوب عليه على جزء من المبلغ فهنا يجب ذكر الجزء المقبول. اإ
(1)

. 

ل أ ن المشرووع مراعوواة لمصوولحة الملتزمووين في السووةتجة في ال صوول زكووون  القبووول شوواملا لمبلووغ السووةتجة بكامووا، اإ

وهسهيلا للقبول، أ جاز لل سحوب عليه أ ن يقص قبوصح على جوزء مون قيموة السوةتجة وبوه يصوبح الحامول دائنوا 

.د هذا الجزءلل سحوب عليه في حدود الجزء ا ي قبا وفيه براءة سائر الموقعين من ال،مان في حدو 
(2)

 

زكون القبول بدون قيد أ و شرو، ولكنه يمكن لل سوحوب عليوه :" والتي نصا على 012/1ولقد ت، نا المادة 

يسوو تطيع الحاموول رفووض الوفوواء الجووزئي ل ن القووانون أ عطوو   وعليووه ل". أ ن يحصووه في جووزء موون مبلووغ السووةتجة

 .لل سحوب عليه حق القبول الجزئي

ذا توفرت فيه شروو يعتبر ل :القبول شروو ل اإ  شكلية وأ خرى مو وعية القبول صحيحا اإ

                                                           
1
ذا و طلبه ا ي الحامل اإل منه يس تةيد ول الصفي، التزام أ ثار السةتجة عن مس تقلة ورقة في امرر القبول يحدث ل   بتظهوير هوذا ال خوير قوام اإ

العبيودي، السو ندات التجاريوة في القوانون  سولفين علي.)الصفي القانون يحكمه قبول اإلى تحتاج السةتجة هذه فان الصورة هذه عن المقبولة السةتجة

 (.212 ص ،0072المغربي، 
2
عبد القادر البقيرات، محاضرات في القانون التجاري الجزائوري، السو ندات التجاريوة، السوةتجة، السو ند ل مور، الشو يك، سو ند اظوزن، سو ند . د 

 . 71النقل، عقد تحويل الةاتورة،   ص 
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 زكوون وأ ن مون العيووب، الإرادة وخلوو الصوفي التزام هذا مثل تح ل ومدى ال هلية في المو وعية فتاثلأ ما 

 .الجزئي القبول أ جاز المشرع أ ن غير قيد، شرو أ و على معلق غير منيزا عليه المسحوب من الصادر القبول

ق  405م)بجانبهووووووووووووووووا  عليوه المسوحوب وتوقيع مقبول بعبارة أ ي مكتوبا القبول زكون الشكلية في أ ن وتاثل

(ت ج
(1)

 : حالتين في فلا تكمن أ ايته اإل السةتجة قبول تاريخ أ ما ،

ذا -  . الاطلاع من مدة بعد ال داء مس تحقة السةتجة كانا اإ

 . معينة مدة في للقبول السةتجة تقديم يوجب شرو وجود -

 حالت القبول:المطلب الثالث

يمكون أ ن يعورض قبوول : " من القانون التجاري الجزائري لحالت القبول حيث ق،ا بأ نه 011/0أ سسا المادة 

السةتجة على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاس تحقاق سواء من قبل الحامل أ ومون أ ي شخوص أ خور حوائز 

ود، فةوي بعوض وهذا هو ال صل باعتبار ذلك أ ن هذا الحكم يعُد قاعدة عامة، لكن ترد عليهوا بعوض القيو...". لها

 . الحالت زكون الحامل ملزما  بعرض السةتجة للقبول وقبول حالت أ خرى يمتنع عليه تقديمها للقبول

 الحالت التي يجب فيها تقديم السةتجة للقبول: الةرع ال ول

دراج شرو التقديم للقبول - يمكون للسواحب أ ن يشوترو في كل " ج .ت.ق 6/ 011لقود أ جوازت الموادة : حالة اإ

 ...".ة وجوب عر ها للقبول مع تعيين أ جل  لك أ و بدون تعيين أ جلسةتج

لويكم لقبولهوا خولال شوهر مون : "ولتو يح هذا المعنى نعطي مثال ادفعووا بموجوب هوذه السوةتجة الوتي سو تقدم اإ

ليكم لقبولهوا" أ و." تاريخها  ، ولتنةيوذ شرو التقوديم للقبوول، يتعوين..."ادفعوا بموجب هذه السةتجة التي س تقدم اإ

. على الحامل في الحالة ال ولى تقديم السةتجة للقبول خلال مدة شهر المذكور
(2)

 

أ ما في الحالة الثانية  ن واجب الحامل تقديم السوةتجة للقبوول في أ ي وقوا موادام تاريخ الاسو تحقاق لم يحول  -

 .بعد

ضمن مدة معينة أ و غوير ج لا مظهر أ ن يشترو وجوب تقديم السةتجة للقبول .ت.ق 011/2كما أ جازت المادة 

والقصود مون شرو تقوديم القبوول، رغبوة السواحب . معينة  ما لم زكن الساحب قد اشترو عدم تقوديمها للقبوول

ذا كان ينووي وفواء السوةتجة بتواريخ الاسو تحقاق، أ و أ نوه سو يمتنع عون ذلك  بمعرفة موقن المسحوب عليه فوفي اإ

 .وقنليتس نى صح ا اذ التدابير اللازمة على  وء هذا الم

                                                           
1
 .06عبد القادر البقيرات، المرجع أ علاه ، ص . د 
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عطاء المسحوب عليه فرصة تحديد مركزه من الساحب، وتدبير أ مووره اسو تعدادا  للوفواء  كما يقصد من الشرو اإ

ذا أ ال الحامل تقديم السوةتجة للقبوول بالورغم مون وجوود الشروو فقود رتوب القوانون  في تاريخ الاس تحقاق، واإ

 : الجزاء التالي

ذا كان الساحب هو ا ي و ع الشرو ولم يقم ا - نه يةقود حقوه في الرجووع عولى السواحب، اإ لحامل بتنةيذه، فاإ

 .ا ي يثبا وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاس تحقاق وعلى جميع الملتزمين بالسةتجة

ذا كان الشرو مو وعا من قبل أ حد المظهرزن ولم يمتثل الحامل لتنةيذه، فالحامل ل ل  أ ما اإ يةقود حقوه بالرجووع اإ

.على وا ع الشرو فق 
(1)

  

 الحالت التي يمتنع فيها على الحامل تقديم السةتجة للقبول: رع الثانيالة

السةتجة المس تحقة اافع اى الاطلاع عليها  - أ  
(2)

 . 

السةتجة المت، نة شرو عدم تقديمها للقبول -ب
(3)

 . 

تقودم للقبوول قبول  وقد زكون الحظر خلال مدة معينة، ك ن يذكر موثلا ادفعووا بموجوب هوذه السوةتجة الوتي ل

، فةي هذه الحالة يسترد الحامل بعد انق،اء هوذا التواريخ حقوه بتقوديم السوةتجة لل سوحوب 00/18/6102تاريخ 

ادفعوا  بموجب هوذه السوةتجة  امظوور تقوديمها : عليه لقبولها، وقد زكون الحظر مطلقا  بدون تحديد مدة، مثال

 .للقبول

ذا أ خول بالتزاموه هوذا وقودم السوةتجة على الحامل أ ن يلتزم بتنةيذ الشرو بع دم تقديم السةتجة للقبول، ولكون اإ

ن ال مر ل يخلو من افترا ين  : للقبول فاإ

ما أ ن يقبل المسحوب عليه السةتجة فيعتبر القبوول صحيحوا ومنتجوا  يوع أ ثاره ولكون السواحب يبقو  حور  -0 اإ

لى الميعاد ام لى ميعاد الاس تحقاق أ و اإ يحوق للحامول حوق  دد لغورض القبوول، كوما لالتصا في مقابل الوفاء اإ

ذا ما أ فلس الساحب بعد حصول القبول  .   الرجوع على ال،امنين قبل موعد الاس تحقاق اإ

موا أ ن يمتنووع المسوحوب عليووه عون القبووول، فوولا زكوون للحاموول عندئوذ الرجوووع عولى السوواحب والملتزمووين  -6 اإ

ذا قووام الحاموول بتنظووو الاحتجوو اج لعوودم القبووول، تح وول وحووده مصووارين هووذا ال خوورزن قبوول الاسوو تحقاق، واإ

                                                           
1
 .ق ت ج 011/1م   

2
 .70البقيرات، المرجع السابق، ص  عبد القادر. د 
3
 .72عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص . د 
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الاحتجاج ف،لا عن التزامه بتعويض الرر ا ي قد يلحق بالساحب أ و المسحوب عليه أ و الملتزمين ال خورزن 

.بسبب تصفه هذا
(.1)

 

ذا كان السةتجة ت، ن شرو عدم القبول المدرج مون طورا السواحب، زكوون قود حود مون حريتوه ومنعوه  اواإ

دراج الشروو المذكورة في الحالت الثلاث ال تية  :اإ

ذا كانا السةتجة هس تحق اافع عند شخص ثالث غير المسحوب عليه -0  .اإ

ذا كانا السةتجة هس تحق اافع في منطقة أ خورى غوير منطقوة المسوحوب عليوه -6 ذ قو. اإ د يخشىو المشروع في اإ

 . هاتين الحالتين من أ ن هسحب السةتجة على أ شخاص وايين أ و غير قادرزن على قبول السةتجة أ و وفائها

ذا كانا السةتجة هس تحق اافع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها فالسةتجة المسحوبة على هوذه الصوورة  -1 اإ

.يتعين لتقديمها للقبول تحديد موعد اس تحقاقها
(2)

 

 موقن المسحوب عليه من القبول: المطلب الرابع

ذ أ نوه بقبووصح يصوبح  ال صل أ ن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو كان قد تلق  من الساحب مقابل الوفواء، اإ

مدينا  فيا بقيمة السةتجة بعد أ ن كان قبل القبول مدينا عاديا، فيترتب عولى ذلك أ ن يتح ول التزاموات مرهقوة 

زايا التي زاتع بها المدزن العادي، غير أ نه اسو تثناء مون ال صول هنواك حوالت  ولاث يلوتزم فيهوا وأ ن يحرم من الم

حداها قانونية والثانية عرفية والثالثة اتةاقية  . المسحوب عليه بالقبول، اإ

 الاس تثناء القانوني: الةرع ال ول

من القانون التجاري والتي أ لزما المسحوب عليوه بالقبوول في  011/7الاس تثناء ا ي جاء وفق ما ت، نه المادة 

 : السةتجة التي زكون مسحوبة عن تقديم ب،اعة من تاجر اإلى تاجر ويشترو في هذه الحالة

 .أ ن تكون السةتجة أ داة لتنةيذ عقد تجاري محا ب،اعة-أ  

 .وأ ن زكون هذا العقد قد أ برم بين تاجرزن-ب

 .نةيذ التزاماته الناش ئة عن هذا العقد، وسبه الب،اعة لل سحوب عليهوأ ن زكون الساحب قد قام بت  -ج

أ ن تترك لل سحوب عليه مهلة معقولة يتأ كد مون خلالهوا مون وصوول الب،واعة، ومون قيوام السواحب بتنةيوذ  -د

 . التزاماته

 .وعليه فكلما توافرت هذه الشروو ال ربعة المذكورة أ علاه وجب على المسحوب عليه قبول السةتجة

                                                           
1
 . 80-81، ص 6111نادية ف،يل، ال وراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، . د 
2
، ص 0072علو العالي والبحث العل ي، جامعة بغداد، د، فوزي محمد سامي، د، فائق محمود الشماع، القانون التجاري ال وراق التجارية، وزارة الت 

606-601 . 
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 الاس تثناء العرفي: الةرع الثاني

وهو الحالة التي جرى فيها العرا التجاري عولى تقوديم السوةتجة للقبوول وتكوون عنودما هسوحب السوةتجة مون 

تاجر على تاجر عون دزون تجواري، فوالعرا التجواري الجواري يلوزم المسوحوب عليوه بقبولهوا حوتى تتووافر الثقوة 

تجاري، وزرتب العرا التجاري على رفض القبوول في هوذه الحوالة و عة تداول ال وراق التجارية في الوس  ال 

ذا اقت  ال مر  . مس،ولية المسحوب عليه عن تعوي،ات اإ

 التةاقيالاس تثناء : الةرع الثالث

هو الاس تثناء ا ي ي  بناءا على التةاق بين الساحب والمسحوب عليه على أ ن يلتزم هذا ال خير بالقبول وقود 

. يحا وقد زكون ضمنيا فيلتزم المسحوب عليه بقبول السةتجة تنةيذا لهذا التةاق زكون هذا التةاق
(1)

  

 (عدم القبول)أ ثار القبول والامتناع عنه : المطلب اظامس

 أ ثار القبول: الةرع ال ول

 :يترتب على وجود القبول أ ثار تاثل في ما يلي

التزام المسحوب عليه  فيوا في مواجهوة الحامول بودفع قيموة السوةتجة عنود تاريخ الاسو تحقاق، كوما أ ن قبوول  -

 . المسحوب عليه يطُ ئن الحامل بوجود مقابل الوفاء

 .قبول المسحوب عليه يعتبر قرينة على اس تلامه لمقابل الوفاء، وتعُد هذه القرينة بس يطة -

ذا تم القبول من المسوحوب عليوه ال صل أ ن الساحب والمظهرزن  -  امنون لقبول السةتجة وأ داء قيمتها، وعليه اإ

تبرأ  ذمة الساحب والمظهرزن من الالوتزام ب،ومان القبوول ويبقو  الالوتزام ب،ومان الوفواء، ويترتوب عولى ذلك أ ن 

اا زكون الرجوع عند امتناع ا حامل السةتجة ل لمسحوب عليوه يس تطيع الرجوع عليهم قبل ميعاد اس تحقاقها، واإ

فلا  المسحوب عليوه . عن الوفاء في ميعاد الاس تحقاق وا بات ذلك بواسطة احتجاج عدم الوفاء ل في حالة اإ اإ

 . بعد قبولها فيكون للحامل الحق في الرجوع على الموقعين مباشرة قبل ميعاد الاس تحقاق

بول ا - لحامول حسون النيوة باافووع الوتي يترتب على قبول المسحوب عليه عدم اس تطاعة هذا ال خير الاسك ق 

مكانه الاسك بها  د الساحب أ و الموقعين السوابقين، فولا يسو تطيع موثلا أ ن زاسوك بانق،واء دينوه موع  كان باإ

الساحب بالمقاصة أ و بالوفاء، تطبيقا لقاعدة اس تقلال التواقيع، ذلك ل ن التزام المسحوب عليه ينتج عن توقيعوه 

 . بالقبول

                                                           
1
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عليوه السوةتجة يتأ كود حوق الحامول في مقابول الوفواء، فولا يجووز لل سوحوب عليوه رده  عند قبول المسوحوب -

بل المسحوب دعوى  فية ناتجة عن توقيعه على الحوالة .للساحب أ و التصا به وبذلك يصبح للحامل ق 
(1)

 

لى الحوالت الوتي فيهوا ل عليوه قوابلا  يعُود المسوحوب  وقبل التطرق ل ثار الامتناع عن القبوول فتجودر الإشوارة اإ

 :وهي

 .رفض التوقيع بالقبول كلية ل نه لم يقبض مقابل الوفاء -0

 .رفض التوقيع بالقبول جزئيا وبهذا يعتبر ممتنعا عن القبول -6

ذا علق قبوصح على شرو واقن أ و ناسخ -1  .اإ

ذا قرن قبوصح بتحةم من شأ نه أ ن يعدل الالتزام الثابا هي السةتجة -0  .اإ

جوراء احتجواج عودم عندما زرفض المسحوب  عليه القبول فعلى الحامل أ ن يثبا هذا الرفض عن طريق القيام باإ

وهوذا حوتى . القبول، وزكون هذا الاحتجاج عندما يس تخدم الحامل حقه في الرجوع على الساحب وال،وامنين

متنواع عون يجب اإ بات الامتناع عن القبول أ و الا" ج .ت.ق 0/ 068يعد مه لا ، وهذا ما نصا عليه المادة  لُ 

جووراء موون كتابووه ال،ووب   ج .ت.ق.000وت،ووين المووادة (" الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و لعوودم الوفوواء)اافووع باإ

جووراء اى كتابووة ال،ووب  وتووترك نسووخة حرفيووة منووه :"بووأ ن يحوورر الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و الوفوواء بواسووطة اإ

 ".لل سحوب عليه

ن الطابع الإلزامي للاحتجاج لعدم القبول يختلن عن  الطابع الإلزامي للاحتجاج لعدم الوفواء، فالحتجواج لعودم واإ

ذا أ غةل الحامل تحرزر هذا الاحتجاج القبول ل ل في حالة الرجوع قبل الاس تحقاق، واإ نوه (البروهس تو)يلزم اإ ، فاإ

يظل محتةظا بحق تقديم السةتجة للوفاء في تاريخ الاس تحقاق وتحرزر احتجاج لعدم الوفاء في حالة الامتناع عن 

غةواصح سوقوو حوق الحامول في الرجووع عولى  جوراء ضروري يسو تتبع اإ نوه اإ الوفاء، أ ما الاحتجواج لعودم الوفواء فاإ

.ال،امنين
(2)

     

 (الامتناع عن القبول)أ ثار عدم القبول : الةرع الثاني

ذا امتنع المسحوب عليه عن القبول، جاز للحامل أ ن يلوتزم موقةوا  سولبيا  ويقنوع بالتوقيعوات الموجوودة مو بول اإ ن ق 

ذ أ ن القانون ل يلزم الحامل في حالة رفوض (توقيع الساحب والمظهرزن وال،امن الاحتياطي)موقعي السةتجة  ، اإ

ذا  لن عن هذا الرجوع القبول بالرجوع على ال،امن ول  .يعُد مه لا  اإ

                                                           
1
، 0000مصطة  كمال طه، القانون التجاري ال وراق التجارية العقود التجارية، عمليات البنوك والإفلا ، ااار الجامعية، الإسكندرية، مصو، . د 
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وقعين السوابقين على أ نه يجوز للحامول في الامتنواع عون القبوول أ ن يتخوذ موقةوا ايجابيوا وزرجوع مبواشرة عولى المو

.للسةتجة بدفع قيمتها فورا  أ و بتقديم كةيل
 (1) 

 :فللحامل صح موقةين. أ ما في حالة عدم وجود مقابل الوفاء اى المسحوب عليه وفي حالة رفض القبول

ن رفوض القبوول مون طورا المسوحوب عليوه ل :الموقن ال ول يعوني رفوض  انتظار حلول تاريخ الاس تحقاق واإ

 .الوفاء

يووم، زرجوع قبول تاريخ الاسو تحقاق عولى السواحب  61تحرزر احتجاج بعدم القبول خلال مهولة : الموقن الثاني

 .وكل مظهر باعتبارهم ملتزمين  فيا  

جراء الاحتجاج -  : لعدم القبول( برهس تو)اإ

يثبوا هوذا ولما كان الامتناع عن القبول يجيز للحامل الرجوع على ال،امنين قبل ميعاد الاس تحقاق، وجب أ ن 

الامتناع  بوتا رسميا لشك فيه، وبروهس تو عدم القبول ورقوة مون أ وراق امروزن يثبوا فيهوا امرو امتنواع 

 .المسحوب عليه عن القبول

ن  عدم القبول يجوز تحرزره في أ ي وقا من تاريخ الامتناع عن القبول حتى ميعواد الاسو تحقاق، في  بروهس تواإ

.تحرزره في اليوم التالي للاس تحقاقحين أ ن بروهس تو عدم اافع يجب 
(2)

  

جوراء يحورر اى كتابوة ال،وب  يحور الاحتجواج لعودم " ق ت ج 000/0م. والمشرع الجزائري يسو ي برهسو تو باإ

جراء اى كتابة ال،ب  أ والقبول  يجوب اإ بوات :"يلي أ ي،ا  على ما 068/0، وقد نصا المادة ...(الوفاء بواسطة اإ

جووراء موون كتابووة ال،ووب الامتنوواع عوون القبووول أ و  الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و لعوودم )الامتنوواع عوون اافووع باإ

  187(.الوفاء

 القبول بطريق التدخل وال،مان الاحتياطي: المبحث الثالث

التدخل والقبول بطريق التدخل، أ ما ال،ومان  اإلى 000 – 007تطرق القانون التجاري الجزائري من خلال المواد 

من نةس القانون، وعولى هوذا ال سوا  سووا  010الاحتياطي فقد ذُكرت أ حكامه وفق مادة وحيدة هي المادة 

لى القبول بطريق التدخل وشروطوه في المطلوب ال ول، وأ ثار القبوول بطريوق التودخل  نتطرق في هذا المبحث اإ

 .حتياطي في المطلب الثالثفي المطلب الثاني، وال،مان الا

 

 

                                                           
1
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 القبول بطريق التدخل وشروطه : المطلب ال ول

يعرا القبول بطريق التدخل بأ نه ذلك القبول الحاصل من شخوص يتودخل ل،ومان اازون الصوفي ا ي حصول 

مون ق ت ج  000/0القبول المذكور لصالحه من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاسو تحقاق، فقود نصوا الموادة 

ن القبول بطريق التدخل يمكن حصوصح في جميع ال حوال التي تكوون فيهوا لحامول سوةتجة واجبوة التقوديم :"على اإ

ويمكن وفقا للشروو ال تي بيانها قبوول : "على أ نه 007/6وأ  افا المادة ". للقبول حق الرجوع قبل الاس تحقاق

 " .ى الرجوعالسةتجة أ و وفاؤها من شخص متدخل لةائدة مدزن معرض اعو 

 :ولقد أ خ،ع المشرع التجاري القبول بالتدخل  لة من الشروو، منها مو وعية وأ خرى شكلية هي

 الشروو المو وعية للقبول بطريق التدخل: الةرع ال ول

يشترو أ ن تتوافر في المتدخل ال هلية القانونيوة اللازموة، كوما يجوب أ ن زكوون ر واؤه خاليوا مون عيووب الإرادة 

د سبب مشروع لهذا القبول أ ما محل القبول بالتدخل فقد زكون كامل مبلغ السةتجة أ و جوزء منوه ويةترض وجو 

قياسا على صحة القبول الجزئي من المسحوب عليه، فالقابول بطريوق التودخل يقبول القسوم المتبقوي ا ي يشو ا 

وب عليه ذاتهالقبول ال صلي وغالبا ما زكون القابل بطريق التدخل في مثل هذه الحالة هو المسح
(1)

. 

 الشروو الشكلية للقبول بطريق التدخل : الةرع الثاني 

قع من طرق المتودخل" 000/2تنص المادة  كوما يجوب أ ن يت،و ن . ويذكر القبول بطريق التدخل في السةتجة ويو 

ذا أ غةل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب  ". تعيين الشخص ا ي صدر لحسابه، واإ

طريوق التوودخل يجوب أ ن يودون عوولى السوةتجة، ولوويس للتودخل صويغة معينووة  لك، وبالتوالي يمكوون فوالقبول ب

 .اس تعمال أ ية عبارة تةيد ذلك ويوقع

ويشترو في القبول بالتدخل أ ن يذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته وذلك لتحديد مركز القابل بالتودخل 

ذا خلا ا نوه يةوترض أ ن التودخل قود تم من الموقعين ال خرزن على السةتجة، وأ ما اإ لقبول من ذكر هوذا البيوان، فاإ

 .لمصلحة الساحب، والحكمة ذلك أ ن الساحب هو أ ول الموقعين على السةتجة وافتراض وقوع القبول لمصلحته

لى بالإ افة ذلك يجوب عولى المتودخل أ ن يخطور الشوخص ا ي تودخل في القبوول لمصولحته في ظورا يوومي  اإ

ذا أ ال مراعاة هذا ال جل زكون مس،ول  عنود الاقت،واء عون تعوويض مواالع ل التاليين لحصول هذ  ا القبول واإ

هماصح من الرر، بشرو أ ل يتجاوز تعويض هذا الرر مبلغ السةتجة .يترتب على اإ
(2)

 

كما نجد أ ن المشرع لم يحدد شا الإخطار، ولهذا يجوز أ ن زكون هذا الإخطار كتابة أ و شةاهة
(1)

. 

                                                           
1
 . 01عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص . د  

2
ليا  حداد، الس ندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص. د    . 102اإ
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 :عليه في قبول السةتجة بطريق التدخل بدل  من قبولها أ صليامصلحة المسحوب  -

يعد قرينة قانونية على تلقيه مقابل الوفاء مون السواحب كوما  قبول المسحوب عليه السةتجة بطريق التدخل ل -أ  

 .هو الحال في القبول ال صلي

ذا قبل السةتجة قبول أ صليا وقام بالوفواء بقيمتهوا في تا -ب ن المسحوب عليه اإ ريخ الاسو تحقاق دون أ ن يتلقو  اإ

ل عولى السواحب وحوده وقود زكوون السواحب معسروا أ و عواجزا عون رد قيموة  مقابل الوفاء، فليس صح الرجوع اإ

ذا قبلها بالتدخل لصالح أ حد الملتزموين بهوا فواإن صح أ ن زرجوع بموا وفواه عولى هوذا الملوتزم والمووقعين  السةتجة، أ ما اإ

 .السابقين صح بما فيهم الساحب

ذا كانا السةتجة مسحوبة لحساب شخص أ خر وقبل المسحوب عليوه السوةتجة دون أ ن زكوون قود تلقو   -ج اإ

ل على ال مر بالسحب مقابل الوفاء فلا يس تطيع أ ن زرجع اإ
(2)

 . 

 ال شخاص ا زن يمكنهم التدخل للقبول -

 في السةتجة، وهوو في يشترو أ ن زكون القابل بطريق التدخل، موفيا  بالتزامه بالقبول عن شخص ملتزم أ صلا -

ما أ ن زكون مكلةا من أ حد الملتزمين بالسةتجة بمقت  اتةاق سابق أ و أ ن زكوون تودخا مون تلقواء نةسوه  ذلك اإ

أ ما شخص القابل بطريق التدخل فييب أ ن زكوون أ هولا للالوتزام الصوفي ل ن . فيعتبر ف،وليا في هذا التصا

قانون الصا واعتباره ملتزما في س ند تجاري، وأ ل زكوون ملتزموا  قبوصح للسةتجة زرتب أ ثار قانونية وفقا ل حكام

 .في ال صل بالوفاء بقيمة السةتجة حتى ي،ين ائين جديدا للسةتجة بقبوصح

لمصلحة أ ي ملتزم في السةتجة سواء لمصولحة السواحب، أ و ( بطريق التدخل)ويمكن أ ن يقع القبول بالواسطة  -

، ولكن ليجوز حصوصح لمصلحة المسحوب عليه غير القابل حيث يظل هذا ل حد المظهرزن، أ و ل،امن احتياطي

ال خير بعيدا  عن الالتزام بدفع قيمة السوةتجة، ويجوب أ ن يعوين القابول بطريوق التودخل الشخصيو ا ي حصول 

ل اعتبر أ ن التوس  حصل لمصلحة جميع الملتزمين في السةتجة التوس  لمصلحته واإ
(3)

. 

 لقبول بطريق التدخلأ ثار ا: المطلب الثاني 

 :للقبول بطريق التدخل أ ثار  تلن باختلاا أ طراا السةتجة وهي  

 

 

                                                                                                                                                    
1
 . 001أ حمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.د  

2
 .008ص مصطة  كمال طه، القانون اتجاري، ال وراق التجارية، العقود التجارية، عمليات البنوك،الإفلا ، المرجع السابق،.د   

3
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 العلاقة بين القابل والشخص ا ي تم القبول بطريق التدخل لمصلحته والمدنيين ال خرزن: الةرع ال ول

ذا قام القابل بالواسطة  عنوه، وعولى  وامني بالوفاء للحامل، جاز صح الرجوع على من توس  ( بطريق التدخل)اإ

هذا ال خير أ ي على الموقعين السابقين عليوه دون المووقعين اللاحقوين صح، وذلك ل ن القابول بالواسوطة في نةوس 

ذا  لن القابول  المركز مع من توس  عنه، فيكون م، ونا من الموقعين السابقين و امنا لل وقعين اللاحقين، واإ

ن المظهورزن بالواسطة عن الوفاء في ميعاد الاس تحقاق وقا م الحامل بتحرزر احتجاج بعدم اافع في مواجهتوه، فواإ

لى الوفاء  للحامل ذا ا طروا اإ .اللاحقين لمن حصل التوس  عنه يمكنهم أ ن زرجعوا على القابل بالواسطة اإ
(1)

     

 العلاقة بين الحامل والمدينين في السةتجة : الةرع الثاني 

زاتوع  ل معسرواخل، وذلك ل ن القابول المتودخل قود زكوون شخصوا ويجوز للحامل أ ن زرفض القبول بطريق التد

ذا ارت  هذا القبول، فيةقد حقه في الرجووع قبول الاسو تحقاق عولى الشوخص ا ي حصول  بثقة الحامل، أ ما اإ

 .القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين

ذا كان القبول حاصلا  من المسحوب عليه احتياطي معين في السةتجة  - للقبول عند الاقت،اء في محول الوفواء واإ

فلا يجوز للحامل رفض القبول، ول يجوز صح الرجوع قبل الاس تحقاق على من عين صح القبول ول عولى المووقعين 

 !اللاحقين

نوه يجووز للشوخص ا ي تم هوذا القبوول لمصولحته ولل،وامنين صح   - وبالرغم من وجود القبول بطريق التدخل، فاإ

لويهم السوةتجة وو يقوة  أ ن يطلبوا من حامل السةتجة مقابل دفعهوم قيمتهوا والةوائود القانونيوة والنةقوات أ ن يسوبه اإ

براء عند الاقت،اء، ويبرر هذا الحكم الرغبة في تمكين هو،لء بودورهم مون مبواشرة  الاحتجاج وحسابا مقترنا  بالإ

حقهم في الرجوع على  امنيهم
(2)

. 

 ملالعلاقة بين القابل والحا: الةرع الثالث

موون قبوول بطريووق التوودخل زكووون ملزمووا قبوول الحاموول والمظهوورزن :" ج.ت.ق 2/ 000لقوود جوواء في نووص المووادة 

 " .اللاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته، بما أ لزم به هذا ال خير

مما نس تنتج أ نه يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل بنةس ال وجه التي يلتزم بهوا مون حصول التوسو  عنوه، 

ل مدينا ثانويا أ و احتياطيا كالكةيل، وليس مدينا أ صوليا كالقابول ال صولي، على أ ن ا لقابل بطريق التدخل ليس اإ

 :ويتةرع على ذلك نتييتان

                                                           
1
  008القانون التجاري ال وراق التجارية والعقود التجارية عمليات البنوك والإفلا ، المرجع السابق، ص : مصطة  كمال طه.د  
2
لةية القانونية، 08اق التجارية في  وء الةقه وق،اء النقض وقانون التجارة رقم عبد الحكم فودة، ال ور.د   ، 0000، الكمبيالة والس ند الاذني، دار ال 
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ل بعود مطالبوة المسوحوب عليوه واإ بوات امتناعوه  -0 أ ن الحامل ل يجوز صح الرجوع على القابل بالطريق التدخل اإ

 .زرفض الوفاء لك ل ن المسحوب عليه قد زرفض القبول ولكنه لعن الوفاء بمقت  احتجاج بعدم اافع، وذ

ذا سق  حق الحامل في الرجوع على من حصل التوس  عنه، سق  حقه تبعا في الرجووع عولى القابول  -6 أ نه اإ

بالواسطة عنه
(1)

. 

  L'Aval: ال،مان الاحتياطي : المطلب الثالث 

ن دفع مبلوغ السوةتجة : " يلي القانون التجاري الجزائري كمامن  010جاء تعرين ال،مان الاحتياطي وفق المادة  اإ

وزكون هذا ال،مان من الغوير أ و حوتى مون أ حود المووقعين عولى . يمكن أ ن ي، نه كليا  أ و جزئيا   امن احتياطي

ويجب أ ن زكتب ال،مان الاحتياطي على نةوس السوةتجة أ و الورقوة المتصولة بهوا أ و بسو ند يبوين فيوه . السةتجة

 " .ه مكان صدور

يمكن أ ن نس تنتجه بأ نه  ومان مقودم مون طورا شخوص ي،و ن الوفواء بمبلوغ السوةتجة عنود تاريخ اسو تحقاقها  ما

ذا لم يوا المدزن الم، ون زرجع الحامل على ال،امن الاحتيواطي باعتبواره كةيول وملوتزم  في، بميورد  بحيث اإ

 .توقيعه على السةتجة

 ،مان الاحتياطي ال شخاص ا زن يمكنهم تقديم ال: الةرع ال ول

على أ نه يجوز أ ن يقدم ال،مان من الغير أ و حتى مون المووقعين عولى السوةتجة كالسواحب  010/6لقد نصا المادة

 ...والمسحوب عليه والقابل أ و أ حد المظهرزن 

. وال صل أ ن يصدر ال،مان الاحتياطي من شخص أ خر، أ ي من شخص غير ملتزم أ صلا  ب،مان الوفاء للسوةتجة

ن الموادة وذلك حتى ن  المشوار اليهوا  010/6،ين  مانا جديد للسةتجة بالتزام ال،امن الاحتياطي، وموع ذلك فواإ

سابقا تجيز  احة أ ن يصدر ال،مان الاحتياطي من أ ي شخوص، ولوو كان ممون وقعووا السوةتجة، أ ي مون أ حود 

ل أ ن ذلك ل ذا ترتب عولى هوذا ال،ومان فائودة لحا الموقعين على السةتجة، اإ ل اإ ملهوا، موثلا بوأ ن ي،و ن يتصور اإ

ذ يترتب على هذا ال،مان أ ن يصبح المظهر ال،امن  أ حد المظهرزن التزام المسحوب عليه القابل  مانا احتياطيا، اإ

همال الحامل  .في نةس مركز المسحوب عليه القابل، ومن ثم يةقد هذا المظهر حقه في الاسك باإ

يجوز أ ن يقوم أ حد المظهرزن ب،مان مظهر لحوق  ه لكذلك يمكن أ ن يقوم أ حد المظهرزن ب،مان الساحب، ولكن

 .عليه، ل نه ي، نه بالةعل، فلا جدوى من تدخا مرة ثانية بال،مان الاحتياطي

فييووز أ ن يقوع ال،وامن الاحتيواطي . وال صل أ ن زكون الم، ون احتياطيا هو أ حد الملتزمين بالوفواء بالسوةتجة

د المظهرزن، أ و عن  امن احتياطي أ خرعن الساحب، أ و المسحوب عليه القابل، أ و أ ح
(1)

. 

                                                           
1
 .ق ت ج  010/0م  
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 شروو ال،مان الاحتياطي: الةرع الثاني

 كتابة ال،مان على السةتجة أ و على الوصلة المتصلة بها  -أ  

مقبوول " ي  ال،مان الاحتياطي عادة عن طريق توقيع السةتجة بكتابة عبوارة تةيود معونى ال،ومان،ك ن يشوار الى

. أ و أ يوة عبوارة أ خورى تعطوي نةوس المعونى" على وجه ال،ومان"أ و"ك،مان احتياطي
(2)

ويعتوبر الالوتزام بال،ومان  

ذا كان توقيو ل اإ ع المسوحوب عليوه أ و توقيوع السواحبناش ئا بميرد توقيع مقدم ال،مان عولى وجوه السوةتجة اإ
(3)

 ،

ولعل سبب استبعاد المشرع لتوقيع الساحب أ و المسحوب عليه ل ن توقيع المسحوب عليه المجرد يةترض فيوه أ ن 

ن ال،ومان ا ي يقدموه ضمون هوذه  زكون قبول للسةتجة وليس  مانا احتياطيا، أ ما بالنس بة لتوقيع الساحب فواإ

قيموة  فتوقيعوه المجورد ثانيوة ل. ةسه  امن قبولها وأ داء مبلغها تجاه حملة السوةتجةالشروو، يعد باطلا، ل نه هو ن 

 .صح، هذا ولم يس تلزم المشرع من قدم ال،مان تحديد المبلغ ا ي زريد  امنه، كما يس تلزم تاريخ نشوئه

 كتابة ال،مان في محرر مس تقل  -ب

مس تقل عن السوةتجة، لكون  (س ند)ال،مان في محرر  على أ نه يجوز أ ن زكتب 010بينا الةقرة الثالثة من المادة 

 :النص القانوني يشترو في هذه الحالة

تعيين المكان ا ي جرى فيه وهذا الشرو ضروري لتقودزر صحتوه، عولى أ سوا  أ ن الةقورة ال ولى مون الموادة  -

شوا التزاموات  الثالثة من معاهدة جنين المتعلقة بتنازع القوانين فوفي يخوص السوةتجة وسو ند ال مور يونص بوأ ن

الناجمة عن السةتجة وس ند ال مر يحكم بقانون البلد ا ي صدرت فيوه هوذه الالتزاموات، كوما ي،وين الاجتهواد 

الحديث ضرورة تحديد مبلغ وتاريخ اس تحقاق الورقة التجارية الم، ونة، اإ افة  لك فانه يشوترو تووفر الر وا، 

تياطيا  امل، والسبب وأ هلية التجارة في الشخص ال،امن اح 
(4)

. 

نشواء السوةتجة وتاريخ اسو تحقاقها، غوير أ نوه :تاريخ وقوع ال،مان الاحتياطي -ج يقوم ال،مان الاحتيواطي بوين اإ

 . يمكن أ ن زكون بعد تاريخ الاس تحقاق

 أ ثار ال،مان الاحتياطي : الةرع الثالث

 :بهذا ال،مانلي  تو يح أ ثار ال،مان الاحتياطي لبد من دراسة علاقات ال طراا التي تتصل 

 

                                                                                                                                                    
1
 .ق ت ج 010/2م  
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 علاقة ال،امن الاحتياطي بالمدزن الم، ون -أ  

ليس لل دزن الم، ون حق الرجوع على  امنه الاحتياطي، وعلى عكوس مون ذلك ال،وامن الاحتيواطي ا ي 

قام بالوفاء بقيمة السةتجة أ ن زرجع على المدزن الم، ون بالمبلغ ا ي دفعه والمصارين الوتي تح لهوا، وقود اسو تقر 

لق،اء على اعتبار حقه في الرجوع مس ادا من القواعد العامة في الحلولالةقه وا
(1)

 . 

 العلاقة بين ال،امن الاحتياطي والملتزمين ال خرزن غير الملتزم الم، ون -6

ذا قام ال،امن الاحتياطي بالوفاء للحامل جاز صح الرجوع على المووقعين عولى السوةتجة عولى النحوو ا ي يحووز  اإ

وعوولى ذلك فل،ووامن أ حوود المظهوورزن أ ن زرجووع عوولى المسووحوب عليووه القابوول وعوولى . الم،وو ون فيووه ذلك لل لووتزم

ل على المسوحوب عليوه ا ي تلقو   المظهرزن السابقين وعلى الساحب، أ ما  امن الساحب فليس صح أ ن زرجع اإ

ل عولى مقابل الوفاء ويمتنع عليه الرجوع على المظهرزن اللاحقين، أ ما  امن المسحوب عليه فلويس صح أ   ن زرجوع اإ

الساحب في حالة انتةاء مقابل الوفاء
(2.)

                 

 العلاقة بين ال،امن الاحتياطي والحامل  -1

ينوتج عون  هذا موا" يلتزم  امن الوفاء با ما التزم به الم، ون: "على أ نه 010جاء في الةقرة السابعة من المادة 

 :يلي ذلك ما

يلتزم ال،امن الاحتيواطي بوفواء قيموة السوةتجة عولى وجوه الت،وامن موع المكةوول وهوذه الكةوالة هشو به كةوالة  -أ  

الساحب والمسحوب عليه والمظهرزن، فليس لل،امن أ ن زاسك تجاه الحامل بحوق التيريود، ول يحوق التقسو و 

ذا وجد كةلاء أ خرون في الس ند وذلك على خلاا القواعد المدنية   . اإ

وهوذا سوواء ورد ال،ومان . ال،امن الاحتياطي ذو صةة تجارية مهما كانا صةة ال،امن والم، ون واازن –ب 

 .في السةتجة ذا ا أ و في ورقة مس تقلة 

ل في ال حووال الوتي يجووز فيهوا للسواحب  -ج جوراء الاحتجواج اإ ل يجوز لل،وامن الاحتيواطي أ ن يحوتج بعودم اإ

 .الاسك بهذا اافع 

ال،امن الاحتياطي صحيحوا ولوو كان الالوتزام المكةوول باطولا، موا لم زكون الوبطلان ناشو ئا عون يعتبر التزام  -د

 (تجاري  010من المادة  7الةقرة ) عيب في الشا 

بول م،و ونه والملتزموين  -هو  ليوه جميوع الحقووق الناشو ئة عنهوا ق  ذا وفى ال،امن الاحتياطي قيمة السةتجة أ لوا اإ اإ

الاحتياطي الرجوع على الملتزم الم، ون لمطالبته بما وفاه عنوه، وصح أ ن يقا ويه بمقت  السةتجة، فيحق لل،امن 

                                                           
1
 . 07صبحي عرب، ال وراق التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص .د  

2
 . 000علي فتاك، المرجع السابق، ص . د   
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بدعوتين، دعوى شخصية ناش ئة عن الكةالة ودعوى الحلول التي يحل فيها ال،امن محل الحامل ا ي تلقو  عنوه 

الوفاء
(1)

. 

 الوفوووووووووووووووواء: المبحث الرابع

ن لى المسحوب عليه فيها مطالبا بالوفاء عندما يحين ميعاد اس تحقاق السةتجة، فاإ ذا . الحامل ال خير لها يتقدم اإ فاإ

ل أ ن  أ وفى المسحوب عليه بقيمتها وفواء صحيحوا في ميعواد اسو تحقاقها انق،وا حيواة السوةتجة انق،واء طبيعوي، اإ

الحاموول الشرووعي قوود يةقوود حيازتووه للسووةتجة بعوودة طوورق ويتعووذر عليووه أ ن يووبرز السووةتجة مطالبووا بالوفوواء موون 

 .المسحوب عليه ولكن القانون نظم لصالحه طريقا لقت،اء حقه

تحديد ميعاد الاس تحقاق والمطلب الثاني تقوديم الوفواء  اإلىسنتعرض من خلال هذا المبحث في المطلب ال ول  

لويهم السوةتجة والمطلوب الرابوع المعار وة في الوفواء والمطلوب اظوامس  والمطلب الثالث ال شخاص ا زون نقودم اإ

 (.طرق الوفاء)شروو وأ ثار والوفاء والمطلب الساد  كيةيات ال داء

 ميعوووووواد الاس تحقاق: المطلب ال ول

لزاميوة الوتي يجوب ذكرهوا في السوةتجة الصوحيحةبيان ميعاد  ويجوب أ ن زكوون . الاس تحقاق هو من البيانات الإ

ن المادة . محدد على وجه يقيني ل يحال الشك من القانون التجاري قد حصت الطرق التي ينبغوي أ ن  001بل اإ

سولوب واضح لتحديوده ي  بها هذا التحديد، ذلك أ ن أ اية ميعواد الاسو تحقاق وضرورة تعوارا التجوار عولى أ  

يجوووز أ ن تكووون السووةتجة : حووالت 10تقت،ويان ذلك، وعمومووا تم تحديوود ميعوواد الاسوو تحاق قووانونا وعوولى نحووو 

مس تحقة ال داء بميرد الإطلاع عليها، أ و بعد مدة من الإطلاع ، أ و في يوم محدد أ و بعد مودة معينوة مون تاريخ 

 .تحرزرها 

 .من القانون التجاري 001ى غير منصوص عليها في المادة وتبطل كل سةتجة تت، ن أ جال اس تحقاق أ خر 

 السةتجة المس تحقة الوفاء اى الإطلاع : الةرع ال ول 

هي السووةتجة الووتي يجووب دفووع قيمتهووا عنوود تقووديمها، ولوويس موون الروووري أ ن يووذكر في مثوول هووذه الحووالة تاريخ 

 .تحقة ال داء اى الإطلاع يعين فيها تاريخ اس تحقاق تكون مس    لس تحقاقها، فالسةتجة التي ل

لى المسحوب عليه في خلال المهولة اموددة صح قوانونا، وعندئوذ تكوون  للحامل أ ن يقدم هذه السةتجة متى شاء اإ

ويتح  على الحامل تقديم السةتجة الواجبة الوفاء اى الإطلاع خلال سو نة . لحظة تقديمها هي تاريخ اس تحقاقها

ذا قام ا ل اإ نشائها، اإ لزام الحامل بعدم التقوديم قبول مضيو من تاريخ اإ طالة هذه المدة أ و تقصيرها، وصح اإ لساحب باإ

                                                           
1
، دار 08، ال وراق التجاريوة والإفولا ، وفقوا ل حوكام قوانون التجوارة رقم 0محمود فريود العريةوي، القوانون التجواري، ج. علي البوارودي ، و د. د  

 .  021، ص 0000المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مص، 
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مدة معينة وعندئذ تبدأ  مدة الس نة من ذلك التاريخ، أ ما المظهر فليس صح أ ن يطيول المودة الوتي حوددها القوانون 

ذا لم زراع الحامل المدة القانونيوة أ و المودة المشرو  اا صح أ ن يقصها فق ، واإ وطة مون قبول السواحب أ و للتقديم، واإ

.المظهرزن، وامتنع المسحوب عليه عن اافع فعندئذ يسق  حقه بالرجوع تجاه الساحب والمظهرزن
(1)

 

 السةتجة المس تحقة بعد مضي مدة معينة من الإطلاع : الةرع الثاني

ن ميعاد الاسو تحقاق ل لى المسوحوب عليوه في طلوب القبوول،  فاإ ل بوذهاب الحامول اإ ذ ليبودأ  يمكون تحديوده اإ اإ

ل من تاريخ  القبول أ و تاريخ الاحتجاج لعدم القبول في حالة رفض القبوول،  لك أ وجوب المشروع عولى  الميعاد اإ

نشوائها عولى غورار السوةتجة  الحامل في هذه السةتجة أ ي،ا أ ن يذهب في طلب القبول خولال سو نة مون تاريخ اإ

.ن يطيل مدة الس نة أ و يقصهاالمس تحقة بميرد الإطلاع، وعلى غرارها أ ي،ا يجوز للساحب أ  
(2)

 

 006ويعتبر القبول غير الم،رخ ك نه تم في أ خر يوم من المدة امددة لتقديم السةتجة، وهذا ما نصا عليوه الموادة 

 .من القانون التجاري 6فقرة 

نشاء : الةرع الثالث  السةتجة المس تحقة بعد مضي مدة معينة من تاريخ الإ

 02زكون أ جل اس تحقاق هذه السةتجة هو اليوم من الشهر المقابل ليوم تحرزرهوا  وثلا لوو حوررت سوةتجة في 

نوو بر عولى أ ن  11أ فريول ، ولوو حوررت في  02جانةي لتدفع بعد  لا ة أ شهر، زكون أ جل اس تحقاقها هو يووم 

ون هو أ جل الاس تحقاقزك 60أ و  67تدفع بعد  لا ة أ شهر، اليوم ال خير من شهر فبرازر سواء كان 
(3)

  

 السةتجة المس تحقة الوفاء في يوم معين : الةرع الرابع

موثلا أ و  6100وهذه الطريقة ال كثر انتشارا من الناحية الع لية، فيكتب تاريخ اليووم امودد للوفواء ك ول موار  

.مثلا وفي هذه الحالة يجب دفع قيمة السةتجة في هذا اليوم با ات 6100أ فريل  02
(4)

  

 تقديم السةتجة للوفاء: المطلب الثاني

لى المسووحوب عليووه ودعوتووه للوفوواء لقووبض المبلووغ في تاريخ  :معوونى الوفوواء - يعووني الوفوواء تقووديم السوو ند موواديا اإ

 .اس تحقاقه وبذلك ينقضي الالتزام الملق  على المسحوب عليه بالوفاء

معرفة تودخل الحامول لل طالبوة بوذلك مون قبول تكمن أ اية تحديد ميعاد الوفاء في  :تحديد ميعاد الاس تحقاق -

هماصح في المطالبة بذلك  .المسحوب عليه أ و امتناعه عن ذلك أ و عند اإ

                                                           
1
 . 70نادية ف،يل، المرجع السابق، ص . د:أ ي،ا  . ق ت ج 006م   

2
 . 021محرز ، المرجع السابق، ص أ حمد محمد . د  

3
 .  018مصطة  كمال طه، أ صول القانون التجاري، ال وراق التجارية والإفلا ، المرجع السابق، ص.د  
4
 .ق ت ج 000م  
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لى الوفواء بهوا - لى استيةاء قيمتهوا دون أ ن يسوع  المودزن اإ أ ي أ ن اازون في . على ااائن في السةتجة أ ن يسع  اإ

لى أ خرى مما لويةسر هذا الحكم بأ ن السةتجة ت . السةتجة مطلوب ل محمول يتس نى معوه لل ودزن  تداول من يد اإ

ومن ثم يلتزم حامل السةتجة أ ن يطالوب المسوحوب عليوه، أ و مون . معرفة من هس تقر في يده عند الاس تحقاق

 .يلتزم عو ا عنه بالوفاء بقيمة السةتجة

ذا كان طلب القبول جائزا ليس من حامل السةتجة فق  بل من مجرد حائز لها، فاإن طلوب ا  زكوون  لوفواء لواإ

ليه السةتجة بمقت و سلسولة غوير منقطعوة  ل من الحامل الشرعي للسةتجة أ ي المس تةيد ال صلي أ و من ت،ول اإ اإ

من التظهيرات، ومرد هذا الةرق أ ن المسحوب عليه يلتزم في حالة القبول لويس اتجواه حوائز السوةتجة فقو  بول 

ذا طولب المسحوب عليه. اتجاه الحملة المتعاقبين ل كان وفائه غوير  أ ما اإ بالوفاء فييب أ ن يدفع للحامل الشرعي واإ

 .صحيح

. وقد ينيب الحامل عنه وكيلا في تحصيل قيموة السوةتجة وتتخوذ هوذه الووكالة في العوادة صوورة التظهوير التووكيلي

لى أ حد البنوك بتحصيل قيمتها لحسابه والغالب أ ن يعهد حامل السةتجة اإ
(1)

ويعتبر التقديم المادي للسةتجة لغرفوة  

لكترونيوة محوددة في التشرويع  المقاصة بمثابوة تقوديم للوفواء ويمكون أ ن يو  هوذا التقوديم أ ي،وا بأ يوة وسو يلة تبوادل اإ

والتنظو المع ول بهما
(2)

. 

ليهم السةتجة : المطلب الثالث   ال شخاص ا زن تقدم اإ

لى المسحوب عليه، وهو المدزن ال صلي للحامل ال خير وتقدم كوذلك لل ووفي الاحتيواطي  تقدم السةتجة للوفاء اإ

لى القابل بطريق التدخل وهو الشخص يتقدم بقبول الوفاء بدل من المسحوب عليه، وكذلك تقدم  ن وجد أ و اإ اإ

لى من اختير للدفع بمقت  شرو امل اتتار  وكل وفاء ي  على هذا النحو يبرئ ذمة الملوتزم الصوفي بالورقوة. اإ

.التجارية
(3)

 

وعلى من يقوم بالوفاء أ ن يتأ كود مون هسلسول التوقيعوات، وعليوه أ ن يسو تل ها بعود الوفواء حوتى ينسوحب مون 

يوبرأ  ذموة  التداول، وأ ن يتأ كد من وجود أ ثار التزوزر، ل ن الوفاء لغير الحامل الشرعي رغم و وح التظهيرات ل

 .المدزن بالوفاء 

 اء المعار ة في الوف: المطلب الرابع 

فولا  حاملهوا  ل: "ج على.ت.من ق 000نصا المادة  ل في حالة  ياع السوةتجة أ و اإ تقبل المعار ة في الوفاء اإ

 .وهذا اس تثناء من مبدأ  قاعدة تجريد التزام  في وقاعدة تطهير اافوع"

                                                           
1
 .ق ت ج 002م  
2
 .ق ت ج 066م  
3
 .ق ت ج 062م   
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 حالة  ياع أ و فقدان السةتجة : الةرع ال ول

ذا  006نصا المادة  كانا تح ول قبوول المسوحوب عليوه فلويس للحامول أ ن يسو توفي على أ ن السةتجة المةقودة اإ

ل بمقت  أ مر يصدره القاضي بعد أ ن يقدم الحامل كةيلا  .بمقت  نسخة أ خرى قيمة السةتجة اإ

موا  ذا لم يس تطع الحامل أ ن يقدم نسخة أ خرى من السةتجة المةقودة سوواء كانوا مقبوولة او غوير مقبوولة، فاإ أ ما اإ

موا . ة جديدة تحل محل السةتجة المةقودة وتح ول توقيعوات المظهورزن والسواحبأ ن يع ل على اس تخراج نسخ واإ

لى الق،واء لس تصودار أ مور منوه بالوفواء، ويجوب عليوه حينئوذ أ ن يثبوا حقوه في السوةتجة المةقوودة  أ ن يتقدم اإ

بمقت  دفاتره وأ ن يقدم كةيلا
(1)

ليه حامل النسخة.  ذا دفع المسحوب عليه قيمة السةتجة ثم تقدم اإ الوتي عليهوا  واإ

نه يس تطيع أ ن يمتنع عن دفعهوا، ولحامول هوذه النسوخة أ ن زرجوع عولى مون اسو تولى عولى قيموة  صيغة القبول، فاإ

ل بمضي  لاث س نوات السةتجة، فاإن لم زرجع صح قيمتها رجع على الكةيل ا ي ل تنقضي كةالته بالتقادم اإ
(2)

. 

ذا امتنع المسحوب عليه عن اافع للمالك ا ي اس ت صدر أ مر من القاضي بدفع قيموة السوةتجة، الوتزم الموالك أ ما اإ

بتحرزر احتجاج في اليوم التالي لس تحقاق السةتجة ال،ائعة، ويجب أ ن يعلن هذا الاحتجواج للسواحب و يوع 

ج.ت.ق 061المظهرزن في ال جال امددة قانونا م 
 (3)

        . 

فلا  الحامل : الةرع الثاني  حالة اإ

نه تطبيقا لقواعد الإفلا  وما يترتب عنه من أ ثار خاصة مبدأ  غل يود المودزن المةلوس  فلا  الحامل فاإ في حالة اإ

نوه للوكيول المتصوا الق،وائي أ ن يقودم معار وة عون الوفواء ل ن الموادة .ت.ق 600طبقا لونص الموادة   627ج فاإ

ةلس التي حول أ جلهوا، ويمنوع عولى الحامول خولا للوكيل المتصا الق،ائي القيام بتحصيل جميع ديون التاجر الم

المةلس أ ن يتسبه مبلغ السةتجة رغم غل يده ل ن ذلك يعد اختلا  للجانب الإيجابي  مته المالية ويمكن متابعته 

 .جزائيا  

 شروو وأ ثار الوفاء: المطلب اظامس 

 . للوفاء شروو معينة تجعا صحيحا وواقعا، وبالتالي تترتب عليه أ ثار قانونية

 شروو الوفاء: لةرع ال ولا

فلا يمكن لل دزن بموجوب السوةتجة أ ن ( 002/0المادة )ل يجبر حامل السةتجة على قبض قيمتها قبل الاس تحقاق

يلزم حاملها على قبض القيموة قبول ميعواد الاسو تحقاق ذلك ل ن ال جول في المعواملات التجاريوة زكوون لمصولحة 

                                                           
1
 . 00 – 01نادية ف،يل، المرجع السابق، ص. د  

2
 . 62لس ندات التجارية، ص علي حساني، محاضرات في ا. د  

3
 .  62علي حساني، المرجع السابق، ص .د  
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ذا أ وفى المسووحوب عليووه قبوول الاسوو تحقاق تح وول تبعووة ااائوون والموودزن ولوويس لمصوولحة ااائوون فقوو ، و  اإ

ذا عورض المسوحوب عليوه ذلك (002/6المادة)ذلك ، غير أ نه يجوز أ ن ي  الوفاء بالقيمة قبول تاريخ الاسو تحقاق اإ

ووافق الحامل
(1)

                         . 

 أ ثار الوفاء: الةرع الثاني

في هذه الحالة جعل المشروع المسوحوب عليوه مسو،ول، وعليوه أ ن يحوذر بوأ ن  :أ ثاره قبل تاريخ الاس تحقاق -0

زكوون  يوفي قيمة السةتجة لمون يسو تحقها ك ن يتحقوق مون صحوة التواقيوع الموجوودة في السوةتجة موثلا، حوتى ل

 .معرض افع القيمة مرة ثانية للشخص الحامل القانوني والشرعي لها

ذا قام بالوفاء بقيمة السةتجة في ميعاد اسو تحقاقها بورأ ت المسحو  :أ ثاره في ميعاد الاس تحقاق -6 ب عليه المدزن اإ

ذا تبوين أ ن المسوحوب عليوه قود  لى الحامول، غوير أ نوه اإ ذا تحقق من صحة هسلسل المظهورزن الوتي تنتهويي اإ ذمته اإ

ارتكب عند أ دائه غشا أ و خطأ  جس و فلا تبرأ  ذمته وزكون معر ا للوفاء مرة ثانية
(2)

 . 

 كيةيات ال داء أ و طرق الوفاء : المطلب الساد 

 بدأ  عام يجب الوفاء با المبلغ امدد في السةتجة، لكن المشرع أ جاز الوفاء الجوزئي، ومنوع الحامول مون رف،وه 

قامة الاحتجاج لعدم الوفاء غير أ نه يجب الوفاء على ال كثر في اليوم التالي ل خر يوم يجوز فيه اإ
(3)

. 

ل عد الوفاء حاصول لمصولحة السواحبغير أ نه يجب أ   - لى الشخص ا ي حصل الوفاء لمصلحته، واإ . ن يشار اإ

ليها كما يلي  :والوفاء قد يحدث بعدة طرق سنتطرق اإ

 الوفاء الكامل: الةرع ال ول

يترتوب عليوه مون أ ثار، وعنود  وهو حصول الحامل على مبلغ السوةتجة كامولا، مموا يجنبوه تحرزور الاحتجواج وموا

لى من قام بالوفاء حتى ي  سحبها من التداولحصول هذا ال  . وفاء فيعين على الحامل هسلو السةتجة اإ

 الوفاء الجزئي : الةرع الثاني 

ال صل أ نه ل يجوز لل دزن أ ن يجبر ااائون عولى أ ن يقبول الوفواء جزئيوا ، وذلك ل ن الوفواء الجوزئي يترتوب عليوه 

 .ل  لتةويا الانتةاع على ااائن بدينه على الوجه ا

ن المادة  ول يمكون :"يعورض عليوه مون وفواء جوزئي بقولهوا توجب على الحامول قبوول موا 6فقرة  002ومع ذلك فاإ

 ".للحامل أ ن زرفض وفاء جزئيا

                                                           
1
 .ق ت ج 002م   

2
 .ق ت ج  002/1م   
3
 .006مصطة  كمال طه، أ صول القانون التجاري ال وراق التجارية والإفلا ، المرجع السابق، ص .د  
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ليهوا  ذا دفع المسحوب عليه جزءا من قيمة السةتجة، فلا يحق صح أ ن يسوترد السوةتجة، ل ن الحامول في حاجوة اإ واإ

ولكن يجوز لل سحوب عليه أ ن يطلب التأ شير على السةتجة بهذا الوفاء الجوزئي . الباقيلل طالبة بمقت،اها بالقدر 

يصال بالقدر المدفوع وأ ن يأ خذ اإ
(1)

. 

ويترتب عولى الوفواء الجوزئي بوراءة ذموة السواحب والمظهور بقودر المبلوغ المودفوع، ويجوب عولى الحامول أ ن يقودم 

.ج.ت.ق 002/0الاحتجاج ففي يتعلق بالمبلغ الباقي المادة 
(2)

  

 الوفاء عن طريق الش يك أ و الحوالة : الةرع الثالث

أ و عون طريوق أ مور بالحووالة عولى البنوك ( بونكي أ و بريودي) سمح المشرع بأ داء مبلغ السةتجة عن طريق ش يك 

ذا رضي الحامل بطريوق الوفواء هوذا، وجوب أ ن يوذكر في الشو يك أ و الحووالة عودد ومبوالغ  المركزي الجزائري، فاإ

 .،داة وتاريخ اس تحقاقهاالسةاتج الم

بيد أ ن هذا البيان لزكون واجبا  بالنس بة للش يكات أ و أ وامر الحوالة المنشوأ ة للتسووية الماليوة بوين المصوارا فوفي 

( ج.ت.ق 067م )يخص رصيد الع ليات الما ة ففي بينها بواسطة غرا المقاصة
(3)

. 

نه يقع الاحتجاج لعدم وفواء هوذا الشو يك في مووطن  ذا وقعا التسوية بمقت  ش يك عادي ولم يقع أ داؤه، فاإ واإ

ت، ويقوع الاحتجواج لعودم وفواء الشو يك وكوذلك .ق 202وفاء السوةتجة في ال جول المنصووص عليوه في الموادة 

ل في حوالة وجوود دواع تتعلوق با جوراء واحود مون كتابوة ال،وب ، اإ لختصواص امولي واقت،واء التبليغ بموجب اإ

 .تدخل كتابتي ال،ب 

ذا حصلا التسوية بواسطة أ مر بالحوالة ورف،وها البنوك المركوزي الجزائوري أ و بواسوطة صوك بريودي رف،وه  واإ

جوراء كتابوة  مركز الصكوك البريدية هو ال خر الحائز لحساب من يس تةيد عليه، وجب تبليغ الرفض بنواء عولى اإ

ضمن عشرزن يوم من تاريخ الإصدار ب  لموطن القائم بالإصدار 
(4)

. 

 الوفاء عن طريق التدخل : الةرع الرابع

يمكن حصول الوفاء بطريق التدخل في جميوع ال حووال الوتي يجووز فيهوا :" ج على مايلي.ت.ق 021لقد نصا م 

 ."للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء كان في الاس تحقاق أ و قبا

                                                           
1
 .02راشد راشد، المرجع السابق، ص . د  
2
 .ق ت ج 067/1م   

3
 .ق ت ج 026م   

4
 .ق ت ج 020م   
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ل عوود توودخا للوفوواء حاصوول لمصوولحة وعوولى الموووفي بالتوودخل أ ن يحوودد الشووخ ص ا ي توودخل لمصوولحته، واإ

. الساحب، كما يجب أ ن ي  هذا الوفاء على ال كثر في اليوم التالي ل خر يوم يجووز فيوه الاحتجواج لعودم الوفواء

.وكل حامل زرفض الوفاء بطريقة التدخل يةقد حق الرجوع على ال شخاص ا زن يبرئ هذا الوفاء ذمتهم
(1)

  

الموفي بطريق التدخل زكتسب الحقوق الناتجة عن السةتجة على من قام بالوفاء عنه كما أ ن
(2)

. 

جراءاته : المبحث اظامس  الاحتجاج واإ

الاحتجاج و يقة رسمية تحررها كتابوة ال،وب ، بنواء عولى طلوب الحامول، وتثبوا بوأ ن المسوحوب عليوه زورفض 

السةتجة أ و بأ داء مبلغها، ويس ح اإصدار الس ند من طورا الاعتراا بأ نه ملتزم بمقت  القانون الصفي، بقبول 

وبالتالي يتعين عولى الحامول أ ن . الساحب بافتراض أ ن المسحوب عليه ايه مقابل الوفاء وأ نه موافق على ال داء

ل عن طريق بتحرزر احتجاج يبدأ  باإ بات امتناع المسحوب عليه اإ باتا  رسميا  وقاطعا  ول  . ي  ذلك اإ

حوالت الرجووع عولى الملتزموين : أ نواع الاحتجاج وم، ونه، والمطلوب الثواني: في المطلب ال ول وسوا نتطرق

قاموة الاحتجواج ومواعيوده، والمطلوب الرابوع: دون حاجة اإلى تحرزر احتجاج، والمطلب الثالث الرجووع : موكان اإ

 .سقوو الحق في الرجوع بسبب الإهمال والتقادم: الصفي والمطلب اظامس

 أ نواع الاحتجاج وم، ونه : ولالمطلب ال  

ج بأ نه يجب اإ بات رفض القبول أ و الوفواء، عون طريوق احتجواج عودم القبوول أ و عودم .ت.ق 068تقضي المادة 

ذا هناك نوعان من الاحتجاج جراء من كتابة ال،ب ، اإ  .الوفاء باإ

 احتجاج عدم القبول : الةرع ال ول

ل  ذا قودمها ورفوض ل يلتزم الحامل بتقوديم السوةتجة للقبوول، اإ ذا اشو الا عولى شرو خواص بوذلك، ولكنوه اإ اإ

.المسحوب عليه قبولها فييوز صح الع ل على اإ بات رفض القبول
(3)

 

ذا كانا قود حوددت مهولة للتقوديم، فواإن الاحتجواج يجوب أ ن  حيث ي  هذا الإ بات عن طريق الاحتجاج، واإ

قاموة يقام خلال هذه المهلة، وفي الحالة التي ي  فيها التقديم ا نوه يمكون اإ ل ول في اليوم ال خوير مون هوذه المهولة، فاإ

نوه ل يةقود  ذا لم يجري الحامل الاحتجواج في حوالة عودم حصووصح عولى القبوول، فاإ الاحتجاج في اليوم الموالي، واإ

                                                           
1
 . 08راشد راشد، المرجع السابق، ص . د  

2
 .07راشد راشد، المرجع السابق، ص . د  
3
 .ق ت ج 068/1م   
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ذا لم يسوو توا مبلووغ  قامووة احتجوواج عوودم الوفوواء اإ حقووه في تقووديم السووةتجة لوور داء في تاريخ الاسوو تحقاق، واإ

.السةتجة
(1)

  

.ما أ ن الاحتجاج لعدم القبول يغني عن تقديم السةتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاءك
(2)

  

 الاحتجاج لعدم الوفاء : الةرع الثاني

ل عود حواملا  يجب على الحامل أ ن يثبا امتناع المسحوب عليه عن الوفواء، وبواسوطة احتجواج عودم الوفواء واإ

اافع ليمكنه الرجوع على  امنيه، حتى ولو كان المسحوب عليوه  مه لا، ويجب على الحامل تحرزر احتجاج لعدم

متوقن عن الوفاء سواء أ كان صدر منه قبول أ م ل أ و في حوالة حجوز أ موواصح بودون جودوى، ويختلون ال مور في 

فلا  الساحب السةتجة لاكوين المشرووو عليوه عودم تقوديمها للقبوول، بحيوث زكةوي تقوديم حوكم بشوهر  حالة اإ

 الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوعالإفلا  لاكين
 (3)

 . 

 م، ون الاحتجاج           : الةرع الثالث

جوراء اى كتابوة ال،وب  وتوترك نسوخة حرفيوة منوه  يجب أ ن يحرر الاحتجاج لعدم القبول أ و الوفواء بواسوطة اإ

والقيوود لل سحوب عليه، ويجب أ ن يش ل الاحتجاج على نسخة حرفية لونص السوةتجة والقبوول والتظهويرات 

ذا كان الشخص ا ي يجب عليه اافع حاضرا أ و غائبوا موع  نذار بوفاء مبلغ السةتجة، ويذكر فيه اإ المبينة بها مع الإ

.بيان أ سلوب رفض الوفاء والعيز عن التوقيع أ و رفض التوقيع
(4)

   

لى تحرزر احتجاج: المطلب الثاني  حالت الرجوع على الملتزمين دون الحاجة اإ

مر يجب تحرزر احتجاج من طرا الحامل قبل الرجوع، لكن هنواك اسو تثناءات وردت عولى هوذا في حقيقة ال  

 .المبدأ  العام

 الاحتجاج لعدم القبول : الةرع ال ول

ذا قام الحامل بتحرزر احتجاج لعدم القبول، فاإن ذلك يغني عن تقوديم السوةتجة للوفواء وعون الاحتجواج لعودم  اإ

 (.ج.ت.ق 068م)الوفاء

 

 

                                                           
1
 .001علي فتاك، المرجع السابق، ص . د  

2
 .001علي فتاك، المرجع السابق، ص . د  
3
 .ق ت ج  068/2م  
4
 . 000علي فتاك، المرجع السابق، ص . د  
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فلا  المسحوب عليه سواء صدر قبول منه أ م ل : الةرع الثاني  اإ

.اكتة  المشرع بتقديم الحكم بشهر الإفلا  لياكن الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع
(1)

  

 حدوث قوة قاهرة : الةرع الثالث

ذا اس ارت القوة القاهرة أ كثر من  لا ين يوما ابتوداء مون الاسو تحقاق جواز رفوع دعووى الرجووع بودون حاجوة  اإ

 017/0م )لم تكوون هووذه ااعوووى معلقووة ل موود أ طووول تطبيقووا  للقووانون لتقووديم السووةتجة أ و تحرزوور الاحتجوواج مووا

 (.ج.ت.ق

 وجود شرو بدون مصارين أ و بدون تقديم احتجاج : الةرع الرابع

مصوارين نتيجة ما يمثا الاحتجواج بالنسو بة للحامول مون مصودر الإزعواج والمصوارين، فقود يحصول أ ن تصول 

لى قيمووة السووةتجة، ولهووذا نجوود أ ن في بعووض ال حوووال تت،وو ن السووةتجة شرو  الرجوووع بوودون )الاحتجوواج اإ

أ و أ ية عبارة أ خرى ت،دي نةس المعنى( مصارين
(2)

 . 

عةاء الحامل من الاحتجاج عدم القبول واحتجواج عودم الوفواء لكنوه ل يعةيوه مون تقوديم  ينتج عن هذا الشرو اإ

يوجود احتجواج، فاإ بوات عودم  القانونية، ول مون توجيوه الإخطوارات اللازموة، وبموا أ نوه لالسةتجة في المواعيد 

ذا كان الشرو صادرا على الساحب، نتيا أ ثاره تجواه  مراعاة ال جال زكون على من زاسك بها  د الحامل، واإ

ذا اشووترطه مظهوور أ و  ووامن احتيواطي فوولا تتعوودى أ ثاره هووذا ال خووير، واإ  ذا أ قووام الحاموول جميوع الموووقعين، أ مووا اإ

نه يتح ل مصاريةه  .احتجاجا بالرغم من الشرو ا ي ضمنه الساحب فاإ

ن  أ ما بالنس بة لشرو بدون احتجاج قامتوه، فواإن لم يقوم بهوذه الشوكلية فواإ فهو يمنح السلطة التقدزريوة في عودم اإ

هماصح ويخ،ع هذا الشرو لنةس ال حوكام السوابق ذكرهوا فوفي يخوص  موقعي الس ند ل يمكنهم أ ن زاسكوا تجاهه باإ

 .شرو الرجوع بدون مصارين

قامة الاحتجاج ومواعده : المطلب الثالث  مكان اإ

يحرر الاحتجاج بعدم القبول أ و بعدم الوفاء بواسطة أ جراء اى كتابة  ب  امكمة وبهذا يجب احوترام مواعيود 

قامة الاحتجاج والةرع الثاني  الاحتجاج والمكان ا ي يقام فيه الاحتجاج وبهذا سنتطرق في الةرع ال ول مكان اإ

 . مواعيد الاحتجاج

 

 

                                                           
1
 .011راشد راشد، المرجع السابق، ص . د  

2
 . 061عبد القادر البقيرات، المرجع السابق ، ص . د  
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قامة الاحتجاج : الةرع ال ول  مكان اإ

ن هذه القاعدة القانونيوة  قامة الاحتجاج في موطن المسحوب عليه أ و في أ خر موطن معروا صح، اإ يجب أ صلا اإ

ذا اش الا السةتجة على  ن تمنع تبليغ الشخص في أ ي مكان أ خر، فةي موطنه فق ، أ ما اإ شرو امل اتتوار فواإ

الاحتجاج يقام في موطن الشخص اتتار
(1)

. 

 مواعيد الاحتجاج: الةرع الثاني

 احتجاج عدم القبول : أ ول

ويجوب تقوديم الاحتجواج لعودم القبوول في ال جوال المعينوة لتقوديم السوةتجة : " على أ ن 6فقرة  068نصا المادة 

ن تنظو الاحتجاج لعدم القبول ." للقبول يمكن أ ن ي  في أ ي وقا من تاريخ الامتنواع عون القبوول ل ن مهولة واإ

تقديم السةتجة للقبول تحدد منذ تاريخ سحبها حتى تاريخ اس تحقاقها، لكن الحامل ملزموا  أ حيوانا بتقوديم السوةتجة 

 .للقبول في فترة معينة

 احتجاج عدم الوفاء : ثانيا

فاء السةتجة الواجبة دفعهوا في يووم محودد أ و في أ جول ج يجب دفع الاحتجاج لعدم و .ت.ق 068/1نصا المادة 

معين من تاريخها أ و من تاريخ الاطلاع عليها خلال العشرزن يوما الموالية لليووم ا ي يجوب فيوه دفوع السوةتجة، 

ذا كانا السةتجة الواجب دفعها اى الاطلاع عليها فانه يجب تقديم احتجاج ضمن الشروو المبينة في الةقورة  واإ

 .وعليه  تلن مهلة تنظو احتجاج لعدم الوفاء في السةتجة". والمتعلقة بالحتجاج لعدم القبول  السابقة

 السةتجة المس تحقة اافع اى الاطلاع –أ  

ذا امتنع  المسحوب عن وفاء السةتجة المذكورة، فعلى الحامل أ ن ينظم الاحتجاج لعدم الوفاء في أ ي يووم منوذ  اإ

نشاء هذه السةتجةتاريخ امتناعه وحتى انق،اء س ن  .ة على تاريخ اإ

نشاءها أ و الاطلاع عليها –ب  السةتجة المس تحقة اافع في يوم معين أ و بعد مدة من اإ

ينظم احتجاج عدم الوفاء في السةتجة المذكورة خلال عشرزن المواليوة لليووم ا ي يجوب فيوه دفوع السوةتجة ول 

يعتد بالحتجاج المنظم قبل تاريخ الاس تحقاق
(2)

. 

ذا حالوا قووة قواهرة دون تقوديم احتجواج لعودم القبوول أ و لعودم الوفواء في .ت.ق 017رت الموادة وأ شا ج بأ نوه اإ

بطواء  . المواعيد امددة  لك ، فاإن هذه المواعيد تمتد حتى انتهاء القووة القواهرة ، حيوث يتوجوب تنظيموه دون اإ

                                                           
1
 . 061عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص . د  

2
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ذا اس ارت القوة القاهرة أ كثر من  فاإن الحامل يعة  من تنظو الاحتجواج،  يوما من تاريخ الاس تحقاق 11لكن اإ

ويحق صح الرجوع مباشرة على الملتزمين بالسةتجة
(1)

  . 

 الرجوع الصفي : المطلب الرابع

ذن ممارسوة حقوه في الرجووع  ن الموقعين على السةتجة ملتزمون بأ داء مبلغها على وجه الت،امن، فيمكن للحامل اإ اإ

  .يمكن الرجوع قبل الاس تحقاق  د المظهرزن والساحب وكل موقع أ خر، وبهذا

 الرجوع قبل الاس تحقاق : الةرع ال ول

ن المشرع أ ورد  لاث اس تثناءات هس ح للحامل بالرجوع قبل تاريخ الاس تحقاق وهوذا موا نصوا عليوه الموادة  اإ

 .ج.ت.ق 062

قامة احتجاج عدم القبول : أ ول  .حالة الرفض الكلي أ و الجزئي للقبول، ويشترو اإ

فلا  المسحوب عليه ا ي قبل السةتجة أ و لم يقبلها، أ و توقةه عن دفع ديونه، حوتى ولوو لم يثبوا حالة اإ  :ثانيا

قاموة الاحتجواج ليسوا ضروريوة في الةر وية ال ولى  بعد بحكم، أ و حجز أ مواصح دون جدوى، موع ملاحظوة أ ن اإ

فلا ) (التوقن عن اافع والحيز)وواجبة في الةر يتين ال خيرتين ( اإ
(2)

. 

فلا  الساحب السةتجة التي ل: ثالثا يتعين تقديمها للقبول، كوما أ نوه يمكون لل،وامنين ا زون أ قيموا علويهم  حالة اإ

دعوى الرجوع بال،مان في ال حوال المبينة، في الةقرتين ال خيرتين الثانية والثالثة أ ن يقدموا خلال  لا وة أ يام مون 

 .ادا لهذا الشأ نممارسة هذا الرجوع مكمة موطنهم طلبا يلاسون فيه ميع

ذا تقرر قبول الطلب حدد في أ مر امكمة الوقا ا ي يجب فيه على ال،امنين وفواء ال وراق التجاريوة المعنيوة  فاإ

بوودون أ ن تتجوواوز المهوولة ممنوحووة التوواريخ اموودد للاسوو تحقاق، ول زكووون ال موور المووذكور قووابلا لل عار ووة ول 

للاس تسناا
3
. 

 حالت الرجوع: الةرع الثاني

تلوون حووالت الرجوووع باخووتلاا ال شووخاص الموووقعين كالمسووحوب عليووه أ و السوواحب أ و المظهوور أ و ال،ووامن   

 .الاحتياطي

 

                                                           
1
 .فقرة أ خيرة من ق ت ج 062م  
2
 066صبحي عرب، المرجع السابق، ص . د 
3
 . 061صبحي عرب، المرجع السابق، ص . د  
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 رجوع المسحوب عليه: أ ول

 :يجب أ ن نةرق بين حالتين

ذ بدفعوه -أ   ذا دفع المسحوب عليه قيمة السةتجة، وكان مقابل وفائها قد وصا، فلا يحق صح الرجوع عولى أ حود، اإ اإ

جة زكون قد أ دى دينوا  مسو تحقا  في ذمتوه بالنسو بة للحامول، كوما توبرأ  ذمتوه بالنسو بة للسواحب بعود قيمة السةت

 .تنةيذه ال مر ا ي تلقاه منه

ذا دفع المسحوب عليه قيمة السةتجة على المكشوا، أ ي دون أ ن يصوا مقابول الوفواء، فيحوق صح في هوذه -ب اإ

 .الحالة الرجوع على الساحب بما دفعه

ذا كان قد قبول السوةتجة بطريوق التودخل، ودفوع قيمتهوا وليس لل سحوب  ل اإ عليه أ ن زرجع على أ حد المظهرزن اإ

بطريق التدخل
(1)

. 

 رجوع الساحب: ثانيا

لى المسوحوب عليوه، فلويس صح حوق الرجووع  ذا دفع الساحب قيمة السةتجة، ولم زكن قد أ وصل مقابل الوفواء اإ اإ

 .وثابتا  بتوقيعه على السةتجةعلى أ حد، ل نه قد أ وفى دينا  متعلقا  بذمته، 

ذا جرى سحوب السوةتجة لحسواب الغوير، وا وطر السواحب بوأ داء قيمتوه عنود الاسو تحقاق فوا الحوق في  أ ما اإ

لى المسوحوب . الرجوع على من أ جرى السحب لحسابه يصال مقابول الوفواء اإ ذا كان الساحب الموفي قد قام باإ واإ

ن السوو ند، وخ،ووع ل حووكام القووانون التجوواري موون حيووث عليووه القابوول للوفوواء، اعتووبر حووق الرجوووع منبثقووا عوو

 .الاختصاص والتقادم

تكوون منبثقوة  أ ما في حالة عدم قبول المسحوب عليه بالرغم من وصول مقابل الوفاء صح، فواإن دعووى الرجووع ل

ما مدنية أ و تجارية حسب صةة اازن ا ي كون مقابل الوفاء، ولكن المهوم  عن الس ند، وعندئذ تكون ااعوى اإ

علاقة لها بالسةتجة أ ن هذه ااعوى ل
(2)

. 

 رجوع المظهرزن : ثالثا

ياه بقيمة السوةتجة، فيحوق  ذا اس تع ل الحاصل حقه بالرجوع على المظهرزن ، فأ قام ااعوى على أ حدهم مطالبا اإ اإ

لى مون سو بقه مون المظهور  زن لل دعي عليه أ ن زرجع هو أ ي،ا على المظهرزن ا زن قبا، وهكذا زرجع كل مظهر اإ

لى الساحب لى أ ن يصل اإ  .اإ

 

                                                           
1
 . 060صبحي عرب، المرجع أ علاه، ص . د  

2
 . 000راشد راشد، المرجع السابق، ص . د  
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 حق ال،امن الاحتياطي وااافع بطريق التدخل بالرجوع: رابعا 

زاتع ال،امن الاحتياطي أ و ال،امن بطريق التدخل بكافة الحقوق التي زاتع بها الشخص ا ي تم وفاء السوةتجة 

عنه ولحسابه من قبل أ حدهما، وتترتب عليه نةس الواجبات
(1)

ما بودعوى الكةوالة، أ و دعووى وزكون الرجوع .  اإ

ذا وفى شخص بمبلغ السةتجة بطريق التدخل فيكوون الرجووع  حلول في حالة وجود الموفي  امن احتياطي، أ ما اإ

 .بدعوى كةالة أ و وكالة حسب الحالة 

 الرجوع الودي : خامسا 

السوةتجة راجيوا منوه سحبهوا مون زكون الرجوع  ده وديا ، فيرجع صح الحامول  عندما زكون أ حد الموقعين فغالبا ما

التداول، والساحب يقوم غالبا بال داء الودي لكي يتينب تزايد المصارين التي قد يلتزم بودفعها في النهايوة، وكل 

من أ قيما  ده دعوى الرجوع أ و كان ممن يمكن الرجوع  دهم، يحق صح المطالبة بتسلو السةتجة مع الاحتجواج 

بووراء، مقابوول أ دائووه يصووال بالإ الوثائووق بممارسووة الرجوووع عوولى غوويره موون  لل بلووغ المطالووب بووه، وهسوو ح صح هووذه واإ

الموقعين
(2)

 . 

 الرجوع الق،ائي : سادسا 

قد تكون طريقوة المطالبوة الوديوة، عديموة الجودوى فولا يودفع الموقوع المبوالغ للحامول ا ي زكوون بوأ مس الحاجوة 

لى الطورق الق،وائية، للحصول عليها بغية وفاء التزام ترتب للغير في ذمته،  لك  أ جواز المشروع للحامول الليووء اإ

فبعد انتهاء الحامل مون القيوام بالإجوراءات الوتي سو بق شرموا، يحوق صح أ ن يسو تع ل حقوه بالرجووع عولى كافوة 

الملتزمين في السةتجة منةردزن أ و مجاعين، وال شخاص ا زن يحوق للحامول أ ن يسو تع ل حقوه لرجووع علويهم هم 

تدخل، المظهرون وال،امنون الإحتياطيون، ول يجبر الحامل عولى الرجووع حسوب ترتيوب الساحب، القابل بال 

تواقيع ال شخاص المذكرزن  وااعوى المقامة على أ حد الملزمين ل تمنع من الرجوع على ال خرزن ولو كانووا لحقوين 

لمن رفعا عليه ااعوى أ ول
(3)

. 

  

                                                           
1
 . 007علي فتاك، المرجع السابق، ص . د  
2
وفائهوا اى الاطولاع أ و في أ جول  لتقوديم السوةتجة الواجوب-: يعد انق،اء ال جال المعينة:" من القانون التجاري الجزائري تنص على 018المادة  - 

هسوق  حقووق الحامول : ولتقدم السةتجة للوفاء في حالة شرو الرجوع بلا مصوارين-. ولتحرزر احتجاج لعدم القبول أ و الوفاء-معين اى الاطلاع 

ذا أ  با وجوود مقابول الوفواء يحصل في حق الساحب اإ  على أ ن هذا  السقوو ل.  د المظهرزن والساحب وغيرهما من الملتزمين باس تثناء القابل ل اإ

ل حق رفع ااعوى على الشخص ا ي سحبوا عليوه السوةتجة ذا لم تقودم السوةتجة للقبوول في . في الاس تحقاق وفي هذه الحالة ل يبق   للحامل اإ واإ

السواحب لم يقصود  أ نشروو لعدم القبوول موا لم يقتضيو م،و ون ال  أ وال جل ا ي اشترطه الساحب هسق  حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء 

عةاءه من  مان القبول  .سوى اإ
3
 .ق ت ج 011،  020م  
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 همال والتقادمسقوو الحق في الرجوع بسبب الإ : المطلب اظامس 

ذا أ ال القيام بها سق  حقه في مواجهة المووقعين  أ لزم القانون الحامل القيام بواجبات معينة في مواعيد محددة، فاإ

ذا لم يطالب الحامل بحقه خلال مدة معينة وبهذا يجب على ااائون المطالبوة بحقوه في  على السةتجة، أ و بالتقادم اإ

 .أ  ع وقا ممكن

 حالت السقوو بسبب الإهمال : الةرع ال ول 

ذا اعتبر الحامل مه لا، ترتب على هذا الإهمال سقوو حق الحامل المه ل في الرجوع على الملتزموين بالسوةتجة   اإ

:ماعدا المدزن ال صلي في حالت أ ربع
(1)

 . 

ذا لم يقوودم الحاموول السووةتجة المسوو تحقة ال داء اى الاطوولاع أ و ب :الحووالة ال ولى عوود مضيوو موودة معينووة موون اإ

الاطلاع خلال الميعاد المةروض قانونا، وهذا الميعاد هو س نة اعتبارا من تاريخ تحرزر السوةتجة، سوواء للتقوديم 

للقبول بالنس بة للسةاتج المس تحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطولاع أ و للتقوديم لوفواء بالنسو بة للسوةاتج 

المس تحقة اى الاطلاع
(2)

 . 

ذا لم يقدم الحامل الاحتجاج لعدم القبول خلال الميعاد المعوين قوانونا، سوق  حقوه بالرجووع عولى  :الثانيةالحالة  اإ

ذا تقدم باحتجاج عدم الوفاء . الملتزمين بالس ند قبل الاس تحقاق  .ولكنه يحتةم بهذا الحق في الاس تحقاق اإ

ذا أ اول تقوديم الاحتجواج بعودم  وهناك بعض الاس تثناءات لهوذه القاعودة يسوق  فيهوا حوق الحامول بالرجووع اإ

القبول في الميعواد القوانوني، كوما هي الحوال في السوةاتج المسو تحقة ال داء بعود مودة معينوة مون الاطولاع، أ و في 

 (.ج.ت.ق 000م ) السةاتج الواجبة عر ها على القبول في الميعاد ا ي اشترطه الساحب

ذا لم يقدم الاحتجاج بعدم الوفاء :الحالة الثالثة في الميعاد المعين قانونا، ويبدأ  هذا الميعواد في يووم الع ول التوالي  اإ

ذا قدم الاحتجاج قبل الاس تحقاق أ و في يوم الاس تحقاق نةسه اعتبر باطلا    .ليوم الاس تحقاق، فاإ

ذا لم يقدم السةتجة خلال الميعاد القانوني في حالة ت،و نها شرو الرجووع بولا مصوارين  :الحالة الرابعة  010م ) اإ

(تجاري 
 (3)

. 

 السقوو بسبب التقادم : الةرع الثاني

من القانون المدني أ ن مدة التقادم المسوق  خمسوة عشرو عاموا 117نصا المادة 
(1)

، وقود ارتوأ ى المشروع ضرورة 

جميوع ااعواوى الناشو ئة : " يولي  تجواري بموا 020تقصير مدة التقادم بالنس بة للس ندات التجارية، فق،ا الموادة 

                                                           
1
 . 060صبحي عرب، المرجع السابق، ص . د  
2
 ...".ورد فيها نص خاص في القانونيتقادم الالتزام بانق،اء خمسة عشر س نة، ففي عدا الحالت التي "  :م ج 117م  
3
 . 11علي حساني، مرجع سابق ، ص . د  
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كوما أ  وافا نةوس الموادة ". لمرفوعة على قابلها هسق  بمضي  لا ة أ عوام من تاريخ الاسو تحقاق عن السةتجة وا

بأ ن دعاوى الحامل قبل السواحب أ و المظهورزن هسوق  بمضيو عوام واحود مون تاريخ الاحتجواج امورر في المودة 

ذا كانا السةتجة مش الة على شرو الرجوع بلا مصا  .رين القانونية، أ و من تاريخ الاس تحقاق اإ

وهسق  دعاوى المظهرزن على بع،هم البعض أ و على السواحب بعود مضيو سو تة أ شوهر ابتوداء مون اليووم ا ي 

 .سدد فيه المظهر السةتجة أ و من يوم رفع ااعوى عليه 

لى   :أ نواع  11وتنقسم ااعاوى الناش ئة عن السةتجة اإ

 ااعاوى التي تقام  د القابل : أ ول

من تاريخ الاس تحقاق وفي حالة السةتجة المس تحقة ال داء عند الاطلاع تبدأ  من س نوات تبدأ   11مدة التقادم 

ذا لم تقدم هذه السةتجة للاطولاع فتبودأ  مودة  تاريخ الاطلاع، ل ن يوم تقديمها للاطلاع هو يوم اس تحقاقها، واإ

 .يها للاطلاع التقادم من انتهاء المدة القانونية وهي س نة واحدة وهي التي يجوز للحامل تقديم السةتجة ف

قاموة ااعووى  ود القابول فهوو الحامول نةسوه أ و غويره مون أ شوخاص السوةتجة  أ ما ال شخاص ا زن يحوق زوم اإ

 .كالساحب والمظهر وال،امن الاحتياطي

 ااعاوى التي تقام  د الساحب والمظهرزن و امنيهم الاحتياطيين : ثانيا

في الميعواد القوانوني، أ و في تاريخ الاسو تحقاق عنودما  مدة التقادم هنا س نة واحدة مون تاريخ الاحتجواج المقودم

ذا حكم عولى المسوحوب عليوه أ و السواحب بالإفولا   تت، ن السةتجة على شرو عدم سحب الاحتجاج، أ ما اإ

 .فاإن هذه المدة تبدأ  من تاريخ صدور الحكم بذلك 

 ااعاوى التي تقام من طرا المظهرزن بع،هم  د بعض و د الساحب: ثالثا

قاموة ااعووى عليهوا، ولكون هنوا  12بمضي تتقادم  أ شهر من اليوم ا ي أ وفى فيه المظهر بالسوةتجة أ و مون يووم اإ

 .التقادم يش ل ااعاوى الصفية الناش ئة عن السةتجة 

 شروو تطبيق أ حكام تقادم ااعوى الصفية:رابعا

جراء ق،ائي - لى أ خر اإ ل من يوم اإ ذا كان قود ل هسري مدة التقادم في حالة رفع ااعوى، اإ ، ول يطبق التقوادم اإ

جراء مس تقل  .صدر حكم أ و اعتراا باازن بموجب اإ

                                                                                                                                                    
1

فوولا  والتسوووية الق،ووائية في ا لقووانون التجوواري الجزائووري، ديوووان المطبوعووات ا لجامعيووة،بن عكنووون  راشوود راشوود ، ال وراق ا لتجاريووة الإ

 60الجزائر،ص
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 .وجود سةتجة صحيحة من حيث بيانا ا وأ هلية ساحبها وال شخاص الموقعين عليها  -

نشواء السوةتجة أ و توداولها أ و  - ل يسري التقادم اإلى على شخصين أ حدهما يصبح مدينا وال خر دائنا بنواءا عولى اإ

 .ا أ و وفاء قيمتها  مانه

التقادم الصفي يسري على ااعاوى الناش ئة عن السةتجة وليس عن ااعاوى التي زكوون مصودرها علاقوات  -

.قانونية أ خرى خارجة عن السةتجة
(1) 

 التسييل اماس بي لر وراق التجارية: الةصل الثاني

ولهوذا   لر وراق التجارية التجارية دورا كبويرا في تقرزور الئوين التجواري بوين المتعواملين في المجوال الاقتصوادي، 

نجد كل ااول مع اختلاا أ نظ تها الاقتصادية ومناهجها الس ياس ية ليس لها غنى عن التعامل بها نظورا لموا ت،ديوه 

 . قة في نةو  المتعاملين بها  من  عة في الحركة التجارية، ف،لا عن ما تقدمه من

ن حركة ال موال بين ال عوان الاقتصاديين ينتج عنها بيانات ي  التعبوير عنهوا بوحودات نقديوة وعولى المتعواملين  اإ

لى نوعين هما وسائل اافع الةووري،  :اإ بات هذه التدفقات المالية مس تخدمة عدة وسائل التي تنقسم في الع وم اإ

حيوث يقصود بال ولى الوصول النقودي والشو يكات ويو  عون طريقهوا اإ بوات التودفقات ووسائل اافوع ال جول، 

ذ تعتوبر أ وراق قوابلة للتوداول  النقدية الةورية، أ ما الثانية فتس تع ل في الع ليات التي ي  فيها التسوديد ال جول اإ

ل مرهس تع ل كوس يلة دفع ايون هس تحق لحقا وفق تاريخ اس تحقاق معين، وهي الكمبيالة والس ند 
(2)

 . 

للوقوا على المعالجة اماسوبية لور وراق التجاريوة لبود أ ن نحودد السواحب، المسوحوب عليوه، المسو تةيد،تاريخ 

ويمثول الزبوون ( المسحوب عليوه )الاس تحقاق والمبلغ بال رقام والحروا ،فهيي تعتبر  بمثابة أ وراق اافع مررها 

لساحبة وقد تكوون المسو تةيدة فهويي تعتوبر أ وراق قوبض ويمثول في طرفي  الع لية التجارية ،أ ما بالنس بة لليهة ا

 المورد في طرفي الع لية التجارية 

نشاء ال وراق التجارية والتحصيل المباشر لها: المبحث ال ول  اإ

تموور ال وراق التجاريووة بعوودة مراحوول مه ووة، كع ليووة الإنشوواء والتحصوويل المبوواشر وعنوود طريووق البنووك، تقتضيوو 

 . بالرورة التسييل اماس بي لها

نشاء الورقة التجارية: المطلب ال ول  اإ

فيكوون  تنشأ  ال وراق التجارية لإ بات اافع ال جل لل عاملات التجاريوة، الوتي تو  بوين طورفي الع ليوة التجاريوة

 .طرفيه مورد وال خر زبون 

                                                           
1
 13 ، ص 2003 كتوش عاشور، اماس بة ا لعامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
2

 3 ، ص 2009 اولية، مكتبة شركة الجزائرية، بوداود، الجزائر،شعيب ش نوا، محاس بة طبقا لل عايير اماس بة ا
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فعند شراء الب،ائع والمواد ال ولية بال جل وفي مصطلح اماس بة الشراء على الحسواب ،فيو  التةواق عولى المبلوغ 

، وفي انتظوار حلوول تاريخ التسوديد (تاريخ الاس تحقاق)وكذا تاريخ التسديد( القيمة الاسمية)الواجب هسديده 

أ ن يخصم  هذه الورقة باس تخدام البنك كوس ي  فيتحصل على مبلغ اقل ويس   بو ( المورد)يس تطيع الساحب 

التي هشُا الةارق بين المبلغ المكتوب في الورقة والمبلوغ المتحصول عليوه قبول تاريخ الاسو تحقاق ( القيمة الحالية)

 .ويس   اظصم، يأ خذه البنك مقابل انتظار هذا ال خير مكان انتظار صاحب الورقة

ب على الساحب أ ن يسدد ما عليه من ديون اتجاه طرا أ خر وهس   هده الع لية بع لية التظهوير وفي كما يج 

حالة عدم قدرة محرر الورقة على اافع في تاريخ الاس تحقاق، ي  تجديد الورقة التجاريوة بميعواد اسو تحقاق أ خور 

 .على فوائد هس   فوائد التأ خير( المورد)على أ ن يس تةيد حامل الورقة 

د زرفض محرر الورقة التسوديد عنود تاريخ الاسو تحقاق ،فيقووم الحامول للورقوة برفوع احتجواج  ود محررهوا  وق

 .يتح ل هذا ال خير مصارين الاحتجاج  أ نعلى (الزبون )

وفي كل هذه الحالت التي س بق ذكرها لبد أ ن يعاد أ ساسا على التسييل اماس بي وفق دفوتر رسموي المشوار  

ليه  .تاسعة من القانون التجاري ويس   باليوميةفي المادة ال  اإ

نشاء الورقة نسوق المثال التالي  ولتو يح عملية اإ
(1)

 : 

بال جول تم تحرزور ( دج11111)ب،واعة مون م،سسوة الةولاح بمبلوغ   10/10/6100اشتر ى التاجر عمر بتاريخ  -

 02/16/6100لةائدة الم،سسة على أ ن ي  هسديد هذا المبلغ بتاريخ   021 بيالة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 660، ص6100عبد الوهاب رميدي، علي سماي، اماس بة المالية وفق النظام المالي الجديد، مطبعة دار هومة، الجزائر، الطبعة ال ولى، 

 م،سسة الةلاح

(المورد)  

 اس تلام الب،اعة 

021تحرزر  بيالة بقيمة الب،اعة رقم   

 هسلو الب،اعة  وقبض الكمبيالة

 عمـــر

(الزبون)  
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فنلاحم من الرسم هناك طرفان وكل واحود مسو تقل في دفواتره اماسوبية  ،سسوة الةولاح هي الطورا البوائع 

( الكمبيوالة)وعليها التزام بتسلو الب،اعة وحقها في قبض المبلغ ،لكن كون البيع تم بال جال اس تل ا ورقة تجاريوة 

 :التسييل على النحو التالي  س ندات المطلوب تحصيلها وزكونفهيي  أ وراق القبض بالنس بة اليها 

 .م،سسة الةلاح(  البائع) يومية المورد  -أ  

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

001  

 

000 

 

 أ وراق القبض الزبائن والس ندات المطلوب تحصيلها 

 الزبائن

 

 عمر من الزبون 021 بيالة رقم ( قبض)اس تلام 

11111  

 

11111 

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  المشتري  -ب

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  قم الحسابر

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

010  

011 

 موردو اتزونات واظدمات

 (أ وراق دفع)  موردو الس ندات الواجب دفعها

 م،سسة الةلاح    لصالح     021 بيالة رقم ( دفع)تحرزر 

11111  

11111 

 

 التحصيل المباشر لر وراق التجارية:المطلب الثاني

لى  في هووذه الحووالة تنتظوور الم،سسووة حوواملة الورقووة وهي المسوو تةيد ال خووير تاريخ اسوو تحقاق الورقووة، وتتوجووه  اإ

 .أ ي وس ي المسحوب عليه وتقدم الورقة صح بحيث يقوم هذا ال خير بتسديد قيمة الورقة لحاملها دون 

(الصندوق)بافتراض انه تم التحصيل نقدا بناءا على المثال التالي ووزكون التسييل على النحو التالي 
 (1)

: 

 

 

                                                           
1

 6 التوزيع ،لبنان ،صناجي جمال،اماس بة والع ليات المصفية ،الم،سسة الجامعية للدراسات والنشر و 
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 م،سسة الةلاح(  البائع) يومية المورد  -أ  

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/16/6100 ااائن المدزن

21  

0011 

 الصندوق

 الحافظةس ندات في 

 من الزبون عمر021 بيالة رقم ( قبض)اس تلام 

11111  

11111 

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  المشتري -ب

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

010  

011 

 موردو اتزونات واظدمات

 (أ وراق دفع)  الموردون الس ندات الواجب دفعها

 لصالح  م،سسة الةلاح021 بيالة رقم ( دفع)تحرزر 

11111  

11111 

 

 التحصيل غير المباشر لر وراق التجارية: المبحث الثاني

حوالة التحصويل في زمون الاسو تحقاق والتحصويل : لع لية تحصيل ال وراق التجارية عن طريوق البنوك، حوالتين

 . يس   بع لية اظصم قبل حلوصح، وهذا ما

 التحصيل غير المباشر في تاريخ الاس تحقاق : المطلب ال ول

 :ي  التسييل على مرحلتين وفق هذه الع لية 

رسال الورقة التجارية للبنك  -         المرحلة ال ولى اإ

شعار بتحصيل قيمة الورقة التجارية -        المرحلة الثانية عند وصول اإ
(1)

. 

رسوال الورقوة للبنوك مون أ جول تحصويلها بتواريخ : مثال تطبيقي بناءا على معطيات المثوال السوابق ولنةوترض تم اإ

لى م،سسوة الةولاح يت،و ن المعلوموات التاليوة 61/16/6100وفي   62/10/6100 شوعار اإ القيموة الاسميوة :وصل اإ

 . دج 68111دج القيمة الصافية  1111،مصارين التحصيل 11111للورقة 

 

 

                                                           
1

 80ناجي جمال، اماس بة و الع ليات المصفية ،مرجع س بق ذكره،ص
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 م،سسة الةلاح( البائع ) يومية المورد -أ  

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 62/10/6100 ااائن المدزن

0010 

 

 

 

206 

268 

 

0011 

 

 

 

 

0010 

 س ندات مس تحقة ال داء عند هسليمها

 س ندات في الحافظة

 للتحصيل021اإرسال الكمبيالة رقم  اإلى البنك 

61/16/6100 

11111 

 

 

 

68111 

1111 

 

11111 

 

 

 

 

 البنوك الحسابات الجارية 11111

 اظدمات المصفية وما شابهها

 س ندات مس تحقة ال داء عند هسليمها

 021تحصيلالكمبيالةرقم

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  المشتري -ب

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

011  

206 

 ( أ وراق دفع)  الموردون الس ندات الواجب دفعها

 البنوك الحسابات الجارية               

 021هسديد الكمبيالة رقم 

11111  

11111 

 

 خصم ال وراق التجارية: المطلب الثاني

عمويا مبلغوا ماليوا مقابول يقصد بخصم ال وراق التجارية ت  الع لية التي ي،ع من خلالهوا البنوك تحوا تصوا 

ورقة تجارية لم يحين تاريخ اس تحقاقها عولى أ ن يقتطوع جوزء مون القيموة الاسميوة للورقوة، تعتوبر فائودة صح وخصوم 

 .لل س تةيد من هذه الورقة 

رسال الورقة للخصم -أ    اإ

لى سو يولة نقديوة ،و ل يقودم البنوك يلجأ  المس تةيد من الورقة التجارية اإلى عملية اظصم عندما زكون في حاجوة اإ

ل بعد دراسة أ حوال محرر الورقة من حيث مدى قدرتوه عولى التسوديد، وعنودما يتأ كود مون  على هذه الع لية اإ
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ذلك فانه يقدم لل س تةيد من الورقة القيمة الصافية التي تعبر عن القيمة الباقية من القيمة الاسمية بعود طورح قيموة 

اظصم ومجموع الع ولت
(1)

 . 

 : مثال تطبيقي 

للبنوك مون  60/10/6100بتواريخ  021بناءا على المثال السابق لنةرض أ ن م،سسة الةلاح أ رسلا الكمبيوالة رقم 

 اجل خص ها 

 : التسييل اماس بي زكون على النحو التالي 

 م،سسة الةلاح(  البائع) يومية المورد  -

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 60/10/6100 ااائن المدزن

0016  

0011 

 س ندات مخصومة غير مس تحقة ال داء

 س ندات في الحافظة

 للخصم021اإرسال الكمبيالة رقم 

11111  

11111 

 

 اس تلام كشن اظصم من البنك :المرحلة الثانية -

شعار يت،و ن قيموة القيموة الصوافية للورقوة ،مبلوغ   لى المس تةيد اإ  عند قبول البنك ظصم الورقة التجارية زرسل اإ

 .اظصم والع ولت المرتبطة بهذه الع لية 

لى  60/10/6100لنةرض أ ن الكمبيالة المرسولة لع ليوة اظصوم بتواريخ : مثال تطبيق  شوعارا  اإ ، أ ن البنوك أ رسول اإ

دج ومجموع الع ولت المرتبطة بهوذه  1111دج قيمة اظصم  11111م،سسة الةلاح يت، ن القيمة الاسمية للورقة 

 .دج  0111الع لية قدرت 

لى الم،سسة زكون التسييل اماس بي كالتالي   :وفق هذا الإشعار الوارد اإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 660عبد الوهاب رميدي ،علي سماي ،اماس بة المالية وفق النظام المالي الجديد ،مرجع س بق ذكره، ص



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

215 
 

 م،سسة الةلاح(  البائع) يومية المورد  -

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 60/10/6100 ااائن المدزن

512 

661 

627 

 

 

 

519 

 البنوك الحسابات الجارية

 أ عباء الةوائد

 اظدمات المصفية وما شابهها

 المساهمات البنكية الجارية

 اس تلام الإشعار من البنك كشن اظصم

62111 

1111 

0111 

 

 

11111 

 

 تحصيل البنك للقيمة الاسمية للكمبيالة من الزبون :المرحلة الثالثة -

في هذه المرحلة يشعر البنك الجهة المس تةيدة من الورقة أ نوه تم تحصويل الورقوة مون المسوحوب عليوه ولبود أ ن 

 . 200يسق  اازن بترصيد حساب 

نةس المثوال السوابق نةورض أ ن البنوك تحصول عولى القيموة الاسميوة للورقوة بتواريخ الاسو تحقاق    : مثال تطبيقي 

لى م،سسة الةلاح يةيد شعار اإ  .ه بهذه المعلومة وأ رسل اإ

 :زكون التسييل اماس بي على النحو التالي  

 م،سسة الةلاح (  البائع) يومية المورد  -

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 60/10/6100 ااائن المدزن

519  

0016 

 المساهمات البنكية الجارية

 س ندات مخصومة غير مس تحقة ال داء

 

 0016والحساب 519 ترصيد الحساب

11111 

 

 

11111 

 

 

 تظهير واستبدال ال وراق التجارية: المبحث الثالث

قد يقوم حامل الورقة التجارية بتظهيرها لشخص أ خر زكون دائنا صح، فيصوبح هوذا ال خوير هوو المسو تةيد، كوما 

لى اسوتبدال ال وراق القديموة بوأ وراق جديودة تمنحوه  بمكن أ ن يمر امرر بعسر مالي فيتعذر التسديد مما ي،وطر اإ

 .  مهلة اإ افية للتسديد على أ ن يتح ل مصارين التأ خير
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 تظهير ال وراق التجارية: المطلب ال ول

لى مس تةيد أ خر بغرض هسديد ديونه   . يقصد بع لية التظهير هو تحويل المس تةيد من الورقة التجارية حقه اإ

بتاريووووووخ  021نةس المثال السوابق وبافوتراض أ ن م،سسوة الةولاح قاموا بتظهوير الكمبيوالة رقم  :مثال تطبيقي 

التاجر عمر لم،سسة ال ناقة  المسحوبة على 6100/ 02/10
(1)

. 

 :زكون التسييل اماس بي على النحو التالي  :التسييل اماس بي عند المظهر

 (المظهر)يومية م،سسة الةلاح   -

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/10/6100 ااائن المدزن

011 

 

 

0011 

 موردو اتزونات واظدمات

 س ندات في الحافظة

لصالح  م،سسة ال ناقة   مورد  021تظهير  بيالة رقم 

 م،سسة الةلاح

11111  

11111 

 

 :التسييل اماس بي عند المظهر صح

 المس تةيد الجديد ( المظهر صح)يومية م،سسة ال ناقة   -

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/10/6100 ااائن المدزن

0011 

 

 

000 

 س ندات في الحافظة

 الزبائن

المظهرة من طرا الزبون  021الاس تةادة من  بيالة رقم 

 (م،سسة الةلاح)

11111  

11111 

 

 استبدال ال وراق التجارية القديمة بأ خرى جديدة: المطلب الثاني

ما يمر امرر بذائقة مالية ويعيز أ ن هسديد قيموة الورقوة في تاريخ الاسو تحقاق   تظهر هذه الحالة في صورتين ،اإ

لانح صح فرصة للوفاء بديونه في،خر تاريخ الاس تحقاق بتحرزر ورقة بدل القديمة مع تح ل مصارين التأ خير ،أ موا 

ديونه وبالتالي يس تةيد من فوائد فيسودد قيموة  الصورة ال خرى هو تقديم تاريخ الاس تحقاق بغرض التخلص من

                                                           
1

براهو عبد العززز داود ,أ نظر - .17.ص, 6100. و,دار الجامعة الجديدة , مقارنة دراسة تحليلية , عدم التوازن المعرفي في العقود , اإ  
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لغاء الورقة القديمة وُ اإ بات فوائد التأ خير أ و مصواريةه،  أ قل  وفي الحالتين يقوم اماسب في تاريخ الاس تحقاق باإ

ديموة م،وافا ليتوووووووووووووووووووووووووووم في ال خير هسييل محاسبيا الورقة الجديدة تكون قيمتها مساوية لقيمة الورقوة الق

ليه فوائد التأ خير أ و مصاريةه   اإ
(1)

 . 

دج ،وأ ن تاريخ الورقة الجديدة  2111اعيدا على المثال السابق لنةرض أ ن فوائد التأ خير  بلغا  :مثال تطبيقي 

 62/16/6100أ صبح 

 ي  المعالجة اماسبية تكون على النحو التالي : المعالجة اماسبية للحامل عند استبدال الورقة التجارية

 م،سسة الةلاح (  البائع) يومية المورد  -

لغاء الورقة القديمة -  اإ

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/16/6100 ااائن المدزن

000  

001 

 الزبائن

 أ وراق القبضالزبائن والس ندات المطلوب تحصيلها 

لغاء   الورقة القديمةاإ

11111 

 

 

11111 

 

 اإ بات فوائد التأ خير   -     

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/16/6100 ااائن المدزن

000  

827 

 الزبائن

زرادات مالية أ خرى  اإ

 اإ بات فوائد تأ جير هسديد الورقة

11111 

 

 

11111 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 107. ص,  6117. و, منشأ ة المعارا الإسكندرية, الحماية العقدية لل س ته , عمر محمد عبد الباقي, أ نظر -
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 هسييل الورقة الجديدة  -

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  الحسابرقم 

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

001  

 

000 

 وراق القبضالزبائن والس ندات المطلوب تحصيلها 

 الزبائن

عداد  بيالة  جديدة رقم   بدل القديمة 081اإ

12111  

12111 

 :المعالجة اماسبية لل حرر عند استبدال الورقة التجارية

 (امرر للورقة)يومية الزبون  المشتري  -

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

011  

010 

                            (أ وراق دفع)  الموردون الس ندات الواجب دفعها

 موردو اتزونات واظدمات

لغاء الورقة القديمة   (021رقم  بيالة )اإ

 عند م،سسة الةلاح

11111  

11111 

 

 اإ بات مصارين التأ خير -

 

 المبلغ تاريخ الع لية رقم الحساب

 ااائن المدزن 02/16/6100 ااائن المدزن

220  

010 

 أ عباء الةوائد

 موردو اتزونات واظدمات

 اإ بات مصارين  تأ جير هسديد الورقة القديمة

2111 

 

 

2111 
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 081 بيالة رقم )الورقة الجديدة هسييل  -

 

 المبلغ (الصةقة)تاريخ الع لية  رقم الحساب

 ااائن المدزن 10/10/6100 ااائن المدزن

010  

011 

 موردو اتزونات واظدمات

 (أ وراق دفع)الموردون الس ندات الواجب دفعها

 لصالح        م،سسة الةلاح 021 بيالة رقم ( دفع)تحرزر 

12111  

12111 

 

 :خاتمووووووة

س بق أ ن رأ ينا أ ن ال وراق التجارية تقوم بوظائن اقتصادية ذات أ اية كبيرة من الناحية الع لية، بحيوث هسوهل 

القيام بالع ليوات التجاريوة عولى أ حسون وجوه، كوما أ نهوا ت،كود عولى ااعوامتين الوتي تقووم عليهوا الحيواة التجاريوة، 

 .والماثلتان في السرعة والئين

السةتجة دورا مهما داخل المجال التجاري والاقتصادي، فهيي تحل محل النقود في هسوية اايون التجاريوة، تلعب 

وهذا مهما كان النظام الاقتصادي ا ي تتبناه ااولة، وتعتبر السةتجة والش يك من أ هم الس ندات الئينيوة الوتي 

 .تتعامل بها البنوك

ذا كانا السةتجة هي أ ول الس ندات التي  أ وجدها التعامل التجاري غير أ ن أ ايتها بدأ ت توتقلص شويئا فشويئا فاإ

على المس توى اااخلي على عكس المعاملات التجارية ااولية، حيث أ ن المودزن ية،ول التعامول بالشو يك ل نوه 

 .زكون مس تحق الوفاء دائما اى الاطلاع

ن السةتجة ل تزال محل اهيم المشرع، ول تزال في تطو  ر مسو ار، غوير أ ن التطوور السرويع للحيواة ومهما زكن فاإ

المعا ة جعل مه ة هذه ال وراق تتقلص نوعوا موا لتظهور بودل منهوا وسوائل أ خورى أ و بال حورى طورق حديثوة 

لتسوية اايون كبطاقات الئين التي هس تع لها البنوك بدل من الش يك، ولتينب توداول السوةتجة مون شخوص 

لى أ خر ظهر ما يس   بالسةتجة الم  لكترونيا  اإ  .سجلة اإ

ليوه هوو أ ن السوةتجة العاديوة تحتووي عولى  ومانات الوفواء أ كوثر مموا نجوده بالنسو بة لور وراق  مما يجدر الإشارة اإ

 .ال خرى كالقو المنقولة مثلا

قراره  ولقد عمل المشرع على التشييع للتعامل بالسةتجة فأ جاز القبول الجزئي كتخةين على الموقعين كما أ نه رغم اإ

رجواع السوةتجة لحيوازة طالوب بالصةة  القطعية للقبول أ جاز الرجوع عنوه، ولكنوه اشوترو أ ن زكوون ذلك قبول اإ

لى أ ي  ذا كان قود أ علون قبووصح المشوطوب اإ القبول من جهة وق  من جهة أ خورى بمسو،ولية المسوحوب عليوه، اإ

 .موقع على السةتجة



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

220 
 

ولوو كان الالوتزام ا ي ضمنوه باطولا ل ي أ ما بالنس بة لل،مان الاحتياطي زكون الالتزام  وامن الوفواء صحيحوا 

ذا حدث عيب في الشا فتبطل الورقة التجارية  .سبب أ خر غير عيب في الشا، بمعنى اإ

تجدر الإشارة أ ن هذا البحث يغلب عليه التحليل النظري نظرا لعودة صوعوبات، منهوا الحصوول عولى المعلوموات 

 . في التعامل بالس ندات التجارية( الية اتتلةة مثلاالبنوك والم،سسات الم) الكافية من الجهات اتتصة 

كنتيجة للبحث المقدم فان التعامول بالسوةتجة هوو مون أ هم الطورق لتسوهيل الع ول التجواري وزيادة في الئوين 

والسرووعة وترسوو يخ مبوودأ  الثقووة وال،وومان بووين المتعوواملين بهووذه الورقووة،  لك نوووصي بووأ ن يعطوو  الاعتبووار أ كووثر 

 .ترونية نظرا للتطور المعلوماتي والإلكتروني لل عاملات ا ي يشهده العصللسةتجة الإلك

 قائمـة المراجـع والمصـادر

 :المراجع المعادة

 باللغة العربية: أ ول

 الم،لةات: -0

 .0088محمد أ حمد  اج، ال وراق التجارية في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مص،  -

 .0020في القانون الصفي، جامعة جنين،  محاضرات Paul CARRYبول كاري،. أ   -

أ كرم ياملكي، ال وراق التجارية وفقا لتةاقيات جنين الموحدة والع ليات المصفية وفقا لر عراا ااولية،  مكتبة دار الثقافة   -

 .، عمان، ال ردن0000للنشر والتوزيع، 

 .0022أ و س ند السحب، مطبعة جامعة دمشق، سوريا،   رزق الله ال نطا ، السةتجة - 

 . جلال وفاء البدري محمدزن، المبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مص - 

 .0080، مطابع دار الكتب، بيروت، لبنان، 0خاا الشاوي، ال وراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، و -

 .0022ادوار عيد، الإس ناد التجارية، مبادئ عامة ، س ند السحب، الس ند ل مر، مطبعة النحوي، بيروت،  -

 . 0086محسن شةيق، القانون التجاري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويا،  -

 المتحودة الكمبيوالت أ حمد محمد محرز، السو ندات التجاريوة الكمبيوالة، السو ند الإذني، الشو يك، والتعليوق عولى اتةاقيوات ال   -

 . 0002والس ندات الاذنية ااولية، النشر ا هبي للطباعة، حسن اإسماعيل، القاهرة، س نة 

 .علي البارودي، ال وراق التجارية والإفلا ، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان -

، السوةتجة، مطبعوة ابون خولدون للنشرو والتوزيوع، علي فتاك، مبسوو القوانون التجواري في ال وراق التجاريوة، الجوزء ال ول -

 .الجزائر

دوار عيد، الاس ناد التجارية، مبادئ عامة، س ند السحب، س ند ل مر، مطبعة النيوى، بيروت، لبنان،  -  .0022اإ

  .مراد منير فهو، القانون التجاري والإفلا ، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.مصطة  كمال طه و د -

 . 0001صةوت ناجي بهنساوي، القانون التجاري، ال وراق التجارية، دار النه،ة العربية، بني سوين، مص،  -

 .0072العبيدي، الس ندات التجارية في القانون المغربي،  سلفين علي -

 . 6111نادية ف،يل، ال وراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -

فوزي محمد سامي، د، فائق محمود الشماع، القانون التجاري ال وراق التجارية، وزارة التعلو العوالي والبحوث العل وي، جامعوة  -

 . 0072بغداد، 
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مصووطة  كوومال طووه، القووانون التجوواري ال وراق التجاريووة العقووود التجاريووة، عمليووات البنوووك والإفوولا ، ااار الجامعيووة،  -

 .0000الإسكندرية، مص، 

ليا  حداد، الس ندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -  .اإ

 .مصطة  كمال طه، أ صول القانون التجاري، ال وراق التجارية والإفلا ، ااار الجامعية، بيروت، لبنان  -

، الكمبيالة والس ند الاذني، دار ال لةية 08وقانون التجارة رقم  عبد الحكم فودة، ال وراق التجارية في  وء الةقه وق،اء النقض -

 .0000القانونية، 

 .صبحي عرب، ال وراق التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -

رة ، ال وراق التجارية والإفلا ، وفقوا ل حوكام قوانون التجوا0محمد فريد العريةي، القانون التجاري، ج. علي البارودي ، و د  -

 .  0000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مص، 08رقم 

راشد راشد، ال وراق التجارية الإفلا  والتسوية الق،ائية في القانون التجواري الجزائوري، ديووان المطبوعوات الجامعيوة، بون  -

 .عكنون، الجزائر

 التشريعات ااولية : -6

 .0016-0011قانون الصا الموحد، اتةاقية جنين  -

 التشريعات الوطنية: -1

 .المعدل والمام 0082سبابر س نة  62الم،رخ في  20-82القانون التجاري الصادر بال مر رقم -

 .المعدل والمام 0082سبابر  62الم،رخ في  27-82القانون المدني الصادر بال مر رقم -

 اماضرات: -0

التجاري الجزائري، الس ندات التجارية، السةتجة، الس ند ل مور، الشو يك، سو ند عبد القادر البقيرات، محاضرات في القانون  -

 . اظزن، س ند النقل، عقد تحويل الةاتورة

حساني علي، محاضرات في الس ندات التجارية لطلبة الس نة الرابعة، ليسانس، جامعة ابن خولدون،  تيوارت، كليوة الحقووق،  -

6112. 

 :باللغة الةرنس ية: ثانيا

- Roblot (R), Les Effets de commerce, Sirey, 1975. 

- Tojas (G), Juris Classeur, commercial, collection de Juris classeur, 1975. 
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تصويا المساهم في شركات المسااة
*
 

 جامعة عبد الحميد بن باديس، مس تغانم - "أ  "أ س تاذ محاضر  -عباسة الطاهر /د

 جامعة عبد الحميد بن باديس، مس تغانم-"ب" أ س تاذ محاضر  -حميدة نادية / د

 

 :باللغة العربية الملخص

يقتضيو التصووويا في شركات المسووااة ضرورة موونح صوووت توداولي لووا مسوواهم في ا عيووات العامووة 

ا ي يخودم مصولحة  الاجيعويسواء كانا عادية أ و غير عادية، مما يس ح صح بالمشاركة في عملية تكوزن القورار 

ليوه كل شريوك عموموا كوما يمثول التصوويا أ حود العنوا  . الشركة ويمكنها من تحقيق ال رباح، وهو موا يسوع  اإ

ذ الاشوتراكال ساس ية الناتجة عن الركن المو وعي اظاص ا ي يميز الشركة عن غيرها مون العقوود وهوو نيوة  ، اإ

ولتوأ مين ذلك و وع المشروع مبودأ  أ ساسو يا يحوكم حوق بموجبه يس تطيع كل مساهم التودخل في هسو يير الشروكة، 

التصويا وهو مبدأ  التصوويا النسو بي بمقت،واه زكوون لوا مسواهم صووتا بحسوب عودد ال سوهم الوتي يملكهوا، 

ل في حوالت محوددة  نقاصها اإ وجعل هذا المبدأ  من القواعد ال مرة التي ل يمكن مخالةتها بزيادة عدد ال صوات أ و اإ

ناء بموجب القانون ال ساي وفي المقابل ل يجوز لل ساهم أ ن يتنازل للغوير عون ال صووات بموجب القانون واس تث 

المقررة لر سهم التي يملكها، ل ن التصويا من الحقوق الشخصية، كما أ نه من الموزايا اللصويقة بالسوهم فولا يجووز 

 . التنازل عليه منةصلا عن السهم

الحوق في التصوويا، وقون التصوويا، التنوازل عون التصوويا،  المسواهم، شركوة المسوااة، :الكلمات المةتاحية

التصويا النس بي، ال سوهم ذات الصووت المتعودد، اتةاقيوات التصوويا، ا عيوة العاموة، التصوويا بالمراسولة، 

 .الاقتراع

Résumé : 

Le vote dans les sociétés par actions nécessite l’attribution d’une voix délibérantepour 

chaque actionnaire dans les assemblées générales qu’elles soient ordinaires ou 

extraordinaires, ce qui lui permet de participer dans le processus d’élaboration de la décision 

sociale qui      favorise l’intérêt de la société et lui permet de réaliser des dividendes, et c’est 

ce à quoi active tout associé public. 

Le vote représente également l’un des éléments essentiels conséquence du fondement 

matériel spécifique  qui caractérise la société et la distingue des autres contrats et qui consiste 

                                                           
*
يداع المقال   01/10/6102: تاريخ اإ

 60/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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précisément dans l’intention de s’associer, en vertu duquel chaque associé peut intervenir 

dans la gestion de la société.    

Afin d’assurer cela, le législateur a mis en place un principe fondamental qui réglemente le 

droit au vote à savoir le principe de vote proportionnel, en vertu duquel chaque actionnaire 

aura une voix par rapport au nombre des actions qu’il détient. Le législateur en a fait 

d’ailleurs une règle d’ordre public, qu’on ne peut contredire soit en augmentant le nombre 

de voix soit en le réduisant sauf dans certains cas spécifiques, en vertu de la législationou 

exceptionnellement conformément aux statuts généraux. Encontrepartie, il n’est pas permis à 

l’actionnairede se désister des voix consacrant  les actions qu’il détient au profit de tiers,car le 

vote est un droit personnel d’une part et que d’autre part il représente un des avantages 

attaché à l’action et dont on ne peut se désister indépendamment de l’action. 

 :المقدمة

يعتبر التصويا من المةاهو ال ساس ية التي هسير شركات المسااة
1

ذ يشوا مظهورا مون مظواهر   اايمقراطيوة، اإ

والمشاركة في ا اذ القرارات الهامة المرتبطوة بنشواو الشروكة، كوما أ نوه يشوا أ حود الحقووق الةرديوة ال ساسو ية 

الم نوحة لل ساهم
2

الناجموة عون عقود  الشروكة ومون  الالتزامات، فهو يشا من جهة حق شخصي يعكس تنةيذ 

ت ا اعيوةجهة أ خرى حق وظيةي يمكن لل سواهم مون المشواركة في القورارا
3

والقيوام بوظيةتوه لتطووزر وتحسوين  

نشاو الشركة
4
، حيث زكون لا مساهم عدد من ال صوات بقدر عدد ال سهم التي يملكها أ و يمثلهوا 

5
وهوو موا  

يعرا بمبدأ  التناسب
6
في حودود معينوة وذلك بالونص في القوانون ال سواي عولى  اسو تعماصحعلى أ نه يجوز تنظو  

ن يحوزها  كل مساهم في ا عيات العامة سواء كانوا عاديوة أ و غوير عاديوة، بشروو عدد ال صوات التي يمكن أ  

                                                           
1
المسااة، دراسة في القانون المقارن، مذكرة ماجس تير، القانون اظاص، كلية الحقوق والعلووم الس ياسو ية، مزوار فتحي، حماية المساهم في شركة  - 

 .81. ، ص6106-6100جامعة أ بي بكر بلقايد، تل سان، 
2
 - V. Ph. Merle, droit commercial, sociétés commercial, Dalloz, 8

ème
 éd., 2001, nº 306, p. 331 :" le droit de 

vote et l’un des droits individuels les plus importants de l’actionnaire". , V. aussi A. Moreau , La sociétés 
anonyme, traité pratique , T. 1, 2

ème
 éd., 1955, nº 269 , p. 359. 

3
- V. J.- C . Hallouin, Sociétés et groupements, droit de vote , D. 2000, nº 23, p. 231 et J.-J. Daigre, le droit 

de vote est – il encore un attribut essentiel de l’ associé, J.C.P. éd. E. 1996, p. 317:" le droit de vote est 

fondamental pour l’associé et fait partie des droits propres de celui-ci ……, le droit de vote est prinordial car 

il est un droit – fonction que l’associé doit  exercer dans l’intérêt social " .  
4
 - V. M. Germain, Le droit de vote, P.A. 2001, nº 89, p.8.   

5
 .ج .ت.ق 270راجع المادة  - 

6
- V. P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris. II, 2000, p. 22   
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أ ن يةرض هذا التحديد على جميع ال سهم أ يا كانا فئتها
1

ل تطبيوق لمبودأ  المسواواة بوين  ، وهوذه القاعودة موا هي اإ

عية اظاصة بعقد الشركةالتي تعد من ال ركان المو و  الاشتراكأ حد النتائج المترتبة عن نية  باعتبارهالمسااين 
2
. 

والجدزر با كر أ ن حق التصويا حق ملازم لملكية السهم، فلا يجوز لحائزه أ ن يتنازل عنه لةائدة شخص أ خور، 

مون هوذا القبيول وقوع باطولا، وزكوون صحيحوا وقون حوق  اتةواقأ و أ ن يتعهد بالتصويا على نحو معين، فا 

الوواردة  والاسو تثناءاتلك، سي  دراسة مبدأ  حق التصوويا تبعا  .  التصويا في حالت معينة مقررة قانونا

 .عليه في المبحث ال ول، وحالت وقن هذا الحق والتنازل عليه في المبحث الثاني

 الواردة عليه اءاتتثنوالاس  مبدأ  حق التصويا : المبحث ال ول

ن الطبيعة الةردية لحق التصويا ترخص لل سواهم  هوذه التقنيوة التعاقديوة كل بحسوب عودد ال سوهم  باسو تعمالاإ

تتكون من عدة أ شخاص طبيعية أ و معنويوة يةورض أ حيوانا  باعتبارهاالتي يملكها، غير أ ن الطابع ا اعي للشركة 

تحديوودا لممارسووة هووذا الحووق
3
 وعليووه تقضيوو القاعوودة أ ن زكووون التصووويا نسووبيا، يتناسووب مووع قيمووة رأ   المووال .

المكتتب به
4

ما تحديد عدد ال صوات التي يملكها كل مسواهم في ، غير أ ن ل  هذا المبدأ  تطبيقات أ خرى بموجبها ي  اإ

أ و زيادة عودد ال صووات بخلوق نووع معوين مون ال سوهم، ال مور ا ي يتعوين معوه دراسوة المبودأ  في  الاجيعات

 .المطلب ال ول  والتطبيقات الماسة به في المطلب الثاني 

 ويا النس بي  مبدأ  حق التص: المطلب ال ول

طار ا عيوات العاموة للتعبوير عون رأ يوه في مشرووع معوين في جودول  يقصد بالتصويا أ خذ المساهم الكل ة في اإ

ال عمال سواء بالمصادقة أ و المعار ة
5

، وفي هذا الصدد كر  المشرع الجزائري
6
عولى غورار الةرنسيو 

7
مبودأ  حوق  

التصويا النس بي مع حصة رأ   المال التي تنوب عنها ، وجعل من التصويا النس بي قاعدة من النظوام العوام، 

 .على مخالةتها التةاقل يجوز 

                                                           
1
 .ج .ت.ق 272راجع المادة  - 
2
 . 027. ، ص 6111فريد العريني ، القانون التجاري ، شركات ال موال، ااار للجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، . أ نظر م - 

3
 - D.  Velardocchio- Flores, Les accords extra statures entre associés, th. Aix- Marseille, 1993, nº 104, p. 109 

:" la nature individuelle du droit de vote autorise l’utilisation de la technique contractuelle mais le caractère 

sociial impose des limites à cette utilisation" . 
4
 - M. Salah, Les valeurs mobiliéres émises  par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 

2001. , nº 23, p. 37 : " le droit de vote attaché à l’action est proportionnel celui de contribuer par son vote à 

l’adoption on au rejet les propositions figurant à l’ordre de jour " .  
5
  .660. ، ص6118-6112شركة المسااة، مذكرة ماجس تير، قانون ال عمال، كلية الحقوق، جامعة وهران،  حميدة نادية، حقوق المسااين في -
6
 .ج .ت.ق 270راجع المادة  -

 
7
-Art. L. 225-122 C. com. fr . 
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 تحديد مبدأ  التصويا النس بي : أ ول 

أ ن حوق  مون القوانون التجواري الجزائوري شوقين ،  ون جهوة يعتوبر 270يت، ن المبدأ  المنصوص عليوه في الموادة 

يتناسب مع حصة رأ   المال التي تنوب عنها ومون جهوة أ خورى  الانتةاعالتصويا المرتب  بأ سهم رأ   المال أ و 

 .يقضي بأ ن لا سهم صوت على ال قل 

 السهم عنص أ ساي لحق التصويا  -0 

ذا كان ال صول في  ن التصووويا في شركووة " اإ شركات ال شووخاص أ ن يوو  التصوويا بحسووب عوودد الورؤو ، فوواإ

لى عدد ال سهم التي يحوزها كل مساهما "لمسااة ي  بالنظر اإ
1

يعتبر وس يلة لتقس و عدد  ال سهم، بمعنى أ ن عدد 

ن تحديد الحد . ال صوات حيث زكون لا سهم صوت على ال قل لعودد ال صووات الوتي يملكهوا السوهم  ال دنىاإ

ولوو لجوأ ت الشروكة اإلى تجزئوة يشا نتيجة منطقية لمبدأ  التناسب ، حيث ل وجوود لسوهم دون صووت حوتى 

لى شووهادات  وشووهادات الحووق في التصووويا اسووتثمارالسووهم اإ
2
لى هووذا .  زيادة عوولى ذلك لجووأ  المشرووع الجزائووري اإ

التحديد لإمكانية اإصدار أ سهم تاتع بأ كثر من حق واحد للتصويا
3
 . 

 التناسب بين حق التصويا وقيمة رأ   المال  -6

ال التي تمثا، حيث أ خذ المشرع الجزائرييتناسب حق التصويا مع قيمة رأ   الم
4
عولى غورار نظويره الةرنسيو 

5
 

المالي الملق  على عاتق المساهم بدفع قيمة ال قساو المس تحقة في ال جال القانونية، فيكوون لل سواهم ا ي  الالتزام

تصوويتا نسوبيا أ قول مون حوق التصوويا النسو بي الم نووح  باكتتابهادفع جزء من المبالغ المرتبطة بال سهم التي قام 

ذا تقاعس عن تنةيذ . لل ساهم ا ي دفع جميع المبالغ المالية  سوق  حقوه في التصوويا التزاموهأ ما اإ
6

زيادة عولى .  

نتةاعيوة عولى حود سوواء، وتعتوبر أ سوهم  ذلك، تطبق قاعدة التصويا النس بي على أ سهم رأ   المال وال سوهم الإ

نتةاعيوة رأ   المال ال   أ سوهم ) سهم التي تمثل جزءا من رأ سومال الشروكة ولم هسو ته  قيمتهوا بعود، أ موا ال سوهم الإ

ل سوه ه خولال حيواة الشروكة وقبول  الاسميوةالقيموة  اسوتردفهيي ت  ال سهم التي تعط  لل سواهم ا ي ( الاتع 

                                                           
1
ذ يلاحم في هوذا الصودد أ ن معظوم القورارات الوتي تتخوذ في .ت.ق 221و  220، 220،  222راجع على سبيل المثال المواد  -  طوارج اإ شركوة  اإ

وفي المقابل تتخذ القرارات في شركة  التوصية البسو يطة بحسوب عودد رؤو  الشروكاء المت،وامنون  (   vote  par tête)الت،امن ت،خذ بالإجماع 

 (. ج .ت.ق 7مكرر  221راجع مثلا نص المادة  ) وبالنظر اإلى قيمة رأ   مال بالنس بة للشركاء الموصين
2
 " .  التصويا  ل يجوز منح شهادة تمثل أ قل من حق واحد في" ج .ت.ق 1الةقرة  28مكرر  802المادة  -
3
 .ج .ت.ق 6فقرة  00مكرر  802المادة  -
4
 . ج .ت.ق 06مكرر  802و  0فقرة   270المادتين - 

5
 - Art. L. 225-122 et L. 225- 125 C. com. fr . 

6
 . Concernant le droit francais v. art . L. 228- 29 al. 1 C. com. fr.    ج .ت.ق 0فقرة  00مكرر  802المادة   - 
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انق،اءها
1

كحق التصوويا ، فوالةرق الجووهري  اتولة ل سهم رأ   المال الامتيازات، ولكنها تعطي لحائزها جميع 

بين هذزن النوعين من ال  سهم يجد مجاصح في الحقوق المالية فق 
2
 . 

تأ سيسا على ما ذكر أ علاه، أ قر بعوض الةقوه الجزائوري
3
والةرنسيو 

4
لوا رأ سومال مسواوي، تصوويا "أ ن قاعودة 

لى مسواواة " مساوي لى تغيير مةهوم المسواواة مون مسواواة بوين المسوااين اإ بوين أ سوهم ذات نةوس القيموة أ دت اإ

 . الاسمية

 الجزاءات المترتبة عن مخالةة مبدأ  التصويا النس بي : ثانيا 

"مبدأ  التصويا النس بي ، جعل المشرع الجزائري هذه القاعدة من النظوام العوام احتراممن أ جل تأ مين "
5

ذ ل  ، اإ

 .لةة حقوق التصويا المرتبطة بال سهمعلى مخالةتها اإ افة اإلى و ع عقوبات جزائية في حالة مخا التةاقيجوز 

 الجزاء المدني المترتب على مخالةة مبدأ  التصويا النس بي  -0 

لم زكتن التشريع الجزائري بالنصوص التي تقضي بوبطلان موداولت ا عيوة بسوبب عيوب الر واء
6
ول بالحوكم  

القانوني العوام ا ي زرتوب الوبطلان كيوزاء تالةوة كل نوص ملوزم
7
اوا و وع   نصوا خاصوا بموجبوه أ خ،وع حوق واإ

ذ  قاعدة أ مرة اعتبرهاالتصويا لحماية كبيرة اإ
8
لحوق  اتةواقفي القانون ال ساي أ و بموجوب  الاشتراوفلا يجوز  

نتيجة  لك ، يعود لا مساهم في ا عية العاموة .  مخالن يرب بالبطلان المطلق اتةاقعلى المسا  به فا 

عدد من ال صوات يعادل عدد أ سه ه، وبذلك زكون تأ  يره في المناقشات متساويا موع قيموة أ سوه ه، فولا يصوح 

لت مجلوس منح أ حد المسااين صوتا مرجحا ولو كان رئيس الجلسة ذلك خلافا لما يجوري عليوه الع ول في موداو

الإدارة أ و مجلس المراقبة
9
 . 

                                                           
1
 .ج.ت.ق 02مكرر 802و  810المادتين  -
2
ذا  ال وليتةقد ال سهم المس تهلكة كليا أ و جزئيوا موا يعوادل الحوق في الورح : " ج .ت.ق 801المادة  -   الاسميوةال مور ، في تعوويض القيموة  اقت واإ

 " .وتحتةم با الحقوق ال خرى 
3
  .6111 غير مطبوعة، كلية الحقوق، جامعة وهران،نظام الم،سسات، زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة . ا - 

4
 J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974 , n

0
.  187 , p. 167 et J.-L. 

Lefebre,   Le principe de l’égalité entre actionnaires, Quot. Jur. 1981, n° 65, p. 8 :" l’égalité se mesure donc à  

l’apport, il est évident qu’il s’agit plus égalité entre actions que d’une égalité entre actionnaire " . 
5
 :ج، وراجع أ ي،ا.ت.ق 6الةقرة  270المادة  - 

M.Salah, op. cit, n° 23, p. 37 : " pour assurer le respect de la régle , le législateur déclare le droit de vote 

d’ordre puplic puisque toute clause contraire des statuts est réputée non écrite" . 
6
 .ج.ت.ق 817المادة  - 
7
 . ج.ت.ق 6الةقرة  811المادة  - 
8
 . ج .ت.ق 6الةقرة  270المادة  - 
9
 . ج .ت.ق 6الةقرة  228و  0الةقرة  262المادتين  - 
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 العقوبات الجزائية المترتبة على مخالةة مبدأ  التصويا النس بي  -6

لى  61.111يعاقب بغرامة من  دج رئويس الجلسوة وأ ع،واء مكتوب ا عيوة ا زون لم يحترمووا أ  نواء  21.111دج اإ

المتعلقة بحقوق التصويا والملحقوة بال سوهم ا عية العامة سواء أ كانا عادية أ و غير عادية  ال حكام اجيعات
1
 ،

لى منع المساهم الماتع بحق التصويا من المشواركة في الموداولت أ  نواء " وتكمن هذه الجنحة في  التصا الرامي اإ

"التي يحوزها كل مساهم ال سهما عية العامة أ و بتخةيض عدد أ صواته بما ل يتناسب مع عدد  اجيع
2
. 

 طريقة التصويا : ثالثا

تطبيقا ل حكام نظام ا عيات
3
، زكون التصويا علنيا غير أ ن المشرع الةرنسيو 

4
وخلافوا عون المشروع الجزائوري  

دار وا وهي طريقوة التصوويا  ابتدع طرق أ خرى لتشييع المسااين على المشاركة في هس يير الشروكة ومراقبوة اإ

مكانية التصويا  لى اإ ، ال مور ا ي دفوع بالةقوه التصالوسائل  باس تعمالبالمراسلة، التوكيل على بياض ، اإ افة اإ

لى التدخل لبيان كيةية التصويا على النحو ال تي  : الجزائري اإ

 ية التصويا في التشريع الجزائري ودور الةقه الجزائري في بيان ذلك كية  -0

تبث ا عية العامة غير العادية ففي يعرض عليهوا بأ غلبيوة  لوثي ال صووات المعوبر عنهوا، عولى أ ن ل ت،خوذ ال وراق 

ذا ما أ جريا الع لية عن طريق  الاعتبارالبي،اء بعين  الاقتراعاإ
5

ذا كانا ا عية العام نها تتخوذ ، أ ما اإ ة عادية فاإ

الاقوتراعالقرارات بأ غلبية ال صوات المعبر عنها ول تحسوب ال وراق البي،واء في حوالة 
6
ذلك يو   تأ سيسوا عولى. 

حدى الطريقتين  ، وتتجلى هذه الكيةية في منح حوائز عولى حوق التصوويا حوين ال وراقطريقة  -: التصويا باإ

موا بالتأ ييود أ و ح،وره ا عية العامة ورقة، يبين فيها موقةه ح ول مشاريع القرارات الوواردة في جودول ال عومال اإ

طريقة التعبير الصو ، وفي  -.موقن معين ل ت،خذ ورقته في حساب ال غلبية  ا اذالمعار ة ، وفي حالة عدم 

تخوذ مون هذا الصدد يلاحم أ ن القانون التجاري الجزائري لم يبين الكيةية التي ي  بموجبها التعبير عن الموقن الم 

هوذا ال خوير أ ن عمليوة التعبوير  اعتوبرقبل المساهم ،  ا تدخل جانب من الةقه الجزائري لتو يح ذلك ، حيث 

مووا برفووع اليوود أ و شووةاهة بموجووب  المنوواداة " تتحقووق  عوولى كل مسوواهم مووع بيووان رأ يووه حووول المشروووع  اسميووااإ

"المطروح
7
ذا طلوب ذلك  أ ي مسواهم لا  يا يمكون أ ن زكوون التصووي"كوما أ قور ذات الةقوه أ نوه .  سو في في اإ

                                                           
1
 .ج .ت.ق 760المادة  - 
2
عمال،. ا -   . 6111غير مطبوعة، كلية الحقوق، جامعة وهران،   زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال، مادة القانون الجنائي لر 
3
 .ج .ت.ق 1الةقرة  282و  1الةقرة  280المادتين  - 

4
 - Arts. L. 225- 106 et L. 225- 107 C. com. fr . 

5
 . ج .ت.ق 1الةقرة  280دة الما -
6
 . ج .ت.ق 1الةقرة  282المادة  - 
7
 .السالةة ا كرزراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات، . ا - 
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"المسائل المتعلقة بعزل أ ع،اء مجلس الإدارة أ و مجلوس المراقبوة أ و رفوع دعووى المسو،ولية علويهم
1

، والحكموة مون 

لى ذكور  المسواهم المعوارض أ و  اسمذلك رفع الحرج عن المسااين أ  ناء عملية التصويا فلا  يع د مكتب ا عية اإ

 .الم،دي، غالبا ما ي  بيان طريقة التصويا في القانون ال ساي 

 كيةية التصويا في التشريع الةرنسي -6

تكريسا لحق المساهم في التصويا أ وجود المشروع الةرنسيو
2
طرقوا عودة هسواعد المسواهم عولى التعبوير  عون رأ يوه  

 ا عيوة العاموة وتاثول هوذه الطورق في طريقوة التصوويا ومناقشة جميع المشواريع حوتى ولوو لم زكون حواضرا في

بالمراسلة، طريقة التوكيل على بياض اإ افة اإلى طريقوة التصوويا بالطورق الإلكترونيوة، كوما أ قور الةقوه الةرنسيو 

مكانية التصويا عن طريق   . الاقتراعاإ

 طريقة التصويا بالمراسلة  -أ  

لقد نظم التشرويع الةرنسيو
3
راسولة لتشوييع المسوااين عولى المشواركة  في هسو يير الشروكة طريقوة التصوويا بالم 

ومراقبة حسن سيرها، رغم عدم ح،ورهم جلسات ا عية العامة مهما كانوا طبيعتهوا، ويعتوبر كل شرو مخوالن 

أ و اووذج تعوده الشروكة وت،وعه تحوا تصوا المسواهم أ و تقوم  اسو يرةوت  هذه الطريقوة بموجوب . ك ن لم زكن

رساصح صح في  ذا طلوب منهوا ذلك، عولى أ ن يت،و ن مجموعوة مون البيوانات اظاصوة بالشروكة كرأ سومالها، باإ حالة ما اإ

بوداء الورأ ي فيهوا الرئيسيمقرها  وفي .  وموطنها  وبيانات أ خرى خاصة بطبيعة ا عية ومجموعة المشاريع الواجب اإ

موا بالقبوول، المعار وة أ و  عون التصوويا متنواعالاهذا المجال، زكون لل ساهم الحق في و وع رأ يوه اإ
4
، عولى أ ن  

جلسة ا عية العامة ما لم يحدد أ جل أ خر في القانون ال ساي انعقاديبعث موقةه  لا ة أ يام على ال قل قبل 
5
 . 

 التوكيل على بياض كطريقة للتصويا  اس تعمال -ب

أ جاز قانون الشركات الةرنسي لصحة الإنابة أ ن زكون الم ثول مسواهما أ خور أ و الوزوج أ و أ ي شريوك أ خور يوبرم 

معه اتةاق مدني  متعلق بالاثيل في ا عيات، كما يسووغ أ ن يقووم بهوذه الع ليوة أ ي شخوص طبيعوي أ و معنووي 

أ خوور دون أ ن زكووون ع،وووا في الشرووكة وفووق شروو معينووة 
6

 زوواكن المسوواهم موون معرفووة ، غووير أ نووه أ حيووانا ل

مسااين أ خرزن في الشركة   ا يبعوث وكالة مم،وية وم،رخوة دون تعيوين  الم ثول، وزكوون التصوويا في هوذه 

الحالة تحا سلطة رئيس ا عية، حيث ي،ع تصويتا بالقبول بالنس بة لل شاريع المقدمة من طرا الهيئة الإداريوة 

                                                           
1
 .زراوي صالح ، اماضرات المذكورة أ علاه . راجع ا - 

2
 - Arts. L. 225-96, L. 225-98, L. 225-106 et L. 225-107 C. com. fr. 

3
 - Arts. L.225-107  et R. 225-76 C.com. fr.  

4
 - Art. R. 225-76 C.com. fr.  

5
 - Art. R. 225-77 al. 1 C.com. fr..    

6
 - Art. L. 225-106 als. 1 et 5 C. com. fr . 
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زن، حسب الحالة، وتصوتا بالمعار ة بالنس بة لل شاريع ال خورىسواء كانا مجلس الإدارة أ و مجلس المدزر 
1
موع . 

 .مراعاة النصاب وال غلبية المقررة قانونا

 التصالوسائل  باس تعمالالتصويا عن بعد أ و  -ج

أ وجد المشرع الةرنسي تماش يا مع التطوور التكنولووجي وسو يلة أ خورى تودل حوق المسواهم في التصوويا بموجوب 

الوسوائل  اسو تعمال، وتاثول هوذه الطريقوة في  6110لها على القانون التجاري الةرنسيو عوام التعديلات التي أ دخ 

أ و ت  التي هس ح برؤية جلسات ا عية العاموة عون بعود للاتصالالتقنية 
2
بواسوطة شاشوات هسو تع ل لهوذا  

 احوترامومون ثم،  ،الاجيعواتالغرض، و تلن هذه الطريقة عن سوابقتها في كونهوا تجويز لل سواهم المشواركة في 

ذا تم التصوويا  مبدأ  الوجاهيوة بوين كل المسوااين والهيئوات الإداريوة والرقابيوة ، ال مور ا ي ل يمكون تحقيقوه اإ

بالمراسلة
3
لكوتروني خواص .   تأ سيسا على ذلك ، يتعين على المساهم ا ي زريد التصويا عن بعد و وع مرجوع اإ

مس بقا من طرا المعوني بال موريس ح للشركة من التعرا عليه بواسطة رمز مقدم 
4

، وعولى كل يبقو  لل سواهم 

علام الشروكة بموجوب  استبدالالحرية في  الطريق الإلكتروني بالطريق البريدي في أ ي وقا ومتى يشاء شريطة اإ

الاس تلامرسالة موصى عليها مع وصل 
5
 . 

 الاقتراعطريقة  -د

مكانية التصويا بموجب  الاقتراعل يوجد أ ي نص قانوني أ و تنظيمي يحدد طريقة  ، غير أ ن الةقه الةرنسي رأ ى اإ

ما  الاقتراع بداء رأ يه الص  أ و برفع اليد، كما أ قور ذات  اسمياال وراق أ و المناداة  باس تعمالاإ على كل مساهم مع اإ

مكانية الليوء اإلى  ذا تطلبا مصلحة المسااين ذلك الاقتراعالةقه اإ السري اإ
6
. 

 لماسة بمبدأ  التصويا النس بي التطبيقات ا: المطلب الثاني

نوه يجووز  خروجا عن المبدأ  ا ي يقضي بأ ن زكون حق التصويا متناس با مع قيمة رأ   المال التي تنوب عنها، فاإ

كان عودد أ سوه ه، شريطوة  أ ياالنص في القانون ال ساي للشركة على تحديد عدد ال صوات المقررة لا مساهم 

                                                           
1
- Art. L. 225-106 al. 6 C. com. fr.    

2
- Arts. R. 225- 61, R. 225-97 et R. 225-98 C. com. fr. et arts. 119, 145-2 et 145-3 du déc. n º 2002-803 du 03 

mai 2002. portant application de la 3
 ème

 partie de loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques. J.O.R.F. du 05  mai 2002, p. 8717.   
3
- Ph. Merle, op. cit, n º 471-1 , p. 512 .  

4
 - Art. 145-3 du déc. nº 2002-803, préc.   

5
 -Art. 120-1 du déc. nº 2002-803, préc.  

6
 - A. Moreau, op. cit., nº 275, p. 367, v. aussi B.Mercadal et Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis 

Lefebvre. 2002, n º10695, p. 614 .   
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دون تمييز فئة عن أ خرى ، وفي المقابل أ جواز القوانون مونح المسواهم حوق  أ ن زكون التحديد واحدا  يع ال سهم

 .تصويا يةوق عدد ال سهم التي بحوزته لمبررات معينة

 تحديد عدد ال صوات : أ ول 

لقد أ جاز المشرع الجزائري
1
على غرار نظيره الةرنسي 

2
لل سااين تحديد عدد ال صوات التي يحوزهوا كل مسواهم  

حين ح،وره ا عية العامة سواء كانا عادية أ و غوير عاديوة بهودا حمايوة ال قليوة مون سو يطرة ونةووذ المسواهم 

المنةرد  بأ غلبية رأ   المال
3

غير أ ن هذا التحديد لبد أ ن زكون تحا شروو معينة منها ما نوص عليهوا القوانون .  

 .بينه الةقه الجزائري والةرنسي على حد سواء  ومنها ما

 الشروو المنصوص عليها قانونا لتحديد حق التصويا -0

تطبيقوا للنصوووص القانونيوة
4
في القوانون ال سوواي يحودد بموجبووه عودد ال صوووات الووتي  اتةوواقييجوووز و وع شرو  

ال سوهم دون تميويز فئوة عون جميوع  التحديود عولىيحوزها كل مساهم في ا عيات العامة شريطة أ ن يةورض هوذا 

أ ن ي  النص على تحديود العودد ال قصىو لر صووات الوتي  -: الشروو التالية اس تنباوتبعا  لك، يمكن . أ خرى

طوار  -. في القانون ال ساي بدايةيملكها كل مساهم  أ ن يتعلق  هذا التحديد بال صوات التي تكون لل ساهم في اإ

عادية أ و غير عادية، ومن ثم، ل يمكن حص عدد ال صوات في جلسوات ا عيات العامة سواء كانا  اجيعات

أ ن يةرض هذا التحديد على المسااين وليس على ال شخاص ا زن أ جاز زوم  -. مجلس الإدارة أ و مجلس المراقبة

يخ،ع و أ خيرا، أ ن  –. القانون ح،ور ا عية ، زيادة على أ ن يش ل جميع ال سهم مهما كانا  طبيعتها أ و شكلها

الشرو المتعلق بتحديد عدد ال صوات اإلى عملية الإشهار القانوني
5
. 

 الشروو المقترحة من طرا الةقه   -6

كان للةقه الجزائري والةرنسي بعض الملاحظات على النصوص القانونية المتعلقة بتحديد عودد ال صووات ، حيوث 

مكانية  ارتأ ى ت الوتي يملكهوا المسواهم أ  نواء حيواة الشروكة في الشرو المتعلق بو ع حد أ قصى لعدد ال صوا ا اذاإ

طار ا عيات العامة غير العادية  الوحيدة الم،هلة لتعوديل القوانون ال سواي باعتبارهااإ
6
كوما رأ ى ذات الةقوه أ ن . 

                                                           
1
 . ج.ت.ق 272المادة   - 

2
- Art. L. 225-125 al. 1 C. com.fr .  

3
 - M. Salah, op. cit , n º24-1, p. 38 :" la loi laisse aux statuts la possibilité de limiter le nombre de voix 

…….., il s’agit, à l’évidence, de protéger les petits actionnaires " . 
4
     . Concernant le droit français V. art. L. 225- 125 C. com . fr.                         ج .ت.ق 272المادة  - 
5
المت، ن تطبيق أ حوكام القوانون التجواري المتعلقوة  0002ديس بر  61الم،رخ في  017 -02من المرسوم التنةيذي رقم  2الشطر  01راجع المادة  -  

 . 1. ، ص71. ، ع0002ديس بر  60. ر.ة والتي عات، جبشركات المساا
6
 .زراوي صالح، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال، مادة نظام الم،سسات،  السالةة ا كر . بالنس بة للةقه الجزائري، راجع ا - 
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عودد معوين مون  اموتلاكالنص القانوني لم يحدد كيةية حص عدد ال صووات  ا اقوترح أ ن يو  التحديود بروورة 

لى نس بة مئوية معينة تمثل مجمووع حقووق التصوويا اتوولة لل سوااين في ا عيوات العاموة ال سهم أ و بالنظر اإ
1
 .

عطواء المسواهم عشروة أ صووات بالنسو بة لر سوهم  مكانية التحديد بصورة تتناقص نسبيا ومثوال ذلك اإ لى اإ اإ افة اإ

لى الع  لى السوهم العشرة ال ولى، صوت واحد مون السوهم العواشر اإ شروزن ثم صووت أ خور مون السوهم العشروزن اإ

لى أ ن زكال عدد ال سهم ذات الحق في التصويا" الخمسين  وهكذا تدريجيا اإ
2
وتجدر الإشارة في هذا الصودد، . 

لى أ ن التحديد يجب أ ن زكون ملازما للسهم وليس لصةة المساهم حيث يش ا  ةويض عودد ال صووات سوواء  اإ

هكان أ صيلا أ و نائبا عن غير 
3
دراج مثل هذا الشرو في   نه يلاحم عدم اإ لى الواقع الع لي فاإ ، وعموما وبالرجوع اإ

القانون ال ساي خش ية اإ عاا نةوذ كبار المسااين
4
. 

 زيادة عدد ال صوات : ثانيا 

ن  لوبعض أ نوواع ال سوهم بحيوث  الامتيوازاتالثاني الوارد على مبدأ  التصويا النس بي زاثل في تقرزر  الاس تثناءاإ

زكون ل صحابها عددا من ال صووات يةووق العودد ا ي يقابلهوا
5

، والشيوء الملاحوم في هوذا الصودد أ ن المشروع 

الجزائري ل ززال ماسكا بمنح صوت متعدد لمثول هوذه ال سوهم
6
في حوين أ ن المشروع الةرنسيو عودل عون ذلك،  

بمنحها صوت مزدوج فق   واكتة 
7
 . 

 د ال صوات في التشريع الجزائري زيادة عد -0  

لى فئتوين، ال ولى  الاسميوةزرخص القانون التجاري الجزائري للي عية العامة التأ سيس ية تقس و ال سوهم العاديوة  اإ

ال سوهم أ و  اكتتوابتاتع بحق تصويا يةوق العدد المةترض حيازتوه في حوين أ ن الثانيوة تمونح حوق ال ف،ولية في 

                                                                                                                                                    
Concernant la dotrine française v. A. Moreau, op.cit, n º 272, p. 366 :" la régle de la proportionnalité du 

droit de vote ne s’oppose pas à la limitation conventionnelle résultant des statuts ou d’une décision de 

l’assemblée générale extraordinaires…." . 
1
 .اضرات المذكورة أ علاه امزراوي صالح ، . راجع ا - 

2
 - v. l’exemble de B. Mercadal et Ph. Janin, op. cit , nº 10650, p. 604 : " … dix voix pour les dix premières 

actions, une voix supplémentaire de dix à vingt actions, une autre voix de vingt à cinquante et ainci de 

suite" . 
3
 -Y. Guyon, Assemblées d’actionnaires, Encyl. D. soc. 1984, T. 1, nº 214, p. 22. 

4
 . 00. ، ص6111مغبغب، قانون ال عمال، دراسة في القانون المقارن، لبنان، . ن -
5
 . 027. ، ص 6111فريد العريني ، القانون التجاري، شركات ال موال، ااار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، . م - 
6
 .ج.ت.ق 00مكرر  802راجع المادة  - 
7
نشاء أ سهم ذات صوت متعدد، تمنح عادة لل ،سس -  ا عيات العامة ومنع  مراقبةبحقهم في  الاحتةاع من أ جل ينكان التشريع الةرنسي قديما يجيز اإ

لغواء هوذ 0011نوو بر  01المسااين ال جانب من التدخل في ش،ون الشركات الوطنية الةرنسو ية اإلى حوين اإصودار قوانون المو،رخ في  ه ا ي قوام باإ

ال ن  ال حكام وعدل عنها اإلى حق التصويا المزدوج لوقن منح أ صوات  عدة قد تةوق المائة ول ززال المشرع الةرنسي يحتةم بهذه ال حكام اإلى حود

                                   . V. art. L. 225- 123 C.com fr.  
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صدارهاالجديدة ال الاس تحقاقس ندات  تي تقوم الشركة باإ
1
ويقصد بال سهم ذات الصوت المتعدد تو  ال سوهم . 

التي تعطي لحامليها أ كثر من صوت واحد في ا عيوات العاموة
2

صودارها بغيوة تحقيوق  لى اإ ، وقود تلجوأ  الشروكات اإ

في ال سوهم وتوأ مين ال غلبيوة لل وواطنين في ا عيوات العاموة  الاكتتوابأ هداا معينوة ، كتشوييع ا هوور عولى 

معار وة الإجوراءات اظطويرة الوتي قود يطلبهوا المسوااون  بهوداللشركات التي زكون فيها مسااون أ جانب أ و 

لى غوير ذلك مون الةوائود الوتي قود تونيم عون هوذا النووع مون ال سوهم العاديون كعزل الهيئة الإداريوة اإ
3

ل أ ن .   اإ

اوا أ قور شروطوا محوددة ، حيوث  المشرع صدار أ سهما ذات صووت متعودد واإ الجزائري لم يس ح  يع الشركات باإ

مكانية اإصدار مثل هذه ال سهم على الشركات التي تلجأ  علنيا  فلوو » دون الشروكات ال خورى،  للادخوارحص اإ

لى تع و هذه ال سهم  عولى جميوع أ نوواع شركات المسوااة رادته تتجه اإ كانا اإ
4
الونص القوانوني محورر عولى  لوكان 

رادة ا عيوة العاموة  الاسميوةيمكن تقسو و ال سوهم العاديوة : " الشا التالي  لى فئتوين حسوب اإ أ و  التأ سيسو يةاإ

«"بموجب القانون ال ساي
5
اإ افة اإلى ذلك ، هشترو ال حكام القانونية أ ن تتخذ ال سوهم المتعوددة ال صووات .  

ذا كانوا ال سوهم تتخوذ شوا أ سوهما ، ومون ثم، ل يمكون خلوق الاسمويالشا  مثول هوذا النووع مون ال سوهم اإ

نشاءها أ  نواء حيواة الشروكة بقورار مون ا عيوة العاموة سوواء كانوا عاديوة أ و غوير عاديوة  للحامل، كما ل يسوغ اإ

عند تأ سيس الشركة من طورا ا عيوة العاموة التأ سيسو ية ل نهوا عوادة موا تمونح لل ،سسوين  بدايةفاإصدارها ي  

وفي هذا الشوأ ن، طورح  بع،وا مون الةقوه الجزائوري العديود مون الملاحظوات . هم على البقاء في الشركةلتشييع 

نشاء أ سهما متعوددة ال صووات منهوا أ ن  00مكرر  802حول نص المادة  من القانون التجاري الجزائري التي تجيز اإ

، ثم مونح  اسميةال سهم أ سهما عادية  هذه اعتبر ن الناحية اللغوية " المشرع الجزائري وقع في تناقض مع نةسه، 

وأ ولويات مختلةة، مع أ ن الحقووق المرتبطوة بال سوهم العاديوة  تلون عون الحقووق المرتبطوة بال سوهم  امتيازاتلها 

 هووذزنمختلةوين ليسواعد عولى الايويز والتةرقوة بوين  اصوطلاحينالم توازة،  ا كان ال جودر بالمشروع أ ن يسو تع ل 

» "اسميةعادية وأ سهم ممتازة  اسميةأ سهم " ل النوعين من ال سهم والقو 
6
كما أ  اا ذات الةقه أ ن هذه ال سهم .  

                                                           
1
 .ج.ت.ق 00مكرر  802المادة  -

Pour plus d’informations V. G. Ripert par R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial , T. 1 , 

L.G.D.J., éd . 1997 , nº1188, p. 722, Ph. Merle, op.cit, nº309, p.332 et A. Moreau, op. cit, nº 273, p. 366 :" la 

loi de 13 novembre 1933,en réglementent le droit de vote proportionnellement au capital souscrit, a 

supprimé les actions à vote plural " .     
2
 . 028. ، ص 6110محرز ، الوس ي  في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشأ ة المعارا، الإسكندرية، . أ   - 
3
 .  006. ، ص0001كمال طه ، أ صول القانون التجاري، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، . م - 
4
ما أ ن زكون التأ سيس فوريا دون الليوء العلني :  طريقتينتتأ سس شركة  المسااة  بموجب  -  وهو موا يطلوق عليوه بالتأ سويس المغلوق،  للادخاراإ

ما أ ن زكون متتابعا بالليوء العلني   .ج .ت.ق 210اإلى   202راجع المواد من . وهو ما يطلق عليه بالتأ سيس المةتوح  للادخارواإ
5
 .زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات، السالةة ا كر . ا - 

6
 - M. Salah, op. cit, nº 10, p. 23. : " une remarque de terminologie s’impose. Des lors  qu’un privilége est 

attaché à ces actions, on ne saurait parler d’actions ordinaires. on les appellera, pour le distinguer  les 

actions ordinaires nominatives, actions nominatives privilégiées".  
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من حقوق أ صحواب ال سوهم  والانتقاصل نها قد ت،دي اإلى تحكم أ قلية المسااين في أ غلبيتهم " ل  لو من الرر

العاديووة وبالتووالي شوول ااور الرقووابي ا ي يمارسووه أ غلبيووة المسووااين
1

أ  المسوواواة ا ي فر ووا ، والمسووا  بمبوود

احترامهال حكام القانونية ضرورة 
2
. 

الةقه الجزائوري ضرورة تودخل المشروع الجزائوري مون جديود  اقترحتبعا  لك، ونظرا لل خاطر المذكورة أ علاه    

لغاء ال سهم ذات الصوت المتعدد والنص على ال سهم ذات الصوت المزدوج فق  لمنع الغلو من تحكم ال قلية و  لإ

لعدم المسا  بمبدأ  المساواة بشدة
3
. 

  زيادة عدد ال صوات في التشريع الةرنسي -6

صوات من شأ نها أ ن تنقص من حقووق الحوائززن عولى ال سوهم العاديوة، والمسوا  لما كانا ال سهم المتعددة ال    

بالونص عولى ال سوهم ذات الصووت الموزدوج اكتةو بمبدأ  المساواة فاإن المشرع الةرنسيو 
4
، وحسون فعول بوذلك  

نشاء هذه ال سهم وكيةية ممارسة حق التصويا المزدوج على النحو ال تي بيانه   : حيث حدد شروو اإ

ذ ل يجو  ذا اإ ل اإ عطواء صووتين للسوهم الواحود اإ وكانوا قيمتوه مدفوعوة   الاسمويهوذا ال خوير الشوا  اكتسىوز اإ

مدة س نتين عولى  الاسميبالكامل، كما يشترو القانون الةرنسي أ ن يظل المساهم محتةظا بصورة مس ارة بالشا 

ال قل من هسييلها
5

لى أ سهم للحامل أ و في الاسمية، أ ما في حالة تحويل ال سهم  حالة نقل الملكية يتوقون حوق  اإ

ذا كان  نقل الملكيوة ناجوما عون الإرث، التصوةية المشوتركة لر مووال بوين  ل اإ التصويا المزدوج بصورة تلقائية ، اإ

ا زون يحووق زوم الإرث ال باءالوزوجين، أ و هبوة بوين ال حيواء لةائوودة الوزوج أ و أ حود 
6
وتجوب الإشوارة في هووذا . 

                                                           
1
في هذا الصدد لحم بعوض الةقوه الةرنسيو أ ن . ام الم،سسات، السالةة ا كر زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال، مادة نظ. ا - 

لى فاش ية المساهم  : راجع في هذا الشأ ن. ال سهم ذات الصوت المتعدد قد ت،دي اإ

G.Ripert, Aspects juridiques de capitalisme moderne, 2 
ème

 éd ., L.G.D.J., Paris, 1951, nº1188, p. 723.   
2
 .ج .ت.ق 0الةقرة  0مكرر  802المادة  - 

3
-V. M. Salah, op. cit, nº 11-1 , p. 24 :" ….il aurait suffi , pour permettre à la société de récompenser les 

actionnaires fidèles ou pour se prémunir contre une prise de contrôle indésirable, d’autoriser la créatin des 

seules actions à vote double " . 

 .  زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات، المذكورة سابقا . في نةس الموقن راجع ا
4
 - Art. L. 225-123 C. Com. fr . 

5
ن مدة الس نتين المقررة قانونا للشا  -  الشوا  ا اذتمثل الحد ال دنى فق ، فليس هناك ما يمنع النص في القانون ال ساي على ضرورة  الاسمياإ

 .لمدة  لا ة س نوات هذا ما أ قره الةقه الةرنسي  الاسمي

Y.Guyon, Assemblées d’actionnaires, op. cit, nº 207, p. 21 : " le stage préaloble de deux ans ne représente 

qu’in minimum .Rien ne soppose à ce que les statuts exigent un durée plus longue " . 
6
 - Art. L. 225-124 al.1 C. com. fr . 
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لى أ ن هذا النوع من ال   نشواؤه بوداءة في القوانون ال سواي، وأ  نواء حيواة الشروكة بموجوب الصدد، اإ سهم يمكن اإ

قرار من ا عية غير العادية
1
 . 

طار ا عيات العامة،  وبميرد توافر الشروو المذكورة أ علاه يحق لل ساهم ممارسة حقه في التصويا المزدوج في اإ

ن كان بعض الةقه الةرنسي زرى جوازية  ل في  في القانون الاشتراوواإ ال ساي أ ن ل يمار  المساهم هذا الحوق اإ

طار جمعية معينة كا عية العامة العاديوة موثلا اإ
2

أ ن  ،وع هوذه الممارسوة للتعبوير الصو  لل سواهم، حيوث "، أ و

لمدة سو نتين الحوق في أ ن يطلوب مون الشروكة بموجوب رسوالة م،و ونة الوصوول  اسميةزكون لا مالك ل سهم 

"جأ حقيته بالتصويا المزدو 
3
. 

ذا تم تقس و هذا النوع من ال سهم اإلى شهادات  وشهادات حوق في  استثماروأ خيرا تجدر الإشارة أ نه في حالة ما اإ

صووتا مزدوجوا ، ل ن المشروع الةرنسيو مونح هوذا الحوق لل سواهم ا ي يظول  ال خيرةالتصويا فلا زكون لهذه 

 . كاملا الاسميمحتةظا بالسهم 

 وقن حق التصويا والتنازل عليه : المبحث الثاني 

ن لل ساهم ، ك صل عام ، صوت  في كل مسوأ لة تعورض للتصوويا في ا عيوات العاموة  استشوارياإ
4
، تطبيقوا  

للقاعدة التي تقضي بأ ن لا سهم صوت على ال قل
5

لى فصل حوق  ، غير أ ن هناك حالت من شأ نها أ ن ت،دي اإ

يطلق عليها بحالت وقن حق التصويا ، وهي حالت محددة قانونا فلا يمكون  التصويا عن السهم ا ي يمثا

أ خذ مثل هذا القرار بموجب النص عليه في القوانون ال سواي أ و عون طريوق ا عيوات العاموة
6
وفي المقابول ل . 

 ، ل ن التصووويا موون الحقوووقيجوووز لل سوواهم أ ن يتنووازل للغووير عوون ال صوووات المقووررة لر سووهم الووتي يملكهووا 

، كما أ نه من المزايا اللصيقة بالسوهم فولا يجووز التنوازل عليوه منةصولا عون السوهمالشخصية
7
تبعوا  لك، سوي  . 

مكانيوة المسواهم في  لى وقون حوق التصوويا في المطلوب ال ول، ومودى اإ دراسة الو عيات اتتلةة التي ت،دي اإ

 .التنازل عن حقه في التصويا في المطلب الثاني

 

 

                                                           
1
تموام  الاس تغناءبمناس بة زيادة رأ   مال الشركة ، وفي هذه الحالة يمكن  - ذ يمنح حق التصوويا الموزدوج بميورد اإ عن مدة الس نتين المقررة قانونا، اإ

 .صدارعملية الإ 
2
 - J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974, nº 202 , p. 199.    

3
- Ph. Janin et B. Mercadal, op.cit, nº 10660, p. 608.    

4
- P. Ledoux, op. cit., nº 40, p. 57 .   

5
 .  ج .ت.ق 270المادة   - 

6
 - J.-C. Hallouin , op. cit, p. 231 et M. Germain, le droit de vote, op.cit, p. 8.   

7
 . 202. ، ص0028  شةيق، الوس ي  في شرح القانون التجاري المصي، الجزء ال ول، الطبعة الثالثة،الإسكندرية،. م - 
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 حالت وقن حق التصويا : المطلب ال ول 

لى أ ن حالت وقن حوق التصوويا حوالت عار وة وم،قتوة  فويورد أ ن زوزول  بادئ ذي بدء، تجب الإشارة اإ

طوار ا عيوة العاموة،  بداء رأ يه في أ ية مسأ لة تعرض للتشاور في اإ سبب الوقن ترجع لل ساهم حريته الكاملة في اإ

ن القانون الجزائري وعموما فاإ
1
ما لتعارض المصوالح بوين المسواهم والشروكة، أ و تتخوذ هوذه ي  قرر وقن التصويا اإ

الحالت صورة جزاءات تةرض على مالك الحق في التصويا
2

تباعا على النحو ال تي بيانه  :، وست  دراس تها اإ

 وقن التصويا في حالة تنازع المصالح: أ ول  

حة الشروكة والمصولحة الةرديوة لل سواهم ال مور ا ي تقوم فكرة تنازع المصالح في حوالة وجوود تعوارض بوين مصول

يسوو توجب معووه حرمووان موون يه ووه ال موور موون حقووه السوو ياي الماثوول في التصووويا
3
، غووير أ ن هووذه الحووالت  

 : يلي ،  ا قام المشرع الجزائري على غرار المشرع الةرنسي بحصها في ما اس تثنائية

برام  -0 دارة أ و ع،و من أ ع،اء مجلس المدزرزن أ و مجلس مراقبة اتةاقيةحالة اإ  بين الشركة أ و أ حد القائمين بالإ

دار وا  اتةاقيوةلقد و عا ال حكام القانونية مبدأ  عاموا يقضيو بوبطلان عقود أ ي    بوين الشروكة وأ حود القوائمين باإ

ل بعد  وتقديم تقرزور  -حسب الحالة-المجلس كهيئة جماعية مس بقا  استئذانسواء بصورة مباشرة أ و غير مباشرة اإ

لى ا عية العامة العادية للسماح لها بالمصادقة على ت   مندوبمن  اتةاقيوةالحسابات اإ
4

، وفي هوذا الم،ومار يمنوع 

في حساب النصاب وال غلبية سوواء في  الاعتبارالمعني بال مر من المشاركة في التصويا ول ت،خذ أ سه ه بعين 

ول شوك في أ ن الحكموة الوتي توخاهوا المشروع مون  .سات مجلس الإدارة أ و المراقبةجلسات ا عية العامة أ و جل 

مناصووبهم للحصووول    اسوو تغلالذلك  وومان سوولامة الإدارة ومنووع أ ع،وواء مجلووس الإدارة أ و مجلووس المراقبووة موون 

لى تغليوب مصولحة الشروكاء ال خورزن عون مصولحة الةرديوة  ل نةسهم عولى موزايا ماليوة غوير مشرووعة ، اإ وافة اإ

لل ساهم المتعاقد مع الشركة
5
. 

 

 

                                                           
1
ن القانون الةرنسي يجيز اإصدار أ سهما دون حق تصويا وذات أ ف،لية في أ رباح، غير أ نه في حالة عدم الحصوول عولى ال رباح المقوررة لهوا لمود -  ة اإ

 . لاث س نوات مالية متتالية زرجع لها حق التصويا كال سهم العادية تماما 

Art. L. 228-35-5 C.com.fr.  
2
 - M. Salah, op. cit, nº 24-3 , p. 38 .   

3
 - M.Salah, Ibid, Ph. Merle, op. cit, nº 311, p. 334 et D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société 

anonyme, éd. Joly. 1999, nº 33, p. 49 .  
4
جواءت في غوير محلهوا ل ن  0الةقورة  267وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أ ن عبارة ا عية العامة في نص الموادة  .ج.ت.ق 281و  267المادتين  - 

 .ال صح هو مجلس الإدارة، راجع نص المادة بالصياغة الةرنس ية 
5
 .زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات ، السالةة ا كر . ا - 
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 حالة تقدزر ال موال العينية أ و منح منافع خاصة  -6

ذا دخل في رأ   مال الشركة مقدمات عينية، عنود التأ سويس، أ و تم زيادة رأ   الموال أ  نواء حيواة الشروكة     اإ

نوه يجوب تقودزرها بغوير اإ اا ول مبالغوة صدار أ سهم عينيوة ، فاإ باإ
1
، ذلك ل ن المغوالة في التقوويم مون شوانها  

لحاق الرر أ ول بالشركة ل نها ستبدأ  برأ   مال يقل في الواقع عن الكةاية ، وضرر بدائنيها ل ن ال،ومان ا ي  اإ

وأ خوويرا ضرر بح وولة ال سووهم النقديووة ل ن أ صحوواب ال سووهم العينيووة . عليووه ززيوود عوولى مقووداره الحقيقووي اعاوودوا

ن الرح أ و من فائض التصةية هو في حقيقة ال مر مون حوق المسوااين الحوائززن عولى س يحصلون على جانب م

ودفعا لوا هوذه ال ضرار و وع المشروع الجزائوري .النقدية ال سهم
2
تباعهوا حوتى زكوون   جوراءات معينوة يجوب اإ اإ

العينيوة ،  واحد أ و أ كثر بموجب قرار ق،ائي زكلن بتقودزر ال مووال مندوبالتقويم صحيحا، أ اها ضرورة تعيين 

على ا عية العامة اتتصوة مون أ جول المصوادقة عليوه المندوبعلى أ ن ي  عرض التقرزر ا ي أ عده 
3

، و يقتصو 

على المسااين ال خرزن دون المعني بال مور حوتى ولوو كان حوائزا عولى أ سوهم نقديوة أ و  الشأ نالتصويا في هذا 

وكيلا عن مساهم  أ خر
4
وحرمان أ صحواب المقودمات أ و . هذه الوكالة للتصويا لصالحه اظاص اس تغلالخش ية  

بمصلحة خاصة بهم فلا يجووز  ال سهم العينية من التصويا يجد تبرزره في تعلق ال مر المعروض على ا عية العامة

وتجدر الإشارة في هذا الم،مار ، أ ن المشروع الجزائوري .زم التصويا على القرار المتعلق بها
5
ار المشروع عولى غور  

الةرنسي
6
أ قر نةس الحكم في حالة منح منافع خاصة ل حد المسااين، حيوث يحورم المسو تةيد منهوا مون التصوويا  

 في المداولة المتعلقة بهذا القرار، غير أ ن التساؤل ا ي يطرح في هذا المجال هو ما المقصود بالمنافع اظاصة و 

 مون الةقوه الجزائوري والةرنوـسي متةوق عولى أ ن لل نوافع ليس هنواك مةهووم هشرويعي لل نوافع اظاصوة، ولكون كل

تي تمونح ل حود المسوااين دون الةائودة ذات الطبيعوة الماليوة الو" اظـاصة مدلول واسع وغالبا ما يقصد بهوا تو  

" غوويره
7
"المنةعووة اظاصووة كل حووق أ و رح يحووتةم بووه لصووالح أ حوود الشرووكاء دون الغووير اعتبووار" كووـما يمكوون   

8
 

                                                           
 
1
 . 062. مال طه ، المرجع السابق ، صك. م -

2
  .ج.ت.ق 818و  210راجع الإجراءات المنصوص عليها في  المادتين  -

Concernant le droit français v. arts. L. 225-10 et L. 225-147 C. com. fr . 
3
ذا تم تقديم ال موال العينية أ  ناء تأ سيس الشركة يعرض تقرزر  -  ذا تم التأ سيس يةالمكلن بتقرزر الحصص العينية على ا عية العامة  المندوباإ ، أ موا اإ

 .ية تقديم ت  ال موال أ  ناء حياة الشركة ، فيعرض التقدزر على ا عية العامة التي تقرر زيادة رأ   المال وهي ا عية العامة غير العاد
4
عولى ا عيوة العاموة  التأ سيسو يةالتي تحيلنا اإلى تطبيق أ حكام ا عيوة العاموة .ج .ت.ق 6 الةقرة 818والمادة  1و  6في فقرتيها  211راجع المادة   - 

 .غير العادية 
5
 . ج.ت.ق 6الةقرة  818المادة  - 

6
 - Arts. L. 262-10 et L. 225-147 al. 2 C. com.fr . 

7
 . الةة ا كرزراوي صالح ، محاضرات ماجس نير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات ، الس. ا - 

8
 - D. Schmidt, op. cit, nº 37, p. 52:" on peut considère qu’il ya avantage particulier chaque fois qu’une 

personne retire de la société un droit ou un gain nom partagé avec les associés" .    
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بأ سهم جديودة لوبعض المسوااين فهوذا يشوا منةعوة خاصوة غوير  الاكتتابفي  التة،ليمثلا بالحق  كالحتةاع

 .مشتركة

لغاء حق التة،لي في  -1  ال سهم  اكتتابحالة اإ

من بين الحقوق الوتي تمنحهوا ال سوهم لل سوااين القودا  قصود امافظوة عولى  الاكتتابيعتبر الحق التة،لي في 

التي كونتها الشركة الاحتياطيةمصالحهم ومنعا من مشاركة مسااين جدد في ال موال 
1

يجووز  اسو تثناء، غوير أ نوه 

ذا كانا مصلحة الشركة تقتضيو ذلك ، ك ن تورى الشرو  للي عية العامة غير لغاءه اإ كة أ ن طورح العادية أ ن تقرر اإ

لغواء هوذا الحوق  ال سهم الجديدة على ا هور سيساعدها على جلب ال موال اللازمة لزيادة رأ   مالهوا فتقضيو باإ

لصالح شخص أ و أ كثر من مساايها
2

ذا أ قرت ا عية العامة ذلك يمنع على المسااين  من ال سوهم  المس تةيدزن، فاإ

لغواء وتعتوبرالجديدة المشاركة في التصويا ل نهم س يصوتون حي .  هوذه القاعودة مون النظوام العوام  عولى عودم الإ

ا عية العامة غير العادية لنعقادتبعا  لك، ل ت،خذ أ سه هم في حساب النصاب وال غلبية المطلوبين 
3
. 

لى الحالت  المذكورة أ علاه، وخلافا عون المشروع الجزائوري فواإن المشروع الةرنسيو يونص عولى و وعيات  اإ افة اإ

الشركة ل سه ها اظاصة أ و شراءها أ و رهنها فولا ت،خوذ  اكتتابأ خرى ت،دي اإلى وقن حق التصويا منها حالة 

أ سه ها في حساب ال غلبية والنصاب
4

 ي يشوا نسو بة عشروة بالمائوة مون ، وحالة شراء الشركة مال المساهم ا

تحوا طوائلة ( البوائع) ا عية العامة العادية لتقدزر قيمة هذا الموال ل زكوون لل سواهم اجيعرأ سمال الشركة فعند 

فيها استشاريبطلان المداولة صوت 
5
وفي هذا الصدد ي،كد بع،ا من الةقه الجزائري وجود تبازن بين مصولحة . 

الشركة ومصلحة المساهم،  ا على المشرع الجزائري أ ن يتدخل لإ افة مثل هذه الحالت على القوانون التجواري 

ا عيات العامة للنظر في مثل هذه المسائل اجيعالجزائري ويلغي حق التصويا بصورة م،قتة حين 
6
. 

 وقن حق التصويا كيزاء يةرض على المساهم : ثانيا

لقد أ قر التشريع التجاري الجزائري وقن حق التصويا كيوزاء يةورض عولى المسواهم في حوالة حصوها في عودم 

ذ تقضي القاعدة القانونية أ ن يسدد المساهم نس بة الربع من رأ   المال الموراد . من قيمة ال سهم النقدية المتبقيدفع  اإ

                                                           
1
 . ج.ت.ق 200المادة  -
2
 . 600فريد العريني، المرجع السابق، ص . م - 
3
 . ج.ت.ق 811المادة  - 

Art. L. 225-138 C. com.fr . 
4
- Art. L. 225-111C. com. fr.    

5
 - Art. L. 225-101 al. 2 C. com. fr 

6
 .قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات ، السالةة ا كر  ماجس تيرزراوي صالح ، محاضرات . ا - 

M. Salah, op.cit, nº 24-3 , p. 39 :" on relèvera qu’ aucun texte ne réglemente l’acquisition par la société d’un 

bien appartement à un actionnaire alors même que le conflit d’intérêts est, ici, patent ".   
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في أ جول  -حسوب الحوالة-به، على أ ن يدفع الباقي بناء على قرار من مجلس الإدارة أ و مجلس المدزرزن  الاكتتاب

من تاريخ هسوييل الشروكة في السوجل التجواري ابتداءل يمكن أ ن يتجاوز خمسة س نوات 
1

، وتبعوا  لك يظول 

ل الميعاد المقرر للوفاء، فاإن  لن الشركة بما تبق  من قيمة السهم وينبغي عليه دفعه عند حلو  اتجاهالمساهم مدينا 

عن ذلك يسق  حقه في التصويا وح،ور ا عيات العامة، ويس تتبع ذلك حرمانوه مون حقووق أ خورى كحقوه 

بال سهم في حالة زيادة رأ   الموال الاكتتابفي ال رباح والحق التة،لي في 
2
ن عودم تنةيوذ المسواهم  .  وعليوه، فواإ

لى وقون حوق التصوويا وهي ناتجوة عون نوص قوانوني، ال مور  المالي هي الو عية الوحيدة للتزامه التي تو،دي اإ

طوار ا عيوات العاموة أ و الونص عليوه في القوانون ال سواي ا اذا ي يمنع  علوما أ ن هوذا . مثل هوذا القورار في اإ

 . الإلتزام ل يةرض على دفع ال سهم العينية، ل ن المشرع أ وجب ضرورة دفعها كاملة عند اإصدارها

 التنازل عن حق التصويا: الثاني المطلب 

رادتوه المنةوردة حودى الصولاحيات الم نوحوة صح باإ التنازل هو عمل قانوني بموجبه يتخلى أ حود ال شوخاص عون اإ
3
 .

وطالما يعتبر حق التصويا  أ حود الوثمار الوتي ينتيهوا السوهم فولا يجووز التنوازل عنوه منةصولا عون السوهم ا ي 

يمثا
4

ولتحقيوق ذلك أ قورت . سواهم ممارسو ته بوا حريوة شريطوة عودم التعسون فيوه، وفي المقابل يتعين على الم 

ال حكام القانونية العديد من العقوبات الجزائية لتأ مين حماية هذا الحق، غير أ نه التسواؤل ا ي يةورض نةسوه في 

بورام  مون  موع غويره اتةاقيواتهذا المجال هو ما  مدى حرية المساهم في التنازل عون حقوه في التصوويا بموجوب اإ

 المسااينو

 العقوبات الجزائية المقررة في حالة مخالةة حق التصويا : أ ول

يت، ن القانون التجاري الجزائري العديد من الجرائم المتعلقة بحوق التصوويا تكريسوا لحوق المسواهم في المشواركة 

ما بالقبول أ و المعار ة با حرية عولى أ ي مشرووع قور  بداء رأ يه اإ دارة الشركة وذلك باإ ار يطورح لل ناقشوة، في اإ

 : يلي  وتاثل هذه الجرائم في ما

 حق التصويا  اس تعمالجريمة التعسن في  -0

تتعلق هذه الجريمة بالمدزرزن ا زن يس تع لون عن سوء نيوة وصوورة تعسوةية ال صووات الوتي يحووزون عليهوا في 

ائم بالإدارةا عيات العامة بصةتهم وكلاء عن المسااين أ و في مجلس الإدارة نيابة عن ق
5
مخالةوا لمصولحة  اس تعمال 

                                                           
1
 . ج.ت.ق 202المادة  - 
2
 .السالن ا كر 017-02من المرسوم التنةيذي رقم  00والمادة  .ج.ت.ق 00مكرر  802المادة  - 

3
- D. Velardocchio-Flores, op. cit, nº 95, p.101:" la renonciation’ étant un acte juridique par lequel une 

personne manifeste la volonté d’abandonner une prérogative qui lui appartient" .   
4
 . 212. شةيق، المرجع السابق، ص. م  - 
5
عمال، السالةة ا كر . ا -   .زراوي صالح، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال، مادة القانون الجنائي لر 
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الشركة لبلوغ أ غراض شخصية أ و لتة،يل شركة أ و م،سسة أ خرى زوم فيهوا مصوالح مبواشرة أ و غوير مبواشرة
1
  .

ذا أ وكل المسوواهم أ حوود القووائمين بالإدارة للتصووويا نيابووة عنووه، ينبغووي عوولى هووذا ال خووير  تأ سيسووا عوولى ذلك ، اإ

ل عوقووب بالحووبس موون سوو نة اإلى خمووس سوو نوات وبغرامووة موون  التصووويا لمصوولحة المسوواهم والشرووكة معووا واإ

لى 61.111 حدى هاتين العقوبتين 611.111دج اإ  .دج أ و باإ

ل أ نوه  ن لم ينظم الوكالة ضمن أ حوكام ا عيوات العاموة اإ لى أ ن المشرع الجزائري واإ وفي هذا الم،مار تجب الإشارة اإ

 . أ خ،ع أ ع،اء مجلس الإدارة لعقوبات في حالة عدم تنةيذ الوكالة تنةيذا صحيحا

 جريمة المشاركة التدليس ية في جلسات ا عية العامة  -6

لى سو نتين و بغراموة مون يعاقب بالحبس من  لا ة أ     لى  61.1111شهر اإ حودى هواتين  611.111دج اإ دج أ و باإ

العقوووبتين كل موون يتقوودم زورا لل شوواركة في جلسووات ا عيووة العامووة مبوواشرة أ و بواسووطة شخووص أ خوور كوومالك 

لر سهم
2

لياكن من ح،ور المناقشوات  أ سه ه، وصورة ذلك ك ن يدعي شخص أ ن أ حد المسااين تنازل صح عن 

عية العامة أ و يتقدم صاحب الجنحة شخصيا لل شاركة للتصوويا دون حوقفي ا  
3
ل ن هنواك أ شوخاص سموح   

زم المشرع الجزائري ح،ور ا عية دون أ ن زكون زم صوت تقرزري فيها
4
. 

 معين  اتجاهجريمة منح مزايا معينة للتصويا في  -1

معوين أ و مون أ جول  اتجاهتاثل هذه الجريمة في التصفات الرامية اإلى رشوة المسااين من أ جل  التصويا في    

لى سوو نتين وبغرامووة موون  الامتنوواع عوون التصووويا فيخ،ووع الوونص القووانوني لعقوبووة الحووبس موون  لا ووة أ شووهر اإ

لى 61.111 حدى هواتين العقووبتين كل مون حصول عولى مونح أ   611.111دج اإ يسو ح صح  أ وو  ومانات دج أ و باإ

عنه، وتطبق نةوس ال حوكام عولى ال شوخاص ا زون ضمنووا أ و  الامتناعمن التصويا معين أ و  الاس تةادةبمزايا 

وعدوا بهذه المزايا
5
بوداء رأ يوه بوا حريوة ودون توأ  ير   ومثل هذه ال حكام من شأ نها أ ن ت، ن حق المسواهم في اإ

 .من أ ي شخص أ خر

 

 

 

                                                           
 
1
 . ج.ت.ق 0الشطر  700المادة  - 

2
 .  ج.ت.ق 6الشطر  700المادة  -
3
عمال ، السالةة ا كر . ا -   . زراوي صالح ، محاضرات قانون ال عمال ، مادة القانون الجنائي لر 
4
 . ج .ت.ق 06مكرر  802راجع على سبيل المثال نص المادة  -
5
 .  ج المذكورة أ علاه .ت.ق 1الشطر  700المادة  -
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 ( التصويا  اتةاقيات) ارسة حق التصويا حرية المساهم في مم: ثانيا

معوين  اتجواهالتصويا ت  التعهدات المبرمة بين المسااين أ و البعض منهم قصد التصوويا في  باتةاقياتيقصد  

عن ذلك الامتناعأ و 
1

لى التشرويع الجزائوري أ و التشرويع الةرنسيو يلاحوم أ ن كلا مون المشروعين لم  ، وبالرجوع اإ

لى مثل هذه  معين اتجاهفي ما عدا الجريمة المتعلقة بمنح مزايا معينة للتصويا في  التةاقياتيتطرقا اإ
2

، فهل حريوة 

بورام  للتنوازل عون حقوه في التصوويا لصوالح مجموعوة معينوة مون  اتةاقيواتالمساهم في التصويا تعطوي صح حوق اإ

 المسااين و 

لى موقن الةقه والق،اء جابة على هذا التساؤل ل بد من الرجوع اإ الةرنسي نظرا لعدم وجوود أ حوكام ق،وائية  للاإ

 . جزائية جزائرية في هذا المجال 

 التصويا  اتةاقياتموقن الةقه من  -0

لى الواقع الع لي  بالستنادزرى الةقه الجزائري  التي تت، ن تنوازل  التةاقياتأ ن "التصويا في فرنسا  لتةاقياتاإ

لمساهم في التصوويا داخول ا عيوات العاموة ، وعوادة موا عن ممارسة حق التصويا هشا مساسا بالغا بحرية ا

ل في حوالة وقووع نوزاع بوين أ طرافهوا التةاقياتتكون هذه  "غوير  ظواهرة للبيوان اإ
3
والةقوه الةرنسيو متةوق عولى  

ذلك
4
. 

برام  لى اإ تصووزتهم، بيود أ ن هوذا  اتجاهلتحديد  اتةاقغير أ نه نظرا لطبيعة شركة المسااة عادة ما يلجأ  المسااون اإ

ذا تم تحوا شروو معينوة التةاق ل اإ ل زكون شرعيوا اإ
5
مصولحة الشروكة وعودم الحود مون  احوتراممنهوا ضرورة  

أ ن الوظيةة ال ساس ية لحق التصويا هي حماية المساهم والشركة معوا فهوو  باعتبار" حرية المساهم في التصويا 

شرووكة، وموون جهووة أ خوورى يسوواعده عوولى تحديوود مصوولحة موون جهووة يمكوون المسوواهم موون المشوواركة في هسوو يير ال 

                                                           
1
- D. Velardocchio-Flores, op. cit, nº 93, p. 100, v. aussi B. Mercadal et Ph. Janin, op. cit, nº 10668, p. 609: " 

par ces conventions les associés ou certains d’autre eux s’engagent à voter dans un sans déterminé ou à ne 

pas participer au vote" .   
2
                                                           .ج.ت.ق 1الشطر  700المادة  - 

3
 - M. Salah, op. cit, nº 24- 4, p. 40:" en France, la pratique des conventions portant renonciation à l’exercice 

du droit  de vote constitue une atteinte majeure à la liberté de vote de l’actionnaire dans les assemblées 

générales : Elle sont généralement occultes ,….,seule un conflit entre les parties à la convention révèle leur 

existence " . 
4
 - Ph. Merle, op. cit, nº 314, p. 336.  

5
 - A. Viandier, Observation sur les conventions de vote, J.C.P. éd. E. 1996, p. 15405 : " …la validité des 

conventions de vote entre actionnaires d’une société anonyme de droit français y est généralement admise 

sous réserve de quelque conditions " .  
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" الشركة
1
مبوني عولى أ سوا  الغوش التةاقزيادة على ذلك ، لبد أ ل زكون . 

2
 التةواقفي ال صووات ك ن يو   

وفي هوذا .  على جعول منصوب القوائم بالإدارة منصوبا دائموا فيسو تحيل عوزصح مون طورا ا عيوة العاموة العاديوة

ن الةقه الةرنسي ل أ طرافهوا ول تكوون نافوذة في مواجهوة  اتةاقياتمس تقر على أ ن  الصدد، فاإ التصويا ل تلوزم اإ

اوا زكةوي تعوويض ال ضرار  لى بطولان موداولت ا عيوة العاموة واإ الشركة،  ا فةي حالة وقووع نوزاع ل يو،دي اإ

عليه اتةقالناجمة عن مخالةة ما 
3
. 

 التصويا  اتةاقياتموقن الق،اء الةرنسي من  -6

الوتي  التةاقيواتالصحيحة، حيوث ق و بوبطلان  والتةاقياتالباطلة  التةاقياتلقد ميز الق،اء الةرنسي بين   

، ك ن يتعهود المشوتري ال سوهمس في في حالة التنازل عون معين ل اتجاهيلتزم فيها المساهم مس بقا على التصويا في 

الشركة اس اراريةلل تنازل على تأ مين 
4
ه لتقلد منصوب قوائم بالإدارةأ و أ ن يصوت لصالح 

5
، كوما تعتوبر باطولة كل 

لغواء لصوالح أ حود  التةاقيات التي تت، ن تنازل كليا للحوق في التصوويا ك ن يمونح لل سواهم وكالة غوير قوابلة للاإ

ال شخاص للتصويا بدل عنه في مداولت ا عية العاموة ، أ و أ ن زكوون صووته خا وعا لموافقوة الغوير
6

، فوا 

المبرموة بوين  المسوااين والوتي  التةاقيواتصحيحوة  اعتبرتوفي المقابل . القبيل يرب بالبطلان  من هذا اتةاق

التي تبرمها الشركة القاب،ة مع فروعها من أ جل تنظو عملية التصويا الشروكة  كالتةاقيات دم مصلحة الشركة 

ال م وتوزيع السلطات بين الهيئة الإدارية والهيئة الرقابية
7
الموبرم بوين المسوااين مون أ جول التصوويا  اقالتةوأ و  

الشركة مسااين جدد زم قدرات مالية ترفع من المس توى المالي للشركة لكتسابلصالح عملية زيادة المال 
8
. 

 :اتمةخ

ختاما، يت،ح جليا أ ن تصوويا المسواهم في شركوة المسوااة يشوا أ ليوة قانونيوة خولهوا المشروع الجزائوري لوا 

شخص صح صةة الشريك في هذا الشا مون الشروكات التجاريوة مون أ جول توأ مين المشواركة الةعوالة في القورارات 

أ و عادية أ و غوير عاديوة، ومون ثم، فهوو الهامة التي تتخذها ا عيات العامة مهما كان نوعها سواء كانا تأ سيس ية 

                                                           
1
 -B. Mercadal, la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A. 1992 , nº 727:" le droit de 

vote en effet pour fonction de protéger à la fois, l’actionnaire et la société, d’une part, il est condition de la 

participation de l’actionnaire à la vie sociale …, d’autre part, il est en même temps, la contribution de 

l’actionnaire à la détermination de l’intérêt social…." .   
2
 - M. Cozian, A. Viandier et FL. Deboissy, Droit des sociétés,  Litec, 12

ème
 éd., 2000, nº 848, p. 307 . 

3
 - Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit, nº10670, p. 610 . 

4
 - Com., 10 janvier 1972, J.C.P. 1972, II , p. 17134 . 

5
 - Com., 13 mars  1950, J.C.P. 1950, II , p. 5694. 

6
 - Com., 17 juin 1974, Rev. soc. 1977, p. 84. 

7
 - Com., 24 février 1987, Bull. Joly. 1987, nº 99, p. 213 . 

8
 - Com., 30 juin 1996, J.C.P. éd. E. 1996, p. 795 . 
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ويمكون تصونين هوذا الحوق مون بوين الحقووق . يحقق فاعلية القرارات المتخذة في مختلن مراحل نشواو الشروكة

المعنوية والإدارية لل ساهم، وقد أ حاطته النصوص القانونية بحماية خاصة نظرا لكونوه حقوا مزدوجوا مرتبطوا بصوةة 

سهم  واحد على ال قل من جهة أ خرى، فقوررت هوذه النصووص الوبطلان  كامتلاالشريك من جهة، و ضرورة 

 . كيزاء مدني في حالة مخالةة مبدأ  التصويا النس بي، ف،لا عن بعض العقوبات الجزائية

ذ ل يمكون  زيادة على ذلك، يتبين أ ن تصويا المساهم في شركة المسوااة حوق مولازم لحوق ح،وور جمعيا وا، اإ

ذا كان تصويتا بالمراسلة وهو ما أ غةل مشرعنا تنظيمه ضمن أ حوكام القوانون مبدئيا الةصل بين هذزن  ل اإ الحقين، اإ

التجاري، على الرغم من أ ن هذه الطريقة من شأ نها أ ن هس ح لل ساهم التصويا عن بعود ويظول بوذلك متصولا 

لى المشروع أ ن بالشركة ولو كانا تةصا عنها مسافات طوويلة أ و تعوذر ح،ووره لمناقشوة جودول أ عمالهوا،  ا عو

وسائل التطور التكنولوجي من أ جل تدعو هوذا  باس تعماليتدخل من جديد والنص على هذه الطريقة والسماح 

بداء رأ يه بخصوص أ ية مسأ لة مرتبطة بقيام أ و . الحق أ و تصوةية  انق،اءومهما زكن، فلا يجوز حرمان المساهم من اإ

ن جاز تنظو اس تعمال ذلك  .     في حدود معينة الشركة الشخص المعنوي  واإ

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية: أ ول

 .0028  شةيق، الوس ي  في شرح القانون التجاري المصي، الجزء ال ول، الطبعة الثالثة،الإسكندرية،. م -

 .0001كمال طه ، أ صول القانون التجاري، ااار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، . م -

 .6111العريني ، القانون التجاري ، شركات ال موال، ااار للجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، فريد . م -

 .6111مغبغب، قانون ال عمال، دراسة في القانون المقارن، لبنان، . ن -

 .6110محرز ، الوس ي  في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشأ ة المعارا، الإسكندرية، . أ   -

غير مطبوعة، كلية الحقووق، جامعوة   اوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال، مادة القانون الجنائي لر عمال،زر. ا -

 . 6111وهران، 

 غير مطبوعة، كلية الحقوق، جامعة وهران،زراوي صالح ، محاضرات ماجس تير قانون ال عمال ، مادة نظام الم،سسات، . ا -

6111.  

سااين في شركة المسااة، مذكرة ماجس تير،  صص قانون ال عمال، كلية الحقووق، جامعوة وهوران، حميدة نادية، حقوق الم  -

6112-6118. 

مزوار فتحي، حماية المساهم في شركة المسااة، دراسة في القانون المقارن، مذكرة ماجس تير، القانون اظاص، كلية الحقووق   -

 .6106-6100ان، والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بي بكر بلقايد، تل س

 :المراجع باللغة الةرنس ية: ثانيا

- G.Ripert, Aspects juridiques de capitalisme moderne, 2 
ème

 éd ., L.G.D.J., Paris, 1951. 

- A. Moreau , La sociétés anonyme, traité pratique , T. 1, 2
ème

 éd., 1955. 

- J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974.   

- D.  Velardocchio- Flores, Les accords extra statures entre associés, th. Aix- Marseille, 1993 . 
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- G. Ripert par R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial , T. 1 , L.G.D.J., éd . 1997. 

- P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris. II, 2000. 

- M. Cozian, A. Viandier et FL. Deboissy, Droit des sociétés,  Litec, 12
ème

 éd., 2000. 

- Ph. Merle, droit commercial, sociétés commercial, Dalloz, 8
ème

 éd., 2001. 

- M. Salah, Les valeurs mobilières émises  par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des 

affaires, éd. 2001.  

- B.Mercadal et Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis Lefebvre. 2002. 

-B. Mercadal, la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A. 1992 , nº 727. 

- A. Viandier, Observation sur les conventions de vote, J.C.P. éd. E. 1996, p. 15405.  

- J.- C . Hallouin, Sociétés et groupements, droit de vote , D. 2000, nº 23, p. 231 . 

 -J.-J. Daigre, le droit de vote est – il encore un attribut essentiel de l’ associé, J.C.P. éd. E. 

1996, p. 317. 

- M. Germain, Le droit de vote, P.A. 2001, nº 89, p.8.  

-Y. Guyon, Assemblées d’actionnaires, Encyl. D. soc. 1984, T. 1, nº 214, p. 22.  

- J.-L. Lefebre,   Le principe de l’égalité entre actionnaires, Quot. Jur. 1981, n° 65, p. 8 . 
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ال وقاا في التشريع الجزائري والةقه الإسلامي ش،ون يريهس  
*
 

  تيارت -جامعة ابن خلدون  -" أ  " أ س تاذ محاضر -  شامي أ حمد/ د

  تيارت -جامعة ابن خلدون  -" أ  " أ س تاذ محاضر - مقني بن عمار/ د

 

 :ملخص

لى وقتنا الحاضر،  هس يير لقد حظيا مسأ لة  لك كان لل شروع ش،ون ال وقاا باهيم كبير منذ القدم اإ

صودار التشرويعات اللازموة لحمايتوه ثم  الجزائري دور كبير في بث الثقة اى ا هور وحماية ال وقاا من خولال اإ

عليوه، حيوث اعتباره من ال موال العامة أ و من ال موال اظاصة، وأ ي،ا من خلال الجهوات الوتي تراقوب وتودقق 

كان للرقابة الشروعية الوتي يشروا عليهوا علوماء متخصصوون في عوبه الشرويعة الإسولامية دور مهوم في زيادة  قوة 

النا  بالم،سسات الوقةية التي هشرا عليها أ وقافهم،  لك كان لزاما الاهيم بهذا الجانوب وتطووزره مون خولال 

 .أ وقافهم ويصا ريعها على ما و عا ل جاالتس يير الرش يد لر وقاا، وذلك حتى يط أ ن النا  على 

Résumé: 

La conduite des affaires du Waqf à beaucoup attiré l’attention  depuis les temps 

anciens jusqu'à nos jours, même le législateur algérien a joué un rôle important dans la 

transmission de la confiance entre le public et la protection des Awqaf en émettant 

nécessaires pour protéger la législation alors considéré comme des fonds publics ou de fonds 

privés, et aussi par les autorités, qui surveille et scrute en conséquence, lorsque la légitimité 

de la censure supervisée par des scientifiques spécialisés dans la science de la loi islamique 

jouer un rôle important dans l'augmentation de la dotation de la confiance des institutions 

de personnes supervisées par les dotations, il était donc nécessaire à cet aspect et le 

développement grâce à une bonne gouvernance pour les fondations, de sorte que les gens 

sont assurés sur les dotations et dépenser le produit sur ce qui a développé pour lui. 

 :تمهيد

تتزايد في الحص الحالي الاهيم بالنظام الوقن الإسلامي بصورة مطردة ومتعاظ ة، سواء عولى صوعيد ال بحواث 

قليميوة وااوليوة، وعولى  وااراسات اظاصة أ و العاموة، وعولى صوعيد المو،تمرات والملتقيوات والنودوات امليوة والإ

  .   والمصفية واظيرية والإنسانية بوجه عام مس توى التقنين والتنةيذ والتةعيل في بعض الم،سسات المالية

                                                           
*
يداع المقال   00/18/6102: تاريخ اإ

 17/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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اإ افة اإلى ذلك يلعب الوقن الإسولامي دورا هاموا  وفعوال  في تطووزر المجاعوات الإسولامية اقتصواديا واجيعيوا 

ن اهيماته امتدت لتش ل معظم أ وجه الحياة اتتلةة  .و قافيا، بل اإ

ثراء الح،ارة الإسلامية ورع لى توجه الكثوير مون ااول وللوقن دور كبير في اإ اية المجاع المسبه ال مر ا ي أ دى اإ

حياء هذا المرفق الحيوي والاهيم به والع ل على دعمه وتطوزره حتى يتواكب مع متطلبات العصو الوراهن  لى اإ اإ

وتحقيووق الاسوو تةادة القصوووى موون هووذا الم،سسووة الإسوولامية العريقووة، وكووذلك هشووييع البوواحثين والمةكوورزن 

ت العل ية واظيرية للاهيم بااراسات المتعلقة بهذا المو وع نظرا ل ايتوه وتوأ  يره الإيجوابي عولى تطوور والم،سسا

 .المجاع

ذا كان هوذا الوقون لر عومال اظيريوة، فكلوما أ مون  وقد أ خوذ الوقون أ ايوة كبويرة في حيواة المسول ين وخصوصوا اإ

على أ وقافهم انصا النا  عن حوبس أ مووازم،  لك الواقةون على أ وقافهم ازداد الوقن، وكلما خشي الواقةون 

صودار التشرويعات  كان لل شرع الجزائري دور مهم في بوث الثقوة في نةوو  النوا  وحمايوة الوقون مون خولال اإ

باعتباره من ال موال العامة أ و من ال موال اظاصة، وأ ي،ا من خلال الجهات التي تراقوب  ، وذلكاللازمة لحمايته

، حيووث كان للرقابووة الشرووعية الووتي يشرووا عليهووا علووماء متخصصووون في عووبه الشروويعة وتوودقق عوولى ال وقوواا

الإسلامية دور مهم في زيادة  قة النا  بالم،سسات الوقةية التي هشرا عليها أ وقافهم،  لك كان لزاموا الاهويم 

 .بهذا الجانب وتطوزره حتى يط أ ن النا  على أ وقافهم يصا ريعها على ما و عا ل جا

ا ي  كنواظر الوقونا زاد  قة النا  في الوقن مرة أ خرى بعض الاذج المشرفة والمتطورة لإدارات الوقن  ومم

يقوم بتس يير المباشر لل   الوقةي ويخ،ع لرقابة وكيل ال وقاا، ا ي قدم الوقن بحلة جديدة للاإشراا عليها، 

دارته لش،ون الوقن تطور ال فراد والمجاع، مما أ   سهم في خدموة أ ف،ول لل ياوع  وهوذا الةووذج حيث واكب في اإ

ل  وغيره جعلنا نتساءل عن أ اية عمل الوقن في ظل ولية ااولة، ل ن هوذا الةووذج لم زكون ليحقوق أ هدافوه اإ

من خلال حماية ااولة صح، ومن المهام التي قاما بها ااولة فرض الرقابة المالية والقانونيوة والإداريوة  لوكي تتأ كود 

 .لوقن ل هدافهمن تحقيق ا

كما أ ن المتتبع لتاريخ الوقن يجد أ ن الوقن كان ي،دي دوره عندما وجد ق،اة وعلماء زراقبوون ويتوابعون شو،ون 

 .الوقن، فكلما  كانا حماية الوقن كان للوقن دور كبير، وكلما  عةا هذه الحماية والرقابة  عن دور الوقن

وموا هسو يير الوقونو  الإسلامي والمشرع الجزائري مع مسوأ لة كين تعامل الةقه: وعليه، نطرح الإشكالية ال تية

 الرقابة القانونية المطلوبةو 

لى مبحثين  نتناول في  ن الإجابة على هذه الإشكالية ت  من خلال تقس و بحثنا اإ هس يير  المبحث ال ولوعليه، فاإ

الوقون في التشرويع  فسونتكلم عون هسو يير شو،ون المبحوث الثوانيش،ون الوقون في الةقوه الإسولامي، أ موا في 

 .الجزائري
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 الةقه الإسلامي والتشريع الجزائري  الوقن فيهس يير ش،ون : المبحث ال ول

لى هس يير شو،ون الوقون في الةقوه الإسولامي، وقبول ذلك ل بود لنوا أ ن نوتكلم عون  س نتناول في هذا المبحث اإ

 . تعرين الوقن

 :تعرين الوقن -أ ول 

وقةوا ااابوة : السكون والحبس والمنع والإمسواك والتوأ خير، يقوال: الوقن في اللغة صح عدة معان، منها :لغة - 0

منعتوه : حبس تها في سبيل الله، ووقةا الرجل عون الشيوء وقةوا: تقن وقاةا  ووقوفا أ ي سكنا، ووقةا ااار

أ خرته: أ مسك عنه، ووقةا قس ة الميراث: عنه، وتوق ن عن ال مر
1

   . 

تتةق تعريةات الةقهاء للوقن بأ نوه حوبس للعوين والتصودق بمنةعتوه عولى خولاا بيونهم في بعوض  :اصطلاحا - 6

 :التةاصيل التي تعكس تصور كل مذهب أ و فقيه للوقن من حيث لزومه وتأ بيده  وعلى النحو ال تي

تهووا عوولى موون حووبس العووين عوولى موو  الواقوون والتصوودق بمنةعتهووا، أ و  ا منةع:" يعرفونووه عوولى أ نووهفالحنةيووة 

"أ حب
2

"جعل منةعة مملوك، ولو بأ جرة، أ و غلته، لمس تحق مدة ما زوراه اموبس:" فقالوا بأ نه المالكية  أ ما 
3

  في 

حبس مال يمكن الانتةاع به مع بقاء عينه بقطع التصا في رقبته عولى مصوا مبواح :" بأ نه الشافعيةحين قال 

"موجود
4

"سبيل الثمرةتحبيس ال صل وه :" فعرفوه الحنابلة  أ ما 
5
. 

ن المشرع الجزائري عرا الوقن من خلال أ حكام المادة  :التعرين القانوني للوقن - 1 من قوانون ال  ة  601اإ

الوقن حبس المال عن الا  ل ي شخص على وجوه التأ بيود :" بقولها 16 - 12المعدل بموجب ال مر  00 - 70رقم 

"و التصدق
6

حوبس العوين عون الوا  عولى وجوه :" بقولهوا 01 – 00من قانون ال وقواا رقم  11  وعرفته المادة 

"التأ بيد والتصدق بالمنةعة على الةقراء أ و على وجه من وجوه البر واظير
7
. 

اختلةا نظرة الةقهاء في مدى ولية ااولة على ش،ون الوقن : هس يير ش،ون الوقن في الةقه الإسلامي -ثانيا 

لى أ ن وليوة ااولة عولى الوقون تعتوبر مون أ هم أ سو باب  تبعا لممارسات ااولة على الوقن، فيرى بعض الةقهواء اإ

                                                           
1
 .المصباح المنير، مادة وقن -  

2
 .072، ص 12ابن همام، فتح القدزر، ج  -  

3
 .07، ص 10ااردزر، الشرح الكبير، ج  -  

4
 .216، ص 16الشربيني، مغني امتاج، ج  -  

5
 .006، ص 17ابن قدامة، المغني، ج  -  

6
  المعدل والمام بموجب ال مور 0070لس نة  60المت، ن قانون ال  ة، الجريدة الرسمية رقم  0070/ 12/ 10الم،رخ بتاريخ  00- 70القانون رقم  -  

 .  6112لس نة  02، الجريدة الرسمية رقم 6112/ 16/ 68الم،رخ في  16 – 12
7
  المعدل والمام بالقوانون رقم 0000لس نة  60، ن قانون ال وقاا، الجريد الرسمية رقم المت 0000/ 10/ 68الم،رخ بتاريخ  01 - 00رقم القانون  -  

، الجريودة الرسميوة 6116/ 06/ 00الم،رخ في  01 - 16  والقانون رقم 6110لس نة  60، الجريدة الرسمية رقم 6110/ 12/ 66الم،رخ في  18 - 10

 .6116لس نة  76رقم 
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لى انقطاع هذا الموورد ا ي كان يمود كثويرا  انق،اء اس تقلالية الوقن واس اراره، بل والاستيلاء عليه، مما أ دى اإ

 .من جهات اظير بالنةع

قون عولى أ ن يمسوكوا أ يوديهم عون حوبس الموال، ل نهوم فولية ااولة على الوقن حمنلاا من كانوا زرغبون في الو 

يدكون أ ن ااولة تتصا في المال الموقووا وريعهوا وفوق موا تريود، ل وفوق موا زريود الواقةوون، كوما أ ن تودخل 

ااولة وس يطر ا على كل المرافق أ  با فشلها في امافظة على المال العام، وفي تحقيق الةوو الاقتصوادي وزيادة 

لى اظصخصة  ل ن القطاع اظاص أ كثر حرصا على المال وتثميرا صح من القطاع العامااخل، مما ا  طرها اإ
8
. 

لى أ ن ولية ااولة على الوقن فيه مصلحة للوقن، حيث يس تةيد الوقون مون قودرات  وذهب البعض ال خر اإ

 .ااولة، وما يتاح لها من خيرات وأ دوات لإدارة الوقن

ن الوقون لم يخول في القوديم مون وليوة ااولة عليوه، سوواء أ كان يموار  هوذه : للوقوا على حقيقة ال مر نقول اإ

لى أ خرزن  كالقاضي وغيره من النظار، وفي هذا يقول الماوردي وأ ما عون :" الولية الحاع نةسه، أ و أ ن يعهد بها اإ

نها على ضربين ن لم : مشارفة السلطان للوقن، فاإ زكون فيهوا موتظبه  عامة وخاصة، فأ ما العامة فيبدأ  بتةحصوها واإ

ذا عرفها من أ حد  لا ة أ وجه ما من دواوزن الحكام المنودوبين : لييريها على سبيلها، ويم،يها على شروو واقةها اإ اإ

موا  ما من دواوزن السلطنة على ما جرى فيها من معاملة، أ و  با لهوا مون ذكور وهسو ية، واإ لحراسة ال حكام، واإ

ن لم يشهد الشهود بها  ل نه ليس يتعين اظصم فيها، فوكان الحوكم أ وسوع  من كتب قديمة تقع في النةس صحتها، واإ

 .منه في الوقوا خاصة

ن نظره فيها موقوا على تظبه أ هلها عند التنازع فيها لوقةها على خصوم مُتعي نين، فيع ول  وأ ما الوقن اظاصة، فاإ

لى لى موا عند التشاجر فيها على ما يثبوا بوه الحقووق عنود الحواع، ول يجووز أ ن زرجوع اإ  ديووان السولطنة، ول اإ

لون ذا لم يشهد بها شهود مُعد  "يثبا من ذكرها في الكتب القديمة اإ
9
. 

ذا كان لولي ال مر سلطان على نةوو  وأ مووال الرعيوة اظاصوة، أ ل زكوون صح وليوة عولى أ مووال الوقون الوتي  فاإ

ن كان في بدايته قرار فردي، اإ  ل أ ن نةعه عام على الموقووا علويهم، وجدت للبر واظير لعامة النا ، فالوقن واإ

مما يمكن ااولة الإشراا والرقابة عليه، ونصوص الةقهاء ت،كد أ ن للدولة نظورا ووليوة عولى الوقون، سوواء أ كان 

 .الناظر هو الإمام، أ م من ينُيبه الإمام من ق،اة أ و غيرهم

، أ ن يحود مون (مجلسا نيابيا موثلا) جماعة  ، أ و(رئيس ااولة مثلا) فالجتهاد الإسلامي قد أ قر لولي ال مر فردا 

شمول بعض ال حكام الشرعية وتطبيقها، أ و يأ مر بالع ل بقول  عين مرجوح، أ و يمنع بعض العقود أ و ال شو ياء 

                                                           
8
 .62 - 66ولة على الوقن المشقت والحلول، مقال مقدم لم،تمر ال وقاا الثاني، جامعة أ م القرى، ص محمد ااسوقي، ولية اا. د -  

9
 .010 - 011الماوردي، ال حكام السلطانية، دار الكتب العل ية، ص  -  
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ذا اقت،ا ذلك مصلحة طارئة، كل ذلك بشرو أ ن زكوون الهودا مون هوذه التصوفات تحقيوق  المباحة أ صلا اإ

ل ن من القواعد الشرعية  أ ن التصا على الرعية منوو بالمصلحة مصالح ا اعة بمعاييرها الشرعية 
10
. 

لى عدة أ راء  :وقد يعترض البعض على هذا بأ ن الةقهاء اختلةوا فيمن صح حق الولية على الوقن اإ

زرون بأ ن الولية للواقن، ثم لمن يوليه من بعده، فاإن لم يعين أ حدا فهيي للقاضي فالحنةية
11
. 

زون للواقن الولية بالقدر ا ي يتنافى مع الحيازة الصوحيحة، ثم تكوون الوليوة لمون يشوترو فلا يجأ ما المالكية 

ن أ غةل الواقن أ مر من يتولى الوقن فينظر  :الواقن صح الولية، فاإ

ن كان الموقوا عليه غير معين، أ و على معين ل يم  أ مر نةسه، فالولية للقاضي يوُلي من يشاء -  .اإ

ن كان الموق - لى من يختاره متوليا على الوقنأ ما اإ ليه واإ وا عليه معينا مالكا أ مر نةسه، فالولية في الوقن اإ
12
. 

نشواء الوقون، فواإن لم يشوترو الوليوة أ ما الشافعية  ل بالشروو عنود اإ لى أ ن الولية للواقن ل تثبوا اإ فذهبوا اإ

 :اختلن الشافعية لنةسه وجعلها لغيره  كانا الولية لمن شرطا صح، فاإن لم يجعلها ل حد، فقد

ذا لم يشوترو لغويره، فهوو لم  - زرى فريق من الشافعية أ ن الولية تبق  للواقن، ل ن النظر زكون صح بالشرو، فاإ

 .يسق  حقه ل حد ينبغي صح النظر

لى الموقووا عليوه، ل نوه صواحب الغولة، فهوو صواحب الرعايوة عليهوا،  - لى أ ن الولية تنتقول اإ وزرى فريق أ خر اإ

 . عة لهاوالولية تاب

ليه الوقن من بعوده، فوكان الحواع  - وزرى فريق أ نها للحاع  ل نه يتعلق به حق الموقوا عليه، وحق من ينتقل اإ

أ حق بوليتوه  ل نوه الحوافم لحوق كل مون ل يسو تطيع حةوم حقوه، ول ن الوليوة عولى الوقون في هوذه الحوال 

شاغرة، والحاع ولي من ولي صح  وهو الرأ ي الراجح اى المذهب الشافعي
13
. 

ذا تووفي مون شرطوا صح  الحنابلةأ ما  لى أ ن الولية لمن شرطه الواقن صح، سواء أ كان هو أ م غيره، فاإ فقد ذهبوا اإ

ل أ نهم فرقوا بين حالتين ن الولية ل تثبا للواقن بحال، اإ  :الولية، أ و لم هشترو ل حد، فاإ

ن الولية في هذا للحاع - ذا كان لجهة عامة أ و على غير محصورزن، فاإ  .اإ

ذا كان الوقن على أ دمي معين محصور، سواء أ كان عددا أ م واحدا  فالنظر لل وقووا عليوه  ل نوه يخوتص  - أ ما اإ

ليه  لكه المطلق، وقيل ن النظر زكون للحاع: بنةعه، فكان نظره اإ اإ
14
. 

                                                           
10

 .608، ص 10مصطة  الزرقا، المدخل الةقهيي العام، ج  -  
11

 .210 - 211، ص 12ر، دار الكتب العل ية، ج ابن عابدزن، رد امتار على اار اتتا -  
12

 .008 - 002، ص 10ااردزر، الشرح الصغير، ج  -  
13

حياء التراث العربي، ج  -    . 101، ص 11الشربيني، مغني امتاج، دار اإ
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الموقوا وفي ال خير يت،ح لنا بأ ن الةقهاء زرون بأ ن الولية على الوقن تكون لر شخاص سواء كان الواقن أ م 

اا ااولة تتولى الوقن عند عدم وجود الواقن أ و الموقوا علويهم، وبالتوالي فواإن وليوة  عليهم، وليس للدولة، واإ

ااولة ولية ثانوية وليسا أ صيلة، ومما ي،كد هوذا أ ن الةقهواء قود نصووا عولى أ ن الوليوة اظاصوة عنود وجودهوا 

الوليوة اظاصوة أ قووى مون الوليوة :" جواء في القواعود الةقهيوةمقدمة على الولية العامة  ل نهوا أ قووى منهوا، كوما 

"العامة
15
. 

 هس يير ش،ون الوقن في التشريع الجزائري: المبحث الثاني

لى الرقابوة أ ولسنتكلم في هذا المبحث عن هس يير ش،ون الوقن في التشرويع الجزائوري  ، ثم يعود ذلك نتطورق اإ

 . ثانياالقانونية  لك 

لقد خولا الشريعة الإسلامية لناظر الوقن سولطة الإشراا والإدارة والتسو يير : هس يير ش،ون الوقن -أ ول 

لى المسو تحقين،  دار ا واس تغلالها، و ا غلتها اإ الوقن، فهو من زكون صح الحق في رعاية ال عيان الموقوفة، واإ

170 - 07من المرسوم التنةيوذي رقم  00المادة ، وهو ما أ قرته أ حكام الناظرأ و  المتوليو القوويطلق عليه اسم 
16
 

سو ناد  06التي نصا على أ نه يع ل تحا مراقبة وكيل ال وقاا، كما أ كودت الموادة  مون نةوس المرسووم عولى أ ن اإ

لى  طوار أ حوكام القوانون رقم  النواظررعاية التس يير المباشر لل   الووقةي اإ مون  11  ونصوا الموادة 01 - 00في اإ

نه يعد هو المس،ول الحقيقوي  نةس القانون على أ ن دارة ال ملاك الوقةية التي يوجد تحا تصفه المباشر فاإ يتولى اإ

دارة الوقون والإشراا عليوه يطلوق عليوه ناظور  على ال ملاك الوقةية  فالشخص ا ي خوصح القانون الحوق في اإ

 .الوقن أ و متولي الوقن

لى النواظر الوقون مون خولال تحديود مةهوموه و نهواء مهاموه ومن هنا سونتكلم اإ شروو تعيينوه ومهاموه وحوالت اإ

 .ومس،وليته

لى أ حكام المادة  :مةهوم الناظر - 0 التي حوددت المةهووم العوام  170 - 07من المرسوم التنةيذي رقم  18بالرجوع اإ

 وورته، عماو رعايته،  و التس يير المباشر لل   الوقةي، و:" للنظارة لل   الوقةي والتي ربطتها بمهام معينة تاثل في

 ".حمايته وحةظه،  و اس تغلاصح،

لى أ حكام الةقه الإسلامي فقد و عوا ترتيبا لر شخاص ا زن تثبا أ حقيتهم في الوليوة عولى الوقون   وبالرجوع اإ

وأ ول ه،لء ال شخاص هو الواقون ذاتوه لكونوه صواحب الإرادة ال ولى في تعيوين النواظر وقوا انعقواد الوقون 

 .صحيحا

                                                                                                                                                    
14

 .620 - 622، ص 10البهوتي، كشاا القناع، دار الةكر، ج  -  
15

 .672الس يوطي، ال ش باه والنظائر، ص  -  
16

دارة ال ملاك الوقةية وهس ييرها وحمازتها وكيةيات ذلك 0007/ 06/ 10الم،رخ في  170- 07المرسوم التنةيذي رقم  -    .المتعلق بشروو اإ
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لى عدم جواز الواقن للولية على أ ملاك الوقةية، ولكن المشرع الجزائوري يأ خوذ بالورأ ي وزرى جانب من الةقه ع

ال ول ا ي يجيز للواقن تولي الوقن ليدرج بعده ترتيبوا معينوا لر شوخاص ال خورزن ا زون تصوح ولزوتهم عولى 

 .سالن ا كر 170 - 07من المرسوم التنةيذي رقم  02الوقن، وهذا تطبيقا ل حكام المادة 

ليه زكون كالتالي  :فالترتيب ا ي أ شرنا اإ

 الواقن أ و من نص عليه عقد الوقن  -أ  

ذا كانوا معينين محصورزن راشدزن  -ب   الموقوا عليهم أ و من يختارونه اإ

ذا كانوا معينين محصورزن غير راشدزن  -ت  ولي الموقوا عليهم اإ

ذا كان -ج  الموقوا عليه غير معين أ و معينا غير محصوور  من لم يطلب النظارة لنةسه من أ هل اظير والصلاح اإ

 .وغير راشد ول ولي صح

مون المرسووم  06ووجود ناطر للوقن زرع  ش،ونه هو أ مر واجب في نظر المشرع الجزائري تطبيقا لنص المادة 

طوا:" والتي نصا على أ نه 170 - 07 لى ناظور المو  الووقةي في اإ ر هس ند رعاية التس يير المباشر لل   الووقةي اإ

 ". 01 - 00أ حكام القانون ال وقاا رقم 

ن المشرع الجزائري تطرق اإلى شروو تعيين ناظور المو  الووقةي مون خولال : شروو تعيين ناظر الوقن - 6 اإ

يشوترو في الشوخص المعوين أ و :" والوتي نصوا عولى أ نوه 170 - 07من المرسوم التنةيوذي رقم  08أ حكام المادة 

 -سولو العقول والبودن   -بالغوا سون الرشود   -جزائري جنسو ية   -مسلما   -: المعاد ناظرا لر وقاا أ ن زكون

ذا كةوواءة وقوودرة عوولى حسوون التصووا  تثبووا هووذه الشروووو بالتحقيووق والشووهادة المس تةي،ووة  -عوودل أ مينووا  

 ".واظبرة

وووع الجزائووووري حوووودد البلوووووغ بسوووون الرشوووود، وهووووو أ موووور مسووووبه  بووووه طالمووووا أ ن ال موووور  لكوووون المشرو

دارةوهس يير  سوو نة كاموولة طبقووا  00ملكمنال ملاكالمصنةةقانونا،وس نالرشدحددهاالمشرعالجزائريبووـتسعة عشروو يتعلقباإ

من القانون المدني 01ل حكام المادة 
17

ر ومون ال مو 82  واشترو الجنس ية الجزائرية وهوو موا أ كدتوه أ حوكام الموادة 

أ ن يوظن أ يا كان في وظيةة عموميوة ل يمكن :" المت، ن القانون ال ساي العام للوظيةة الع ومية بقولها 11 -12

"...أ ن زكون جزائري الجنس ية-: ما لم تتوفر  فيه الشروو ال تية
18
. 

من المرسوم التنةيذي السالن ا كر، أ  افا اعتبارا مُه وما ، زاثول  السابعةفي فقر ا  08وتجدر الإشارة أ ن المادة 

زكون  بالتحقيق والشهادة ناظرا لل   الوقةي اد في اإ بات الشروو الواجب توفرها في الشخص المعين أ و المع 

                                                           
17

، المعودل بالقوانون رقم 0082، 87المت، ن القانون المدني، الجريودة الرسميوة رقم  0082/ 10/ 62الم،رخ قي  27 - 82من ال مر رقم  01المادة  -  

 .6112/ 12/ 62، بتاريخ 00،  الجريدة الرسمية، رقم 12/6112/ 61الم،رخ في 01 - 12
18

لسو نة  02، الجريودة الرسميوة رقم 6112/ 18/ 02ال ساي العام للوظيةة الع وميوة المو،رخ في  المت، ن القانون 11 - 12من ال مر  82المادة  -  

6112. 
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المس تةي،ة واظبرة، نظرا ل اية هذا المنصب في رعاية المو  الووقةي في التشرويع الجزائوري والوتي تعتوبر وظيةوة 

دارية ش به اإ
19

،  ،ع لبعض الشروو امددة للتوظيون موع بعوض الشرووو اظاصوة بالوقون كالعودالة وال مانوة 

ةوواءة، والووتي يجووب التحقووق منهووا بالشووهادة  المس تةي،ووة واظووبرة للوقوووا عوولى تحقيقهووا في هووذا والإسوولام  والك

الشخص المور  لهوذا المنصوب، وا ي تو وع تحوا تصوفه المبواشر أ مولاك ذات خصوصوية مختلةوة تماموا عون 

نسوواني، فثمووة شروو ومواصووةات فنيوو ذ أ ن دورهووا روحي تعبوودي اجيعووي اقتصووادي واإ ة ال موولاك ال خوورى، اإ

 .وأ خلاقية وشرعية

وبتوفر هذه الشروو السالةة ا كر يقوم وززر الش،ون ااينية وال وقواا بتعيوين ناظور لل و  الووقةي بموجوب 

 .170 - 07 من المرسوم التنةيذي رقم 02قرار بعد اس تطلاع رأ ي لجنة ال وقاا طبقا ل حكام المادة 

لى النتييتينومن هنا يمكن لنا القول بأ ن نتوصل   :اإ

مون المرسوووم  02التوافوق بوين موا ورد في أ راء الةقوه الإسوولامي عولى مختلون مذاهبوه مووع موا ورد في الموادة  -أ  

ففي يخص اختيار شخص ناظر الم  الوقةي، فجعل ناظرة الوقون بالترتيوب للواقون أ و  ،170 - 07التنةيذي رقم 

م أ و مون يختارونوه أ خوذا في ذلك من نص عليه عقد الوقون أ خوذا في ذلك بالموذهب الحنةوي، ثم الموقووا علويه

 .بالمذهبين المالكي والحنبلي، فولي الموقوا عليهم أ خيرا أ هل الصلاح واظير

السالةة ا كر لتولي منصب ناظر الم  الوقةي يجوب أ ن يويشى  16 اختيار ال شخاص امددزن في المادة –ب 

الواقون الوتي يشوترطها في وقةوه هي الوتي تونظم التي تنص على أ ن اشوتراطات  00مع قانون ال وقاا في مادته 

اييٌ عنها  .الوقن ما لم زرد في الشريعة الإسلامية نهن

ن الالتزامات الملقاة على عاتق ناظر الوقن يقابلها اكتسابه بعض الحقووق زاتوع بهوا،  :حقوق ناظر الوقن - 1 اإ

 .يتاثل هذه الحقوق في حقه بال جرة وحقه في التأ مين وال،مان الاجيع

ن ناظر الم  الوقةي يبذل جهد : ال جرة -أ   دارة الوقن وعمارته واستثماره وتوزيع ريعه عولى  أ واإ أ غلب وقته في اإ

المس تحقين   وباعتبار التكيين الةقهيي للنظارة على أ نها ل  رج عن كونها وكالة أ زليوة، والووكالة كعقود يمكون أ ن 

نظارة ما ينطبوق عولى عقوود الووكالة، ومون ذلك قود تكوون تكون بأ جر أ و  بدون أ جر، ومن ثم فينطبق على ال 

ذا أ خوذ ناظور الوقون أ جورة  ذا كانا النظارة بغير أ جر زكون الناظر متبرعا بع ا، أ موا اإ بأ جر  أ و بدون أ جر، فاإ

مقابل ما ي،ديه من عمل في نظارته فقد أ  با الةقهاء مشروعيتها
20
. 

                                                           
19

نهواء لمهاموه بقورار، :"يخ،ع لبعض الشروو المتطلبة في الوظيةة الإدارية ش به موظنحيث يعتبر المشرع الجزائري ناظر الوقن  -   مون تعيوين واإ

كالإسلام، والعدالة، بشروو خاصة   اإ افة اإلى ذلك خصه "الجنس ية الجزائرية: ة لل وظن العام، مثلاومن شروو و عها المشرع الجزائري بالنس ب

، ص 6112، وال مانة، نظرا ظصوصية هذا المنصب  محمد كنازة، النظام القانوني للوقن العام في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائور

021. 
20

 .228، ص 12د امتار على اار اتتار، ج ابن عابدزن، حاش ية ر  -  
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حيوث نصوا عولى   170- 07من المرسووم التنةيوذي رقم  07ة ولقد أ جاز المشرع الجزائري من خلال أ حكام الماد

حق الناظر من مقابل شهري أ و س نوي يحدد من ريع الم  الووقةي ا ي يتوولى نظارتوه، ويتحودد هوذا المقابول 

حسب ما جاء في عقد الوقن، وفي حالة انعدم ذلك يحدد وززر المكلن بالش،ون ااينيوة طبقوا ل حوكام الموادة 

 .وممن نةس المرس 00

ا ال حوكام اظاصوة بتنظوو ال جوور :حق ناظر المو  الووقةي في التوأ مين وال،ومان الاجيعوي -ب  لقود شوكل 

"التأ مينات الاجيعية " وال،مان الاجيعي 
21
جانبا هاما من تدخل ااولة في تنظوو علاقوة الع ول في مختلون  

ية بالنسو بة للعامول في حياتوه الاجيعيوة والمهنيوة التشريعات الع لية المقارنة لما ينطوي عليه هذا الجانب من أ ا 

على السواء  ويشا نظوام ال،ومان الاجيعوي أ و موا يسو   بالتأ مينوات الاجيعيوة جانبوا مون جوانوب الحمايوة 

ذ أ ن التعوي،ات التي تقودمها صوناديق ال،ومان   الاجيعية التي تبسطها التشريعات العمالية الحديثة على العمال، اإ

عووي سووواء كانووا تعوي،ووات عينيووة أ و نقديووة تغُطووي مجموول اتوواطر وال عبوواء الاجيعيووة  والمهنيووة للعوومال الاجي

لى الحمايوة الاجيعيوة، وانطلاقوا مون هوذا المةهووم  وتحافم على تجديد قوة الع ل  وقد أ شار المشروع الجزائوري اإ

لنواظر الوقون أ ن يسو تةيد مون  الالتزاموات  61من خلال أ حكام مادته  170 - 07أ خ،ع المرسوم التنةيذي رقم 

لزامي يسع  اإلى تحقيق الحماية الاجيعية والاقتصادية للعامل وتحسوين  التأ مين وال،مان الاجيعي بوصةه نظام اإ

 .   شروو وظروا الع ل

حوكام تاثل مهام الناظر الم  الوقةي والتي وردت على سبيل المثال ل الحصو طبقوا ل  : مهام ناظر الوقن - 0

 :في النقاو ال تية 170 - 07المرسوم التنةيذي رقم  01المادة 

 .السهر على سلامة الم  الوقةي وامافظة عليه وكل مش الاته وتوابعه من عقارات ومنقولت -أ  

السهر على صيانة الم  الوقةي المبنى وترميمه عند الاقت،اء واس تحداث كل أ وجه التجديد ال خورى ذات  -ب 

 .01 - 00من القانون  02التةوي، وذلك طبقا ل حكام المادة  الطابع

 .دفع الرر عن الم  الوقةي مع التقيد بالتنظفيت المع ول بها وبشروو الوقن -ج 

ذا كان الوقوون  ربوووعمسوك حسووابات  -د  الموو  الوووقةي وتوزيعهوا عوولى المسوو تةيدزن حسووب شروو الوقوون اإ

ذا كان الوقن عاما  .خاصا، أ و بصب المبالغ امصلة في حساب ال ملاك الوقةية للولية اإ

تحصيل عائدات الم  الوقةي والسهر على أ داء حقووق الموقون علويهم حسوب موا نوص عليوه الوقون بعود  -ح 

 .على الم  الوقةي وخدمته المثبتة قانوناخصم نةقات امافظة 

داريا طبقوا لتنظوو  -خ  مه ة البحث عن ال ملاك الوقةية التي خلةهوا وتركهوا الواقون وجردهوا والقيوام بتو يقهوا اإ

 .    المع ول به

                                                           
21

 .0071لس نة  67المتعلق بالتأ مينات الاجيعية، الجريدة الرسمية رقم  0071/ 18/ 16الم،رخ في  00 – 71القانون رقم  -  
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لى أ حكام المادة : انتهاء مهام ناظر الم  الوقةي - 2 ت،ح لنا ي ، 170 - 07من المرسوم التنةيذي رقم  60بالرجوع اإ

 .و حالة الإعةاء  وحالة الإسقاو: بأ ن انتهاء مهام ناظر الوقن تاثل في حالتين هما

عةواء ناظور الوقون مون مهاموه وذلك بالتودرج  60نصا المادة  :حالت الإعةاء -أ   السالةة ا كر على حوالت اإ

 :حسب جسامة السبب اااعي  لك، وتاثل هذه الحالت ففي يلي

صابة نا -  .ظر الوقن بمرض يةقده القدرة على مباشرة الع ل أ و يةقده القدرة العقليةحالة اإ

جرائيا بموجب تبليوغ كتوابي للسولطة  - رادته وزكون ذلك اإ حالة  بوت نقص كةاءته أ و  ليه عن منصبه بمحض اإ

 .المشرفة عليه يوضح فيه رغبته في الاس تقالة وتاريخ مغادرته

نونا لتعار ها مع دور ناظر الوقون، وذلك كشروب الخمور واتودرات وغيرهوا حالة قيامه بأ عمال محرما شرعا وقا -

 .من ال فعال امرمة

قدام ناظر الوقن على بعض التصفات والتجاوزات في هس يير الم  الوقةي، كادعائه بملكيوة لجوزء مون  - حالة اإ

ذن كتابي من السلطة اتتصة  .الم  الوقةي أ و الإقدام على بيعه دون اإ

لى أ حكام المادة  :حالت الإسقاو -ب  السوالن ا كور، أ ن  170 - 07من المرسووم التنةيوذي رقم  60بالرجوع اإ

 :مه ة ناظر الم  الوقةي هسق  في الحالت ال تية

ذا  با أ نه ير بش،ون الم  الوقةي وبمصلحة الموقوا عليهم أ و أ نه يلحق ضررا بمس تقبل المو  الووقةي أ و  - اإ

 .الة ارتكابه لجناية أ و جنحةبموارده، أ و في ح

ن الرهن أ و البيع باطلين بقووة القوانون موع  - ذن كتابي، وفي هذه الحالة فاإ ذا قام برهن أ و بيع المس تغلات دون اإ اإ

 .تح ل الناظر تبعات تصفه

شرا قورار باإ ن اإ بات هاتين الحالتين عن طريق التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة واظبرة والإ ا لجنوة من هنا فاإ

 .ال وقاا المشكلة وامد ة اى الوززر المكلن بالش،ون ااينية

ن  ذا كان الوقن عاما، فواإ ن الإعةاء والإسقاو في الوقن العام يختلن عنه في الوقن اظاص  فاإ وتجدر الإشارة اإ

 .الإعةاء والإسقاو زكون بموجب قرار صادر عن الوززر المكلن بالش،ون ااينية وال وقاا

ذا  سقاو مهام ناظر الوقن زكوون بموجوب حوكم ق،وائي صوادر مون الجهوة أ ما اإ عةاء واإ ن اإ كان الوقن خاصا، فاإ

ذا  ذا لم يشترو لنةسه النظارة وقا انعقاد الوقن، أ موا اإ الق،ائية اتتصة بطلب الموقوا عليهم أ و الواقن ذاته اإ
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نه يجووز صح عوزصح مبواشرة دون كان قد اشترو لنةسه النظارة في عقد الوقن وقام بعد ذلك بتولية الغير بد صح، فاإ

لى الق،اء لكون الغير وكيل عنه، والموكل يجوز صح  عزل الوكيل متى شاء -كقاعدة عامة   -الليوء اإ
22

                          . 

في  فالهدا ال ساي من الرقابة هو منع وقوع الرر على المجاع، سواء أ كان: الرقابة القانونية على الوقن -ثانيا 

نشواء أ جهوزة متعوددة للرقابوة  للتأ كود مون  الجانب الاقتصادي أ م الاجيعي أ و الس ياي،  لك قاموا ااولة باإ

 .تطبيق القواعد والنظم واللوائح

حاطة ورعاية، ونعني بذلك مراقبة الوقن، والتأ كد من  وكما قلنا سابقا، فاإن ولية ااولة على الوقن هي ولية اإ

بواجبهم، واس تلام مس تحقي الوقون للريوع، وامافظوة عولى سولامة واسو ارار الوقون،  مدى قيام نظارة الوقن

ولقد جعل المشرع الجزائري مه ة الرقابة على أ عمال النظوارة الوقون لووزارة الشو،ون ااينيوة وال وقواا، وتاثول 

 .هذه الرقابة في الرقابة السابقة، والرقابة المباشرة، والرقابة اللاحقة

فهيي من أ نواع الرقابة التي ت  قبل الارتباو بمصووا معوين، أ و  كما هس   بالرقابة القبلية : لوقائيةالرقابة ا -0

جراءات عمليات الصا الةعلية  .وهي نوع من أ نواع الرقابة الوقائية، قبل اإ

صوفاته، لشرووو التحواق بمه وة ناظور الوقون، وأ ي،وا تكما ت  هذه الرقابة من خلال ال حكام القانونية المنظ ة 

ل من كان مسلما، جزائريا، عدل، راشدا ، وغيرها  وذلك ب،ب  شروو  تولي منصب ناظر الوقن، فلا يولى اإ

لى التصوفات  ،170 - 07مون المرسووم التنةيوذي  17 مون الشرووو المنصووص عليهوا في أ حوكام الموادة اإ وافة اإ

الإدارية للناظر، وما يجوز صح من تصفات وما ل يجوز صح من تصفات تر بمصولحة الوقون والمسو تةيدزن بوه، 

المتعلوق بقوانون ال وقواا، وموا ي،كود رغبوة  01 - 00مون القوانون رقم  62و  60و  61وذلك طبقا ل حكام الموواد 

جراء الرقابة ا مون  10لسوابقة عولى ناظور الوقون، هوو موا ت،و نته أ حوكام الموادة المشرع الجزائري على ضرورة اإ

 .  السالن ا كر 01 - 00القانون رقم 

وهو ما أ كده المشرع الجزائري من أ  ناء قيام ناظر الوقن بمهامه،  كما هس   بالرقابة المباشرة: الرقابة الموازية - 6

من المرسوم  13 وأ دائه ل عماصح، فقد نصا المادةخلال ال حكام التي ت،ب  تصفات ناظر الوقن أ  ناء مباشرته 

ومتابعتوه، وحودد وكويلا ل وقواا على أ ن ناظر الم  الوقةي يباشر مهامه تحا مراقبوة   170 - 07التنةيذي رقم 

عولى المو  محافظوة التي يتولهوا تحوا مراقبوة هوذا ال خوير، مون المهام على وجه اظصوص في نص هذه المادة 

عن هوذا المو ، والسوهر عولى حمايتوه وصويانته وترميموه دفع الرر ن عقارات ومنقولت، والوقةي وملحقاته م

عادة بنائه، وتحصيل عائداته، وأ داء حقوق الموقووا علويهم موع مراعواة شروو الوقون، وأ نوه تو  هوذه الرقابوة  واإ

موا أ موام السولطة المكلةوة  ما وفق الشرووو الواقون واإ بال وقواا، وذلك طبقوا المباشرة لمهام ناظر الم  الوقةي اإ

 .من نةس المرسوم 00ل حكام المادة 

                                                           
22

لحقووق، جامعوة الحواج ظرو باتنوة، صورية زردوم بن عمار، النظام القانوني لر ملاك الوقةية في التشريع الجزائري، رسالة ماجسو تير، كليوة ا -  

 .060، ص  6101 - 6110



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

255 
 

نها مون أ نوواع  كما هس   بالرقابة اللاحقة والتي ت   بعد قيام ناظر الوقن بمهامه  وعليه : الرقابة البعدية – 1 فاإ

 . الرقابة التي ت  بعد الارتباو أ و الصا، وهذا النوع من أ نواع الرقابة من اايوان يعتبر ال صل أ و القاعدة

ليوه المشروع الجزائوري مون  كما تعتبر الرقابة اللاحقة أ خر مراحل عملية الرقابة الإدارية الوقةيوة، وهوو موا تطورق اإ

ذ قد ينيم عن هذه المرحلة عزل الناظر وتصحيح  ،170 - 07لتنةيذي رقم من المرسوم ا 60خلال أ حكام المادة  اإ

وكل حوالت الإسوقاو المدرجوة  الثالثةفي فقر ا  60ال خطاء والانحرافات، حيث حدد العزل بالإعةاء في المادة 

وقةي باطولة في نةس المادة، أ ما ال خطاء فقد صححها باعتبار تصفات الناظر في حال الورهن أ و البيوع لل و  الو

نشواء الرابعوةفي فقر وا  60بقوة القانون وتح ا شخصيا تبعات تصفه، وهو ما أ كدته الموادة  لى اإ ، وهوو موا أ دى اإ

دارية رقابية مختصة بال وقاا مثل  وهي من  ،"ال مانة العامة لر وقاا بالكويا" بعض البلدان العربية لهيئات اإ

شا ح،اري جديد  وتعتبر مرجعا لع ل م،سسات الوقون الم،سسات التي مارسا الوقن، وقدمته للنا  ب 

في العووالم الإسوولامي، حيووث تم اختيووار دولة ممووثلة في ال مانووة العامووة لر وقوواا لتكووون المنسووقة لجهووود ااول 

الإسلامية في مجال الوقن على مس توى العوالم الإسولامي، بموجوب قورار وزراء ال وقواا في ااول الإسولامية، 

ندونيس يا في أ كتوبر تا بجاكرا ي انعقد   .  0008عاصمة اإ

حوداث  عولى عكوس موا هوو مةتشو ية خاصوة بال وقواا وهو ما يمكن أ ن يأ خذ به المشرع الجزائري من خلال اإ

لى المةتشوو ية العامووة كيهوواز مركووزي بوووزارة الشوو،ون ااينيووة  سوو ناد مه ووة تةتوويش ال وقوواا اإ مع ووول بووه موون اإ

لى جانوب الشو،ون ال خورى داخول الووزارة، وهوو موا وال وقاا، أ ي أ ن هذه ال خيرة مكلةة بشو،ون  الوقون اإ

يشتا جهد هذه المةتش ية، فال حسن هو  اس تقلال ال وقاا بمةتش ية خاصوة هسواعد عولى مراقبوة عمول نظوار 

ال وقاا وبالتالي رد الاعتبار لهذا  النظوام الإسولامي القوائم بذاتوه باسو تحداث أ جهوزة خاصوة بوه تحكمهوا قواعود 

 .القانون الو عي

 :خاتمة

ذا الواقع المعا  لر وقاا يقتضي تدخل ااولة لإدار ا والإشراا عليها  وهو ما تم تقنينوه مون طورا المشروع  اإ

ي و،رخ فوووووالم 18 - 10المعودل والموام بالقوانون رقم  0000/ 10/ 68المو،رخ في  01 – 00الجزائري  كالقانون رقم 

ا ي يعتبر أ ول أ داة مكرسة للوقن كنظام قائم بذاته رب  المشرع الجزائري أ حكاموه بالشرويعة   6110/ 12/ 66

ليها في غير المنصوص عليه  وهي الحقيقة الوتي  الإسلامية التي أ سسا أ ركانه وسطرت وفصلا جزئياته وأ حال اإ

دارة الوقون، وذلك مون خولال المرسوو   170  – 07م التنةيوذي رقم نظ تها النصوص القانونية التي أ رسا كيةية اإ

دارة ال ملاك الوقةية وهس ييرها وحمازتها وكيةيوات ذلك  وعليوه فوأ ن  0007/ 06/ 10لم،رخ في ا المتعلق بشروو اإ

للوقن طبيعة خاصة، فهو ليس م،سسة خاصة بحتوة أ و م،سسوة عاموة بحتوة، بول يوأ تي بيونهما، وهوو موا يجوب 

دارته  .مراعاته في اإ
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لى   :النتائج ال تيةوعليه،  لصنا اإ

ن جمهور الةقهاء زرون بأ ن  - 0 ، الموقوا عليهمأ م  الواقنتكون لر شخاص سواء كان  هس يير ال ملاك الوقةيةاإ

اا للدولةوليس  عند عدم وجود الواقن أ و الموقوا عليهم، وبالتوالي فواإن وليوة  الوقنتتولى هس يير  ااولة، واإ

، ومموا ي،كود هوذا أ ن الةقهواء قود نصووا عولى أ ن أ صويلةوليسوا  ثانويوةااولة على هس يير ش،ون الوقن وليوة 

 .الولية العامةعند وجودها مقدمة على  الولية اظاصة

لى بعوض التجوارب امليوة تتسوم بقودر كبوير مون  – 6 ن التيربة الجزائرية في هس يير ش،ون الوقون وبالنظور اإ اإ

دارة، ومحدودية الرؤية الإسوتراتجية وعودم و ووما، التأ خر نتيجة عدم كةاءة ال ساليب المعادة غي التس يير والإ 

تباعهاوعدم وجود تصور طويل المدى لر هداا العامة المرجو تحقيقها والس ياسات الواجب  ، واقتصوارها عولى اإ

لى قيمة ال ملاك الوقةيوة لسو في العقاريوة منهوا،  لى مس توى التطلعات ول اإ بعض المشاريع امتش ة التي ل ترف اإ

 .   عن الكةاءة في ال داء والةساد الإداري و لن نظم المعلومات والتصالت وال رش يننتيجة  

مه ة الرقابة على أ عمال النظارة الوقن منحها المشروع الجزائوري لووزارة الشو،ون ااينيوة وال وقواا، وتاثول  - 1

 .هذه الرقابة في الرقابة الوقائية، والرقابة الموازية، والرقابة البعدية

نه يجب على المشرع الجزائري أ ن يةعل الشخصية المعنوية للوقن، ويمنحهوا الاسو تقلالية، كوما يجوب  من هنا، فاإ

لى  عادة النظر في القوانين والمراس و والقرارات اظاصة بال وقاا، وذلك من خلال تتحينها  اإ افة اإ تةعيول علية اإ

 .دور الق،اء في مراقبة ناظر الم  الوقةي

ل خذ بعوين الاعتبوار ااراسوات الجديودة والتجوارب الناجحوة في مجوال الوقون، عولى مسو تويات كما يجب عليه ا

 . الإدارة والتس يير والمتابعة والتقويم باظصوص
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خصوصية عقد الاعيد الإيجاري وأ ثرها على توازن ال داءات
*
 

 غليزان  -المركز الجامعي  -"ب"أ س تاذ محاضر  -عليـــان عووووووودة /د

 

 :ملخص

لى هسلي  ال،وء على أ ليوة مون ال ليوات القانونيوة الوتي هسواهم في تمويول المشواريع   دا هذه ااراسة اإ

الاستثمارية، وهي عقد الاعيد الإيجاري ، وقد خلصا ااراسة اإلى وجود نوع من اظصوصوية في طورفي هوذا 

موا أ ن زكوون بنوك تجواري، أ و م،سسوة ماليوة أ و شركوة اعو يجواري، ول  يمكون أ ن زكوون العقد، فالم،جر اإ يد اإ

وقود . شخصا طبيعيا، والمس تأ جر يجب أ ن زكون متعامل اقتصادي يتعاقود لغورض مهوني ولويس لغورض شخصيو

حداث نوع من عدم التوازن والتةاوت في العلاقة بين طرفي هوذا  ات،ح أ نه كان لهذه اظصوصية ال ثر البالغ في اإ

لة المنظ ة صح، ل جل تح يول واإ قوال المسو تأ جر بمي وعوة التزاموات هي العقد، بحيث اس تغل الم،جر القواعد المكم

ك صل عام ملقاة على عاتق الم،جر، ال مر ا ي انعكس سلبا وقلل من لجوء المتعاملين الاقتصواديين لهوذا العقود 

  .      لاويل مشاريعهم الاقتصادية

 . الاعيد الإيجاري، توازن ال داءات، الاويل، المشاريع الاستثمارية: الكلمات المةتاحية

Résumé : 

L’objectif  de Cette étude vise à étudier  l’un des mécanismes juridiques qui 

contribuent au financement des projets d'investissement, est le crédit-bail. 

L’étude a conclu qu’il ya une spécificité dans les deux parties de ce contrat, Le crédit bailleur  

est soi une Banque, ou un établissement  financière, ou société de crédit-bail, mais il ne peut 

pas être une personne physique. Par contre le preneur (locataire) Il doit être un opérateur 

économique qui fait son contrat pour but professionnel et non pas personnel. 

Cette spécificité a subit un certain déséquilibre et l’inégalité dans la relation entre les parties 

de ce contrat, de sorte que le bailleur a profité des règles complémentaires qui l’organisent, 

afin de surchargé le locataire par des obligations qui sont d’origine sous la responsabilité du 

bailleur, ce qui  reflète négativement et diminue la demande des opérateurs économiques sur 

ce type de contrat pour financer leurs projets économiques. 

Mots clés : le crédit-bail, l’équilibre de prestations, le financement, les projets 

d’investissements. 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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 :مقدمـة

يعتووبر الاعوويد الإيجوواري أ و التووأ جير الاووويلي موون بووين الوسووائل الحديثووة في تمويوول اسووتثمارات المشروووعات 

نتاج اللازموة صح دون  ذ يمك ن صاحب المشروع من الحصول على المعدات والتيهيزات ووسائل الإ الاقتصادية، اإ

اا يقتص دوره لى أ داء قيمتها أ و تكلةتها دفعة واحدة، واإ يجوار موع  أ ن ي،طر اإ عولى أ داء أ قسواو في شوا بودل اإ

الحةاع في نةس الوقا على كامل ال،مانات اللازمة لم ول تو  المعودات أ و ال صوول عون طريوق الاعوتراا صح 

بحق ملكية ت  ال صول، كما زكون لل س تأ جر عند انتهاء مودة الإيجوار في حوالت معينوة الحوق في اظيوار بوين 

نهائهتم  ت  ال صول، أ و تمديد الع  . قد، أ و اإ

 02/10م المشرع الجزائري هذا العقد بموجب ال مور رقم وقد نظ  
1

، ا ي يظهور مون خولال تةحوص نصوصوه أ نوه 

نهائوه، مون خولال حريوة  براموه، أ و عنود تنةيوذه، وحوتى في طريقوة اإ أ عط  حرية واسعة لل تعاقدزن سواء عند اإ

واعد العامة، لإعطاء جانب مون اظصوصوية لهوذا ولو كان في ذلك خروج عن الق الالتزاماتوتحديد  الاشتراو

ن المسائل التنظيمية التي ل يجووز لر طوراا  يخالةهوا جواءت قلويلة فاسحوة  عولى موا التةواقالعقد، وفي المقابل فاإ

تقتضيو فوتح المجوال أ موام المبوادرات  اقتصواديةالمجال أ مام حرية التعاقد تأ ثرا بما يشوهده العوالم المعوا  مون عولموة 

في تووازن أ داءات ال طوراا، حيوث اسو تغل  اخوتلال التةواقة، وقد نجم عون هوذا الإطولاق في حريوة الةردي

هذا الو ع لي،ع عقود اوذجية تغل ب مصلحته على مصولحة المسو تأ جر،  -باعتباره الطرق القوي-الم،جر الم ول 

 .ال مر ا ي بات يهدد توازن ال داءات في هذا العقد

شكالية هذه ااراسة تاحور أ ساسا حول بيان أ وجه اظصوصوية في عقود  ن اإ الإيجواري ومودى  الاعويدوعليه فاإ

 .تأ  يرها على توازن أ داءات ال طراا و

لى  لاث مباحث وفق ما يأ تي جابة على هذه الإشكالية نتقسم هذه ااراسة اإ  :     وللاإ

 الإيجاري  الاعيدقد خصوصية طرفي ع: المبحث ال ول                   

 مظاهر عدم توازن ال داءات في تكوزن العقد وأ ثاره : المبحث الثاني                   

نهاء العقد: المبحث الثالث                     مظاهر عدم توازن ال داءات في اإ

 الإيجاري الاعيدخصوصية طرفي عقد : المبحث ال ول

ن أ طوراا العقود ينبغوي أ ن تتووفر فويهم نظرا لما لعقد الاعيد الإيجا ري من طبيعة خاصوة كونوه عمليوة ماليوة، فواإ

يعتبر الاعيد الإيجاري مو وع هذا : " بقولها 02/10شروطا معينة، وهو ما نصا عليه المادة ال ولى من ال مر 

                                                           
1
الصووادرة بتوواريخ  ،66الموونظم للتووأ جير الاووويلي، الجريوودة الرسميووة المصووية، عوودد  0002لسوو نة  02القووانون رقم  ينظوور نووص المووادة ال ولى موون- 

16/18/0002. 
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مو،هلة قوانونا ومعاودة  ال مر عملية تجارية ومالية ي  تحقيقها من قبل البنوك والم،سسات الماليوة أ و شركوة توأ جير

 احة بهوذه الصوةة، موع المتعواملين الاقتصواديين الجزائوريين أ و ال جانوب أ شخاصوا طبيعيوين كانووا أ و معنوويين 

ر ون وجه اظصوصوية في الطورا الم،جواو سنتولى من خلال هذا المبحث بي..". تابعين للقانون العام أ و اظاص

  (.الةرع ثاني) وخصوصية الطرا المس تأ جر  ،(الةرع أ ول) 

 خصوصية الم،جر :الةرع ال ول

لى التشريعات المقارنة وخصوصا الةرنسي والمصي نجد أ نها اختلةا في تحديد ال شخاص ا زون يحوق  بالرجوع اإ

الوتي تتبوع النظوام القوانوني للبنووك  زم القيام بع ليات الاعيد الإيجاري  فقود خوص المشروع الةرنسيو الشروكات

فواعتبر الاعويد الإيجواري بأ نوه عمليوات ائوين، وأ كود عولى أ ن  ة فقو  القيوام بهوذا النشواو،والم،سسوات الماليو

أ شخاص معنوية تتخذ من عمليات البنوك حرفة معتادة لها م،سسات الئين هي
1
 . 

يجواري في حين أ جواز وع المصوي لوا مون الشخصويات المعنوي وة والاعتباريوة تكووزن شركات اعويد اإ موع  المشر 

اشتراو القيد في سجل المأ جورزن فق ، مخالةا  بذلك المشر ع الةرنسي
2
.  

وع الةرنسيو، حيوث خوص  البنووك والم،سسوات وع الجزائوري فقود توأ ثر بالمشر  الماليوة بع ليوات الاعويد  أ ما المشر 

نشاء شركات اعيد مكانية اإ ل أ نه أ  اا اإ يجاري الإيجاري، اإ أ شوار  من طرا الشخصيات الاعتبارية، وهذا ما اإ

ليه  احة في بحيث ل يمكن ل ي شخوص عودا البنووك والم،سسوات  ،02/10نص المادة ال ولى من القانون رقم  اإ

برام مثل هذه العقد الاعيدالمالية وشركات   .الإيجاري اإ

الإيجاري للنظام القانوني للبنوك والم،سسوات الماليوة، يعوود كوما قوال ااكتوور  بالعيدوالسر في اإخ،اع القائمين 

لى  التوفيق بين مصالح هذه المنشأ ت ومصالح ااولة الةرنسو ية، ويوترجم ذلك بالموزايا الوتي :" هاني محمد دويدار اإ

لى منشأ ت التأ جير الاويلي وما ية ر ها عليها مون قيوود تتحقوق منحها النظام القانوني للبنوك والم،سسات المالية اإ

"بها رقابة ااولة على نشاطها
3
. 

                                                           
1
 .066، ص 0007هاني دويدار، النظام القانوني للتأ جير الاويلي، مكتبة الإشعاع الةنية، مص، الطبعة الثانية،  -
2
 .0002الإيجاري، وزارة المالية، الوززر المنتدب للخزينة ، يونيو  بالعيدمذكرة عرض ال س باب لمشروع أ مر يتعلق  -
3
البنوك أ شخاص معنوية مه تها العادية والرئيس ية اإجراء الع ليوات :" تعلق بالنقد والقرض الملغ  بقولهاالم  01/01من القانون رقم  000نصا المادة  -

دارة هوذه الوسوائل: وهي 001-001الموصوفة في المواد  ، في "تلقي ال موال من ا هور، عمليات القرض، و ع وسائل اافع تحا تصا الزبائن واإ

لى الموواد مون  81بتعرين البنوك بحسب مو ووعها في الموادة  11/00حين اكتة  المشرع من خلال ال مر  ، وهوذه الموواد 27اإلى  22الوتي أ حالوا اإ

 .من القانون الملغ  001اإلى  001بدورها تقابل المواد من 
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ذ جاء فيه 02/10وهي نةس المبررات التي ساقها المشروع الاهيدي للقانون رقم  نوه ينبغوي أ ن  ،وع :" ...اإ غوير أ 

ير ، لكونها عمليات تتسم بخطر تثبيا أ صول غوائينعملياته لقواعد الحذر مثلما هو الحال بالنس بة لا عملية 

عادة اظصم اى م،سسة الإصدار، وبالتالي تتسم بخطر مصفي مكانية اإ "...محض مصحوبة باإ
1
 . 

ذن يمنوع ال شوخاص الطبيعيوة مون ممارسوة نشواو  الإيجواري، ويحصوه في  البنووك الاعويدفالمشرع الجزائوري اإ
2
 

والم،سسات المالية
3
الإيجاري الاعيدوشركات  

4
 . 

لى أ ن ال شخاص الموذكورزن أ عولاه ينبغوي أ ن ي،سسووا في شوا شركات مسوااة طبقوا لونص  وتجب الإشارة اإ

11/00من ال مر  71المادة 
5

02/12من النظام رقم  11الإيجاري طبقا لنص المادة  الاعيد، وكذا شركة 
6
الصوادر  

 . عن محافم بنك الجزائر

ينبغوي أ ن يخ،وع لترخويص  اعتياديوةالإيجاري بصوورة  الاعيدعلى أ ن مزاولة البنوك والم،سسات المالية لنشاو 

:" الوتي تونص عولى أ نوه 11/00من ال مر  82مس بق من طرا مجلس النقد والقرض طبقا لما جاء في نص المادة 

النشاطات المذكورة في المواد السابقة  نشاطا غير اعتياديل يجوز للبنوك والم،سسات المالية أ ن تمار  بشا 

ذا كان مرخصا لها بموجب أ نظ ة يتخذها المجلس ل اإ   ".اإ

نه وطبقا لنص المادة ال ولى من القانون  الاعيدأ ما شركة  نه يجب أ ن تكوون مو،هلة قوانونا  02/10الإيجاري فاإ فاإ

الصوادر عون محوافم بنوك الجزائور ا ي  02/12ومعادة  احة بهذه الصةة، وهذا طبقا لما جواء في النظوام رقم 

                                                           
1
أ شخاص معنوية مه تها العادية والرئيس ية القيام بأ عمال مصفية ماعدا تلقي :" الملغ  الم،سسة المالية على أ نه 01/00من القانون  002عرفا المادة  -

ال مون الع ووم، ول ل يمكون الم،سسوات الماليوة تلقوي ال موو :" منه 80فقد عرفها في المادة  11/00، أ ما ال مر "000ال موال من ا هور بمعنى المادة 

مكانها القيام بسائر الع ليات ال خرى دارة وسائل اافع أ و و عها تحا تصا زبائنها، وباإ  ". اإ
2
الإيجاري هي عبارة عن شخص معنوي  دا اإلى تحقيق الرح عن طريق ممارسة التأ جير ل صول غير ثابتة ، أ و أ صول ثابتوة أ و  الاعيداإن شركة  -

الصوادر عون محوافم بنوك الجزائور، المنشوور بالجريودة  0002يوليوو  11المو،رخ في  02/12حرفيوة، وقود حودد النظوام رقم محلات تجارية أ و أ صول 

نشائها . 11/00/0002بتاريخ  22الرسمية، العدد  وتعد الشركة الجزائرية لتأ جير التيهويزات والعتواد . اعيدهاوسحب  واعيدهاشروو وكيةية اإجراء اإ

يجواري . 18/06/0008وهي شركة عمومية ذات أ سهم تحصلا على اعيدها بتواريخ  S.A.L.E.M SPAرا التي زرمز لها اختصا أ ول شركوة اعويد اإ

، MLA) )، الشركة المغاربية للاإيجار المالي الجزائور (ALC)الشركة العربية للاإيجار المالي: أ نشسا في الجزائر، ثم أ نشسا بعدها شركات أ خرى مثل

عادة الاوي  .، وغيرها من الشركات((SRH ل الرهنيو م،سسة اإ
3
يجوب أ ن ت،سوس البنووك :" ، على أ نوه26ر، عدد رقم .المتعلق بالنقد والقرض ، ج 62/17/6111الم،رخ في  11/00من ال مر  71نصا المادة  -

 ".والم،سسات اظا عة للقانون الجزائري في شركات مسااة
4
على  11/00/0002، بتاريخ 22ر، العدد .الصادر عن محافم بنك الجزائر ج 0002يوليو  11 الم،رخ في 02/12من النظام رقم  11نصا المدة  -

ل على شا شركة مسااة طبقا للشروو امددة في التشريع المع ول به الاعيدل يمكن تأ سيس شركة :" أ نه  ".الإيجاري  اإ
5
 ، الم،رخة في 10ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج0002ينازر  62الم،رخ في  02/12ال مر رقم  -
6
: تعةو  مون رسم التسوييل العقواري:" عولى انوه 0002المت، ن قانون الماليوة لسو نة  11/06/0002الم،رخ في  02/68 ال مرمن  27نص المادة  -

 ". التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون ل غراض تجارية وصناعية وزراعية او لممارسة مهن حرة...
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في أ جول أ قصواه  الاعيدبمقرر من محافم بنك الجزائر، يبلغ مقرر  الاعيديمنح :" منه على أ نه 10نصا المادة 

ليه في المادة    ".أ علاه 12شهرزن من تقديم كل العنا  والمعلومات المكونة لل لن المشار اإ

 خصوصية المس تأ جر: الةرع الثاني

ذا كان المشرع الجزائري قد قص نشاو   الاعويدالإيجاري عولى البنووك والم،سسوات الماليوة وشركات  الاعيداإ

مكانهم  نه في المقابل حدد ال شخاص ا زن باإ  الاعويدمون خودمات الاويول عون طريوق  الاس تةادةالإيجاري، فاإ

سوب موا جواء في الموادة ال ولى مون ال مور ، ح الاقتصواديينالإيجاري بصةتهم مس تأ جرزن وحصهم في المتعاملين 

الجزائوريين أ و ال جانوب،  الاقتصواديينالمتعواملين :" ...المتعلق بالعيد الإيجاري والوتي نصوا عولى أ نوه 02/10

 ".أ شخاصا طبيعيين كانوا أ و معنويين تابعين للقانون العام أ و اظاص

لى أ حووكام ال موور  لى المتعاموول المتعلووق بالعوويد الإيجوو 02/10وبالرجوووع اإ اري، نجوود أ ن المشرووع الجزائووري أ شووار اإ

لى البحوث عون والالتبوا دون أ ن يحدد المقصود به، ال مر ا ي يثوير بعوض الغ ووض  الاقتصادي ، ويحيلنوا اإ

 .الإيجاري الاعيدفي بعض القوانين التي لها علاقة بنشاو  الاقتصاديمةهوم المتعامل 

لى أ حكام قانون النقود والغورض والوتي بتةحصوها  الاعيدفانطلاقا من كون   الإيجاري عملية تمويلية، فهذا يحيلنا اإ

لى قانون المنافسة باعتبار  ذا رجعنا اإ لى هذا المصطلح، في حين أ ننا اإ الإيجواري نشواطا  الاعويدنجد أ نها لم هشر اإ

فتوه الموادة ا الاقتصواديتجاريا نجد أ ن المشرع كان يس تع ل مصوطلحا يقوترب منوه وهوو العوون  مون  11 ي عر 

الملغ  المتعلق بالمنافسة 02/12ال مر رقم 
1
في مةهوم هوذا ال مور كل شخوص  الاقتصادييقصد بالعون :" بنصها 

 ."طبيعي أ و معنوي مهما تكن صةته يمار  نشاطا أ و يقوم بأ عمال منصوص عليها في المادة الثانية

لى قانون المالية لس نة  مون قوانون  10فقورة  121منه التي تعودل الموادة  27د أ ن المادة نج 0002كما أ نه وبالرجوع اإ

ا ي يعني وفق هذا الونص كل المسوتثمرزن  الاقتصاديالتسييل قد  حاولا رفعا اللبس عن مةهوم المتعامل 

ا ي تكون استثمارا م ل غراض تجارية، أ و صناعية، او زراعية، أ و لممارسة مهن حرة
2
 . 

المتعلق بالمنافسة 11/11 على أ نه وبصدور ال مر رقم
3
، فاإن المشرع الجزائوري أ صوبح 02/12ا ي أ لغ  ال مر رقم  

" يسوو تع ل مصووطلحا جديوودا يتسووع ليشوو ل مصووطلحي المتعاموول الاقتصووادي والعووون الاقتصووادي وهووو  

بصةة  كل شخص طبيعي أ و معنوي أ يا كانا طبيعته يمار :" في الةقرة أ  بأ نها 11، والتي عرفتها المادة "الم،سسة

                                                           
1
 .61/18/6111، الم،رخة في 01ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج6111يوليو  00الم،رخ في  11/11ال مر رقم  -
2
مر 6117يونيو  62الم،رخ في  17/06القانون رقم  -  . 16/18/6117، الم،رخة في 12ر، عدد .المتعلق بالمنافسة، ج 11/11، المعدل لر 
3
يجواري في التشرويع الجزائوري، رسوالة ماجسو تير، كليوة الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة خدوش ااراجي، النظوام القوانوني لعقود الاعويد الإ  -

 .78، ص 6110قس نطينة، 
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نتواج أ و التوزيوع أ و اظودمات وأ  واا المشروع لهوذا التعريون نشواو الاسو تيراد بموجوب ". دائمة نشاطات الإ

17/06القانون رقم 
1
 . 11/11المعدل لر مر  

نه يعد متعاملا  وعليه ومن خلال ما المتعلوق بالعويد الإيجواري كل  02/10في مةهووم القوانون  اقتصوادياس بق فاإ

نتواج  شخص يمار  عملا أ و تبوادل أ مووال أ و خودمات، فيودخل في  أ ونشاطا بصةة مسو ارة ومسو تقرة بغورض اإ

الشركات التجاريوة، الم،سسوات الصوغيرة والمتوسوطة، التجوار، الصوناعيون، الحرفيوون، أ صحواب المهون : مةهومه

ة، الحرة، وحتى الةلاحون سواء مارسوا نشاطا م فرادى أ و في شا تج عوات، شريطوة أ ن زكوون بصوةة دائمو

حاجة مهنية وليس ل غراض  شخصية  -أ ي اقتناء ال صول –وأ ن زكون الغرض من الاويل 
2
. 

وا ي يبدو مما س بق، أ ن سبب عدم تعادل أ و توازن ال داءات في عقود الاعويد الإيجواري، عولى النحوو ا ي 

قود،  فوالم،جر ل س نةصا ففي س يأ تي من هذه ااراسوة، زرجوع باارجوة ال ولى اإلى خصوصوية أ طوراا هوذا الع

يمكن أ ن زكون اإل شخصا من ال شخاص ا زن يس ح زم بالقيام بع ليات مصفية وبترخيص مس بق من مجلوس 

غر وه مهوني  اقتصواديالنقد والقرض، باعتباره نشواو خا وع لرقابوة وتوجيوه ااولة، والمسو تأ جر هوو متعامول 

اجوة اإلى حمايوة،  لك غل وب المشروع وليس شخصي، وغالبا موا زكوون مسوتثمرا أ ي أ نوه لويس طورا  وعين بح

 .مصلحة الم،جر على مصلحة المس تأ جر، أ ي غلب حماية النشاو المصفي على حساب النشاو الاستثماري

 مظاهر عدم توازن ال داءات في تكوزن العقد وأ ثاره: المبحث الثاني

بعدما بينا في المبحث ال ول خصوصية طرفي عقد الاعيد الإيجاري، وكين أ ثرت هذه اظصوصية على أ داءات 

ال طراا، نحاول من خلال هذا المبحث أ ن نبين  مظاهر عدم التوازن في مرحلة تكوزن العقد وترتيبه ل ثاره مون 

وتح يل المس تأ جر بالتزاموات المو،جر  ،)رع أ ولالة(حقوق والتزامات، والتي تاثل أ ساسا في ارتةاع بدل الإيجار 

 .     )الةرع ثاني(

 ارتةاع بدل الإيجار :الةرع ال ول

ذا كانا القواعد العامة توترك ل طوراا العقود حريوة التةواق عولى ال جورة مون حيوث مقودارها، وكيةيوة دفعهوا،  اإ

وامول دورهوا في تحديود مقودار الإيجواري، حيوث تلعوب عودة ع الاعيدومواعيدها، فال مر قد يختلن في عقد 

ذ أ نه ائوين شوامل لتغطيوة قيموة المشرووع  الاعيدال جرة وكيةية دفعها، وترتب  هذه العوامل بةكرة  الإيجاري، اإ

                                                           
1
لى أ حوكام الةقوه الإسولامي، دار وائول للنشرو، - ال ردن،  صخر أ حمد اظصاونة، عقد التأ جير الاويلي، دراسة مقارنة في القانون ال ردني مع الإشارة اإ

   .001، ص 6112
2
صخر اظصاونة، : ، مقتبس عن161، ص 0000، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، والئينصطة  رشدي ش يحة، النقود والمصارا م -

 . 000المرجع السابق، ص 
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الاستثماري، حيوث يغطوي الاويول كامول القيموة، ومون هنوا كان لل و،جر الاسوترداد الكامول للقيموة خولال فوترة 

ر بمعيار فترة الاسترداداس تغلال ال صول ويس   هذا المعيا
1
. 

ومن هنا فقيمة بدلت الإيجار في عقد الاعيد الإيجاري  تلون عون ال قسواو الوتي يودفعها المسو تأ جر في عقود 

الإيجار العادي، حيث تايز بأ نها مرتةعة القيمة، والسبب أ نه يدخل في حسوابها اسوترداد كامول القيموة، ول يتوأ تى 

ل عن طريق احتساب مقابل لى  هذا اإ لى النس بة المئوية لر رباح المتوقعة لل و،جر، بالإ وافة اإ الانتةاع، اإ افة اإ

تكاليةهوا مون عوائود  تودفعأ ن ال لة :" المصارين الإدارية، وي،سس الةكر المالي هذا الارتةواع عولى فكورة مةادهوا

"اس تخدامها
2
 . 

د المشرع الجزائري المعايير التي تتدخل في تحديد بدل الإيجار من خلال ما جواء في نوص الموادة  مون  00وقد حد 

سوعر : يت، ن مبلغ الإيجارات ا ي يجب أ ن يدفعه المس تأ جر لل و،جر موا يوأ تي:" بنصها على أ نه 02/10ال مر 

ليهو لى مس تحقات متساوية المبلغ ت،واا اإ ا القيموة المتبقيوة الوتي يجوب دفعهوا عنود شراء ال صل الم،جر مقسما اإ

مزاولة حق اظيار بالشراء، أ عباء اس تغلال الم،جر المتصلة بال صل، مو وع العقد، هامش يطابق ال رباح أ و 

 .     "القواعد المكافئة لل خاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة اتصصة لحتياجات عملية الاعيد الإيجاري

ذا كانا عم  نهازتهوا باقتنواء ملكيوة  الإيجواري عولى هوذا النحوو عمليوة تمويليوة هسو ح لل سو تأ جر في الاعويدلية فاإ

ليوه  ال صل، التي يحتةم بها الم،جر على سوبيل ال،ومان، وبالتوالي يصوبح المسو تأ جر مطالبوا بودفع الوثمن م،وافا اإ

ل أ ن تكلةوة  الئين الم نوح من قبل الم،جر ا ي لم يعد دوره يختلن كثويرا عون تعويض دور البوائع بالقورض، اإ

ل ن البائع بالقرض القسو يكي يتبقو  هوامش ربحوه  الإيجاري هي أ كثر ارتةاعا من تكلةة الشراء بالقرض الاعيد

لتغطية الةائدة التي تت، ن المصارين التي تثور بمناسو بة مونح الئوين وهسو ح بتعوويض  مثمنا في ثمن بيع ال صل

جومالي  عكس الم،جر ا ي يدفع ثمن الاقتناء هذه اظدمة الإ افية، ليوه مبلوغ اإ من خلال بدلت الإيجار م،افا اإ

العامة والمالية التي تتطلبها الع لية وهس ح بتحقيق رح نقدي يغطي المصارين
3
 . 

ذا ما قورنا أ قساو أ جرة  الإيجاري بأ قساو ثمن شراء ال صل بةرض لجوء هذا المس تأ جر اإلى شرائوه  الاعيدواإ

لى با الإيجواري تجواوز التكلةوة الماليوة الناشو ئة عون  الاعويدلتقس ي  يت،ح أ ن تكلةة الاويل في فورض الليووء اإ

الشراء بالتقس ي ، وهذا ما أ قر  به غالبية الةقه الةرنسي ا ي زرى أ نه حوتى بعود تودخل المشروع الةرنسيو للحود 

                                                           
1
على الوراب   08:11: ةعلى الساع 11/11/6102: رياض  ري، التوازن العقدي بين الواقع والنظرية في عقد التأ جير الاويلي، تم الإطلاع بتاريخ -

 :الإلكتروني

http://articledroit.blogspot.com/2009/12/blog-post_9613.html 
2
 .  170و  171هاني دويدار، المرجع السابق، ص  -

3
 - Mario Giovanoli, Le crédit –bail, Leasing en Europe développement et nature juridique, Librairies 

Techniques, Paris, 1980, p239. 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

264 
 

الإيجواري وا ي أ دى  الاعويدة الم،وافة في مجوال من ال ثار المالية السلبية الناجمة عن فرض الريبة عولى القيمو

ل أ نها رغم ذلك ل تزال أ على تكلةة من الاويل المصفي التقليدي اإلى خةض تكلةته، اإ
1
 . 

ن المسوو تأ جر في  الاويليووة، وجووزءا موون المصووارين العامووة،  الإيجوواري يودفع مصووارين البووائع الاعوويدوهكوذا فوواإ

مون هنوا يت،وح بموا ل يودع مجوال للشوك . العامة وفي ال خير هامش ربحوهجزءا من مصاريةه  مصارين الم،جر،

بوثمن اقتنواء ال صول واظدموة الاويليوة الموأ خوذة بعوين  الطبيعة المرتةعة لبدلت الإيجار في التأ جير الاويلي مقارنوة

 . الاعتبار

 الم،جر بالتزاماتتح يل المس تأ جر : الةرع الثاني

ن العقود الةوذجية التي أ صبحا تبرمها شركات  المتعلوق  02/10الإيجاري وانطلاقا مون نصووص ال مور  الاعيداإ

التي زكون تح لهوا في ال صول عولى عواتق المو،جر، وتح يول  الالتزاماتبالعيد الإيجاري، تت، ن في غالبها نقل 

 والالوتزامبمخاطر فقود ال صول والتوامين عليوه،  اموالالتز المس تأ جر بها وعلى وجه اظصوص، الالتزام بالصيانة، 

 . بال،مان

 تح يل المس تأ جر لعبء صيانة ال صل : أ ول

ذا كان ال صل طبقا للقواعد العامة في عقد الإيجار المدني التةرقة بين أ عمال الصيانة الوتي يتح لهوا المو،جر وتو   اإ

ل أ ن هذا الاييز ل مجال لإعماصح في عقود  الإيجواري ذلك أ ن المشروع الجزائوري  الاعويدالتي يتح لها المس تأ جر، اإ

يمكن أ ن ي،ع العقود عولى عواتق المسو تأ جر بالحةواع :" أ نهنص على  02/10من ال مر  11من خلال نص المادة 

يجاري ل صول المنقولة اعيدعلى ال صل الم،جر وصيانته في حالة  ذا انصب ال صل الم،جر ..."اإ ، وكذلك ال مر اإ

ذ تنص المادة   بال صل الم،جر وامافظة عليه مثلما بالعتناء الالتزام:" ...من ذات ال مر على أ نه 10على عقار، اإ

تلاا أ و هلاك غير  يةعا رب ال  ة الحريص، وحمل المس،ولية ففي يلحق ال صل الم،جر أ  ناء انتةاعه به من اإ

 . "متةق عليه أ وناتج عن اس تعماصح اس تعمال عاديا 

ن المس تأ جر وخروجا عون القواعود العاموة في عقود الإيجوار المودني، يتح ول جميوع الإصولاحات سوواء  وهكذا فاإ

، وحتى ت  الإصلاحات الكبرى التي من المةروض أ ن يتح لها الم،جر ك صل عاممنها الرورية
2
 . 

وقد ي  تبرزر تح يل المس تأ جر لعبء أ عمال صيانة ال صل مهما كان حج ها أ و شكلها، بأ ن المس تأ جر يخطو  منوذ 

براموه لعقود  عليوه أ ن يتح ول مسو بقا وبالتوالي  الإيجواري لقتنواء ملكيوة ال صول في نهايوة مودة الإيجوار الاعويداإ

باللتزامات المرتبطة بالملكية، لكن ما يلاحم أ نه من جهة ليسا لل س تأ جر سلطة الملكيوة عولى الشيوء وحوتى 

                                                           
1
 .    11رياض  ري، المرجع السابق، ص  - 

2
ذ تنص المادة  -  خولال :" من أ اوذج الشروو العامة على أ نه 01وهذا هو الحال بالنس بة لعقد التأ جير الاويلي ا ي يمارسه بنك البركة الجزائري، اإ

 ".ل حكام القوانين والتعلفيت المع ول بها حاليا ومس تقبلا كل مدة هذا العقد يلتزم الع يل باس تعمال وصيانة المعدات طبقا 
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ملكيته في نهاية الإيجوار،  كما أ نه ليس ملزما باقتناء ال صل والحصول على. سلطات اس تعماصح هي سلطات مقيدة

ن لم  ن شاء تمسك به واإ نه ملزم بالقيام بهذه الإصلاحات يشأ  أ نهي بل هو مجرد خيار، اإ العقد، ورغم ذلك، فاإ
1
. 

الإيجاري ونظرا للطابع التكميلي للنصوص المنظ وة لهوذا العقود في التشرويع الجزائوري  الاعيدوالحاصل في عقود  

، فواإن ا ي يوجد فيه الم،جر عادة الاقتصاديةخصوصا في مجال الحقوق والالتزامات، وانطلاق من مركز القوة 

عةاء نةسه من القيام  ،جر بهذه الإصلاحات والترمفيت، بول يقووم أ ي،وا بتح يول  هذا ال خير ل زكتةي فق  باإ

المتعلق بالعيد الايجاري 02/10من ال مر  10و  11جاء في المادتين  المس تأ جر بها، وفق ما
2
. 

بقواء صوولاحية ال صول الموو ويت،وح موون خولال مووا ،جر، ولوو عوولى حسوواب سو بق موودى حورص الموو،جر عوولى اإ

برام العقد من ممارسة المس تأ جر ظيار تم  ال صل، حينهوا زكوون المو،جر في حاجوة  المس تأ جر لعدم تأ كده عند اإ

لى التصا في هذا ال صول،  لك يحورص مون البدايوة عولى أ ن يبقو  هوذا ال صول طويلة مودة العقوـد صوالحا  اإ

بج يع أ عمال الصيانةللاس تعمال في الوجه اتصص، وذلك بتح يل المس تأ جر 
3

    . 

 التزام المس تأ جر بمخاطر فقد ال صل والتأ مين عليها: ثانيا

ن الموو،جر في عقوود  الإيجوواري يحوواول أ ن يتةووادى تح وول تبعووة الهوولاك بالتووأ مين ا ي ينقوول عبئووه اإلى  الاعوويداإ

يمكون أ ن ي،وع عقود :" الوتي تونص عولى أ نوه 02/10مون ال مور  10طبقوا للومادة  الالتزامالمس تأ جر، ويح ا بهذا 

تولاا  الاعيد الإبجاري أ ي،ا على عاتق المس تأ جر التزام تأ مين ال صل المو،جر عولى حسوابه،  ود مخواطر الإ

 ".المتةق عليه الاس تعمالالكلي أ و الجزئي والتي تحد أ و تمنع 

ن المادة  ذا تعلق ال مر بأ صل م،جر غير منقول فاإ يمكون ال طوراا المعنيوة :" ن بأ نوهت،ي 02/10من ال مر  00واإ

بعقد الاعيد الإيجاري لر صول غير المنقولة أ ن تتةق كذلك على أ ن يتكةل المس تأ جر بمصارين تأ مين ال صل 

يجوارات المسو تحقة أ و الوتي  لى المو،جر تصوةية للاإ الم،جر وفي حالة وقوع ضرر يدفع تعويض التوأ مين مبواشرة اإ

لى هس تحق وللقيمة المتبقية لر صل الم،  يجار بالإ وافة اإ جر دون أ ن يعة  ذلك المس تأ جر من التزامه بدفع كل اإ

 ".القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأ مين

كما يشترو الم،جر أ ي،ا أ ن زكون هو المس تةيد من التعوي،ات التي تدفعها شركات التأ مين تعوي،ا عون الهولاك 

في حالة  ياع جوزئي أ و كلوي لر صول المو،جر، :" بنصها 02/10من ال مر  62أ و التلن، وهذا ما أ قرته المادة  

                                                           
1
 .001هاني دويدار، المرجع السابق، ص  - 
2
 010خدوش ااراجي، المرجع السابق، ص -
3
لى أ ن بعض التشريعات العربية انتبها اإلى هذه المسأ لة ومنها التشريع ال ردني حيث نصوا الموادة  - وذج مون او 02مون الةصول  11تجب الإشارة اإ

موا بالإصولاح او الع ول عولى :" التأ جير الاويلي لل نقولت على  في حالة حصول ضرر جزئي يجب على المس تأ جر أ ن يقوم حسب اختيوار المو،جر اإ

نتهاء يسبه الةواتير اإلى الم،جر ليقوم ال خير بتسليمه مبلغ التعوي،وات الوتي توصول بهوا مو ". المو،من عاستبدال ما تلن من ال ش ياء وال لت، وعند الإ

 .    618صخر اظصاونة، المرجع السابق، ص : ينظر في ذلك
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زكون الم،جر وحده م،هلا لقبض التعوي،ات اظاصة بتأ مين ال صل الم،جر بغض النظر عن تكةل المس تأ جر 

لى تةويض خاص لهذا الغرض  ".بأ قساو التأ مين المكتتبة ودون الحاجة اإ

احة لمصلحة الم،جر على مصولحة المسو تأ جر، ذلك يس تةاد من هذه النصوص مدى تغليب المشرع الجزائري   

برام عقد  ل أ نه وعند اإ لى  الوتزامالإيجاري يقوم بنقول  الاعيدأ ن الم،جر بالرغم من أ نه هو مالك ال صل اإ تأ مينوه اإ

المس تأ جر ا ي ل يعد مالكا لهذا ال صل، كما أ نه في حالة حصول اظطر المو،من منوه سوواء كان هولاك كلوي أ و 

ن  زالة جزئي فاإ لى حالتوه باإ عوادة ال صول اإ الم،جر هو من صح الحق في قبض التعوي،ات، ويبق  المس تأ جر ملزما باإ

ن المسو تأ جر يبقو  ملزموا بدفوه ال قسواو  ما أ صابه من عيب، وال كثر مون ذلك أ نوه في حوالة الهولاك الكلوي فواإ

ذا كان الحو ن المو،جر قود زكوون قود المتبقية، وكذا القيمة المتبقية لر صل والتي لم يغطهوا التوأ مين، واإ ال كوذلك فواإ

لى  عادة ال صل الم،جر اإ أ ثري على حساب المس تأ جر، فلا يعقل أ ن يج ع بين أ خذ التعويض من جهة والمطالبة باإ

الحالة التي كان عليها قبل هلاكه من جهة ثانية
1
 . 

ن المسو تأ جر ذلك أ نه طالما كانا الغاية من وراء اكتتاب التأ مين هي الحةاع على صولاحية ال صول المو ،جر، فواإ

ن العدالة العقدية تقتضي أ ن يسترجع المسو تأ جر المبلوغ ا ي أ نةقوه ل جول  لى اإصلاح هذا ال صل، فاإ ذا ما بادر اإ اإ

هذا الإصلاح من التعوي،ات التي يقب،ها الم،جر من شركة التأ مين، وهذا موا لم يونص عليوـــه المشروع الجزائوري 

ترجيحا لمصلحة الم،جر باارجة ال ولى
2
.        

عةاء الم،جر من ال،مان: ثالثا  اإ

لى نص المادة  فواإن المشروع الجزائوري قود حم ول المو،جر الالوتزام ب،ومان التعورض  02/10من ال مور  17بالرجوع اإ

والاس تحقاق
3
من جهة، والالتزام ب،مان العيوب اظةية 

4
من جهة أ خرى، وهذا يعود تطبيقوا للقواعود العاموة في  

 .عقد الإيجار المدني

                                                           
1
ول يقتص  مان الم،جر على ال فعال التي تصدر منه أ و من تابعيه، بل يمتود اإلى كل ضرر أ و تعورض قوانوني :" ...ج على .م.ق 071تنص المادة  -

 ".صادر من مس تأ جر ل خر أ و أ ي شخص تلق  الحق من الم،جر
2
ي، ن الم،جر لل س تأ جر باس تثناء العيوب التي جرى العرا على التسامح فيها كل ما يوجد بالعين الم،جرة مون :" ج على .م.ق 077دة تنص الما -

عيوب تحول دون اس تعمالها أ و تنقص من هذا الاس تعمال نقصا محسوسا، مالم يوجد اتةاق على خلاا ذلك، وزكون كذلك مسو،ول عون الصوةات 

 ".ةالتي تعهد بها  اح
3
، 6101/6100، رسالة ماجس تير، كلية الحقوق، جامعوة بوومردا ، -دراسة مقارنة-عيسى بخيا، طبيعة عقد الإيجار الاويلي وحدوده القانونية  - 

 .02ص 
4
ليه حق رجوع المس تأ جر مباشرة عولى الموورد أ و المقواول بج يوع ااعواوى الوتي تنشوأ   -  لل و،جر في علاقتوه لقد أ ثار ال سا  القانوني ا ي يستند اإ

لى تأ سيسه على الاشتراو لمصولحة الغوير، ي  نظور قورار بالمورد أ و المقاول، جدل فقهيا وق،ائيا واسعا في فرنسا، وقد انتها محكمة النقض الةرنس ية اإ

 :محكمة النقض الةرنس ية

- Cass. Com, 15 janvier 1985, Dalloz, 1986, p 232.    
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عةاء الم،جر مون هوذا  مكانية اإ غير أ ن المشرع الجزائري من خلال أ حكام نةس ال مر أ عط  لر طراا الحرية في اإ

الوتي  02/10مون ال مور  01نل سوه  احوة مون خولال نوص الموادة  بال،مان أ و التخةين منه، وهذا موا الالتزام

مون هوذا ال مور، يمكون  لر طوراا المعنيوة بعقود  10و  17بغض النظر عون أ حوكام الموادتين :" تنص على أ نه

ياه الم،جر، بالتزام أ و  الانتةاعالاعيد الإيجاري أ ن تتةق ففي بينها ليتكةل المس تأ جر مقابل حقه في  ا ي يمنحه اإ

المتعلقة بالم،جر، وأ ن يتنازل عن ال،مانات اظاصة بسبب فعلي أ و بوجود عائق أ و عيوب  الالتزاماتعدد من 

مطابقة ال صل الم،جر أ و أ ن تكون هذه ال،مانات محدودة، وتبعا  لك يتنازل المس تأ جر عن المطالبة أ و عدم 

 ".الإيجاري أ و  ةيض ثمن الإيجار بموجب هذه ال،مانات الاعيدبةسخ عقد 

: يمكن أ ن يحتوي عقد الاعويد الإيجواري أ ي،وا عولى موا يوأ تي: " على أ نه 02/10من ال مر  07كما  تنص المادة 

  ...".تنازل المس تأ جر عن  مان الاس تحقاق وعن  مان العيوب اظةية

عةاء تام في مجال  مان العيوب اظةيوة، عةاء الم،جر هو اإ ل نوه ل يسوأ ل مهوما كان الرور اللاحوق بالمسو تأ جر  فاإ

سوواء  فيه العيب المر به، كما أ ن المس تأ جر يوتخلى عون كل رجووع عولى المو،جر، ومهما كان التاريخ ا ي ظهر

الإيجاري، مموا يودل عولى مودى اإ قوال كاهول المسو تأ جر بهكوذا التزاموات،  الاعيدبالتعويض أ و بةسخ عقد  كان

 .يقتضي ال صل العام أ ن يتح لها لل ،جر

عةاء المو،جر مون هوذا ال،ومان، الطبيعوة اظاصوة لعقود الاعويد الإيجواري، فوالم،جر ل يتودخل في شراء  ويبرر اإ

 يتدخل حتى في اختيار البائع أ و المورد أ و المقاول، بول  يقتصو دوره عولى تمويول شراء ال صل محل العقد، ول

ال صل وتمكين المس تأ جر من الانتةاع به
1
. 

نهوا  لى أ ن بعض التشريعات المقارنة، ومراعاة منها لتوازن ال داءات بين الم،جر والمس تأ جر، فاإ وتجب الإشارة هنا اإ

عةاء  مكانية اإ ن منحا لل ،جر اإ ل أ نها في المقابل قد منحوا لل سو تأ جر الحوق في الرجووع واإ نةسه من ال،مان، اإ

مباشرة على المورد أ و المقاول بج يع ااعاوى التي تنشأ  لل ،جر في علاقته بالمورد أ و المقاول
2

يونص  لم ، وهذا موا

عووادة  ل جوولوموونح المسوو تأ جر حووق الرجوووع  عليووه المشرووع الجزائووري، ال موور ا ي يسوو تدعي ضرورة التوودخل  اإ

 .  التوازن نوعا ما للعلاقة العقدية

نهاء العقد: المبحث الثالث  مظاهر عدم التوازن في اإ

والمتعلقة بةسوخ عقود الاعويد  02/10تجسد ال حكام القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال ال مر رقم 

نهواءه-الإيجاري  ذا العقود، والوتي تظهور مون خولال ، بعوض مظواهر عودم التووازن في هو-باعتبواره أ حود طورق اإ

                                                           
1
ذ تنص المادة وهذا هو الحال بالنس بة لعق -  يووكل :" من أ اوذج الشروو العامة على أ نه  10د التأ جير الاويلي ا ي يمارسه بنك البركة الجزائري، اإ

 ".البنك الع يل لس تلام وتركيب العتاد والقيام با الإجراءات الإدارية أ و أ خرى متعلقة به
2
 . 12رياض  ري، المرجع السابق، ص  - 
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وطوابع المبالغوة في  ،)الةورع أ ول(اظاصية الانةراديوة للشروو الةواسخ وغيواب الشروو الةواسخ بخطوأ  مون المو،جر 

 .)الةرع ثاني(الشرو الجزائي 

 اظاصية الانةرادية للشرو الةاسخ وغياب الشرو الةاسخ بخطأ  من الم،جر: الةرع ال ول

لى ال حكام المنظ ة لعقد الإعويد الإيجواري في التشرويع الجزائوري، لسو في الموادتين  مون ال مور  61و 01بالرجوع اإ

ما أ ن زكون بطلوب مون أ حود الطورفين أ و كلويهما، كوما قود زكوون بسوبب عودم دفوع  02/10 ، فاإن فسخ العقد اإ

عسار المس ت  .أ جرالمس تأ جر لقس  واحد من بدلت الإيجار، أ و بسبب مخاطر اإ

الإيجواري قود تموا صوياغتها بشوا ل يسو ح لل سو تأ جر  الاعويديت،ح من خلال هذا جليا أ ن أ حوكام عقود 

الإيجاري بسبب خطأ  الم،جر، على الرغم مما قد يبودو للووهلة ال ولى مون قوراءة نوص  الاعيدبطلب فسخ عقد 

سوماه الةسوخ التعسوةي للعقوود ا ي  أ ن المشرع أ عط  الحق لل س تأ جر أ ي،ا في طلب الةسخ طبقا لما 01المادة 

من القانون المدني الجزائري، ولكن الحقيقة الع لية كما سي  تو يحه تبوين  000س في المادة قواعد العامة ليخ،ع لل

 .أ ن المس تأ جر ل يمكنه طلب ذلك

ذا كان الةسخ عبارة عن الجزاء المترتب نتيجة اإخلال المتعاقد بتنةيذ  نوه مون الصوعب تقبول  التزاماتهفاإ العقدية، فاإ

الالتزامات الثلاث الرئيس ية التي يتح ول بهوا المو،جر يو  تنةيوذها بشوا يجعول  واإ بات خطأ  الم،جر، ذلك أ ن

ثارة ومن ثم ل يمكن  ليه لطلب الةسخ الاستنادخطأ ه غير وارد وغير قابل للاإ  .اإ

لل و،جر بهوذا اظصووص ال خير وكيلاي  مباشرة بين المورد والمس تأ جر، باعتبار هذا  فالتسلو
1

، وكل خطوأ  في 

ل أ ن يوتح ا المسو تأ جر ذا لم يو  تنةيوذ  التسولو ل يمكون اإ  الالوتزامبصوةته كوكيول أ خطوأ  في تنةيوذ وكالتوه، أ موا اإ

ثارة مس،ولية المس تأ جر كوكيل بالتسلو أ و في اختيار ال صول  نةذ بشا يء من قبل المورد، فهنا أ ي،ا يمكن اإ

ومورده
2
لى أ ن المشرع الجزائري يس ح لل س تأ جر رفض اس تلام ال صول موتى تبوين صح أ ن بهوا عيبوا .  بالإ افة اإ

02/10من ال مر  10فقرة  17أ و أ نها غير مطابقة لل واصةات المشترطة طبقا لنص المادة 
3
 . 

صيانة الشيءأ ما ففي يخص 
4
ن الإصلاحات الكبرى التي تنص عليها القواعد ، ما يتح لهوا المو،جر، العامة عادة  فاإ

يعةي الم،جر نةسه مون كل الوتزام يتعلوق بالصويانة ويع ول عولى  تح يول  الإيجاري دائما ما الاعيدلكن في عقود 

ليه المشرع الجزائري  احة في الموادة   02/10مون ال مور  08المس تأ جر بها كما س بق بيانه أ علاه، وهذا ما أ شار اإ

                                                           
1
بتسلو ال صل الم،جر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبول المسو تأ جر في  الالتزام: على انه 02/12من ال مر 17ادة من الم 11تنص الةقرة  - 

 "الإيجاري الاعيدالحالة وفي التاريخ المتةق عليهما في عقد 
2
، وذلك بغورض الوقووا عولى حالتهوا الاس تعمالالقيام بصةة دورية بمتابعة ال موال الم،جرة بما يلزمها من أ عمال تتطلبها ظروا : يقصد بالصيانة هنا -

ذا بدأ ت  .081صخر أ حمد اظصاونة، المرجع السابق، ص ". تجنبا لحدوث أ عطال أ و منعا لتةاقمها اإ
3
 .081ص  خدوش ااراجي، االمرجع السابق،  - 

4
 .001، ص 0001علي س يد قاسم، الجوانب القانونية للاإيجار الاويلي، دار النه،ة العربية،  - 
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الإيجاري، باختيار من ال طراا المتعاقدة على الشروو المتعلقة بما  الاعيدينص عقد  أ نيمكن :" التي جاء فيها

عةاء الم،جر من : ...يأ تي الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية ال صل الم،جر، وبصةة عامة، يعود  الالتزاماتاإ

 الالتزامكذلك  مقبول قانونا كل بند يجعل من المس تأ جر يتكةل بو ع ال صل الم،جر ويتح ل النةقات واتاطر

صلاحه والالتزام باكتتاب تأ مين  ".بصيانة ال صل واإ

خولال المو،جر  الاعيدوعليه فاإن عقود  عةاء الم،جر من الالتزام بالصويانة، مموا يجعول اإ الإيجاري دائما ما تت، ن اإ

 .    به غير وارد ومن ثم عدم جواز اعتباره كاإخلال موجب للةسخ

ن بال،مان الالتزاموففي يخص  لى نص المادة فاإ ن  02/10من ال مور  17ه وبالرجوع اإ ليهوا فواإ الوتي سو بقا الإشوارة اإ

ب،مان العيوب اظةية، غير أ نوه  والالتزامالمشرع الجزائري قد حم ل الم،جر الالتزام ب،مان التعرض والاس تحقاق 

عةواء المو،جر مون هوذا  مكانيوة اإ التخةيون منوه، مون بال،ومان أ و  الالوتزامأ عط  في المقابل لر طراا الحرية في اإ

ليه، ونص المادة  02/10من ال مر  01خلال نص المادة  الوتي تونص  02/10من ذات ال مور  07السابق الإشارة اإ

تنازل المس تأ جر عن  مان الاسو تحقاق : يمكن أ ن يحتوي عقد الاعيد الإيجاري أ ي،ا على ما يأ تي: " على أ نه

  ...".وعن  مان العيوب اظةية

عةاء المو،جر مون أ ي  الاعيدكات وغالبا ما تلجأ  شر  لى ت، ين العقد مثل هذه الشروو التي تقضي باإ الإيجاري اإ

خولال  لى اإ لى المس تأ جر، والحاصل والحالة هوذه أ ن المسو تأ جر ل يمكنوه أ ن يسوتند اإ  مان مهما كان نوعه، ونقا اإ

 .الم،جر بالتزامه بال،مان لل طالبة بةسخ العقد

ذ غالبوا مواوعليه ومن خلال كل ما س بق يبد زكوون لل و،جر فقو   و جليا الطابع الانةرادي للحق في الةسخ، اإ

 الالتزامواتممارسة هذا الحق، أ ما المس تأ جر فيكون من الصعب عليه أ ن يثبا اإخلال المو،جر طالموا أ ن معظوم 

الرئيسوو ية للعقوود تقووع عوولى عاتقووه، ول شووك أ ن هووذا الو ووع يجعوول الموو،جر والمسوو تأ جر في و ووعية قانونيووة غووير 

لى عقووود   الاعوويدمتكافئووة، بوول ومووثقلة لكاهوول المسوو تأ جر ال موور ا ي موون شووأ نه ان يوو،ثر في فعاليووة الليوووء اإ

 .      الاقتصاديةالإيجاري ك داة لاويل المشاريع 

 المبالغة في الشرو الجزائي: الةرع الثاني

الإيجاري شروو ت، ن لها قيمة اظسائر التي قد تتعرض لها جوراء فسوخ العقود،  الاعيدكثيرا ما تت، ن عقود 

ا بأ نوه اتةواق يقودر فيوه المتعاقودان مبلوغ التعوويض ا ي :" وذلك من خلال ت، ينها شرو جوزائي، وا ي يعور 

ذا لم ينةذ المدزن  "أ و تأ خر في تنةيذه التزامهيس تحقه ااائن اإ
1
. 

ري الوتي تونص عولى وووون القوانون المودني الجزائووم 071شرو من خلال نص المادة ويجيز المشرع الجزائري هذا ال 

 ...". لحق اتةاقيجوز لل تعاقدزن أ ن يحددا مقدما التعويض بالنص عليها في العقد، أ و :"  انه

                                                           
1
 .وما يليها 260هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص : ينظر في عرض هذه اماولت الةقهية - 
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عومال  الاعيدولم زكتن المشرع الجزائري عند تنظيمه لعقد  مكانيوة اإ الإيجاري بهذا القاعدة العامة، بل نوص عولى اإ

ن فسخ عقد :" بقوصح 02/10من ال مر  01الشرو الجزائي في المادة  الإيجاري خولال الةوترة غوير القوابلة  الاعيداإ

لغاء من قبل طرا من ال طراا، تمنح الطرا ال خر حق التعويض ا ي يمكن تحديد مبلغه  ضمن العقد في للاإ

طار ل ... بند خاص اإ بحيث ل يمكن أ ن يقل مبلغ التعوي،ات عن المبلغ اظاص بالإيجوارات المسو تحقة المتبقيوة، اإ

ذا اتةقا ال طراا على خلاا ذلك ضمن العقد  ".  اإ

الإيجاري على ت، ين عقودها الةوذجية شروطا تحدد مقدما مقودار التعوويض ا ي  الاعيدوقد دأ با شركات 

 الاعويدالمس تأ جر عون دفوع قسو  أ و أ كوثر مون أ قسواو ال جورة أ و عنود فسوخ عقود  يس تحق لها عند توقن

لوزام  الإيجاري بسبب خطأ  من المس تأ جر، وغالبا ما يةوق هذا المبلغ الرر اللاحق بالم،سسة المالية ف،لا عن اإ

المس تأ جر برد ال صول محل الع لية الاويلية
1
. 

لى أ بعود مون ذلك  02/10من ال مر  01ولم زكتن المشرع في المادة  اا ذهوب اإ طار عام للشرو الجزائي واإ بو ع اإ

عولى أ موواصح اظاصوة  الاقت،واءبمنح الم،جر حق امتياز يمارسه على أ صول المس تأ جر القابلة للتحويل نقدا، وعند 

 .   قصد استرداد بدلت الإيجار المس تحقة غير المدفوعة والتي تدفع في المس تقبل

لى ولما كان الشرو الجزائي ي لزام المس تةيد بدفع أ قساو ال جرة المتبقية أ و جانب كبير منهوا، بالإ وافة اإ لى اإ ةضي اإ

لى رأ   الموال المسوتثمر وتوابعوه مون  أ ن الم،جر سيسترد ال صل المو،جر في حوالة جيودة في الغالوب، بالإ وافة اإ

خه، وهوذا خلافوا لموا هوو فقد أ خذ البعض على الم،جر أ نه يج ع بين التنةيذ العيني للعقد وفسو. فوائد ومصارين

بالوفواء، وتنقضيو تبعوا  لك جميوع التأ مينوات العينيوة  التزامه انق مقرر قانونا، ذلك انه متى قام المدزن بال داء 

 . باللتزاموالشخصية المقررة ل،مان الوفاء 

بال صول المو،جر مموا يعوني انعودام  انتةاعوه انقطاعوفي المقابل يواجه المس تةيد و عا صعبا للغاية، فهو ف،لا عن 

لى  مداخليه، يجد نةسه ملزما بدفع تعويض يمثل نس بة كبيرة من أ قساو ال جرة التي عجز عون دفعهوا مموا يعر وه اإ

 .التنةيذ الجبري على أ مواصح اس تةاء لهذا التعويض

لل و،جر في مقابول  الوتي يمنحهوا الشروو الجوزائي الامتيوازاتيدع أ ي مجال للشك مدى  وهذا الو ع يدل بما ل

لى عدم تكافو،  الالتزامات لى أ ن هذا الشرو ي،دي اإ لى القول اإ التي تةرض على المس تأ جر المس تةيد، مما يدفعنا اإ

 .وتوازن في العلاقة بين الم،جر والمس تأ جر

لى أ كوثر مون أ سوا   لى القول ببطلان الشرو الجزائي واسوتندوا في ذلك اإ ال مر ا ي دفع بعض الةقه الةرنسي اإ

ل  وانتةاءلإثراء بلا سبب، والتحايل على القانون، كا السبب، وعدم مشروعيته، والتعسن في اس تعمال الحق، اإ

                                                           
 402ص , 1982, بيروت  ,دار الكتاب العربي للنشر, معيم مختار الصحاح , محمد بن أ بي بكر الرازي  -1
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عمال لمبودأ  عودم  أ ن كل هذه اماولت الققهية باءت بالةشل، واصطدما مع رفض محكمة النقض الةرنس ية لها اإ

جواز تعديل الشرو الجزائي
1
. 

لى أ ن تدخل المشرع الةرنسي بموجب   0026وقام بتعوديل الموادتين  0082يوليو  12بتاريخ  82/0208القانون رقم اإ

مكانيوة تعوديل التعوويض  0610و  من التقنين المدني الةرنسي، والتي بموجبهما منحا للقاضي سولطة تقدزريوة في اإ

لى درجة كبيرة، وخة،ه حتى يصير ملائما لر ضرار  ذا تبين صح أ نه كان مبالغا فيه اإ تةاقي اإ  الإ

 .علية التي تلحق بالم،جرالة 

لى نص المادة  نه وبالرجوع اإ من القانون المودني الجزائوري والوتي تونص عولى  070أ ما ففي يخص المشرع الجزائري فاإ

ذا أ  بوا المودزن أ ن ااائون لم يلحقوه أ ي ضرر، ويجووز  التةواقل زكون التعويض امودد في :" أ نه مسو تحقا اإ

ذا أ  با المدزن أ ن التقدزر كان مةرطا أ و أ ن  ال صلي قود نةوذ جوزء  الالتزامللقاضي أ ن يخةض مبلغ التعويض اإ

 ". يخالن أ حكام الةقرتين أ علاه اتةاقمنه، وزكون باطلا كل 

 التةواقأ نه يتعلق بالنظام العام ومن ثم ل يجووز لر طوراا  يت،ح بداية من خلال الةقرة ال خيرة من هذا النص

مسو بقا عولى عودم جوواز  ةويض  التةواقالإيجواري،  الاعويدعلى اسوتبعاده، أ ي أ نوه ل يجووز ل طوراا عقود 

تةاقي  .التعويض الإ

تةواقي المشرووو في  ن كان ال صول أ ن يحوكم القواضي بالتعوويض الإ العقود كما يس تةاد من هذا النص أ ي،وا أ نوه واإ

ل أ ن هذا التةاق مقيد بأ ن زكون التقدزر مساويا للرر، بحيث يجوز للقواضي أ ن  احتراما لإرادة طرفي العقد، اإ

ذا أ  بووا المسوو تأ جر أ ن الموو،جر لم يلحقووه أ ي ضرر، أ و أ ن  عووادة التوووازن للعقوود في حووالة مووا اإ يتوودخل ل جوول اإ

 .    اصل فعلاالتعويض المتةق عليه متةاوت كثيرا في النس بة مع الرر الح

 :خاتمـة

الإيجاري وعلى الرغم من ااور الكبوير ا ي يلعبوه باعتبواره  الاعيدفي ختام هذه ااراسة يمكن القول بأ ن عقد 

ل انوه وبةعول ممارسوات الاستثماريةلة من وسائل تمويل المشاريع يوس   ، والمزايا العديدة الوتي يحققهوا لل سو تأ جر، اإ

ا و عته من عقود اوذجية جعلته أ بعود مون أ ن يشوا أ اووذج العقود ا ي يحقوق الإيجاري وم الاعيدشركات 

توازن أ داءات أ طرافه، بول أ صوبح أ اوذجوا لسو تغلال المو،جر الاوويلي عولى المسو تأ جر، حيوث يسو تغل ال ول 

لى قواعود القوانون  الثاني ليةرض ليوه لويحةم مصوالحه مسوتندا في ذلك اإ عليه من البنود أ كثر مما هوو في حاجوة اإ

مون المقت،ويات  02/10سو في ال مور الإيجواري ل الاعويداظاص المكملة من جهة، وخلو النصوص اظاصوة بعقود 

 .ة ال طرااالمبادرة لإراد التةصيلية لر ليات التي تحكم هذا العقد من جهة أ خرى تاركة حرية

                                                           
 . 444ص , 2000, بيروت , مكتبة لبنان , الطبعة الثانية , المعيم القانوني , الحارث سلفين الةاروقي -2
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ن كنا نقر بما زاتع به عقود  نه واإ الإيجواري مون خصوصوية تقتضيو خوروج أ حكاموه عون القواعود  الاعويد لك فاإ

عوادة التووازن في  ل انه يمكن أ ن يتدخل المشرع ليوازن بين هوذه اظصوصوية مون جهوة، واإ العامة للعقد المدني، اإ

 التةواقخلال فورض مجموعوة قواعود أ مورة ل يمكون  العلاقات بين طرفي العقد من جهة أ خرى، وذلك زكون من

دراج نوص خواص في ال مور  مكانيوة تودخل القواضي لتعوديل الشروو  02/10على مخالةتها، ومون ذلك اإ يقضيو باإ

لوزام المو،جر في حوالة قيوام  تةاقي وجعا متناس با مع الرر الحاصول، وكوذا الونص عولى اإ الجزائي أ و التعويض الإ

صلاح ال صل الم لى حالته ال صلية، المس تأ جر باإ عادته اإ زرجوع صح قيموة هوذا الإصولاح مون المبوالغ الوتي  أ ن،جر واإ

ثرائه بلا سبب  .تلقاها من شركة التامين منعا لإ

 قائمة المصادر والمراجع

 :باللغة العربية

 :الم،لةات -

اإلى أ حكام الةقه الإسلامي، صخر أ حمد اظصاونة، عقد التأ جير الاويلي، دراسة مقارنة في القانون ال ردني مع الإشارة  .1

 .6112دار وائل للنشر، ال ردن، 

 .0001علي س يد قاسم، الجوانب القانونية للاإيجار الاويلي، دار النه،ة العربية،  .2
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 -دراسة مقارنة  –الحماية المدنية للعلامة التجارية 
*
 

  -تيارت   –جامعة ابن خلدون   -"أ  "أ س تاذ مساعد   -حاج شعيب فاطيمة الزهرة / أ  

 

 :الملخص

وزكةوي للتودليل عولى ذلك أ نهوا أ ول موا , تلعب العلامة التجارية دورا كبيرا ومايزا في الحياة الاقتصوادية

يثووير انتبوواه المسوو ته  عنوودما تو ووع عوولى المنتجووات وبهووذا فهوويي تعوود اووزة وصوول بووين مووالك العلامووة التجاريووة 

داء عليهوا مون قبول الغوير ال مور ا ي ولكن غالبا ما تتعورض هوذه العلاموة للاعتو. والمس ته  لل نتج أ و اظدمة

حداث اللبس أ و اظل  اى ا هور لى اإ  لك تصدت التةاقيات ااولية والقوانين الوطنيوة اإلى حمازتهوا , ي،دي اإ

 . مدنيا وجزائيا ودوليا وس تقص هذه ااراسة على الحماية المدنية للعلامة التجارية

Résume : 

 La marque commerciale joue un rôle très important dans  la vie économique, 

d’ailleurs c’est la première chose que le consommateur remarque sur les produits. 

La marque commerciale constitue un lien entre le propriétaire de la marque et le 

consommateur du produit ou du service. 

La marque commerciales est souvent sujet d’une atteinte de la part des tiers , ce qui 

engendre une confusion dans l’esprit du public. 

Les marques ont un régime juridique défini par des règles nationales, et sur le plan 

international il existe des conventions permettant sa protection (civile, pénale et 

internationale). Notre étude sera axée sur la protection civile de la marque commerciale. 

 :مقدمة

تعتبر العلامة التجارية هي ال كثر انتشارا واتصوال بالتجوارة والاقتصواد مموا جعلهوا تحتول مكانوة هاموة وممويزة بوين 

ال مور ا ي , الصوناعية والتجاريوة بحيوث أ صوبح لهوا قيموة اإ وافية ت،واا لل حول التجواري ذاتوهحقوق الملكيوة 

 .اس تدع  توفير الحماية القانونية الملائمة جراء التعدي على العلامة التجارية

ولهذا السبب كانا حماية العلامة التجاريوة فر وا محتوموا عولى المشروع ل نوه بغيواب تو  الحمايوة سووا تصوبح 

 .ة والصناعة هدفا لعوامل الهدم والةسادالتجار 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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وأ مام تنامي أ اية العلامة التجارية دأ با ااول على التدخل لحماية هذه العلامة محواولة منهوا تووفير أ قصىو أ نوواع 

 .الحماية ومنها الحماية المدنية وذلك لمنع أ ي اعتداء عليها

ومون هنوا , ية التي تحظو  بهوا العلاموة التجاريوةومن منطق ما تقدم جاءت هذه ااراسة للبحث عن الحماية المدن 

وما مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لمنع تقليود , نتساءل عن أ اية حماية العلامة التجارية

جابة على هذه التساؤلت بدأ ت هذه ااراسة بعرض تو ويحي لبيوان المقصوود بالعلاموة , العلامات التجارية للاإ

ثم أ عرض أ نواع العلاموات التجاريوة كل , ما ت،ديه من وظائن في الحياة الاقتصادية والع لية والقانونيةالتجارية و 

لقواء  هذا في المبحث ال ول أ ما المبحث الثاني فس نوضح فيه القواعد العامة في الحماية القانونيوة للعلاموة التجاريوة باإ

عتوداء عليهوا مون حيوث مةهومهوا وشروطهوا لنعوا  في ال،وء على نطاق الحماية المدنية للعلاموة التجاريوة مون الا

ال خير أ ليات الحماية المدنية للعلامة التجارية لمعرفة الجهة الق،ائية اتتصة لنظر دعووى المنافسوة غوير المشرووعة 

يصوال فكورة .والحق في الحصول على التعويض جراء الاعتداء على العلامة التجاريوة وبوذلك أ كوون قود حاولوا اإ

وذلك مون , تحظ  بهوا العلاموة التجاريوة التيتو يح ماهية الحماية المدنية  اإلىوهي محاولة الوصول , راسةهذه اا

 . خلال التطرق لل وا يع السابق بيانها

                                                                                     التجارية        نظرة عامة حول العلامة: المبحث ال ول

ن العلامة التجارية التي يتخذها الصانع أ و التاجر شعارا لمنتجاته أ و ب،ائعه تميويزا لهوا عون غيرهوا مون المنتجوات  اإ

ليها الصانع أ و التاجر لاكين المس ته  مون التعورا عولى سولعته أ يوا  والب،ائع المما لة من أ هم الوسائل التي يلجأ  اإ

لقاء نظرة شمولية على العلامة التجاريوة فقود رأ ينوا تقسو و هوذا وجدت و مان عدم ت،ليا وخداعه  في أ مرها ولإ

لىالمبحث  في المطلب ال ول س نحاول التصدي لتعرين العلامة التجارية لغوة وفقهوا وهشرويعا وكوذلك , مطلبين اإ

لى أ اية العلامة التجارية من خلال تحديد الوظائن التي ت،ديها العلامة التجارية محل  الحماية المدنيوة ثم التطرق اإ

 .نتعرض في المطلب الثاني لبيان أ نواع العلامات التجارية

 التعرين بالعلامة التجارية: المطلب ال ول

لبوود ابتووداء موون تحديوود المقصووود بالعلامووة التجاريووة لغووة وهشروويعا وفقهووا وذلك في فوورع أ ول أ مووا الةوورع الثوواني 

 فس نخصصه لوظائن العلامة التجارية

 تحديد المقصود بالعلامة التجارية: الةرع ال ول

ن تحديد المقصود بالعلامة التجارية يقتضي أ ن ي  ذلك من خلال اللغة والتشريع والةقه  .اإ
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 :تعرين العلامة لغة: أ ول

المقصود بالعلامة لغة هي كل أ ثر في الشيء للدللة عليه ومعرفته وتمييزه عون غويره وهي مشو تقة مون العوبه بمعونى 

ومثال ذلك عبه ااولة للدللة عليها وتمييزهاالمعرفة، 
1
 . 

به فيهتديويقال المعبه من العلامة أ ي ال ثر ا ي يس تدل به على الطريق 
2
  

 : تعرين العلامة التجارية فقها: ثانيا 

شوارة هسو ح بايويز منتجوات أ و خودمات " فالبعض عرفها بأ نها , لقد أ ورد الةقهاء عدة تعريةات للعلامة التجارية

".مشروع معين وباجتذاب الع لاء نحو هذا المشروع أ و منتجاته
3
  

كل شا يسهل تمييزه بميرد المشاهدة ويمكن و عه على المنتجات للدللة عولى نسوبتها لصواحب "وعرفا بأ نها 

"العلامة 
4
. 

موا عولى منتجوات امول التجواري فتصو " وعرفها البعض بأ نها  بح علاموة ت  الس ة الم يزة الوتي ي،وعها التواجر اإ

تجارية أ و من الصانع فتصبح علامة صناعية قصد تمييز ت  العلامة عن ما يشابهها من العلامات ال خرى
5
 . 

يلاحم من التعريةات السابقة للعلامة التجارية أ ن هناك هشابه بينها حيث ت، نا جميعهوا العنوا  ال ساسو ية 

شارة أ و, للعلامة التجارية سمة وأ نها هس تخدم من قبل الصانع أ و التواجر أ و المنوتج  والتي تكمن في أ نها شا أ و اإ

 .وأ ن الغاية من اس تخدامها هو تمييز هذه المنتجات عن غيرها, أ و مقدم اظدمة

 :تعرين العلامة التجارية هشريعا: ثالثا

في الموادة  فقد عرفها المشروع الجزائوري, تناولا أ غلب التشريعات تعرين العلامة التجارية في القوانين اظاصة بها

لسو في الكلومات بموا , كل الرموز القابلة للاثيل اظطوي" المتعلق بالعلامات التجارية بأ نها  03/06الثانية من ال مر 

 والرسومات أ و الصور, فيها أ سماء ال شخاص وال حرا و ال رقام

لاييز سلع أ و خودمات شخوص  التي هس تع ل كلها, وال لوان بمةردها أ و مركبة, وال شكال الم يزة للسلع أ و تو يبها

طبيعي أ و معنوي عن سلع وخدمات غيره
6
. 

                                                           
 .  556ص , 1982, القاهرة, دار النه،ة العربية, الجزء ال ول, القانون التجاري,الشرقاوي محمود سمير -3

 . 574ص , القاهرة, مطبعة أ حمد مخيمر, الطبعة الثانية, الجزء ال ول, شرح القانون التجاري المصي, علي محمد العرين -4

 .301ص, 2000, وهران, ابن خلدون, حقوق الملكية الصناعية والتجارية -زائريالكامل في القانون التجاري الج, فرحة زراوي صالح -5

 44يتعلق بالعلامات التجارية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2003جويلية 19الم،رخ في  03/06الةقرة ال ولى من المادة الثانية من ال مر رقم   -1
2- 

code Français de la propriéte intellectuelle 2
em 

edition, dalloz,paris,2000.  

 .279ص, المرجع السابق, محمد حس ني عبا  -3
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والملاحم حول هذه المادة أ نها تجنبا و ع تعرين محدد للعلامة التجارية تلافيا للتعوارض ا ي قود يونيم بينهوا 

الحصو  راولا أ ن تبتعود عون, يقت،يه التقدم الحاصل في ميدان التجارة والحياة الاقتصادية بصةة عامة وبين ما

فقود , وهوذا موا قررتوه بعوض التشرويعات. والتحديد وتناولا بال مثلة والتعداد حوتى تتحقوق الغايوة مون حمازتهوا

من تقنين الملكيوة الةكريوة الةرنسيو  711أ عط  المشرع الةرنسي تعريةا واسعا للعلامة التجارية حيث نصا المادة 

 :على التعرين ال تي

"La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de présentation 

graphique servant a distinguer les produit ou service d'une personne physique ou morale".
1
  

شوارة أ و دللة ي،وعها التواجر أ و الصوانع أ و مقودم اظدموة عولى  وعليه يمكن تعريون العلاموة التجاريوة بأ نهوا كل اإ

 .المنتجات التي يقوم ببيعها أ و صنعها أ و تقديمها لاييز منتجاته أ و ب،ائعه أ و خدماته عن غيرها من السلع المما لة

 وظائن العلامة التجارية: الةرع الثاني

 :تنبع أ اية العلامة التجارية من الوظائن التي ت،ديها والماثلة ففي يلي

 ات والب،ائع واظدماتالعلامة التجارية تحدد مصدر المنتج: أ ول

ذ تعود هوذه الوظيةوة تاريخيوة للعلاموة  للعلامة التجاريوة دورا أ ساسو يا في تحديود مصودر المنتجوات أ و الب،وائع اإ

حيث أ ن الصوانع أ و الحورفي اعتواد عولى أ ن يوبرز شخصويته لل سو ته  مون خولال و وع علامتوه عولى , التجارية

على ال حذية المنتجات ومثل ذلك   الحروا ال ولى لسم الصانع
2
 . 

نتواج أ و  لى بلد الإ ما اإ اا أ صبحا هشير اإ براز شخصية الصانع واإ ل أ ن وظيةة العلامة التجارية لم تعد تقتص على اإ اإ

فويلاحم أ ن السو يارات , وخاصوة العلاموات المشوهورة منهوا, مصدر صناعة السلع مثال ذلك صناعة السو يارات

 BMWشوأ  لهوذه السو يارات مثول ارتبواو علاموتي مرسو يد  والتي تصنع في البلد ا ي عرفه المسو تهلكون  ن 

نها تكون محل  قة بالنس بة للع لاء, بأ لمانيا ذا كانا هوذه السو يارات قود صونعا أ و بال حورى جمعوا في , فاإ أ ما اإ

نها ل تحوز على نةس الثقة اى جمهور المس تهلكين, بلدان أ خرى بامتياز من مالك العلامة ال صلي  .فاإ

 تجارية رمز لنوعية المنتجاتالعلامة ال : ثانيا

تعبر العلامة التجارية عن صةات المنتجات أ و الب،ائع أ و اظدمات التي تميزها سواء مون حيوث النووع أ و المرتبوة 

أ و الصةات أ و طريقة التح،ير ويقصد بالنوع مجموع خصائص المنتجات أ و الب،ائع التي تمتواز بهوا عون خصوائص 

تقان لل نتجات , ة لهامنتجات أ و ب،ائع مما لة أ و مشابه أ ما المرتبة فيقصد بها درجة الجودة والإ
1
  . 

                                                           
 .262ص, 2006, ال ردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة ال ولى, العلامات التجارية وطنيا ودوليا, صلاح ززن اازن -4

 .106ص, 2004, جامعة القاهرة, رسالة دكتوراه, ة في  وء اتةاقية الجوانب المتعلقة بالتجارةحماية العلامة التجاري, محمد عبد الرحمن الش ري -1
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وتبدو أ اية هذه الوظيةة عندما يقوم المس ته  بدور الحكم على السلع المشابهة حيث يعاود في شرائوه ل حودها 

تكوون محول  قتوه لموا وبالتوالي , على علامتها التجارية التي ترتب  في ذهنه بةكرة اظدمة الجيدة أ و النوعية المثالية

 .فيها من  مان لليودة والصةات التي تميزت بها هذه السلعة التي تح ل ت  العلامة التجارية

علان عن المنتجات والب،ائع : ثالثا  العلامة التجارية وس يلة للاإ

عو لان تلعب العلامة التجارية دورا م،ثرا في الترود لل نتجوات والسولع واظودمات فهويي وسو يلة مون وسوائل الإ

عولان عون .اتتلةة حدى وسائل التواجر أ و الصوانع أ و مقودم اظدموة للاإ  ما لشك فيه أ ن العلامة التجارية تعد اإ

لى أ ذهان المسو تهلكين , سلعته ذ يس تطيع عن طريق الإعلان وااعاية لعلامته أ ن يصل اإ أ و منتجاته أ و خدماته اإ

بواسطة اس تخدام وسائل الإعلان اتتلةة 
2
   . 

 لعلامة التجارية وس يلة من وسائل المنافسة المشروعة ا: رابعا

تعتبر العلامة التجاريوة وسو يلة مون وسوائل المنافسوة المشرووعة بوين المنتجوين شوأ نها شوأ ن بقيوة حقووق الملكيوة 

 .الصناعية

غوورائهم بتة،وويلها عوولى منتجووات  لى منتجاتووه واإ لى اجتووذاب الع وولاء اإ حيووث يسووع  المشروووع الاقتصووادي اإ

تقوانالمشروعات الم  تقان الصنع حتى تقترن العلامة في ذهن المس ته  بمعنى  مان الجودة و الإ عون , نافسة عن اإ

طريق ااعاية واس تخدام وسائل الإعلان المتعددة   تثبا العلامة في ذاكرة المس ته 
3
 . 

فهويي الوسو يلة  ,وعليه تعتبر العلامة التجارية أ حد الركائز ال ساسو ية الوتي ينبوني عليهوا نجواح مشرووع اقتصوادي

 .وعلى حد سواء في اااخل أ و اظارج, لل نافسة مع المشروعات المما لة لها

 أ نواع العلامات التجارية: المطلب الثاني 

ول يقصود بوأ نواع العلاموات أ ن هوذه ال خويرة , بتنوع النشاو ا ي يمارسوه ال شوخاص,تتنوع العلامات التجارية

اووا تطووور ,  ،ووع ل حووكام مختلةووة وبنوواء عليووه , الحيوواة التجاريووة هووو ا ي أ دى الى ظهووور مثوول هووذه ال نووواع واإ

لى فوورعين نخصووص الةوورع ال ول ل نووواع العلامووات  سوو نتناول أ نووواع العلامووات التجاريووة بتقسوو و هووذا المطلووب اإ

 .التجارية حسب مو وعها أ ما الةرع الثاني فس نبين فيه العلامات التجارية حسب الغاية من اس تعمالها

 

                                                                                                                                                    
 .282ص, المرجع السابق, محمد حس ني عبا  -0

 . 18ص,  1993,القاهرة , بدون دار نشر, الترخيص باس تعمال العلامة التجارية , حسام اازن عبد الغني الصغير -6
3
 - Albert Chavanne et Salamon Clandine, marque de commerce ou de service,encyclopédie, 4em edition 

,dalloz,1997,paris. 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

279 
 

 أ نواع العلامات حسب مو وعها : ع ال ولالةر 

فيمكن أ ن هس تغل بغورض تميويز المنتجوات الصوناعية , امل ا ي هش ا العلامة, يقصد بمو وع العلامة التجارية

لى مايلي  :أ و تمييز السلع التجارية أ و اظدمات  ا س نقسم العلامات التجارية حسب هذا المعيار اإ

 العلامة التجارية : أ ول

تي يس تخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر ا لة أ و مون المنوتج هي ال

مباشرة بصا النظر عن مصدرها
1
وهشعر المس تهلكون بالط ئنوان , فالعلامة التجارية هشير اإلى مصدر السلع. 

شوارة أ و علاموة تميزهوا ومون أ مثلتهوا للسلع التي تح ل علامة تميزها عون غيرهوا مون مثيلا وا الوتي ل تح  ول أ يوة اإ

milka  للشكولطة. 

 العلامة الصناعية : ثانيا

ويقصد بها العلامة التي يس تخدمها المنتج لاييز منتجات منتج أ خر تكون مشابهة أ و مما لة لهوا وهي علاموة تمويز 

صانع معين 
2
. 

ذه  الحالة زكوون مون وفي ه. س يارات أ خرىومثال العلامات الصناعية اس تخدام محركات مرس يد  في صناعة 

حق متلقي العلامة و ع علامة الصانع على هذه المادة ال ولية أ و أ ن يوضح اس تخدامه لموادة أ وليوة تح ول علاموة 

 .تجارية مختلةة عن العلامة التجارية لمنتجه النهائي 

ن كا تو،ثر في  نوا مثول هوذه التةرقوة لويلاحم مما ذكرنا سابقا أ ن العلامة الصناعية هشير اإلى مصدر السولع واإ

الحماية المقررة لت  العلامة
3
. 

 علامة اظدمة : ثالثا

شارة هس تع لها م،سسات خدمية لاييز خدما ا عن غيرها من خودمات مشرووعات أ خورى وتقووم بعورض  هي اإ

منهوا عولى علاموة  15/1وقود نصوا اتةاقيوة توربس في الموادة , خدما ا على جمهور المس تهلكين أ و طالبي اظدموة

منها6ورد في المادة  اظدمة وتوسعا في نطاق ما
4
 . 

                                                           
 .284ص,  2003,القاهرة , دار النه،ة العربية , الطبعة الرابعة , الملكية الصناعية , سميحة القليوبي  -1

تتعهود دول الإتحواد بحمايوة علاموات " عولى موايلي  6نصا في الموادة , (trips-تربس)اتةاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الةكرية  -2

 ".اظدمة ول تلتزم هذه ااول بأ ن تكةل التسييل لت  العلامات 

 . مص, اليونان, هولندا, سويسرا: ومن أ مثلة ااول التي ترفض هسييل علامة اظدمة  -3

الجريدة , 1883مار  20ت، ن المصادقة على اتةاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية المبرمة في الم  1975ينازر 09الم،رخ في  02-75ال مر  -4

 10.العدد , 1975فبرازر04 الرسمية الم،رخة في 
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ذ نصوا الموادة الثانيوة مون  وقد انعكس ذلك على التشريعات الوطنية ومنها قانون العلامات التجارية الجزائوري اإ

التشريعاتوبذلك فاإن المشرع الجزائري على خلاا كثير من ".كل أ داة لها قيمة اقتصادية " بأ نها  06-03ال مر 
1
 

وتحظ  علامة اظدمة بحماية دولية فقد ق،ا بوجوب حمازتهوا اتةاقيوة , يعترا  احة بوجودها وبالتالي حمازتها 

في ماد ا السادسة على وجووب حمازتهوا مون طورا ااول ال ع،واء  1883باريس لحماية الملكية الصناعية لس نة 

  العلامواتفي الإتحاد وذلك دون الالتزام بأ ن زكةول التسوييل لوت
2
ومون أ مثلتهوا العلاموات الوتي هسو تخدمها  

وكذلك علامات خدمات المطال وشركات الطيران و الةنادق فهوذه العلاموات ل تظهور عولى , م،سسات النقل

اا تو ع على ال ش ياء التي يس تخدمها المشروع   ا زون يقودمونوتو ع أ حيانا على ملابس المووظةين المنتجات واإ

 .اظدمة

 أ نواع العلامات حسب الغاية من اس تعمالها:  الثاني الةرع 

غوير أ ن صواحب المشرووع الاقتصوادي قود يسو تع ل , ال صل أ ن يس تع ل مالك العلامة التجارية علامته فعلا

موا بصوةة احتياطيوة أ و بهودا منوع الغوير مون التعودي عولى علامتوه, علامة تجارية أ و أ كثر بأ حد الهدفين وقود , اإ

لهوذا يمكون أ ن نقسوم العلاموات التجاريوة حسوب الهودا مون , شرووع علاموة موحودةيتطلب ذلك أ كثر من م 

لى ما  :يلي اس تعمالها اإ

 العلامة ال صلية : أ ول

ومون حقوه اإ وافة أ و تعوديل هوذه , يقصد بها ت  العلامة التي يطلب صاحبها هسييلها ويقوم باس تغلالها فعولا

جوراءات هسويي, العلامة أ و تحسينها تباع اإ ل العلاموة ال صولية ل جول هسوييل الإ وافات الجديودة ويجب عليه اإ

وتنطبق على هسييلها ذات الإجراءات و الشروو الشوكلية و المو ووعية وبوذلك تتحوول العلاموة مون شوا 

ل خر
3
 . 

 العلامة الاحتياطية: ثانيا

أ حودها وهي علامات مسجلة بقصد اس تعمالها لحقا فقد يقوم التاجر بتسييل عودة علاموات ليقووم باسو تخدام 

والاحتةوواع بالبقيووة لمنتجاتووه ال خوورى الووتي قوود هشووابه أ حيووانا وكووذلك احتياطووا وتحسوو با لل نتجووات الووتي قوود 

.يس تحدعا مس تقبلا
4
   

                                                           
 .289ص,  1988,الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية , الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية , سمير جميل حسن الةتلاوي  -5

 .وهي مدة قصيرة جدا 06-03من ال مر 11انظر المادة  -6

انظور جولال , تمنع الوليات المتحدة ال مرزكية العلامات الاحتياطية ل ن ملكية العلامة فيها تكتسب عون طريوق الاسو تغلال ولويس التسوييل -7

, للنشرودار الجامعوة الجديودة , الحمايوة القانونيوة لل لكيوة الصوناعية وفقوا لتةاقيوة الجوانوب المتصولة بالتجوارة مون حقووق الملكيوة الةكريوة,وفاء محمدزن

 .    108ص,2000, الإسكندرية

 .المتعلق بالعلامات التجارية 06-03من ال مر  2الةقرة  11انظر المادة  -1
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. ويعتبر هذا النوع من العلامات غير المرغوب فيه وذلك في ظل كثرة المنتجات واهساع حركة التجارة العالمية
1

     

وقةا وسطا باشتراو اس تغلال صواحب المشرووع الاقتصوادي للعلاموة التجاريوة أ ما المشرع الجزائري فقد ا ذ م

ن التسييل ل ينتج أ ثاره, خلال س نتين من هسييلها ل فاإ .واإ
2
   

 العلامة المانعة : ثالثا

دون أ ن تكوون ايوه الرغبوة في اسو تغلالها, ويهدا صاحبها من وراءها مجورد منوع الغوير مون اسو تعمالها
3
وذلك  

وذلك حوتى ل يحودث اللوبس في ذلك , لقترابها لةظا أ و سمعا من العلامة التجارية الوتي يقووم باسو تخدامها فعولا

  ومثال ذلك أ ن يقوم التاجر بتسييل علاموة تجاريوة تحوا اسم, اى جمهور المس تهلكين مما ينعكس عليه سلبا

white sun))  ثم يقوم بتسييل علاموة مانعوة باسم(white son  ) لمنوع الغوير مون اسو تخدام ذلك الاسم لسولع

.مشابهة
4
  

 القواعد العامة في الحماية القانونية للعلامة التجارية: المبحث الثاني

الحماية المقررة  يع الحقووق أ يا كان نوعهوا , يقصد بالحماية المدنية للعلامات التجارية
5
وهي الوتي تقضيو بوأ ن كل , 

ارتكبه بالتعويضخطأ  سبب ضررا للغير يلزم من 
6
ذ يحق لمن وقوع تعودي عولى حقوه في العلاموة التجاريوة أ ن ,  اإ

ياه بالتعويض تأ سيسا عولى المنافسوة غوير المشرووعة , زرفع دعوى مدنية على المتسبب في ذلك الاعتداء مطالبا اإ

وعليوه سو نقوم  ,وبذلك تعتبر الحماية المدنية بمثابوة المظولة الوتي هسو تظل بهوا كافوة الحقووق, متى توافرت شروطها

لى مطلبووين سوو نتناول في المطلووب ال ول وسووائل الحمايووة المدنيووة للعلامووة التجاريووة موون , تقسوو و هووذا المبحووث اإ

 أ ما المطلب الثاني فس نخصصه لمعالجة الاختصاص الق،ائي لنظر دعوى المنافسة غير المشروعة  ,الاعتداء عليها 

 جارية من الاعتداء عليها  وسائل الحماية المدنية للعلامة الت: المطلب ال ول

نتيجة الإخولال , أ ي ت  التي تلزم مرتكب التعدي بالتعويض, وتاثل ففي يس   بدعوى المنافسة غي المشروعة

والتي هشوترو وجوود منافسوة غوير مشرووعة وأ ن ينوتج ضرر عون , بالتزام أ و بواجب يةر ه القانون على الكافة

مون خولال ذلك سووا نتنواول في هوذا المطلوب ,ة بين الةعل ال،وار هذه المنافسة غير المشروعة وعلاقة س ببي

 .مةهوم دعوى المنافسة غير المشروعة في فرع أ ول وشروطها في فرع ثان

                                                           
 .293ص, المرجع السابق , سمير جميل الةتلاوي -2

 . 2003, القاهرة, النه،ة العربية دار, الطبعة الرابعة, الملكية الصناعية, محمد حسين عبا  -3

 .521ص, المرجع السابق  ,سميحة القليوبي -4

المو،رخ في 10-05المت، ن القانون المودني الجزائوري المعودل والموام بالقوانون رقم  1975سبابر  26الم،رخ في  58-75من ال مر  124انظر المادة  -5

 . 2005يونيو 20

 . 291ص , المرجع السابق, محمد حس ني عبا  -6

 .117ص, المرجع السابق, محمد عبد الرحمن الش ري -7
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 مةهوم دعوى المنافسة غير المشروعة : الةرع ال ول 

مون تعودي  تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة وس يلة مالك العلاموة التجاريوة غوير المسوجلة في حمايوة علامتوه

 :ومن ثمة س نبين في هذا الةرع تعريةها وشروطها ففي يلي, الغير عليها 

 تعرين دعوى المنافسة غير المشروعة : أ ول

المنافسة غير المشروعة عبارة عن مجموعة من ال فعال امظورة على ا يع وتجد مصدرها في نصوص القانون 
1
  

كما عرفها البعض
2

لى القيوام بوأ عمال المنافسوة غوير الم " بأ نهوا  اوا تنطووي اإ شرووعة ل تمنوع مون ممارسوة النشواو و اإ

 ".واس تخدام أ ساليب غير سليمة بقصد التأ  ير على الع لاء واجتذابهم

الجزاء ا ي يقره القانون على ما قد يصدر مون سولوك معيوب في ميودان "أ ما باعتبارها دعوى فقد عرفا بأ نها 

"المنافسة 
3
 .   

 المنافسة غير المشروعة شروو دعوى : ثانيا 

أ ي أ ن زكون اتوالن قود , يشترو لنجاح دعوى المنافسة غير المشروعة أ ن تكون هناك منافسة غير مشروعة 

كما يشترو وجود علاقة س ببية بين اظطأ  والرر وهوذا موا سو نعالجه , ارتكب خطأ  ونتج عن خطأ ه هذا ضررا

 :وفقا لما يلي

 ( :أ  اظط) فعل المنافسة غير المشروعة  -0

يعتبر شرو اظطأ  من أ هم شروو دعوى المنافسة غوير المشرووعة ويتحقوق اظطوأ  بصودور أ فعوال تنطووي عولى 

واظطأ  كما اسو تقر عليوه الورأ ي فقهوا وق،واء هوو , مخالةة القوانين والعادات التجارية أ و المنافسة لر مانة والشرا

دراك اتل  لك الواجب اإخلال قانوني مقترن باإ
4

           

اظطأ  في دعوى المنافسة غير المشروعة صح معنى خاص يختلن عن معناه في دعوى المس،ولية عن الةعل غوير  و

, حيث يتطلب أ ن تكوون هنواك منافسوة بوين شخصوين وان زرتكوب أ حودهما خطوأ  في هوذه المنافسوة, المشروع

هومال وعودم تبصو أ ي سوواء تووفر , ويتحقق اظطأ  في فعل المنافس سواء حدث ذلك عن عمود أ و عون مجورد اإ

أ و كان اظطأ  غير عمدي مبعثه الإهمال بحقيقة المنافس, اى المنافس قصد الإضرار بالغير وسوء النية
5
   

                                                           
 . 48ص, القاهرة , دار النه،ة العربية, الطبعة الرابعة, الجزء الثالث, الوس ي  في القانون التجاري, اظولي أ كثم أ مين -8

 .561ص,المرجع السابق , محمود سمير الشرقاوي -1

 .203ص, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية, القانون التجاري الجزائري , محرز أ حمد  -2

 .278ص, المرجع السابق, صلاح ززن اازن -3

 . 65ص, 2003, الجزائر, دار العلوم, القانون التجاري, شادلي نور اازن -1
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 : الرر -6

نوه ل مجوال , الرر هو ا ي يعطي الحق في المطالبة بالتعويض ذا لم ي،دي الةعل أ و اظطأ  اإلى ضرر فاإ ذلك أ نه اإ

سة غير المشروعة أ ن يثبوا المودعي الرور ا ي لحوق بوه نتيجوة عودم  لك يشترو في دعوى المناف , للتعويض

ومما ل شك فيوه أ ن الاعتوداء عولى علاموة تجاريوة يلحوق بمالكهوا ضررا مزدوجوا مون شوأ نه . مشروعية المنافسة

لى الحو  مون المنتجوات الوتي  التأ  ير في مركزه المالي ومركزه الاجيعي على حد سواء ل ن هذا الاعتداء ي،دي اإ

لى فقدان الثقة بصاحب العلامة التجارية وبالمنتجات التي تح ل ت  العلامةتم  .يز الب،ائع وبالتالي ي،دي اإ

 :علاقة الس ببية بين اظطأ  و الرر -1

يلزم لقيام المس،ولية التي هس توجب التعويض توافر علاقة الس ببية بين اظطأ  من قبول المعتودي وحودوث ضرر 

ذ ل زكة, أ صاب المعتدى عليه  ا لبود أ ن زكوون , ي لقيام ت  المس،ولية تووافر ركوني اظطوأ  والرور رسوباإ

لحاق الرر بموالك العلاموة  لى اإ . اظطأ  ا ي ارتكبه المعتدي على العلامة التجارية الم لوكة لغيره هو ا ي أ دى اإ

لتيزئة ا ي يقووم و يس توي أ ن تقام ااعوى من قبل مالك العلامة التجارية أ و من جانب المس ته  أ و تاجر ا

بتوزيع الب،اعة التي تح ل علامة تجارية مقلدة
1
 . 

 الاختصاص الق،ائي لنظر دعوى المنافسة غير المشروعة:  المطلب الثاني

أ جاز المشرع الجزائري لصاحب العلامة التجارية رفع دعوى مدنية أ مام امكمة عن طريق طلب تعوويض الرور 

, فدعوى المنافسة غير المشروعة هي وس يلة مالك العلامة التجارية غير المسوجلة, اللاحق به نتيجة تقليد العلامة

في حماية علامته من تعودي الغوير ومون خولال ذلك سو نتناول في هوذا المطلوب الجهوة الق،وائية اتتصوة بنظور 

 .المشروعةدعوى المنافسة غير المشروعة في فرع أ ول أ ما الةرع الثاني فس نخصصه ل ثار رفع دعوى المنافسة غير 

 الجهة الق،ائية اتتصة بنظر دعوى المنافسة غير المشروعة : الةرع ال ول

فةي كل دعوى لبد من وجوود , نعني بالختصاص صلاحية التحقيق والحكم بمقت  القانون في خصوصية معينة

ذا ال موور بالنسوو بة وكوو, ( ثانيووا)بالإ ووافة اإلى تحديود امكمووة اتتصووة بنظوور الو اع , (أ ول)مودعي وموودع  عليووه 

 .اعوى المنافسة غير المشروعة

 أ طراا دعوى المنافسة غير المشروعة : أ ول

 .هو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة : المدعي  :الطرا ال ول -0

                                                           
 . 68,69ص, المرجع السابق, شادلي نور اازن -2
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هو كل شخص مرتكب للةعل ال،ار أ و مس،ول عنه وقد زكوون شخصوا : المدع  عليه :الطرا الثاني -6

طبيعيا أ و معنويا وفي حالة التعدد يمكن توجيه دعوى المنافسة غير المشروعة  دهم جميعا بصةة ت،امنية 
1
 . 

 امكمة اتتصة بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة : ثانيا

قامة  ااعوى المتعلقة بتسوية منازعات العلامة التجارية اختصواص ق،وائي معوين حوتى ينظور لقد و ع المشرع لإ

القاضي في ااعوى ويصدر حكمه فيها وا ي زكون بمثابة جزاءات ي،عها القاضي عولى مون قوام بةعول المنافسوة 

 .غير المشروعة

ذ يقوم النظام الق،ائي في بعض ااول كةرنسا مثلا على أ سوا  وجوود نووعين مون  اذ , امواع المدنيوة والتجاريوةاإ

تةصل اماع المدنية في جميع ااعاوى التي لم يجعلها المشرع من اختصاص محاع أ خرى منها اماع التجاريوة اتتصوة 

في ال اعات التجارية 
2
 . 

أ ما بالنس بة للاختصاص الق،وائي الجزائوري بصودد دعووى منافسوة غوير المشرووعة فال صول أ ن ينعقود لمصولحة 

مون قوانون  531القسم التجاري بامكمة على اعتبار أ نها اتتصة في نظر المنازعوات التجاريوة حسوب نوص الموادة 

الإجراءات المدنية والإدارية 
3
 .هذا ففي يخص الاختصاص النوعي, 

ن المووادة   موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة الجزائووري تقضيوو 08أ مووا فووفي يتعلووق بالختصوواص اموولي فوواإ

أ ي تطبيق القاعدة ال صلية في مجال التقاضي ا ي زرجع الاختصاص مكموة مووطن المودع  , بالختصاص العام

كوذلك يعتوبر الموكان ا ي يبواشر فيوه الشوخص , من نةس القانون على هذا الاختصاص 09وت،كد المادة , عليه

لى جانوب موطنوو ه ال صووليتجارتوه موطنووا بالنسو بة لر عوومال المتعلقووة بهوذه التجووارة اإ
4
وفوفي يتعلووق بالإ بووات في .  

نه من المعلوم أ ن المشرع أ طلق لها الحرية في الإ بات وقود تناولوا نصووص العلاموة التجاريوة  المسائل التجارية فاإ

ذلك
5
  . 

                                                           
 23الصووادرة في , 21العوودد, الجريوودة الرسميووة ,المت،وو ن قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة 2008فيةووري  25الموو،رخ في  09-08القووانون رقم  -3

 .2008أ فريل

لى المعواملات " من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها  37المادة  -4 يعتبر المكان ا ي يمار  فيه الشخص تجارة أ و حرفة موطنا خاصا بالنس بة اإ

 ".المتعلقة بهذه التجارة أ و المهنة 

بخبير للقيوام بوصون , عند الاقت،اء, الاس تعانة, بموجب أ مر من رئيس امكمة, يمكن لمالك العلامة" جاء فيها  ا ي 06-03من ال مر  34المادة  -5

هسوييل دقيق للسلع التي ززل أ ن و ع العلامة عليها قد أ لحق به ضررا وذلك بالحيز أ و بدونه وي  اإصدار ال مر على ذيل عري،ة بناء على اإ بوات 

 " .   القاضي المدعي بدفع كةالة يمكن أ ن يأ مر , يزالعلامة عندما يتأ كد الح

 . 78ص , المرجع السابق , حسام اازن الصغير  -1

ذا أ  بوا صواحب العلاموة أ ن تقليودا قود ارتكوب أ و زرتكوب" التي جاء فيهوا  06-03من ال مر 29المادة  -2 فواإن الجهوة الق،وائية اتتصوة تقضيو , اإ

جوراء المتابعووة بو ووع كةوالة ل،وومان تعوويض مووالك العلامووة أ و صواحب حووق الاسوو تسثار , بالتعوي،وات المدنيووة وتوأ مر بوقوون أ عوومال التقليود وتوورب  اإ

ذا أ  بوا صواحب هسوييل . أ دناه 30كل تدبير أ خر منصوص عليوه في الموادة , عند الاقت،اء, لق،ائية اتتصةويمكن أ ن تتخذ الجهة ا. بالس تغلال اإ
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 الحق في التعويض الناش  عن الاعتداء على العلامة التجارية : الةرع الثاني

 :ترتبة على دعوى المنافسة غير المشروعة والماثلة ففي يليس نحاول في هذا الةرع معالجة الجزاءات الم

 التعويض  : أ ول

ن الحق في العلامة التجاريوة ينودرج تحوا مظولة الحمايوة المدنيوة ذ يحوق لمون وقوع تعود عولى حقوه في العلاموة , اإ اإ

يسوا عولى تأ س , التجارية أ ن زرفع دعوى مدنية على من أ حدث التعدي أ و هسبب فيه طالبوا التعوويض عون ذلك

ذا ما تووافرت شروو رفوع دعووى المنافسوة غوير المشرووعة مون خطوأ  وضرر وعلاقوة  المنافسة غير المشروعة واإ

. س ببية وجب على امكموة الحوكم بالتعوويض لل روور وزكوون التعوويض نقودا عون ال ضرار الماديوة و المعنويوة 

ذا اس ار الرر أ و تكرر وللقاضي حرية تقدزر مقدار الرر والحكم فيه اإ
1
. 

تولاا العلاموات غوير القانونيوة وأ ن  لى التعويض عن ال ضرار المادية والمعنوية يجوز لل حكموة أ ن تحوكم باإ اإ افة اإ

تولاا  تلاا المنتجات وال غلةة وغيرها من ال ش ياء التي تح ل بيانات غير قانونية وكذلك اإ تأ مر عند الاقت،اء باإ

زرال لت و ال دوات التي اس تع لا في عملية التزو
2
 . 

 صاحب الحق في التعويض : ثانيا 

زالة الرور ن دعوى المنافسة غير المشروعة يجوز رفعها مون كل مون أ صوابه ضرر وطلوب الحوكم بالتعوويض واإ , اإ

لى  سواء أ كان مالكا للعلامة التجارية أ م غير مالك فالتاجر ا ي يتعامل في منتجات ممويزة بعلاموة معينوة هشوير اإ

لى تزوزر هوذه العلا نتاج ي،ار في حالة لجوء تاجر أ خر اإ , موة وو وعها عولى منتجوات مون ذات النووعمصدر الإ

كوما يجووز لل سو تهلكين رفوع , كذلك الشأ ن بالنس بة لمن صح حوق انتةواع عولى العلاموة بعقود تورخيص مون مالكهوا

ااعوى عنود تووافر أ ركانهوا والحصوول عولى التعوويض عون ال ضرار الوتي تلحقهوم جوراء الاعتوداء عولى العلاموة 

التجارية 
3
 . 

ذن في كل ال حوال يم كن الحصول على التعويض جراء التعدي على علامة تجارية بعد أ ن يثبا المترور واقعوة اإ

كوما يجوب أ ن , التعدي كتقليد علامة تجارية أ و اس تعمالها بدون موافقة صاحبها أ و أ ي فعل أ خر أ لحق بوه ضررا 

لى الرح الةائا كا, يثبا المدعي اظسارة التي لحقا به جراء فعل الاعتداء , نخةاض مبيعوات المودعيبالإ افة اإ

 .كما لبد من اإ بات قيام علاقة الس ببية بين واقعة التعدي والرر ا ي لحق بالمدعي

                                                                                                                                                    
فاإن الجهة الق،ائية اتتصة تةصل في مو ووع المسوا  بالحقووق وتوأ مر بمصوادرة ال شو ياء والوسوائل الوتي , العلامة بأ ن مساسا بحقوقه أ صبح وش يكا

تلافها  ".   الاقت،اء  عند, اس تع لا في التقليد واإ

 .574ص, المرجع السابق, سميحة القليوبي -3
2
 .622ص  (بيروت و لبنان)أ حمد ابن محمد بن علي، المكتبة العل ية : للةيومي/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  
3
عبود الةتواح محمود الحلوو، . الله بون عبود امسون الوتر ، ودعبد . موفق اازن أ بي محمد عبد الله بن أ حمد بن محمد، تحقيق د: لبن قدامة/ المغني  

 . 070، ص  7، ج. هو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة0017الطبعة ال ولى
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 :خاتمة 

ت  كانا معالجتنا لمو وع الحماية المدنية للعلامة التجارية والتي فر ا نةسها عولى السواحة القانونيوة بوا قووة 

لى مجاوع ح،واري , وازدهارها نظرا اور العلامة التجارية في تقدم المجاعات وفي توعية ال فراد وتثقويةهم وصوول اإ

 .  قافي ل يوجد فيه ما يعكر صةو اس تسثار الةرد بأ ملاكه 

وفي ال خير ندعو المشرع الجزائري لإعادة النظر في ال حكام و القواعد التي تح ي العلامات التجارية عولى النحوو 

لشأ ن س في  وأ ن المنافسة التجارية أ صوبحا تتخوذ أ شوكال متعوددة مموا ا ي يسازر التطورات الحديثة في هذا ا

يتطلب حماية دقيقة وفعالة لكافة الةعاليات الاقتصادية في البلاد بشا يشويع روح المنافسوة الشرويةة في جوو 

ثوراء عولى حسواب  تبواع الوسوائل وال سواليب المشو بوهة للاإ هسوده علاقوات التعواون وحسون النيوة بودل مون اإ

زن عن طريق تزوزر وتقليد واغتصاب علامات الغير للتستر خلةها وتصين منتجوات ذات نوعيوة رديئوة ال خر 

 .على حساب المس ته  حسن النية

 :قائمة المراجع 

 :م،لةات عامة 

 1988, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة ال ولى,القانون التجاري الجزائري , أ حمد محرز . 

 2000, الطبعة الثالثة, مكتبة لبنان, المعيم القانوني, الحارث سلفين الةاروقي . 

 2003, القاهرة, دار النه،ة العربية, الطبعة الرابعة, الملكية الصناعية, سميحة القليوبي. 

 1988,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية, سمير جميل حسن الةتلاوي 

 1982القاهرة, دار النه،ة العربية, الجزء ال ول, القانون التجاري, الشرقاوي محمود سمير .   . 

 القاهرة, أ حمد مخيمر, مطبعة, الطبعة الثانية, الجزء ال ول, شرح القانون التجاري المصي, علي العرين   . 

 وهوران, ابن خلدون, قوق الملكية الصناعية والتجاريةح -الكامل في القانون التجاري الجزائري, فرحة زراوي صالح ,

2006. 

 1982بيروت. دار الكتاب العربي للنشر, معيم الصحاح, محمد بن أ بي بكر الرازي .. 

  1999, القاهرة, دار النه،ة العربية, الملكية الصناعية, محمد حس ني عبا. 

 :الم،لةات المتخصصة 

 1993, القاهرة, بدون دار نشر, باس تعمال العلامة التجارية الترخيص, حسام اازن عبد الغني الصغير. 

 2000,ال ردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, العلامات التجارية وطنيا ودوليا, صلاح ززن اازن  . 

 2004, القاهرة, حماية العلامة التجارية في  وء اتةاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة, محمد عبد الرحمن الش ري. 
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 :أ هم النصوص القانونية 

العدد , يت، ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية 2008فيةري  25الم،رخ في  08-09 القانون رقم  -0

 .   2008أ فريل23 الصادرة في   21

 . 44العدد , المتعلق بالعلامات التجارية المنشور في الجريدة الرسمية 2003جويلية 19الم،رخ في  06-03ال مر رقم  -6

يونيوو  20المو،رخ في  10-05المت، ن القانون المدني المعدل بالقوانون  1975سبابر  26الم،رخ في 58  -75ال مر  -1

2005 . 

وق الملكيوة الصوناعية المت، ن المصوادقة عولى اتةاقيوة باريوس لحمايوة حقو 0082ينازر  10الم،رخ في  16-82ال مر  -0

 .  1العدد  1975أ فريل  04الجريدة الرسمية الم،رخة في  1883مار   20المبرمة في 

 : المراجع ال جنبية            

 1  - Albert Chavanne et Salamon Clandine, marque de commerce ou de service, encyclopédie, 

4em edition ,dalloz,1997,paris.   

2- code Français de la propriété intellectuelle ,2em édition , Dalloz ,paris 2000 .   
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 الشخص الوحيدولية من خلال الم،سسة ذات ، مظاهر تحديد المس

(الةرنسي والجزائري بين التشريعين دراسة مقارنة)
*
 

 المركز الجامعي تيس س يلا -"أ  "أ س تاذ مساعد  -زبن ش نوا فيرو \أ  

 

 :ملخووص

تتناول هذه المقالة ظاهرة صعوبة اس تقبال ال ليات القانونية الجديدة التي تلبي احتياجات ال فوراد وتحقوق 

مصالحهم في مختلن النشاطات الاقتصادية مع وجوود المبوادئ الرا وة في القوانون المودني، ويعتوبر مبودأ  وحودة 

فطبقوا لهوذا المبودأ  ال،ويق تعتوبر جميوع أ مووال . ا مة المالية وعدم تجزئتها من ال مثلة الواضحة عولى هوذه الظواهرة

المدزن  امنة ايونه، فلا يس تطيع أ ن يخصص جزءا منها لستثماره في نشاو معوينأ ويحودد مسو ئوليته  في هوذا 

وقد ظهرت اتجاهات حديثوة . الجزء دون باقي أ مواصح، وهذا ما يعرا بحق ال،مان العام للدائن على أ موال مدينه

على الرغم من كون القاعدة في النظام القانوني الةرنسي هي وحودة  -لمالية ترجمها المشرع الةرنسي في نظرية ا مة ا

، وا ي أ جواز تأ سويس 0072يوليوو لسو نة  00في سلسلة من القوانين، أ برزها قانون  -ا مة المالية وعدم تجزئتها

اسو تغلال تجواري أ و زراعوي شركة الشخص الواحد عن طريق  صيص الشريك الوحيود بعوض أ موواصح لموزاولة 

على أ ن تنحص مس ئوليته عن هذا الاس تغلال في حدود رأ   مال الشركة،  وفي ظول هوذه التطوورات الوتي 

ال مور رقم  المشرع الجزائري قد واكب هذا التطور بموجوب  عرفها المةهوم القانوني للذمة المالية في فرنسا، نجد أ ن

عي تأ سيس شركة ذات مسو ئولية محودودة بمةورده تحوا مسو   ا ي أ جاز للشخص الطبي 0002لس نة   02-68

 .الم،سسة ذات الشخص الوحيد وذات المس ئولية امدودة

 :الكلمات المةتاحية

 (تعدد الشركاء -شخص وحيد - صيص -شركة -مس ئولية محدودة -ذمة مالية)

Résumé 

Les législateurs en France ainsi qu’ en Algérie  ont traditionnellement posé un 

principe d’unicité du patrimoine qui signifie qu’une personne ne peut avoir qu’un seul 

patrimoine.  

Les biens d’une personne débitrice sont en conséquence le « gage commun » de l’ensemble 

de ses créanciers, sans distinction selon le but pour lequel la dette a été contractée (art. 2285 

                                                           
*
يداع المقال   01/18/6102: تاريخ اإ

 17/10/6102: تاريخ تحكو المقال

 00/10/6102: تاريخ مراجعة المقال
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c. civ.Fr et art. 188 c. civ.Alg). Autrement dit, en principe, une personne ne peut pas affecter 

une part de ses biens à un but particulier. 

L'unité du patrimoine est aujourd'hui dépassée à certains égards. Il convient d'observer tout 

d'abord que le législateur admet l'existence de masses distinctes au sein d'un patrimoine 

global  après l’adoption de la loi sur l'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée) (La loi du 11 juillet 1985 et l’ordonnance no 96-27) par laquelle le législateur a eu 

recours à la personnalité morale et au droit des sociétés comme au principe de l unicité du 

patrimoine  pour admettre l'existence de sociétés unipersonnelles.  

Mots clés : 

)Unicité de patrimoine- Affectation- Responsabilité limitée- Société unipersonnelle.( 

 :مقدموووووووووووووة

عقبوة ال ساسو يةنظرية وحدة ا مة المالية وما يترتب عليها من أ ثار ال تمثل 
1

 ود كل محواولة لسو تقلال المشرووع  

الةردي
2
عن ماليوة  التواجر الةورد موالك المشرووع، فوفقوا لهوذه النظريوة ل يسو تطيع التواجر الةورد الةصول بوين  

قرار بعوض التشرويعات حوديثا    –مس ئوليته الشخصية واتاطر الناش ئة عن اس تغلال مشروعه، و لك يعتبر اإ

عطائوه الحوق في  –اس تجابة للةقه القائل بجواز تعدد ا مة المالية  لمبودأ  تحديود مسو ئولية الشوخص الطبيعوي، واإ

نشاء مشروع مس تقل بأ صوصح وخصومه عن ذمته الشخصية، مظهرا هاما من مظاهر تراجع قدس ية المبدأ   كوما . اإ

تدفع المشرع اإلى و ع أ ليات قانونية ت،و ن  أ ن الصعوبات التي يثيرها حق ال،مان العام للدائن على أ موال مدينه

 :لر فراد تحديد مس ئوليتهم بقدر ال موال التي يخصصونها لنشاو معين، ومن ثمة فالمشكلة تتلخص في

هل مازال مبدأ  وحدة ا مة المالية يحتةم بقدسيته بعد أ ن عرفا التشريعات الحديثة كلا من المشروع الةوردي 

وهول تحقوق ال ليوات السوابقة  ت الشوخص الوحيود وذات المسو ئولية امودودةومحدود المس ئولية والم،سسوة ذا

 علاقة متوازنة بين صاحب ذمة التخصيص وال شخاص ا زن يتعاملون معهو

                                                           
1
-J. Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», Rev. Soc. 1974, p. 235. 

2
بين المشروع الةردي محدود المس ئولية وشركة الشخص الواحد وعدم اظل  بينهما، فالمشروع الةردي يقوم على  التةرقةينبغي علينا في واقع ال مر   -

لزوم الاعتراا لهذا المشروع بالشخصية المعنوية المس تقلة  عون صواحبه، ونقوول أ سا   صيص شخص جزءا من ذمته لنشاو تجاري معين، دون 

أ ما شركة الشخص الواحد فهيي شخصية معنوية مس تقلة عن م،سسها  ولو قاما على فكرة  ذموة . في هذه الحالة أ ن المشروع الةردي يمثل م،سسة

الةردي للتعبير عن كل مون المشرووع الةوردي محودود المسو ئولية، وشركوة التخصيص، ونقوم في بحثنا هذا باس تعمال مصطلح المشروع الاقتصادي 

 . الشخص الواحد محدود المس ئولية أ و ما يعرا في التشريع الجزائري بالم،سسة ذات الشخص الوحيد وذات المس ئولية امدودة

، دار النه،وة "ني أ ف،ل لل شروع الاقتصوادي الةوردينحو بناء قانو" عبد الحكم محمد عثمان،  د شركة الشخص الواحد  \د: انظر في هذه التةرقة

  .2، ص 0000العربية، القاهرة، طبعة 
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لى مسأ لة تعاظم انحسار مبودأ  وحودة ا موة الماليوة موع موا  جابة على هذه الإشكالية نتطرق في هذه ااراسة اإ للاإ

من تطورات في النظم القانونية مسازرة في ذلك الاتجاه ا ي يتزايود يوموا بعود  شهدته بعض التشريعات الحديثة

ال خر نحو تحديد مسو ئولية المودزن، مون خولال أ ليوة قانونيوة قائموة عولى تحديود المسو ئولية وهي الم،سسوة ذات 

فيوه نعورض : ال ول: الشخص الوحيد وذات المس ئولية امدودة، وعلى ذلك س نيعل هذه ااراسوة في مبحثوين

 :هذا التحديد كيةيةعدم تحديد مس ئولية الشخص الطبيعي، والثاني نوضح فيه  مخاطر

 مخاطر عدم تحديد المس ئولية: المبحث ال ول

لى اخوتلاو ال مووال اتصصوة لسو تغلال  ن ال خذ بمبودأ  وحودة وعودم تجزئوة ا موة الماليوة يو،دي اإ المشرووع "اإ

دائورة هوذا الاسو تغلال، لتصوبح هوذه وتو   وامنة للوفواء بوا بأ موال الم ول ال خرى اظارجة عن " التجاري

ديونه التجارية، فلا يس تطيع الشخص الطبيعي في هذا الةرض تحديد مس ئوليته بأ موال المشروع اسو تقلال عون 

ذمته المالية العامة، ومن هنا س نتناول في هذا المبحث ال خطار الناتجة عن اظل  بين المشروع الةوردي وا موة 

 :ية لل  ول من ناحيتينالمال 

 تعارض عدم التحديد مع مصلحة ممول المشروع: المطلب ال ول

نعا  هذا التعارض من الناحية التجارية، ثم من الناحية الريبية، وأ خيرا  من جانب التنظو القوانوني للتأ مينوات  

 :الاجيعية

 من الناحية التجارية: أ ول

لتجواري بوا ذمتوه الماليوة، فوا أ موواصح الحواضرة والمسو تقبلة، وبغوض يخاطر الم ول عند اس تغلاصح لل شرووع ا

ويترتب على توقةه عون دفوع ديونوه التجاريوة شوهر . النظر عن مصدرها، ت، ن الوفاء با ما عليه من التزامات

دارة أ مواصح، ثم توزيعها على ااائنين وفقا لقواعد قسو ة الغرمواء فلاسه، وغل يده عن اإ .اإ
1
ذا ول شوك في أ ن هو 

اظطر يهدد الم ول في ماصح وشرفه واعتباره
2
لى تردده ونبوذه روح اتواطرة الوتي ل غونى   ال مر ا ي قد ي،دي اإ

دار ا، ويتصا في أ موالها كما يتصا في مواصح  نشاء شركة واية يس يطر على اإ لى اإ عنها للنشاو التجاري، أ و اإ

 .من شأ نه أ ن يوا عدم توافق بين القانون والواقعاظاص، وتوفر صح فوق ذلك ميزة تحديد المس ئولية، وهذا 

و لك نعتقد أ ن تحديد المس ئولية ا ي يميز المشروع الةردي في شوا شركوة الشوخص الواحود، يمنوع ااائنوين 

 .من متابعة ذلك الجزء من ا مة ا ي لم يخصصه صاحب المشروع لمشروعه، وعليه تتحقق حماية هذا ال خير

  

                                                           
1
  :يس توي أ ن زكون اازن ا ي لم ي  الوفاء به دينا تجاريا أ و دينا من طبيعة مدنية 0028يوليو  01وفقا لنص المادة الثانية من قانون  - 

 L'art. 2 de la loi n° 67-563 du 13 juill. 1967. 
2
Jaques Aussedat, art. préc., p. 239. V. J.O. du 14 juill. p. 7059. 
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 :ة الريبيةمن الناحي: ثانيا

وهي طبعوا ضريبوة عولى ال رباح  –ززيد سعر الريبة التي يخ،وع لهوا ااخول ا ي يحصول عليوه الم وول الةورد 

ذا كان شخصا طبيعيا عن سعر الريبة المةرو ة على كسب الع ل التي كان س يخ،وع لهوا  -التجارية والصناعية اإ

حدى الشركات ذات  اتاطر امدودة، أ و عند تحقق الةصل بين المشرووع لو أ ن المشروع الةردي يتخذ شا اإ

والم ول في شركة الشخص الواحد محدود المس ئولية،
1
ونحن نو،من بوأ ن هوذه الشروكة هسو ح للشرويك الوحيود   

بمعاملة ضريبية أ ف،ل ل نها تع ل على  ةين ال عباء المالية المتعلقة ببيع امل التجاري و ةيض الةوائود الرويبية 

 .ة بتكالين اكتساب الشريك الوحيد للحصص الاجيعيةالمتعلق

 :من ناحية التأ مينات الاجيعية: ثالثا

ظل الم ول الةرد لمدة غير قصيرة منس يا  من جانوب التشرويعات المنظ وة للتأ مينوات الاجيعيوة، كوت  المتعلقوة 

لى غايوة تبوني  عوانات العائليوة، اإ مبودأ  تحديود مسو ئولية الم وول في بالتأ مين  د اإصابات الع ول وال موراض، والإ

فوادة مون نظوام التوأ مين الاجيعوي  شركة الشخص الواحود، حيوث أ جواز المشروع الةرنسيو للشرويك الوحيود الإ

صداره عددا من القوانين، منها على سبيل المثال القانون رقم  ، ا ي قوام فيوه 0072ينازر  08الصادر في  72-82باإ

خ،وواع الشروويك الوحيوود  ذا كان شخصوو–باإ لى مختلوون الوونظم الاجيعيووة للعوومال غووير ال جووراء وغووير  -ا طبيعيووااإ اإ

.المزارعين
2
  

 .تعارض عدم التحديد مع مصلحة المشروع الةردي: المطلب الثاني

ن اظل  بين المشروع والم ول يجعل بقاء ال ول واس اراره رهينة رغبوة ال خوير وحالتوه الصوحية، كوما أ نوه زورب   اإ

وموا قود  –الوتي قود ينظ هوا نةوس الم وول  –الي أ و الاقتصادي لل شروعات ال خرى مصير المشروع بالمركز الم

 :تواجهه من صعوبات عملية، نوضح ذلك ففي يلي

ن عدم تحديد مس ئولية الم ول يقتضي أ ن زكون المشروع عنصا  من عنا  ا موة الماليوة لمالكوه،  لك :  أ ول اإ

ذا أ  ا الم وول عولى نةسوه نتيجوة : نةقهوا الم وول وحالتوه الصوحيةفاإن مركزه المالي يتوقن على المبالغ الوتي ي  فواإ

فولا  هوذا الم وول يترتوب عليوه  لطيش وبدد ثروته، فاإن ذلك ينعكس على المشروع ا ي يقوم باس تغلاصح، واإ

فلا  المشروع وتصةيته دارتوه . اإ ذا مرض الم وول أ و موات، فواإن المشرووع الةوردي  تول اإ ويحدث نةس ال ثر اإ

ذا ذا اختلةوا بشأ ن هذا الاس تغلال لس في اإ .كان الور ة غير قادرزن على اس تغلاصح أ و اإ
3
  

                                                           
1
 - Jaques Mauro, " L'E.U.R.L. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée: Ménage à deux avec 

l'état? En tous les cas; une chance pour l'économie", Gaz. Pal., Gazette des tribunaux et la droit réunis 

journal judiciaire trihebdomadaire, Paris, 106
e
 année, n

o
. 4, juillet- août 1986, p. 433. 

2
 .777، ص 0072ينازر  07من هذا القانون المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في  00راجع المادة  -

3
 J. Boulez, Essai sur l'entreprise individuelle, thèse, Lyon, 1979, n

o
 178, 179. 
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ومن ناحية أ خرى، يترتب على انودماج المشرووع في ا موة الماليوة لل  وول اخوتلاو رأ   الموال اتصوص :  ثانيا

 قود يقووم لل شروع التجاري وال رباح امققة من اس تغلاصح بوت  ال مووال اتصصوة لل شرووعات ال خورى الوتي

ن ال زموات الاقتصوادية الوتي قود يتعورض لهوا واحود مون المشرووعات  على اس تغلالها الم ول نةسه، وبالتوالي فواإ

ال خرى وفقا لقاعدة وحدة الإفلا  المترتبة على وحودة ا موة الماليوة للشوخص،  ووي ببواقي المشرووعات، ل ن 

فولا  الم وول، يجعول توقن هذا المشروع عن دفع ديونه نتيجة لظروا خاصة بنوع نش شوهار اإ اطه ومون ثموة اإ

ليه، سوواء كانوا عقاريوة أ و منقوولة، وسوواء أ تعلقوا بتجارتوه أ م لم  كل ال موال الحاضرة والمس تقبلة التي ت،ول اإ

.تتعلق بها تصبح في حالة حجز شامل لمصلحة جماعة ااائنين
1
  

يوة عون طورق اعترافهوا بانةصوال المشرووع عون وجدزر با كر أ ن عمل التشريعات الحديثة بنظرية تعدد ا   المال 

صاحبه يحقق لل شروع اس تقراره وصلابته، وسوا تنصب مطالبة ااائنين عولى أ صوول المشرووع ولويس عولى 

ليهوا  مال صاحبه، ليسازر القانون بذلك المتغيرات الاقتصادية لتحقيوق عودد مون الموزايا وال هوداا الوتي يتطلوع اإ

 .مس ئولية الشخص الطبيعيالمشرع من خلال السماح بتحديد 

رادته وحده أ ن يجزئ ذمته المالية أ و يعددها على هذا النحو، بل لبد مون تودخل  غير أ ن الشخص ليس حرا  باإ

القانون في ذلك، فالقانون هو وحده ا ي ي،ع النظام اظاص لر مووال الوتي خصصوا ل غوراض معينوة، وتبعوا 

وال سوواليب المسوو تخدمة موون أ جوول التوصوول اإلى تحديوود المسوو ئولية في  لك نحوودد في المطلووب القووادم الكيةيووة 

:المشروع الاقتصادي الةردي وكذلك نطاق هذا التحديد
2
  

 كيةية تحديد المس ئولية في شركة الشخص الوحيد: المبحث الثاني

نعا  في هذا المبحث شركة الشخص الواحد ك بورز أ سولوب لتحديود مسو ئولية صواحب المشرووع الاقتصوادي 

 :ةردي في مطلب أ ول، ونطاق هذا التحديد في المطلب الثانيال

 شركة الشخص الواحد ك سلوب لتحديد المس ئولية : المطلب ال ول

نعا  في هذا المطلب انعكاسوات هوذا ال سولوب عولى كل مون النظريوة الحديثوة للذموة الماليوة والمةهووم العقودي 

 :للشركة

 

 

                                                           
1
 .078اإلى رقم  072محسن شةيق، الوس ي ، مرجع سابق، الجزء الثالث، من رقم  \د - 
2
فلا يم  المدزن أ ن يتةق على أ ن زكون هذا المال أ و ت  غير داخل في نطاق " حيث أ ن القواعد المنظ ة لل،مان العام متعلقة بالنظام العام  

براهو سعد، النظرية العامة للالتزام، مرجع \انظر د" ال،مان العام، أ و أ ن ال،مان العام زكون محددا  بمي وعة معينة من ال موال      سابق، نبيل اإ

 .800ص 
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النظرية الحديثة للذمة الماليةالمةهوم الجديد للشركة في ظل :  أ ول
 
: 

ن الهروب من ش بح المس،ولية المطلقة للتاجر عون ديونوه والتزاماتوه هوو موا يودفع باتجواه التةكوير نحوو تحديود   اإ

مس،وليته
1

وقود . منذ زمن بعيد على المس توى الةقهيي والق،ائي والتشريعي في العديد من ااول كةرنسا والجزائر

حدى اماولت نحو تح نشاء شركة الشخص الواحدكانا اإ محودود المسو ئولية، الوتي كان  ديد مس،ولية التاجر باإ

فوالعتراا بمشرووع . لها أ ثرها بالنس بة لل بادئ القانونية الرا ة كوحدة ا موة الماليوة، والمةهووم العقودي للشروكة

عون النظريوة  الشخص الواحد محدود المس ئولية على شا شركة تاتوع بشخصوية معنويوة يمثول خروجوا  واضحوا  

التقليدية في ا مة المالية التي لطالما شكلا عقبة أ مام أ ي نظام قانوني يهدا اإلى تحديد المس ئولية، هوذه العقبوة 

 طتها العديد من ااول عندما قاما بقطع الصلة بوين الشوخص وذمتوه الماليوة عون طريوق تعوديل التشرويعات 

هوذا التعوديل عولى المةهووم التقليودي للشروكة في التشرويعين المتعلقة بالشروكات، وفوفي يولي تو ويح انعكاسوات 

 :الةرنسي والجزائري

الو ع في القانون الةرنسي .0
2
  

أ خذ المشرع الةرنسي عند تبنيه لةكرة تحديد مس ئولية الشخص الطبيعي بشا شركة الشخص الواحد محودود  

التوجوه الجديود تم تعوديل المةهووم القوانوني ، وك ثور منطقوي لهوذا 0072لس نة  208المس ئولية بموجب القانون رقم 

لى مرحلتين  :للشركة ا ي كانا  ،ع صح مختلن التشريعات الةرنس ية، وقد انقسم توجه المشرع الةرنسي اإ

o  0072لس نة  208القانون الةرنسي قبل صدور القانون رقم 

تباعا  للنظرية التقليدية في ا  مة المالية التي تقووم أ ساسوا  عولى كانا فكرة شركة الشخص الواحد فكرة مرفو ة اإ

أ ن جميع أ موال المدزن  امنة للوفاء بديونه،
3

فهذه الشركة شخص قانوني مسو تقل عون شخوص الشرويك الوحيود  

ا ي قام  بتخصيص جزء من أ مواصح لغرض من ال غراض، ليكون هذا الجزء فق   وامنا ايوون هوذه الشروكة 

                                                           
1
 - Rotondi,«La limitation de la responsabilité personnelle dans l'entreprise individuelle», R.T.D. Com.,1968, 

p.1 
2
 :انظر في الم،لةات والبحوث الةقهية المتعلقة بشركة الشخص الواحد على سبيل المثال - 

M. Cousté, F. Taquet, Anne-Marie Klapka et Roger Mayer, " l'entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée une réalité économique", Les Petites Affiches, n
o
. 71, 14 juin 1985, p.13 ets.; Hans Michael Ilgen, La 

société unipersonnelle En droit français, thèse Paris, 1966, p. 267. ; Pinho E- Almeida, Sociétés 

unipersonnelle en droit français et en droit comparé, Nice, 1972. ; Jean-Marie Goetchbeur, "La société 

unipersonnelle est-elle une panacée?", Cridon du Nord 1981, p. 210- 237. ;Danièle Granger, La société 

unipersonnelle, technique d'organisation de l'entreprise individuelle, thèse, Rennes, 1976. ; Ducouloux- 

Favard, " Société d'un seul, Entreprise unipersonnelle", Gaz.Pal. 1990, Doctr.577. 
3
 .من الترقو الحالي 6672و 2284من الترقو السابق للقانون المدني الةرنسي، والمواد  6101و 6106راجع المواد  - 
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دون باقي ال موال،
1

وكنتيجة  لك لم يجز الق،اء الةرنسي  صويص  .نطق ت  النظريةوهذا ال مر مرفوض في م 

كوما ق،وا محكموة الونقض -ا مة المالية ا ي تقوم عليوه الشروكة الم،لةوة مون شخوص واحود، ل ن ذلك ل يتةوق 

المبدأ  العام ا ي يقر وحدة ا مة المالية وا ي يصدق بالنس بة لر شخاص المعنوية وال شوخاص " مع  -الةرنس ية

".بيعيين على السواءالط 
2
  

وعلى نحوو مبواشر تأ سويس شركوة  "ab initio"يجيز ابتداء  0072كما لم زكن المشرع الةرنسي قبل صدور قانون 

0716الشوخص الواحود تماشو يا  موع رووى نوص الموادة 
3
 la"مون التقنوين المودني الوتي تكور  المةهووم العقودي  

conception contractuelle"  رادتووين مختلةتووين كحوود أ دنى لتأ سوويس أ ي للشرووكة ومووا يسوو توجبه موون توووافر اإ

.شركة
4
  

على حل الشركة بقوة القانون في حال اجيع كافة الحصص أ و ال سهم في  0718كذلك نص تقنين التجارة لس نة 

يد شريك واحد لتعارض هذه الشركة مع مبدأ  وحدة ا مة المالية من جهة ولتعار ها مع مبدأ  تعدد الشروكاء مون 

ى،جهة أ خر 
5

.ولقد تبنى الق،اء هذا الاتجاه في العديد من أ حكامه 
6

كما أ ن تنازل أ حود الشروكاء عون حصوته في  

                                                           
1
مكانية هذا التخصيص-   : انظر في هساؤل الةقه الةرنسي عن مدى اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 222:  
(1)

 : انظر قرار محكمة النقض   
2
 : انظر قرار محكمة النقض - 

Cass. Civ. 23 avril, 1969, 4 arrêts, D. 1969, p.341, J.C.P. obc. anonyme. 

V. J.Coffy, Traité pratique des sociétés commerciales, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1973, 

n
os
 24 et s; De Juglart et Ippolito, Droit commercial, Montchrestien, 1970, n

os
 482 

أ نظر الحكم الصادر من " س بأ ن نظاما يقوم على  صيص ا مة المالية يتعارض مع المةهوم الةرنسي للذمة الماليةأ ي،ا ق،ا محكمة اس تسناا باري

  .Paris, 6 janv. 1967, J.C.P.1967, 15241 :محكمة باريس
3
 - art. 1832 avant modification: « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 

conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vu de partager le bénéfice qui pourra en résulter.» 
4
فالشركة حسب الإجماع الةقهيي أ نذاك في فرنسا ل تاتع بشخصية قانونية مس تقلة عن أ شخاص الشركاء ففي لو لم زكن عددهم ل يقل عن   - 

كة في يد شخص واحد ل يترك في الواقع اإل شخصا واحدا منةردا، ذلك أ ن فكرة الشركة ل يمكن فصلها عن تعدد ا نين، واجيع حصص الشر 

 .:الشركاء

Paris, 14 nov. 1932, D.1934, p. 118, note P. Pic. 
5
 :المةهوم العقدي للشركة المواد ال تية 0718انظر في تقنين س نة   

L'article 20: " la société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand 

nombre…" 

L'article 23: " la société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés, responsables et 

solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds…" - 
6
 G.Flores et J.Mestre, art. préc., p. 15. 
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الشركة لشرزكه الوحيد يترتب عليه انق،اء الشركة وانتهاء الشخص المعنوي ا ي تمثا
1

وانتقوال أ مووال الشروكة  

ليه لى المتنازل اإ  .اإ

لغاء الحول التلقوائي للشروكة الوتي تقتصو عولى شريوك  0022ة ثم قام ففي بعد قام قانون الشركات الةرنسي لس ن باإ

واحد بموجب المادة التاسعة منه وأ وجد محا الحل الم،جل أ و الحل الق،ائي
2

في خولال سو نة مون تاريخ اقتصوار  

الشركة على شريك واحد،
3

وأ  ناء هذه المهلة تبق  الشركة قائموة، ول يسو تطيع ااائنوون الشخصويون للشرويك  

التوودخل في الع ليووات الووتي يقوووم بهووا هووذا ال خووير بخصوووص الشرووكة، وذلك بسووبب انةصووال ا مووة الوحيوود 

عن ا مة المالية للشركة، وااليل على هوذا  -والتي تمثل  مان ااائنين الشخصيين–الشخصية للشريك الوحيد 

ل يسو تطيع أ ي كائون طلوب حول  أ نه وأ  ناء المدة القانونية التي يس ار فيها الوجوود القوانوني للشروكة،: الانةصال

يجواد شركاء جودد  الشركة، ويم  للشريك ا ي اجاعا كل الحصص تحا يده صلاحية معالجة هوذا الو وع باإ

.في خلال هذه المدة
4
  

أ كوده التشرويع اللاحوق  وبذلك تمثل المادة السابقة انقلابا  هاما  في المبادئ التي تحكم قانون الشركات في فرنسوا  

، حيوث نجود أ ن 0087ينوازر  0الصادر في  0لباب التاسع من المج وعة المدنية الةرنس ية بالقانون رقم عند تعديل ا

، فصوار حكمهوا يسروي بالنسو بة للشروكات 0022منه قد رددت نص المادة التاسعة من قانون س نة  0700المادة 

.التجارية والمدنية على السواء
5
  

بتطبيق نص المادة التاسعة مون  0072وبذلك نجد لشركة الشخص الواحد أ ساسا غير مباشر قبل صدور قانون 

 .0087من قانون  0700والمادة  0022قانون 

o  0072يوليو  00شركة الشخص الواحد في قانون 

يجاد تنظو قانوني يووفر زوم الحمايوة القانونيوة  لقد كان لمطالبة أ صحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا باإ

 د المس ئولية الشخصية  وقص هذه المس ئولية بمقدار رأ   موال مشرووعهم التجواري ال ثور ال كوبر في صودور 

                                                           
1
 - V. Cass. 23 fèv. 1898, S. 1898, 293. cité par J. Bastian, La société unipersonnelle, p. 325. et Bastian, «La 

réunion de toute les actions d'une société entre les mains d'une seule personne», J. soc., 1933. p. 65. 
2
 : المنظم للشركات التجارية تنص على أ نه 0022يوليو  60الصادر في  218كانا المادة التاسعة من القانون رقم  

" La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de 

la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée 

dans le délai d'un un." 
3
 V. Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 230. 

4
ثارة طلب حل الشركة، حسب ما سمحا صح المادة اظامسة من المرسوم التطبيقي لقانون س نة    .0022بيا يس تطيع الشريك الوحيد اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 230.  
5
 - Y. Chartier, « La société dans la code civil après la loi du 4 janvier 1978», J.C.P.éd. Cl., 12919. 

 من التقنين التجاري الحالي L223-4من التقنين المدني الةرنسي المادة  0700ويقابل المادة 
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وا ي سمح بالتأ سويس المبواشر لشروكة الشوخص الواحود ذي المسو ئولية امودودة وشركوة  208-72القانون رقم 

.الاس تغلال الزراعي
1

ع الةرنسي تعديل التعريون القوانوني للشروكة الووارد في على أ ن ذلك قد اقت  من المشر  

لى الموادة  0716المادة  من التقنين المدني حتى يس توعب هذا التطور القانوني الجديد، فأ  اا فقرة ثانية جديدة اإ

رادي موون : " مةادهوا أ ن  الشرووكة يمكون أ ن تتأ سووس في الحووالت المنصووص عليهووا في التشروويع، بموجوب عموول اإ

."حودجانب شخص وا
2
للشروكة في  "la conception institutionnelle"وهوذا يعود تكريسوا لل ةهووم النظوامي  

لى جانب المةهوم العقدي ا ي لم زرتضي المشرع الاس تغناء عنوه، القانون الةرنسي اإ
3

ومورة أ خورى جعول المشروع  

شروكة تنشوأ  دون توقون عولى من الإرادة المنةردة مصدرا مباشرا للالتزام، بما أ ن هذه ال  -بمقت  هذا التعديل–

.قبول شريك ثان
4
 

، حيث أ جازت هذه 0022يوليو 60من قانون الشركات الةرنسي الصادر في  10كما اس تدع  الحال تعديل المادة 

المادة بعد تعديلها تأ سيس الشركة ذات المس ئولية امدودة بواسطة شخص واحود أ و أ كوثر ل يتح لوون اظسوائر 

ل بقدر حصصهم في رأ    .المالاإ
5
  

مكان الشخص الطبيعي  صيص بعض أ موواصح لموزاولة اسو تغلال تجواري أ و  0072وبصدور قانون س نة  أ صبح باإ

.زراعي معين، بحيث تنحص مس ئوليته عن هذا الاس تغلال في حدود ما خصصه من أ موال
6
  

ة في ا موة الماليوة، وهكذا زكون المشرع الةرنسي قد جعل قانون الشركات متلائما مع متطلبوات النظريوة الحديثو

.اس تجابة لما كان ينادي به جانب من الةقه الةرنسي
7
من التقنيوين  0700/2وبهذا التجديد أ صبحا أ حكام المادة  

المدني الةرنسي المتعلقة بالحل الق،ائي في حالة تمركز كل حصص الشركة في يد شخوص واحود غوير مطبقوة عولى 

                                                           
1
 J.O., 12 juill. p. 7862. 

2
 art. 1832/2 [Modifié par l'art. 1 

er
. Loi no 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limité et l'exploitation agricole à responsabilité limitée]:  

" Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne." 
3
 :0072ر هشريع يوليو انظر في الانقلاب التي عرفها قانون الشركات بصدو  

P. Serlooten, "L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée", art. préc., p. 188, n
os
 7 et s. 

4
حداث أ ثر قا  لى اإ ذا لم تتجه اإ ذا  لةا الإرادة ، أ و اإ  يقم نوني، لموال صح أ ن القانون في هذه الحالة ل يعد المصدر المباشر للالتزام، وذلك ل نه اإ

نشاء الالتزام في هذه الحالة، انظر  : الالتزام حتى لو كان القانون ذاته قد نص على اإ

براهو سعد، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص  \د  .122نبيل اإ
5
 Art. 34 de la loi no 66-537 du 4 juill. 1966 sur les sociétés commerciales [Modifié par l'art. 2 de la Loi no 

85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité. 
6
 A. Lescaillon, « l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité: Loi no 85-697 du 11 juillet 1985. », Rev. 

Huissiers de justice, 1985, p. 1444. 
7
 :انظر على سبيل المثال 

Jean Yves Rodière, « L'entreprise individuelle à responsabilité limité, Monstre ou mutant», Les Petites 

Affiches, n
o
. 88, 24 juill. 1985. 
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.الشركات ذات المس ئولية امدودة
1
ذا كا  ن هذا التعديل قد سمح بتكوزن شركوة ذات مسو ئولية محودودة منوذ فاإ

البداية بشريك واحد،  ن باب أ ولى ل يعد تمركز كل حصص الشركة في يد شخص واحد سوببا لحول الشروكة، 

ولكن سببا لتحولها مون شركوة ذات مسو ئولية محودودة اإلى شركوة شخوص واحود، وموع ذلك فوان أ حوكام الموادة 

0700/2
2
.المدني الةرنسي تظل مطبقة كقاعدة عامة على باقي أ شكال الشركاتمن التقنين  

3
 

شركة الشخص الواحد حوالة جديودة مون  -ممن ينا ون المةهوم العقدي للشركة -ول نجد مبررا  لعتبار البعض

لى الحالت التي يعرفها القانون الو وعي، ل نوه مون المعوروا أ ن تعاقود  حالت تعاقد الشخص مع نةسه ت،اا اإ

لشخص مع نةسه هو ذلك العقد المبرم بواسطة شخص واحد يع ول بصوةتين ولويس بصوةة واحودة، وفي شركوة ا

ن كنوا نعوترا بصوةته  الشخص الواحد ل يتوافر للشريك الوحيد صةتان مختلةتان عند تكوينوه للشروكة، ل نوه واإ

نه ل يمكننا اعتباره ممثلا أ و وكيلا للشركة تحوا التأ سو  مكانيوة وجوود  ،سس لهذه الشركة، فاإ يس، نظورا لعودم اإ

هذا النوع مون الشروكات تحوا التأ سويس،  ونتيجوة  لك ل توجود أ ي فوترة نسو تطيع أ ن نةورق فيهوا بوين صوةة 

.الم،سس وصةة الم ثل أ و الوكيل للشركة
4
  

كما أ ننا ل نس تطيع الاس ارار في دل المةهوم العقدي للشركة 
5

عد العاموة نظرا ل ن هذه ال خيرة لم تعد ترديدا للقوا

دارته في الوقا الحالي .للعقود بعد التزايد المس ار للقواعد ال مرة التي تحكم نشاو الشركة واإ
6
 

 :الو ع في القانون الجزائري .6

لى الجزائر من أ جول  ل أ ن ثمارها قد امتدت اإ ذا كانا جذور شركة الشخص الواحد قد نبتا في فرنسا وأ لمانيا اإ اإ

ا مة الماليوة،  وظهوور المشرووع الةوردي ك سوا  للاقتصواد الحور بعود أ ن كان غوير مسازرة الاتجاه الحديث في 

وعلى غرار القانون الةرنسي، مر القانون الجزائري بمرحلتين ففي يتعلوق بتخصويص . ماتع بأ ي تنظو قانوني خاص

 :ذمة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد

 

                                                           
1
 .0072تم هذا التعديل بموجب الةقرة ال ولى من المادة الثالثة من قانون  
2
 
- 
 من التقنين التجاري  L. 223-4يقابلها حاليا المادة  

3
 .00فازز نعو ر وان، مرجع سابق، ص  \د 

4
 B. Serge, " L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée/ La volonté de l'associer avec soi", jour. 

Finances, 6 juin 1985 
5
نية باعتراا المشرع بتأ سيس شركة الشخص الواحد وخروجه عن المبدأ  ا ي يقتضي وحدة ا مة المالية ومن تأ ثرت العديد من المبادئ القانو  - 

ل بتوافر نية المشاركة بينهم، فالقاعدة ال صلية لهذا الإطار التصوري كانا   . العقدهذه المبادئ مبدأ  تعدد الشركاء، فالشركة كانا ل تقوم اإ
6
 :الرأ ي ذاتانظر في  - 

Paillusseau, "L' E.U.R.L. ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société 

unipersonnelle", J.C.P. 1986. I. doct. 3242, n
o
. 25. 
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  68-02المرحلة ال ولى ما قبل صدور ال مر رقم  : 

لى حمايوة قانونيوة مون اتواطرة بوا أ مووازم في  لطالما ط ح أ صحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اإ

يجاد تنظو قانوني لل شروع زكةل زم تحديد مس ئوليتهم، غوير أ ن العوائق ا ي كان  التجارة والصناعة من خلال اإ

الماليوة و صيصوه لغورض معوين هوو مبودأ  وحودة  يحول دون السماح للشخص الطبيعي باقتطاع جزء مون ذمتوه

077ا مة المالية وعدم تجزئتها الوارد في نص المادة 
1

لى جانوب  من التقنين المدني وا ي يحظر هوذا التخصويص، اإ

مون نةوس  002/0ذلك لم زكن التشريع الجزائري يتبنى مةهوما غير المةهوم التعاقدي للشركة الوارد في نص الموادة 

.التقنين
2
  

 68-02صدور ال مر رقم : لمرحلة الثانيةا : 

سمح المشرع الجزائري م،خرا  بالتأ سيس المباشر لشركة الشخص الواحود محودود المسو ئولية، وذلك بعود صودور 

0002لس نة  68-02ال مر رقم 
3

الم،سسة ذات الشوخص الوحيود وذات " وا ي أ طلق على هذه الشركة هس ية 

ذ ويعتبر هذا ". المس ئولية امدودة  ال مر نقطة تحول هام بالنس بة لكثير من التجار وحتى أ صحاب المهن الحورة، اإ

 .باتوا يس تطيعون منذ صدوره تحديد اتاطر المرتبطة بنشاطهم

ل أ نه يختلن معوه  في عودم تعوديا لونص  ذا كان المشرع الجزائري قد سازر نظيره الةرنسي في هذا اظصوص اإ واإ

لمت، نة لل ةهوم التعاقدي للشركة، فالمشرع الةرنسي سمح بعود تعوديل نوص الموادة من التقنين المدني ا 002المادة 

رادي موون شخووص واحوود  0716 نشوواء شركووة في الحووالت الووتي نووص عليهووا القووانون بع وول اإ موون التقنووين الموودني باإ

ليهوا هسو توعب  002بتخصيص أ موال لممارسوة نشواو محودد، ونحون نقوترح تعوديل الموادة  باإ وافة فقورة جديودة اإ

نشواء شركوة  220عتراا بشركة الشخص الواحد تماش يا مع نص المادة الا من التقنين التجواري والوتي سمحوا باإ

.ذات مس ئولية محدودة من شخص واحد
4
  

                                                           
1
 - 

)
وفي حالة عدم وجود حق أ ف،لية مكتسب طبقا . أ موال المدزن جميعها  امنة لوفاء ديونه: " من التقنين المدني على أ ن 077تنص المادة   

 ."للقانون فاإن جميع ااائنين متساوون تجاه هذا ال،مان
2
عقد بمقت،اه يلتزم شخصان طبيعيان أ و اعتباريان أ و الشركة : " على أ ن[  0077مايو  1الم،رخ في  00-77القانون رقم ]   002تنص المادة  - 

أ كثر على المسااة في نشاو مشترك بتقديم حصة من عمل أ و مال أ و نقد، بهدا اقتسام الرح ا ي قد ينتج أ و تحقيق اقتصاد أ و بلوغ هدا 

 ".اقتصادي ذي منةعة مشتركة
3
 .2، ص 0002ديس بر  00م،رخة في  88رقم  . ج ر 
4
ل في : "  68-02معدلة بال مر رقم  220المادة  -  ت،سس الشركة ذات المس ئولية امدودة من شخص واحد أ و عدة أ شخاص ل يتح لون اظسائر اإ

 ."حدود ما قدموا من حصص

دخال شركة الشخص الواحد في القانون الو عي مع مبدأ  وحدة ا مة المالية وكذلك مع النظرية العقدية  :للشركة  انظر كذلك في اصطدام فكرة اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 241 
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كما قص القانون الجزائري شا شركة الشخص الواحد على الشركة ذات المس ئولية امدودة على غورار نظويره  

الةرنسي من قبل،
1
ن التجاري موع الحظور ا ي ت،كوده الموادة الثالثوة مون القوانون الةرنسيو لسو نة كما يتةق القانو 

والمتعلق بالشخص الطبيعوي ا ي ل يمكون صح تكووزن أ كوثر مون شركوة شخوص واحود، وا ي رجوع عنوه  0072

زكوون ، كما ل هس ح هذه المادة للشركة ذات المس ئولية امدودة بأ ن 0000المشرع الةرنسي ففي بعد بقانون س نة 

.لها كشريك وحيد شركة ذات مس ئولية محدودة مكونة من شخص واحد
2
  

، والوتي ت،و ن 270وفي حالة اتالةة لهذا الحظر ل يسو تةيد المعوني مون تحديود المسو ئولية الووارد في نوص الموادة 

ل اإ  ذا ت،و ن انحلال الشركة ذات المسو ئولية امودودة نتيجوة الحظور عولى أ حود الشروكاء أ و تةليسوه أ و وفاتوه، اإ

.القانون ال ساي شرطا مخالةا في هذه الحالة ال خيرة
3
من التقنين التجواري عولى  0مكرر 201كذلك نصا المادة  

من التقنوين المودني والمتعلقوة بالحول الق،وائي في حوال اجويع كل حصوص شركوة  000عدم تطبيق أ حكام المادة 

مكا نية تأ سيس شركة شخص واحد بطريقة غير مبواشرة ذات مس ئولية محدودة في يد واحدة، وهذا يس تةاد منه اإ

.في القانون الجزائري
4
  

لى الوتخلي عون  دخال شركة الشخص الواحد في القوانونين الةرنسيو والجزائوري انقولابا  سو ي،دي اإ ونحن نرى في اإ

عودة ا ي يعرفه فقوه القوانون المودني، وسو ييعلنا نودفع بقا" العقد " و " الشركة "الرب  ال ولي بين مصطلحي  

ل في الم،لةات الةقهية  . وحدة ا مة المالية اإلى مصاا ال فكار النظرية التي ل وجود لها اإ

 :تقيو أ سلوب تحديد المس ئولية في شركة الشخص الواحد: ثانيا

على الرغم من المزايا الوتي تحققهوا فكورة شركوة الشوخص الواحود، لم تونج هوذه الةكورة مون النقود بسوبب بعوض 

با القوانين المنظ ة لها، أ و بسوبب الصوعوبات الوتي يواجههوا الشرويك الوحيود بصودد تحديود العيوب التي صاح 

علان ال عمال المتعلقة بالشركة أ و تأ مين الاييز الواضح بوين الشروكة وأ موالهوا مون  مس ئوليته، أ و ما يتعلق بتأ مين اإ

:جهة و أ موال الشريك الوحيد من جهة أ خرى
5
  

 

                                                           
1
طار شركات المسااة العامة واظاصة   .على عكس القانون ال ردني ا ي يجيز هذه الشركة حتى في اإ
2
 .من التقنين التجاري 0/  6مكرر  201ورد هذا الحظر في المادة  - 
3

في حالة اتالةة للةقرة ال ولى من نةس المادة لا من يعنيه ال مر طلب حل الشركة الم،سسة  6مكرر  201جازت الةقرة الثانية من المادة أ 

ذا كان ذلك ناتجا  عن اجيع كل حصص الشركة في يد واحدة، ول يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل س نة من اجيع كل  بطريقة غير شرعية اإ

ذا  الحصص في يد الشريك  الوحيد، كما يمكن لل حكمة وفي جميع الحالت منح أ جل أ قصاه س تة أ شهر لتسوية الو ع، في حين ل يمكن الحكم بالحل اإ

 .تما التسوية يوم النظر في المو وع
4
 .0072يقابل هذه المادة الةقرة ال ولي من المادة الثالثة من القانون الةرنسي لس نة  

5
 N. Horn,«L'entreprise personnelle à responsabilité limitée l'expérience allemande», R.T.D.com, 1984, p. 1 

et s. 
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 :مزايا شركة الشخص الواحد(أ  

ن المويزة ال ساسو ية  "la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur": تحديود مسو ئولية الم وول=  اإ

لشركة الشخص الواحد هي تحديود مسو ئولية الشرويك الوحيود بالقودر ا ي سواهم بوه في الشروكة، والمسو ئولية 

من ا مة ا ي لم يخصصوه ولم يسواهم بوه   ن ناحية ل يس تطيع ااائنون متابعة ذلك الجزء: امدودة تعني أ مرزن

صاحب المشروع لممارسوة نشواطه الاقتصوادي، وفي حوالة الإفولا  الشخصيو لصواحب المشرووع الةوردي أ و 

ن تمتع هذا المشروع بذمة مالية مس تقلة تماما عن ا مة المالية العامة لصاحب المشروع، يترتب عليوه أ ن  حا، فاإ

فولا  أ و حول المشرووع الةورديالإفلا  الشخصي لصاحب المشرووع ل لى اإ . يو،دي اإ
1
وعليوه تتحقوق حمايوة  

ل في حودود ا موة الماليوة اتصصوة لل شرووع. صاحب المشروع . ومن ناحية أ خرى، لن زكون رهن ااائنوين اإ

هكذا يس تطيع الشخص أ ن يخ،ع جوزءا مون ذمتوه تواطر مشرووعه ويسوتبعد أ موواصح الشخصوية مون ملاحقوة 

كان من غير المتصور أ ن يس ح للشخص بتحديد مسو ئوليته داخول الشروكة، ول يسو ح دائني الشركة، حيث 

 .صح بذلك وهو منةرد، في الوقا ا ي كان فيه صاحب المشروع الصغير أ حق منه بهذه الحماية

مون ال هوداا الوتي تحققهوا شركوة   "la diminution des sociétés fictives":  ةيض عدد الشركات الواية=

يجاد التوافوق ال ف،ول بوين القوانون والواقوع، وذلك بتخةويض عودد حوالت الشروكات الوتي ل الشخص ا لواحد اإ

موكان اسو تخدام الشروكة ذات المسو ئولية امودودة كوسو يلة  ل اسمها، فقد كشن الع ل عن اإ تح ل من الشركة اإ

.هلإنشاء شركات واية هي في الحقيقة شركات شخص واحد يج ع معظوم حصوص الشروكة بوين يديو
2
 ا زكوون  

السوماح للشوخص الواحود سووواء أ كان شخصوا طبيعيوا أ و معنوويا، بتأ سوويس شركوة ذات مسو ئولية محودودة موون 

البداية حلا فعال في الق،اء على ظاهرة الشركات الواية،
3
وان كانوا  –ل ن هذا النوع ال خوير مون الشروكات  

ل أ نها غير صحيحة وغير -وس يلة غير مباشرة لتحديد المس ئولية  . كافية لحل مشكلة تحديد المس ئولية الةرديةاإ

  "l'amélioration des cession et :transmission de l'entreprise"هسهيل عمليات التنازل ونقل المشروع =

هس ح شركة الشخص الواحد بالقيام بع ليات ل يس ح بها المشروع الةردي القائم عولى ذموة التخصويص، ذلك 

موكانات ل توفرهوا غيرهوا، أ ن المشرع يجد في الشر  كة اس تقلال للذمة الماليوة وتنظوفي قانونيوا خاصوا يةوتح أ ماموه اإ

أ موا . فوفاة صاحب المشروع مثلا تعني انتهاء المشروع ا ي يدزره، وفي ذلك خسارة بالنس بة للاقتصاد القوومي

                                                           
1
 61الصادر في  07 -72بعد تعديلها بمقت  القانون رقم  0022يوليو  60ب من القانون الةرنسي الصادر في /28نصا على هذه القاعدة المادة  

 .0072ينازر 
2

نكار لواقع قائم "Champaud"يقول ال س تاذ  نكار وجود شركة الشخص الواحد هو في الحقيقة اإ  :أ ن اإ

« La négation de l'existence des sociétés unipersonnelles suppose beaucoup d'ignorance ou d'hypocrisie.» 

Jean-Jacques Prea, art. préc., p. 310. 
3
- J. Daigre, « L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et l'exploitation agricole à responsabilité 

limitée: vrais regrets et vrais intérêts»; Rev. Jurisp. Com. 1988, p.1; B. Mabru, « Abus de droit et fictivité des 

sociétés à l'épreuve de l'E.U.R.L.», J.C.P.1986.I.435. 
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ة مصوير حصوص في حالة وفاة صاحب المشرووع بتسووي –وحدهم -شركة الشخص الواحد فهيي هس ح للور ة 

طوار شركوة الشوخص الواحود، . الشركة كما أ نه وفي حال تنازل الشريك الوحيد للغير زكوون الو وع ميسروا في اإ

فالشريك زكون متحررا من نتائج رفض مشروع التنازل، وهو يختار المتلقي حسب ما يوتراءى صح و طبقوا للوثمن 

 .كةة الميزان لصالح شركة الشخص الواحدوبشروو الوفاء التي تناس به، وهذه بالطبع ميزة هامة، ترجح 

تظهوور أ ي،ووا ال ايووة الع ليووة ل سوولوب شركووة الشووخص الواحوود بجوولاء وو وووح في المرونووة النسووبية لشرووكة =

موكان  لى الشوا ا واعي، وكوذلك في اإ مكان الانتقوال مون الشوا الةوردي اإ الشخص الواحد والتي تاثل في اإ

جوراءات خاصوة سووى التنوازل عون بعوض  العودة مرة أ خورى اإلى شركوة الشوخص الواحود دون اشوتراو أ يوة اإ

.حصص الشركة أ و بزيادة رأ سمالها بان،مام شريك أ خر لها
1
  

 :عيوب شركة الشخص الواحد(ب

يوليوو  00لم يت، ن تنظو شركة الشخص الواحد في القانون التجاري الجزائري ول التشريع الةرنسي الصوادر في 

فلات التةاقات التي ت  بين الشريك الوحيد والشركة من حماية خاصة للغير، كما  0072 عمل هذا التنظو على اإ

كل الشكليات اظاصة طالما تما بخصوص الع ليات الجارية ووفقا لشرووو عاديوة، ونحون نخشىو عودم سولامة 

ذا لم يحافم الشريك الوحيد على الةصل الواجب بين ذمته وذمة الشركة  .هذه التةاقات، خاصة اإ

 :ب تنظو قانوني مس تقل لشركة الشخص الواحدغيا= 

مكانيوة  220من التقنين المدني الةرنسي والموادة  0716أ شارت كل من المادة  لى اإ مون التقنوين التجواري الجزائوري اإ

يجواد أ حوكام قانونيوة خاصوة بتنظوو هوذه  نشواء شركوة ذات مسو ئولية محودودة م،لةوة مون شريوك واحود دون اإ اإ

تجاه نية المشرع في كلا البلدزن نحو تطبيق ال حكام القانونيوة المتعلقوة بالشروكة ذات ويس تةاد من ذلك ا. الشركة

المس ئولية امدودة المكونة من شرزكين أ و أ كثر على الشركة المكونة من شريك واحد، ما عدا ت  ال حكام الوتي 

.تتنافى مع وجود شريك وحيد في الشركة
2
  

لى  كما نلاحم أ ن البعض نةسوه، ومون أ هم الانتقوادات الموجهوة في هوذا  0072يوليوو  00قوانون قد وجه النقود اإ

الصدد العدد القليل لل واد التي جاء بها هذا القانون من أ جول تنظوو أ حوكام شركوة الشوخص الواحود والشروكة 

الزراعية ذات المس ئولية امدودة،  ن غير المعقول أ ن يوجد اإصلاح هشريعي هام  يدخل تعديلا أ ساسو يا عولى 

ةكر القانوني زكتةي المشرع بصدده بس بعة عشر مادة لتنظيمه، كما نرى نحن أ ي،ا أ ن المشرع الةرنسيو قود بالوغ ال

رسائه ل يمكن أ ن يتحقق بميورد تنسو يق وتكييون فوني بوين قواعود  في اقتصاد النصوص، ل ن المبدأ  ا ي أ راد اإ

                                                           
1
 Lamy Sociétés 1986, Nouvelle Définition de la société, n

o
. 1. 

 .وما بعدها 08فازز نعو ر وان، مرجع سابق،  \وأ ي،ا د
2
 .من التقنين التجاري الجزائري 272، 271، 276، 270، 271، (1، 6، 0الةقرات )  270:  راجع المواد - 
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كوذلك يعواب عولى . حد محدود المسو ئوليةالشركة ذات المس ئولية امدودة والمركز اظاص لمشروع الشخص الوا

دخاصح التعديلات الواجبة عولى الموواد  مون التقنوين المودني، فولا يةوترض أ ن  6172و 6170المشرع الةرنسي عدم اإ

تظل وحدة ا مة المالية هي القاعدة في التشريع الةرنسي، خاصوة بعود أ ن عورا هوذا التشرويع شركوة الشوخص 

.لية ا ي يتوافق مع أ سس النظرية الحديثة في ا مة الماليةالواحد القائمة على تحديد المس ئو 
1
  

جراءات التصةية ا اعية=     لى القواعد العامة بشأ ن اإ  : اإخ،اع شركة الشخص الواحد اإ

وقواعد الإفلا  والتسووية الق،وائية الوواردة في  0072يغيب التوافق في القانون الةرنسي بين هشريع يوليو لس نة 

جوراءات  0072ينازر سو نة  62الصادر في  07-72التشريع رقم  لى اإ والوتي تونص عولى اإخ،واع الشرويك الوحيود اإ

ذا تووافرت قرينوة عولى كونوه مودزرا فعليوا  التسوية الق،ائية وفقدانه الميزة الناش ئة عون تحديود المس ئولية،خاصوة اإ

مون ديوون الشروكة  للشركة ذات المس ئولية امدودة، وبذلك زكون هذا الشريك معر ا اعوى سداد ما تبقو 

. مون قبول ااائنوين عليوه "les procédures collectives"الةرديوة في مواجهتوه أ و امتوداد الإجوراءات ا اعيوة 

و لك نقترح على المشرع الةرنسي و وع نظوام قوانوني خواص بشروكة الشوخص الواحود محودود المسو ئولية، ل ن 

ءات ا اعيوة تطبووق عوولى أ سوا  تعوودد الشرووكاء، وكووذلك التشرويعات اظاصووة بالإجوورا 0022يوليووو  60قوانون 

.وبالتالي ل تتوافق مع الطبيعة الةردية لمشروع الشخص الواحد محدود المس ئولية
2
  

 :عدم اتةاق شركة الشخص الواحد مع حقيقة الشخصية القانونية -

الانتقاد ال خر الموجه اإلى شركة الشخص الواحد التي ي  من خلالها تحديد المس ئولية في القانون الو عي زاثول 

في أ ن الشرووكة الم،لةووة موون شخووص واحوود ل هسوو تطيع أ ن تاتووع بالشخصووية المعنويووة ل نهووا تتعووارض مووع حقيقووة 

. مجموعة من ال شخاص –يةها وفقا لتعر  –الشخصية القانونية التي تبناها الق،اء، والتي تةترض 
3
  

كما أ نه ل يجوز لنا بالإ افة اإلى ذلك قبول فكرة الاعتراا ل حد ال شخاص الطبيعيين بشخصويتين قوانونيتين أ و 

 .قبول تجزئة مصالحه

 

 

                                                           
1
 :انظر في اقتراح هذا الإصلاح في ظل الترقو السابق لنصوص التقنين المدني الةرنسي - 

  Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc. , p. 246:  
2
J. Rosabal, L'entreprise individuelle à responsabilité limitée en droit comparé, thèse Paris, 1988, p.137.  

3
ب  أ و في الواقع هذا الانتقاد ناتج عن حكم شهير مكمة النقض الةرنس ية أ علنا فيه أ ن الشخصية المعنوية ل تكون من خلق القانون ولكنها ترت  - 

فازز  \انظر د: لعتراا والحماية القانونيةتمنح  بدأ  عام لا تج ع يس تطيع التعبير ا اعي للدفاع عن مصالح مشروعة، وتكون بعد ذلك جدزرة با

لى القانون، منشأ ة  \وما بعدها  د 007نعو ر وان، المشروعات الةردية ذات المس ئولية امدودة، مرجع سابق، ص  حسن كيره، المدخل اإ

 .211، ص 160، رقم 0071المعارا، 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

303 
 

 :نطاق تحديد المس ئولية: المطلب الثاني

الهودا ال سواي مون وراء  من حقنا التساؤل عون مودى الاسو تةادة مون مبودأ  المسو ئولية امودودة ا ي يعود

ظهور المشروعات الةردية أ و شركات الشخص الواحد، كما يجب علينا كذلك تحديد ال شخاص ا زن يحوتج في 

مواجهتهم بتحديد مس ئولية صاحب المشروع الةردي أ و الشركة الةردية، فهذا النطاق يختلون باخوتلاا النظوام 

 .ي لجزء من ذمته الماليةالقانوني ا ي يع ل في ظا  صيص الشخص الطبيع

كما أ ن مبودأ  المسو ئولية امودودة ل زورد مطلقوا بسوبب ال و واع الوتي تجعول مسو ئولية الشوخص الطبيعوي غوير 

 .محدودة بالرغم من ممارس ته نشاطا من خلال مشروع فردي ذي مس ئولية محدودة

ناءات التي يمكن أ ن ترد عليه، و لك نعرض في هذا المطلب لمبدأ  المس ئولية امدودة من حيث نطاقه والاس تث 

 :وأ ي،ووووووا موووووودى نجاعتووووووه في ظوووووول مووووووا تتطلبووووووه بعووووووض البنوووووووك موووووون  وووووومانات شخصووووووية

 .نطاق تطبيق مبدأ  المس ئولية امدودة: أ ول

 .الاس تثناءات الواردة على مبدأ  المس ئولية امدودة: ثانيا

 نطاق تطبيق مبدأ  المس ئولية امدودة: أ ول

المسوو ئولية اموودودة في المشروووع الةووردي أ و شركووة الشووخص الواحوود بتحديوود يتحوودد نطوواق تطبيووق مبوودأ  

المس تةيدزن من تحديود المسو ئولية، والمبلوغ ا ي تتحودد فيوه مسو ئولية صواحب المشرووع أ و الشروكة، وكوذلك 

 :ااائنين ا زن يحتج في مواجهتهم بالمس ئولية امدودة

 :المس تةيد من المس ئولية امدودة .0

مصطلح المشروع الاقتصادي الةردي محدود المس ئولية بأ ن المشرووع كشوخص معنووي هوو ا ي قد يوحي لنا 

ولكن الحقيقة أ ن المس تةيد من هذا التحديد هو صاحب المشروع أ و الشروكة،. يس تةيد من المس ئولية امدودة
1
 

الناشو ئة عون ممارسوة  وتظل مس ئولية المشروع أ و الشركة غير محدودة في ذمتها المالية المس تقلة عون كل اايوون

نشاطها، فاتع المشروع الاقتصادي الةردي بالشخصية المعنوية يترتب عليه أ ن ذمتوه الماليوة تظول  وامنة  يوع 

ديونه، في حين أ ن دائني المشروع الةردي أ و شركة الشخص الواحود ل يسو تطيعون الحيوز عولى ا موة الماليوة 

وقود نصوا جميوع التشرويعات الوتي اعترفوا . ن العام زومالشخصية لصاحب المشروع حيث ل تدخل في ال،ما

 .بالمشروعات الةردية أ و شركات الشخص الواحد بهذا المبدأ  واعتبرته الةائدة الرئيس ية للاعتراا بها

                                                           
1
 -  B. Aman, «Intérêts juridiques et fiscaux de la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée», Les petites affiches, 1 août 1986, n
o
.93. 
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من ذلك يت،ح لنا عدم دقة هذا الاصطلاح ا ي اس تخدمته التشريعات التي أ دخلا المشروعات الةرديوة في 

ليه من خل  بالنس بة لتحديد المس تةيد من تحديد المس ئوليةقوانينها الو عية، لما   . ي،دي اإ

نه قد تحةم في ذلك بأ مرزن ذا كان المشرع قد سمح للشريك الوحيد بتحديد مس ئوليته، فاإ لى جانب ذلك، واإ  :اإ

ل في شركوة واحودة ذات مسو ئولية محودودة، وأ ن : أ وزما أ ن الةرد أ و الشخص الطبيعي ل زكون شرزكا وحيدا اإ

شركة ذات المس ئولية امدودة ل يمكن أ ن زكون لهوا شريوك وحيود عبوارة عون شركوة أ خورى ذات مسو ئولية ال 

محدودة قائمة على شخص واحد،
1
وبعبارة أ خرى، ل يمت  الشخص الواحد اإل شركة واحدة رسب مون شركوة  

ة أ ن ل زكوون الشخص الواحد، ويمكن لشركة ما أ ن تكون هي الشريك الوحيد في شركة شخص واحود شريطو

.مالكها هو نةسه ت  الشركة المشواركة
2
هوذا المنوع لويس سواريا فقو  عنود تأ سويس المشرووع الةوردي محودود  

 .المس ئولية، ولكن أ ي،ا في حالة تمركز كل حصص الشركة ذات المس ئولية امدودة في يد شريك واحد

هذا الحظر تم انتقاده من قبل بعض الةقهاء
3
نشاء شركوة الشوخص  لكونه يتعارض مع الهدا  ا ي من أ جا تم اإ

الواحد وهو السماح للشخص الطبيعي بتيزئة ذمته المالية، تجنبا لوجود شركات واية، وففي بعود سموح المشروع 

مون  6\12الةرنسي للشخص الطبيعي بتخصيص أ مواصح في أ كثر من شركة شخص واحد عن طريق تعديل المادة 

،0000-062بالقانون رقم  0022قانون س نة 
4

لغاء هذه المادة نهائيا بموجب المادة الرابعة ال مور بيوا ، 6111-006ثم اإ

.ل ززال الحظر قائما بالنس بة لر شخاص المعنوية
5
  

ذا كان قوانون سو نة : ال مر الثاني قود أ وجود اسو تثناء عولى مبودأ  وحودة ا موة  0072يتعلق بنشواو الشروكة، فواإ

ل  في حوالتين حوددهما المشروع  احوة وعولى سوبيل الحصو وهي حوالة المالية، فاإن هذا الاسو تثناء ل ينطبوق اإ

وكوذلك حوالة الشروكة الزراعيوة أ و شركوة الاسو تغلال ، "E.U.R.L"شركة الشخص الواحد محودود المسو ئولية 

ون،ين اإلى ذلك أ ن نشاو شركوة الشوخص الواحود قود زكوون . E.A.R.L" الزراعي ذات المس ئولية امدودة 

كوذلك ، "des professions libérales"تجاريا أ و صناعيا أ و حرفيوا، كوما قود يتعلوق هوذا النشواو بوأ عمال حورة 

بوأ ن زكوون مو ووع شركوة الشوخص الواحود مودنيا،  -كما في الشركة ذات المس ئولية امودودة–يس ح القانون 

ا وممكنا، موع ال خوذ بعوين الاعتبوار ال عومال والنشواطات امظوورة عولى الشروكة ذات بشرو أ ن زكون مشروع

                                                           
1
 -  G. Hubrecht, A. Couret, J-J. Barbiéri, Droit commercial, Notions essentielles, 10 éd., Sirey 1986, p.133 

2
 .0072يقابلها المادة الثالثة من قانون يوليو  0022يوليو س نة  60من قانون  12/6ورد هذا الحظر في المادة  - 

3
-  Serlooten; op. cit. p. 192, n°36 

4
 
-
لغاء ا لة ال ولى من المادة 0000فبرازر  00صدر هذا القانون في     .لطبيعيالمتعلقة بالشخص ا 6-12، وقاما المادة اظامسة منه باإ

5
 L. 223-5انظر المادة  
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المس ئولية امدودة،  مارسة أ عمال البنوك، أ و القيام بع ليات التأ مين والادخار،
1
أ و تنظو المهرجوانات بمختلون  

 . أ نواعها

 :امل ا ي تتحدد فيه المس ئولية .6

أ و شركة الشخص الواحد في المبالغ أ و ال موال الوتي قودمها كحصوص  تتحدد مس ئولية صاحب المشروع الةردي

لتكوزن رأ   مال المشروع،
2
لى ا مة المالية العاموة صح  ويوأ تي هوذا التحديود نتيجوة . حتى ل تمتد هذه المس ئولية اإ

 .بهلاتع المشروع الةردي بالشخصية القانونية واس تقلاصح بذمته المالية عن ا مة المالية العامة لصاح 

ذا  ويترتب على ذلك أ نه ليس اائني المشروع الةردي من  مان سوى رأ   مال المشرووع ا ي أ علون عنوه، فواإ

زادت ديون المشروع عن رأ   ماصح فلا  مان للدائنين في المشروع سوى ا مة الماليوة لهوذا ال خوير، ول حوق 

.زم في استيةاء ديونهم من أ موال صاحب المشروع اظاصة
3
  

احب المشروع أ ن ززيد من قيموة ال،ومان السوابق عون طريوق رفوع قيموة رأ   موال المشرووع، باإ وافة ويمكن لص

ذ ل يوجد حد أ قصى لقيموة رأ   الموال  يداع مبالغ مالية اإ افية اإلى حساب الشركة، اإ ليه، أ و باإ حصص جديدة اإ

نقاص قيمة  مان المشروع عو. اتصص لس تغلال المشروع ذا قام صاحب المشروع باإ ن الحود ال دنى لورأ   أ ما اإ

لى ذمته الشخصية-المال فاإن ذلك يترتب عليه فقدان ميزة تحديد المس ئولية، ما لم يقم  -ك ن يقوم بنقل جزء منه اإ

.بمعالجة هذا الو ع في أ قرب ال جال، أ و تصةية مشروعه نهائيا
4
  

عولى ال مووال الوتي قودمها  كما أ ن ااائنين الشخصيين لصاحب المشروع الةردي ل يس تطيعون الحيز أ و التنةيذ

كحصص في رأ   مال المشروع ل ن هذه ال موال خرجا من ا مة الماليوة العاموة لصواحب المشرووع وانتقلوا 

لى ا مة المالية المس تقلة لل شروع الةردي  .اإ

ذا كان  ذا كان محل التحديود ماوثلا في ذموة ماليوة بالتخصويص، وجوب عولى صواحب المشرووع اإ وفي المقابل، اإ

 الاس تةادة من تحديد المس ئولية، أ ن يوضح بدقة قيمة ا مة اتصصة لمشروعه الاقتصوادي، وتةصويل زرغب في

ل كان أ مووام منازعووات لنهايووة لهووا تتعلووق بال موووال المشووتركة بووين الاسوو تعمال الشخصيوو  محتويا ووا بعنايووة، واإ

                                                           
1
- 

)
من  22معدلة بالمادة)من التقنين التجاري  L223-1ورد المنع من ممارسة هذه ال عمال بالنس بة للشركات ذات المس ئولية امدودة في نص المادة   

 (. 6117أ غسطس  0الصادر في  6116-882القانون رقم 
2
 8261حوالي ) أ لن فرنكا فرنس يا  21هو نةسه في أ ي شركة ذات مس ئولية محدودة وهو  الحد ال دنى لرأ   مال شركة الشخص الواحد - 

لى مبلغ 0072من التشريع الةرنسي لس نة   01، وفقا لنص المادة (يورو ، ال ن قام المشرع الةرنسي بخةض الحد ال دنى لقيمة رأ   مال هذه الشركة، اإ

 :6111ول أ غسطس س نة يورو بموجب  القوانين الصادرة في أ   0رمزي يقدر ب 

D. Schmidt, Les lois du 1er août 2003 et le droit des sociétés, D. 2003, p. 2619.  
3
 -  Rapport Champaud, R.T.D.com. 1979, p. 579.; Paillusseau, op.cit,  J.C.P.1986 I 3242, n

o
.33. 

4
- Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 249.   
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ذموة التخصويص الوتي  والاس تعمال اظاص بالمشرووع، وفي ذلك  وياع م،كود لةورص تحديود مسو ئوليته بمحول

. ح بها
1
  

لى ا عية العامة في فرنسا مطلع سو نة   6101وقد نص مشروع قانون المشروع الةردي محدود المس ئولية المقدم اإ

مون التقنوين التجواري ينبغوي أ ن تونص عولى اختصواص خبوير الحصوص بتقيوو ال مووال  L. 526-9على أ ن المادة 

ن الم وول زكوون  اتصصة لل شروع الةردي، وفي حوالة عودم عولان تأ سويس المشرووع بهوذا التقيوو، فواإ رفواق اإ اإ

.مس ئول أ مام الغير في أ مواصح كافة ما خصص منها لل شروع وما لم يخصص
2
  

ذا كانا ال موال محل التخصيص أ و جزءا منها أ موالا مشتركة أ و أ موالا شوائعة، وجوب عولى صواحب  كما أ نه اإ

علامهوم المشروع اإ بات الموافقوة الصويحة لزوجوه  حسوب الطورق الوتي  –أ و شركائوه في الشو يوع، وذلك بعود اإ

وذلك تحوا طوائلة  -من التقنين التجاري والمتعلقة بذمة التخصيص L. 526-11حددها القانون للدائنين في المادة 

المشوترك –ول يمكن، في جميع ال حوال، أ ن يدخل نةس الموال . عدم قبول الإعلان التأ سيسي لل شروع الةردي

.في تكوزن ذمة  صيص أ خرى -لشائعأ و ا
3
  

 :ااائنين ا زن يحتج في مواجهتهم بالمس ئولية امدودة لصاحب المشروع الةردي .1

يحتج بالمس ئولية امدودة لصاحب شركة الشوخص الواحود في مواجهوة دائوني الشروكة، وذلك نتيجوة لاتوع هوذه 

ذا أ خوذ أ ما بالنس بة للدائنين . ال خيرة بالشخصية المعنوية الشخصيين لصاحب المشروع الةردي فيختلن ال مور اإ

حدى الشركات الةردية فلا يحتج بالمسو ئولية امودودة لصواحب المشرووع أ و الشرويك  المشروع الةردي صورة اإ

جراءات الشهر والعلانية الوتي يتطلبهوا  الوحيد في الشركة الةردية في مواجهة دائنيه الشخصيين، ما لم ي  مراعاة اإ

.ونالقان
4
ذا ا ذ المشروع الةردي صورة ا مة المالية بالتخصويص فييووز الاحتجواج بالمسو ئولية   على العكس اإ

.امدودة لصاحب المشروع في مواجهة كل من دائنين المشروع وااائنين الشخصيين لصاحب المشروع
5
  

ل في مواجهة ااائنين ا  زن نشأ ت حقوقهم بعود هسوييل ول يحتج بتخصيص ا مة المالية في المشروع الةردي اإ

. صيص هذه ا مة
6
  

 

                                                           
1
 - Ibid. , p. 247. 

2
 V. Art. L. 526-9. 

3
- V.  Art. L. 526-10 

4
 - Toulouse 25 mai 1987, droit sociétés 1988, n

o
. 127; P. Serlooten, ency. Dalloz. Rep. Sociétés; n

o
.15. 

5
 .601و 606عبد الحكم محمد عثمان،  د شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص - 

J. Rosabal, th. préc., p.214. 
6
 - « Art. L. 526-11. La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des 

créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement 
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 الاس تثناءات الواردة على مبدأ  المس ئولية امدودة: ثانيا

ذا كانا القاعدة العامة في المشرووعات الةرديوة ذات المسو ئولية امودودة وشركات الشوخص الواحود هي عودم  اإ

ل في حوودود ال موووال الووتي قوودما كحصووص لى  المسوو ئولية عوون ديووون المشروووع اإ في رأ   المووال دون أ ن تمتوود اإ

ل أ ن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاس تثناءات الوتي نوص عليهوا القوانون،  ال موال الشخصية للشريك الوحيد، اإ

والتي يترتب عليها امتداد مس ئولية صاحب المشروع أ و الشركة عون ديوون هوذه ال خويرة في أ موواصح اظاصوة مموا  

المس ئولية، ويجعل مون انةصوال ا   الموراد تحقيقوه مون خولال هوذه المشرووعات  يهدر الةائدة الع لية من تحديد

 :أ مرا ل وجود صح

، وموع ذلك نسوجل بعوض 0072يعد تحديد مس ئولية الشريك الوحيد المبرر الرئيسي لصدور قوانون سو نة : أ ول

الاسوو تقلال بووين ذمتووه الحووالت الووتي تتقوورر فيهووا المسوو ئولية الشخصووية للشروويك الوحيوود بسووبب مخالةتووه لمبوودأ  

دارة الشركة أ ي،ا، وهذه اتالةة يمكون أ ن تتحقوق  ذا كان هذا الشريك يتولى اإ الشخصية وذمة الشركة، خاصة اإ

 :في هذه الحالت

ذا قام الشريك باس تخدام شا الشركة اس تخداما تعسوةيا يتعوارض موع النظوام العوام وحسون النيوة، كوما لوو - اإ

شخصية، أ و كان قد قدم نةسه اائني الشروكة كوما لوو كان مسو ئول شخصويا اس تخدمها في سبيل تحقيق أ غراض 

عن اايون المعقودة بواسطتها، فاإن مثل هذه اتالةة تعطي الحق اائوني المشرووع في مبواشرة دعووى اسو تكمال 

 وزكةي لكي تطبق المس ئولية الشخصوية للشرويك الوحيود أ ن يوجود. أ صول المشروع عند و ع الميزانية الس نوية

جراءات التصةية الق،ائية ل صول الشركة تباع اإ لى اإ  .ضرر محدق بااائنين دون حاجة اإ

للشروكة، والمبوالغ  الاسموييسأ ل الشريك أ ي،ا مس ئولية شخصية وغير محدودة عن الةورق بوين قيموة رأ   الموال -

. الموجودة فعلا لحظة قيدها في السجل التجاري، حتى ولو كان قد س بق صح الوفاء به كاملا
1
  

قد يتعرض الشريك الوحيد لوبعض العقووبات الجنائيوة ف،ولا عون مسو ئوليته المدنيوة الشخصوية عون تعوويض -

ذا قوام  ال ضرار التي هسبب فيها لل شروع أ و الشركة وذلك في حالة ت، ن الوثائق المعلنة عنها بيانات كاذبة أ و اإ

.بقبض أ رباح صورية
2
ذا  كذلك أ  ناء حياة شركة الشخص الواحد لبد من  جراء تحقيقوات مسو ارة لمعرفوة موا اإ اإ

كان الةصل بين ذمة الشريك الوحيد وذمة الشركة مس ارا أ م ل، وعند حودوث خلو  بوين ا متوين، يو  توقيوع 

بعض الجزاءات على هذا الشرويك، مثول دعووى تكمولة ديوون الشروكة مون أ موواصح الشخصوية، أ و فقودان مويزة 

                                                           
 .012محمد بهيا عبد الله قايد، مرجع سابق، ص  \  د068علي س يد قاسم، مرجع سابق، ص  \د - 1

2
-  G. Flores et J. Mestre, art. préc., p. 15. 
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ق في حالة الغش أ و التحايل في الع ل الم،سوس أ و ال عومال المعودلة لنظوام المس ئولية امدودة، وهذا الجزاء ينطب

.الشركة أ و الم،دية لإفلاسها
1
 

يدور الاس تثناء الثاني حول ال،مانات الشخصية وغير المشروطة الوتي قود يطلبهوا كثوير مون ااائنوين عنود :ثانيا

اقوع مبودأ  تحديود مسو ئولية الشرويك تعاملهم مع صاحب المشرووع أ و شركوة الشوخص الواحود، مموا يلغوي في الو 

.الوحيد
2
ل نه قد جرى الع ل على أ ن دائني المشرووع أ و الشروكة وبصوةة خاصوة البنووك يطلبوون مون مودزري  

المشروعات الةردية أ و أ صحابها عند منح المشروع اعيدا مصفيا 
3
غالبا ل تكون محددة في المبلوغ -كةالة شخصية  

.برد قيمة هذا الاعيد للتزام المشروع  -أ و في المدة
4
هذه الكةالة الشخصية تعتبر خروجا  عولى مبودأ  المسو ئولية  

امدودة لصاحب المشروع الةردي أ و الشركة
5
.ا ي يمار  نشاطه التجاري من خلال هذا المشروع 

6
  

ن ويترتب على هوذه الكةوالة أ ن صواحب المشرووع الةوردي ل تظول مسو ئوليته عون الوتزام المشرووع بورد الئوي

لى أ مواصح اظاصة هودار كل فائودة مون تحديود مسو ئولية  محدودة بما قدمه من حصص ولكنها تمتد اإ لى اإ مما ي،دي اإ

 .صاحب المشروع

ولقد تناول الةقه هذه العقبة بدراسة الحلول التي تحةم لل شروع الةوردي ذي المسو ئولية امودودة تحقيوق هدفوه 

لإطار، ذهب جانب من الةقهفي هذا ا. ال ساي وهو تحديد مس ئولية صاحبه
7
لى تنظو ما جرى عليه الع ول   اإ

 :بالنس بة للكةالة، واقترح مجموعة من الحلول، منها

لغواء كل كةوالة يمكون تقوديمها للشرويك الوحيود تلبيوة لحاجوات نشواطه : الحل ال ول - اقترح البعض النص على اإ

.التجاري بقوة القانون
1
  

                                                           
1
، ولقد نص مشروع القانون الةرنسي المتعلق بالمشروع الةردي محدود المس ئولية على 020محمد بهيا عبد الله قايد، مرجع سابق، ص  - 

 :ا مة الماليةالمس ئولية المطلقة لل  ول في جميع أ مواصح عن التزامات المشروع في حالة الغش أ و مخالةة قواعد  صيص 

Art. L. 526-11: «   Toutefois, l'entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de 

fraude ou de non respect des règles d'affectation et de séparation du patrimoine prévues par la présente 

section. ». 
2
 Calais-Auloy, article précité, p.249.; Ripert par Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, L.G.D.J. 

1972, p. 743; M. Cozian et A. Viandier, op. cit., p. 382. 
3
هذه  أ هم الصعوبات التي تواجهها شركة الشخص الواحد محدود المس ئولية هي تأ مين احتياجا ا المالية،  ن النادر أ ن هس تطيع المشروعات تأ مين - 

 .الاحتياجات اعيدا على رأ   المال الموجود في ذمة الشركة وحدها، وهذا ما يدعوها دائما اإلى طلب الئين
4
 - J.G.D. De Survivre et M. Salerno, « Comment concilier l'institution des sociétés unipersonnelles et les 

exigences du crédit?», Rev. Huissiers de justice, 1986, p. 1072. 
5
 - F. Lefebvre, "La société unipersonnelle". 

6
 - P. Serlooten, "L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée", art. préc., n

o
. 30.p.191. 

7
- J. Boulez, Essai sur l'entreprise individuelle, th. Préc., p. 302. 
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عطاء امكمة التجا: الحل الثاني - رية وحدها الحق في عدم تطبيق النص السوابق عولى بعوض الع ليوات اموددة اإ

.وبناء على طلب ال طراا
2
  

ويتأ سس الحلان السابقان على أ ن رأ   مال شركة الشخص الواحد ل يمكن أ ن يتحدد بمبلغ هزيل وفقا لتحديد 

يوة لصواحب المشرووع، والوتي ال موال التجارية وطبقا لمعيار التخصيص، ف،لا عن وجوود المسو ئولية الاحتياط 

دارته من جانوب صواحبه مموا يترتوب عليوه اهسواع  تنعقد في حالة عدم كةاية موجودات المشروع نتيجة ظطأ  في اإ

. نطاق شهر الإفلا  ليش ل صاحب المشروع نةسه
3
  

نشاء صوندوق ي،و ن أ صحواب المشرووعات الة: الحل الثالث - رديوة ويقترح البعض ال خر يقترح نظاما للتأ مين باإ

هذا الصندوق ي،من جميع دائني المشرووع الةوردي وهدفوه تعوي،وهم بحود أ قصىو وهوو . ذات المس ئولية امدودة

قيمة ال موال الم لوكة لل ستثمرزن وغير القابلة للحيز عليها فلا زكونون في حاجة اإلى طلب الكةالة الشخصية من 

عسو فلاسوه وهوو ي،و ن زوم الوفواء الشريك الوحيد، بما أ نه تأ مين ي  لمصولحتهم   ود خطور اإ ار المشرووع أ و اإ

ويقترح أ نصار هذا الاتجاه أ ن يستبدل الئين المصفي ب،ومان هوذا الصوندوق ا ي يسواهم في تكووزن . بديونهم

لى هذا الصندوق شرطوا مسو بقا  جبارية بحيث زكون الان،مام اإ رأ سماصح كل أ صحاب المشروعات الةردية وبصةة اإ

مكانيوة  لإنشاء المشروع الةردي لى اإ ذي المس ئولية امدودة، وعدم دفع الاشتراكات المطلوبة يترتب عليه العودة اإ

ن هذا الحل يس ح بالتوفيوق بوين أ مون الغوير والحمايوة اانيوا الم نوحوة . الحيز على ال موال الشخصية لل ستثمر اإ

القوابلة للحيوز، ونتيجوة  لك  وصندوق ال،مان ل يسأ ل ففي يجاوز قيمة ال موال الشخصية لل ودزن غوير. لل دزن

فاإن دائني المشروع ل يملكون الحق في أ خذ أ موال من صندوق ال،مان تجواوز موا كان زوم أ ن يحيوزوا عليوه في 

 . ذمة المدزن الشخصية، ول شك أ ن حصوزم على ديونهم في الةرض ال خير زكون أ يسر وأ ضمن

وقود كان هووذا الحول مو وووعا للنقوود، فقود  وووا الوبعض 
4
ن ارتةوواع قيموة ال قسوواو الوتي سوو يلتزم صوواحب موو 

لى هذا النظام. المشروع بدفعها لصندوق ال،مان  . و لك تنبغي الحيطة قبل الان،مام اإ

نشاء هوذا النظوام، بول  لكننا ل نس تطيع أ ن نسازر أ صحاب هذا النقد، فقيمة ال قساو ل تعد عقبة حقيقية أ مام اإ

ن دفع هذه ال قساو يحث صاح ب المشروع على عدم تحديد ا مة الماليوة لمشرووعه الةوردي في على العكس، اإ

نطاق  يق، كما أ ن هذا القسو  زكوون محسووبا وفقوا لقيموة ال مووال الوتي تتكوون منهوا ا موة الماليوة لل شرووع 

ذا وجود القسو   الةردي بحيث يتناسب عكس يا مع قيمة رأ   موال المشرووع، وذلك يودفع صواحب المشرووع اإ

                                                                                                                                                    
1
 Article 1: «Tout cautionnement que pourrait fournir l'actionnaire  unique pour les besoins de son activité 

commerciale est nul de plain droit.» 
2
 Article 2: " Seul le tribunal de commerce à la demande des parties, peut reporter, pour une opération 

déterminée cette disposition.» 
3
 B. Aman, art. préc., n

o
. 93; P. Roquet et J. de Faultrier, "L'E.U.R.L." au regarde du droit du crédit., p.102. 

4
 Champaud, op.cit, n

o
. 32. 
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لى ا موة الماليوة لل شرووع الواجب دفعه مرتةع لى نقل المزيد مون أ موواصح اظاصوة اإ ا نتيجة لصغر أ موال المشروع اإ

كوما . حتى يخةض من قيمة القس  المطلوب مما يساعد على زيادة مقودرة المشرووع الةوردي عولى ممارسوة نشواطه

في الان،ومام أ و  يمكن من جانب أ خر أ ن نجعل من نظام التأ مين نظاموا اختيواريا زكوون صواحب المشرووع حورا

ليه  .عدم الان،مام اإ

 بدأ  عام ل تتأ ثر ا مة المالية اظاصة بصواحب المشرووع الةوردي بالإجوراءات ا اعيوة الوتي يباشرهوا دائنووا -0

. المشروع بسبب تمتع المشروع الةردي بشخصية قانونية وذمة مالية مس تقلة عون صواحبه وذمتوه الماليوة اظاصوة

ن افتتاح الإ  جراءات ا اعية  د المشروع الةردي ل تجعل صاحب المشرووع في موأ من مون انعقواد ومع ذلك فاإ

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الوقا ا ي يس تةيد فيه صاحب المشروع الةردي مون مبودأ  . مس ئوليته الشخصية

ذا كان المةروض أ ن أ ثار هذا المبدأ  تظهر عندما يمر المشروع ببعض الصوعوبا ت الوتي تجعول المس ئولية امدودة اإ

 . دائنيه يطالبون بةتح الإجراءات ا اعية

ونبووين فووفي يوولي أ ن افتتوواح الإجووراءات ا اعيووة  وود المشروووع الةووردي يجعوول صوواحبه عر ووة لتوجيووه دعوووى 

:اس تكمال أ صول المشروع في مواجهته، كما يجعا معر ا لتوسع هذه الإجراءات بحيث  هش ل أ مواصح اظاصة
1
  

فقد أ دخل المشرع الةرنسي بعض التعديلات على قانون الإجوراءات :  كمال أ صول المشروعأ ما عن دعوى اس ت-

، ا ي نصا الموادة  0072ينازر 1ا اعية، وذلك من خلال القانون الصادر في 
2
منوه بعود التعوديل عولى  071 

ذا كانا التصةية الق،ائية لشخص معنوي وبصةة خاصة مشرووع فوردي ذي مسو ئولية " أ نه  محودودة بسوبب اإ

عدم كةاية موجوداته، هس تطيع امكمة في حالة  بوت اظطأ  في الإدارة ا ي كان سببا في عدم كةاية موجوودات 

المشروع أ ن تقرر تح يل ديون الشخص المعنوي كلها أ و في جوزء منهوا، وسوواء بالت،وامن أ و بدونوه عولى جميوع 

دزرزن الةعليين سوواء كانووا بوأ جر أ و بودون أ جور أ و تح يول مدزري المشروع المعينين وفقا ل حكام القانون، أ و الم

 ."هذه اايون لبعض منهم فق 

وبذلك ل زكون صاحب المشروع الةردي في مأ من من هذه ااعوى بالرغم من أ ن القانون الةرنسي بعود تعوديا 

ا ترتوب عليوه تطلب ضرورة اإ بات خطأ  الإدارة ورابطوة السو ببية بوين خطوأ  الإدارة ونقوص أ صوول المشرووع ممو

جراءات التصةية الق،وائية موا بصوةته مودزرا . دخوصح في اإ وتوجوه هوذه ااعووى اإلى صواحب المشرووع الةوردي اإ

ما بصةته المدزر الةعلي لل شرووع  ذا كان يج ع بين صةتي الشريك الوحيد ومدزر المشروع الةردي، واإ لل شروع اإ

 . الةردي

جراءات التصةية الق،ائية-  .وأ ما عن التوسع في اإ

                                                           
1
 \د: من الصعب استبعاد هذزن الاس تثناءزن بسبب تم  صاحب المشروع  يع الحصص التي يتكون منها رأ   مال المشروع الةردي، انظر - 

 .602علي س يد قاسم، مرجع سابق، ص 
2
 Loi n

o
. 85-98 J.O. 26 janv. 1985, n

o
. 1087. J. Paillusseau, "l'E.U.R.L.", J.C.P. 1986.I.doct. 3242. n

o
.36. 
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جراءات التصةية الق،ائية لل شروع لتشو ل ال مووال الشخصوية لصواحبه وك نهوا أ موواصح اظاصوة دون  فقد تمتد اإ

ساءته اس تعمال أ مووال المشرووع أ و اسو تخدامه الئوين  الاعتداد با مة المالية المس تقلة لل شروع، كما في حالة اإ

.الم نوح لل شروع لمصلحته اظاصة
1
 

ي ذي المسو ئولية امودودة يجوب عولى صواحبه أ ن يةصول بطريقوة واضحوة بوين مصوالح فةي مجال المشروع الةرد

المشروع ومصلحته الشخصية، وكذلك يلتزم بالةصل بين أ موال المشرووع وأ موواصح اظاصوة حوتى يتةوادى انعقواد 

نشواء المشرووع الةوردي وهوو تحديود  مس ئوليته الشخصية عن ديون المشروع، ويصل اإلى تحقيق الهودا مون اإ

وموع ذلك هنواك بعوض ال مووال . وليته عن ديون المشروع في ال موال الوتي قودمها كحصوص في رأ   مواصحمس ئ

المشتركة التي ل يس تطيع صاحب المشروع أ ن يةصل في اس تخدامها بين مصلحة المشروع ومصلحته الشخصوية 

في عطوولة نهايووة كالسوو يارات أ و ال موووال الووتي يسوو تخدمها في نشوواو المشروووع وفي نةووس الوقووا أ  نوواء وجوووده 

 .ال س بوع أ و في تنقلاته الشخصية

هذه الاس تثناءات التي ترد عولى مبودأ  المسو ئولية امودودة لصواحب المشرووع الةوردي مون شوأ نها التقليول مون 

دخالها في التشريعات الو وعية كوسو يلة  ال اية الع لية للاعتراا بالمشروعات الةردية ذات المس ئولية امدودة واإ

و لك وجب ملائمة قانون الإجراءات ا اعيوة المتعلقوة بالمشرووعات الةرديوة موع الهودا . التجارة ناجحة لممارسة

نشائها، وهو الحد من مس ئولية صواحب المشرووع عون اايوون وحصوها في ال مووال الوتي قودمها  الرئيسي من اإ

أ و يجوب عولى . تثناءاتلتكوزن رأ سماصح، وذلك  حاولة للحد مون ال ثار السولبية الوتي تترتوب عولى هوذه الاسو  

ال قل  اإصدار هشريع يقضي بعدم التوسع في مسو ئولية صواحب المشرووع  الةوردي عون ديوون هوذا المشرووع، 

ل في مواجهة ااائنين ا زن أ صابهم ضرر نتيجة لعدم و وع حودود فاصولة بوين أ مووال المشرووع  بحيث ل تنعقد اإ

ب أ ن زكون هذا التوسع في مسو ئولية صواحب المشرووع  الةردي وال موال اظاصة بصاحبه، أ و بمعنى أ خر ل يج

تلقائيا أ و انعقاد مس ئوليته ل زكون عن جميع التزاموات المشرووع وذلك في محواولة للتقليول مون نطواق مسو ئولية 

 .صاحب المشروع حتى زكون هذا النظام أ كثر جاذبية بالنس بة ل صحاب رؤو  ال موال

ليها  :اظاتمة والنتائج المتوصل اإ

عراض أ حكام الشركة أ و الم،سسوة ذات الشوخص الوحيود وذات المسو ئولية امودودة نجود أ ن مسو،ولية وباس ت

بمقودار  - بودأ  عوام–الم ول أ و الشريك الوحيد عن اايوون والالتزاموات المترتبوة عولى هوذه الم،سسوة، تكوون 

ذلك الجوزء ا ي خصصوه حصته في رأ   مالها، مما يعني أ ن الحد ال قصى للخسارة التي يمكن أ ن تلحق به هوو 

ن ا موة الماليوة للشرويك تكوون غوير مسو ئولة عون ديوون الشروكة لى . للتجارة، وبالتالي فواإ وهوذا ال مور يو،دي اإ

الاعوتراا بمبودأ  جوواز تعودد ا   الماليوة للشوخص، فتكووون صح ذموة ماليوة مخصصوة للتجوارة وهي ا موة الماليووة 

مالية ديونها فق  دون اايون ال خرى، فلا يس تطيع دائون للشركة، وذمة مالية أ خرى مدنية، وت، ن كل ذمة 

                                                           
1
 .بتحديد حالت امتداد التسوية الق،ائية 0072ينازر  62من القانون الصادر في  076قاما المادة  
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 مة مالية ما التنةيذ على ال موال اااخلة في ذمة مالية أ خرى، وهذا يتوافق كلية مع نظرية التخصويص لتةسوير 

ا مة المالية، والتي ترى أ ن ا مة المالية هي عبارة عن مجموعوة أ مووال مخصصوة لع ول موا دون ربطهوا بالشوخص 

ذ تقوم هذه النظرية القا ومثول هوذا . على عدم ارتباو ا موة الماليوة بشوخص معوين -كما س بق وأ ن بينا–نوني، اإ

التةسير للذمة المالية، يقضي على النظرية الشخصية التي ترب  بين ا مة المالية والشخص القانوني بحيث توجود 

ليها من خلال ه. وتنتهيي معه  :ذه المقالة قي ما يليوعلى الع وم نج ل النتائج المتوصل اإ

اإن الاعتراا بشركة أ و م،سسة الشخص الواحود محودود المسو ئولية يعوبر عون الوتخلي عون النظريوة  .0

التقليدية في ا مة المالية، وقد كان لهذا الاعتراا أ ثره بالنس بة لل بادئ التي تحكم قانون الشركات كما هو الحوال 

 .بالنس بة لل ةهوم العقدي للشركة

ن  صيص  .6 ا مة المالية يجعل صاحب المشروع الةردي محدود المسو ئولية في موأ من مون الإجوراءات اإ

ا اعية التي قد يباشرها دائنوا المشروع بسبب تمتع هذا ال خوير بذموة ماليوة مسو تقلة عون صواحبه وعون ذمتوه 

 .الشخصية

ن المشروع وحمايوة للغووير المتعواملين مووع المشرووع الةوردي قوود يطبوق المسوو ئولية الشخ  .1 صوية للشروويك اإ

 . الوحيد في حالة اس تخدامه للشركة اس تخداما تعسةيا يتعارض مع النظام العام وحسن النية
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انحلال الزواج في القانون ااولي اظاص
*

 
 تيارت -جامعة ابن خلدون –" أ  "أ س تاذ مساعد  -موشعال فاطيمة/ أ  

 

 :الملخص

تعتبر مسأ لة انحلال الزواج في القانون ااولي اظواص مون المسوائل المتشوابكة ، وأ كثرهوا نطاقوا لتنوازع 

لى طرق انحلالها  يقا واهسواعا  لى هذه الرابطة، واإ ل أ ن القوانون . القوانين، وهذا لختلاا نظرة التشريعات اإ اإ

س ناد    لقانون جنس ية الزوج وقوا رفوع ااعوو  ى، ثم عواد وأ خ،وعها للاسو تثناء الووارد الجزائري حس ها باإ

ذا كان أ حوود الووزوجين جزائووريا وقووا انعقوواد  01بالمووادة  قووانون موودني، وهووو تطبيووق القووانون الجزائووري وحووده  اإ

الزواج، كوما أ ن اافوع بالنظوام العوام والغوش نحوو القوانون يلعبوان دورهوما البوارز في اسوتبعاد قوانون الجنسو ية، 

الزواج، متى كان القانون ال جنبي يتعارض تعار وا صوارخا موع المةواهو وال سوس الواجب التطبيق على انحلال 

 .العامة اولة القاضي ، أ و متى  با صح الاختصاص نتيجة الغش والتحايل على  واب  الإس ناد

Résumé 

la dissolution du mariage est considéré Parmi les tangleds questions  de droit 

international privé, et les plus-échelle de conflits de lois ,car les différences regards des 

législations à cette relation ,et les motifs de leur  dissolution , d'où l’étroitesse et la dilatation. 

mais la loi algérienne la résolu par direct rattachement à la loi nationale de l’époux au 

moment de l’acte introductif d’instance , et elle ensuite retourné et la  soumis à l'exception 

contient  à l'article 13 du code civil , qui est L'application de la loi algérienne seule, si l’un 

des deux conjoints est algérien ,au moment de la conclusion du mariage , aussi L'ordre 

public et la fraude à la loi ont  Un rôle important dans l'exclusion de la loi de nationalité 

applicable au la dissolution du mariage, Quand était la loi étrangère est en contraste frappant 

avec les concepts et les principes généraux de l'État du juge ,ou s’il prouvé quelle n’est 

devenue compétente que par suite d’une fraude à la loi, et escroquerie les facteurs de 

rattachement  . 

 :المقدمة

ما بالوفاة كنهاية طبيعية، أ و  انحلال الزواج أ و انق،اءه يعني انتهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأ ة، وتنتهيي اإ

كالطلاق، أ و التةريق، أ و الانةصال بطرق أ خرى  تلن حسب ااول ونظامها القانوني في ال،يق والاهساع، 

                                                           
*
يداع المقال   66/06/6102: تاريخ اإ

 12/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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راديا من.  الجسماني قبل الزوج ، و التةريق زكون بحكم ق،ائي ل س باب محددة في القانون،  فالطلاق زكون  اإ

و بطلب من الزوج أ و الزوجة، أ ما الانةصال الجسماني
1

لى  ، فهو نظام تعرفه القوانين الغربية فق ، وي،دي اإ

ل بعد مضي فترة زمنية  المباعدة بين الزوجين وانقطاع الحياة المشتركة بينهما ، دون أ ن ي،دي لنحلال الزواج، اإ

ذا صدر قرار ق،ائي بذلك  معينة ، لينتهيي فيها بالطلاق اإ
2 
. 

ذا كان انتهاء الزواج بالوفاة ل يثير أ ي تناز  ن ال س باب ال خرى تثير تنازعا واضحا، وذلك واإ ع بين القوانين ، فاإ

ليها، فبيا يعتبر الزواج في الشريعة  لى مسأ لة انحلال الزواج، وال س باب الم،دية اإ لختلاا نظرة التشريعات اإ

ن الطوائن المس يحية الكا وليكية، تعتبره رابطة دائمة ل تنقضي ل بالوفاة ،  الإسلامية رابطة قابلة للانحلال، فاإ اإ

رادة الزوج المنةردة ، أ و باظلع بناء على طلب الزوجة في حالت  وبيا هس ح الشريعة الإسلامية الطلاق باإ

بحكم   divorceمعينة، ترفض ااول الغربية هذه النظم، وتعتبرها مخالةة للنظام العام، في حين تجيز التطليق

اء على دعوى ترفع من أ حد الزوجين أ و كلاهما، وتبيح نظام القاضي، ولر س باب التي يحددها القانون ، بن

 .الانةصال الجسماني كذلك ، وهو نظام مرفوض في ااول الإسلامية، ومخالن للنظام العام فيها 

ولعل هذه الاختلافات في  مو وع انحلال الزواج ، وتنازع القوانين حوصح كلما  لا عنص أ جنبي ، هو ما 

ن أ غلب الإشكالت تنصب . تهوي الباحث في نطاق القانون ااولي اظاصيجعل الحديث عنه يس  ولهذا فاإ

طار تنازع القوانينو وما هو نطاق تطبيقهو  حول ما هو القانون الواجب التطبيق بخصوص انحلال الزواج في اإ

 .ة الإس نادووما هي الاس تثناءات التي ترد على هذا القانون، وت،دي لتطبيق قانون أ خر غير المذكور في قاعد

 . القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج ذي العنص ال جنبي: المبحث ال ول

ل أ ن التطليق   le divorceكما س بق ا كر فاإن طرق انق،اء الزواج  تلن وتتعدد ، اإ
3

نهاء  ، وا ي معناه اإ

الرابطة الزوجية بحكم من الق،اء بناء على طلب أ ي من الزوجين، هو الطريق ال صيل والطبيعي ا ي تعرفه 

غالبية التشريعات في العص الحديث، غاية ما هنالك أ ن أ س بابه هي التي  تلن من دولة ل خرى  يقا 

واهساعا، بالنظر لعتبارات دينية واجيعية 
4
ه متى كان أ حد أ طراا العلاقة  القانونية أ ي الرابطة وعلي. 

الزوجية أ جنبيا، وأ راد الطلاق ،  ا هو القانون الواجب التطبيق عليه قانون الزوج أ و الزوجة و وبناء على 

أ ي معيار يتحدد هذا القانون الجنس ية أ م الموطن، هذا من جهة ، ومن جهة أ خرى  ا هو نطاق تطبيق هذا 

 . القانونو

                                                           
1

ن التطليق ا ي نقصده هنا هو التةريق الق،ائي بين الزوجين بطلب  من  21الزوج أ و الزوجة ، وليس كما يقصد المشرع الجزائري في المادة  و اإ

 .من قانون ال  ة ، بحيث قصه على  الزوجة فق ، ول س باب محددة
2
 .882،  ص6101عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية ، مصو 

3
  .080، ص6117، مطبعة الةس يلة، الجزائر،6ولي اظاص الجزائري، تنازع القوانين، الجزء ال ول،وزروتي الطيب، القانون اا -

4
- cass.civ, française, 00 Mars1928.  
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 .القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواجتحديد : لمطلب ال ول ا

بداية من المعروا أ ن غالبية التشريعات اللاتينية والعربية، ومنها الجزائر هس ند الاختصاص في ال حوال 

الشخصية لقانون الجنس ية، متى كان أ حد أ طراا العلاقة أ جنبيا، على عكس ااول ال نجلوساكسونية ك مرزكا 

 . وانجلترا ومن حذا حذوهم، ا زن يس ندوها لقانون الموطن

لال الزواج من الرواب  العائلية، وأ حد مميزات الحالة الشخصية، فلا بد أ ن يخ،ع لقانون الجنس ية وبما أ ن انح

عند غالبية التشريعات ال وربية والعربية، وهذا على اختلاا بينها،  فبع،ها يأ خذ بقانون أ خر جنس ية 

ل قانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج  مدني يوناني 02لمادة كامشتركة، واإ
 
، و بع،ها يأ خذ بقانون  

ل قانون القاضي كالمادة  ل قانون الموطن المشترك، واإ ، 0022من القانون البولوني لس نة  07الجنس ية المشتركة واإ

لى القانون المنظم ل ثار الزواج عند رفع ااعوى،  66والمادة  من القانون التش يكوسلوفا  ، وأ خرون يس ندوها اإ

ل قانون جنس ية المدعي  برام الزواج المادة واإ من القانون ال لماني  08حينئذ، أ و قانون جنسيته عند  اإ

.0072لعام
1
 

ن كان زما نةس الجنس ية، وفي  أ ما الق،اء الةرنسي،  فقد  كان يخ،ع انحلال الزواج لقانون جنس ية الزوجين، اإ

ذا كان قانون أ حدهما يبيح الطلاق، وا ل خر يحظره، يق  حال اختلاا ذلك يلجأ  للتطبيق الموزع ، فاإ

بالطلاق لصالح الزوج ا ي يس ح قانونه بذلك ، وهذا ما ق،ا به محكمة النقض الةرنس ية في ق،ية الس يدة 

" Férrari""فيراري"
2
يطالي، وحصل بينها وبين زوجها تةريق جثماني ر ائي، فذهبا ،  جة  باإ التي كانا متزو 

لى فرنسا،  وطالبا انقلابه اإلى طلاق طبقا للقانو ن الةرنسي، فرف،ا محكمة النقض طلبها، ل ن  قانون اإ

يطالية يمنع هذا، فاسترد ت جنسيتها الةرنس ية لتطلب الطلاق وفقا لها، فقُضي   جنس ية الزوجين المشتركة أ ي الإ

ع00/11/0067لها بهذا، وأ ي دته محكمة الن قض الةرنس ية في  ، على أ سا  التطبيق الموز 
 
 . 

ن لم  يأ خذ بقانون الموطن المشترك للزوجين،ولكن عاد الق،اء الةرنسي  يشتركا ل في الموطن ول الجنس ية، فاإ

، فأ صبح 0082جويلية  00مدني بتاريخ  101ولقد تدخل المشرع الةرنسي بتعديل المادة . يطبق قانون القاضي

ذا كان كلا   الزوجين زاتعان مةادها تطبيق القانون الةرنسي ففي يتعلق بالتطليق والانةصال الجسماني ، اإ

ل  تى كان زما موطن مشترك فيها، وفي حالة عدم الاشتراك في الموطن يطبق قانون  بالجنس ية الةرنس ية ، واإ

ذا لم يعلن أ ي قانون أ جنبي أ خر باختصاصه القاضي، اإ
3
. 

                                                           
1
- Pierre Mayer ,  droit international privé, 5ème édition, d’Elta, liban,1996. édition, Dalloz, France ,2001, p 

376. 

. لرأ ي القانون المصي السوري ، العراقي ، الليبي ، ال ردني ، السوداني ، والإماراتيويأ خذ بهذا ا-
2
  

3
 .888و عكاشة  محمد عبد العال ، المرجع السابق،ص
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 06دة هذا، وقد أ خ،ع التشريع الجزائري انحلال الزواج، لقانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، بموجب الما

، وهذا على عكس التشريعات العربية، التي ميزت معظ ها بين الطلاق والتطليق  6قانون مدني فقرة 

والانةصال الجسماني، وأ خ،عا كل مسأ لة منهم لقانون جنس ية الزوج في وقتين مختلةين ، حيث أ س ندت 

وىالطلاق لقانونه عند النطق به ، أ ما التطليق والانةصال لقانونه عند رفع ااع
1
وقد تكون علة هذه التةرقة  .

لى دعوى، بيا ل يتحقق  يقاعه من الزوج دون حاجة اإ لى أ ن الطلاق يقع وقا اإ في قاعدة الإس ناد راجعة اإ

ل بوقا رفع ااعوى بالنس بة زما، فهو ل يتحقق بوقا  جرائهماالتطليق والانةصال الجسماني اإ اإ
2
 . 

ولهذا زرى بعض الةقه
3

 ،
 

س ناده الاختصاص لوقا رفع ااعوى، زكون قد رفض أ ن المشرع الجزائر  ي باإ

رادة المنةردة ، كما تقضي به الشريعة الإسلامية ، على أ سا  انه ل يمكن الاعتداد بالطلاق  الطلاق بالإ

ل عن طريق حكم صادر من امكمة  رادة الزوج المنةردة ، اإ وفي هذا يقول ااكتور جمال محمود .  الصادر باإ

الكردي
4

أ ن جعل الةرقة في جميع ال حوال بيد القاضي، كما هو مع ول به في عصنا اليوم ، يتعارض مع :" 

ن الشريعة الإسلامية لم تجعل هذا الحق  نصوص الشريعة الإسلامية  التي جعلا الطلاق بيد الزوج، ثم اإ

اا جعلته مقيدا بمي وعة من الشروو   " . مطلقا، واإ

ل أ ن هذا وزرد  على هذا الرأ ي بأ نه وا ذا صدر حكم به، اإ ل اإ ن كان ل يعتد بالطلاق من الناحية القانونية، اإ

رادة الزوج، بأ ن يشترو  الحكم يعتبر كاشةا فق  ، وليس منش ئا كما في التطليق، وذلك أ ن المشرع لم يقيد اإ

الطلاق، توافر أ س باب معينة لقبول طلب الطلاق ، كما هو الشأ ن في التطليق ، بحيث متى ابتغ  الزوج 

ذ يحق صح في هذه الحالة، الحكم بالتعويض المناسب للزوجة  فالقاضي ملزم بالحكم صح بذلك، ولو كان متعسةا ، اإ

فق 
5
. 

ع في م، ون الةكرة المس ندة اظاصة بانحلال الزواج في التعديل الجديد  ولقد أ حسن المشرع الجزائري، بأ ن وس 

قانون مدني 06من المادة  6للةقرة 
6

صبحا هش ل نظام  الانةصال الجسماني، وهذا من شأ نه تذليل ، التي أ  

الصعوبات أ مام القاضي الجزائري، بخصوص تكيين هذه المسائل التي قد تطرح عليه بمناس بة ، زوجان يقر 

 .نظامهما الشخصي هذا النظام

                                                           
82، ص 6111علي علي سلفين ، مذكرات في القانون ااولي اظاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،و -
1
 

2
مسعودي يوسن،تنازع القوانين في مسائل الزواج والطلاق، دراسة مقارنة، دكتوراه في القانون اظاص، كلية الحقوق، جامعة و منقولة من مرجع 

 002ص.   6106، 6100تل سان،

وتي الطيب ، المرجع السابق ، ص - ليه الةقه الراجح كااكتور زر  070وهذا وفق ما ذهب اإ  
3
 

.، المت، ن القانون المدني0082سبابر  62الم،رخ في   27و82، المعدل والمام لر مر 6112جوان  61،الم،رخ في 01و12و أ ي ال مر 
4
  

ة، مدزرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب سوريا،و نعوم س يوفي،    620ص  ،0022،0028الحقوق ااولية اظاص 
5
  

6
 .071، المرجع السابق، صزروتي الطيب .-



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

317 
 

س نادها الاختصاص لقا نون الزوج وقا رفع غير انه مع هذا ، فقد وجها انتقادات كثيرة لهذه المادة ، ل نها باإ

ااعوى، تجعل الرابطة الزوجية تنحل وفقا لقانون ل  ،ع صح الزوجة، ولم زكن في وسعها التبص به وقا 

ذا تغيرت جنس ية الزوج ما بين وقا انعقاد  انعقاد الزواج، ال مر ا ي ير بحقوقها المكتس بة، خاصة اإ

هي في جنسيته، وكان قانونه وقا انعقاد الزواج  الزواج، ووقا رفع دعوى الطلاق أ و التطليق، ولم تدخل

ومن جهة أ خرى، فهيي . يجيز الطلاق أ و التطليق، في حين أ ن قانونه وقا رفع ااعوى يمنع هذا، أ و العكس

س نادها الاختصاص لقانون الزوج، تكون قد خالةا مبدأ  المساواة بين ال رجل والمرأ ة فالزواج رابطة نشأ ت . باإ

فقا لقانونهما المشترك ، فالمنطق أ ن تنحل وفقا لهذا القانون أ ي،ا ، أ و على ال قل لقانون ابتداء بين شخصين و 

زكون كلاهما على بينة منه ، كقانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج 
1
 . 

منه التي  01ولهذا حاولا بعض التشريعات العربية تةادي هذه الانتقادات، كالتشريع الكويتي في المادة 

لى قانون أ خر جنس ية مشتركة كس بها الزوجان أ  ناء الزواج، وقبل أ خ،عا ال طلاق والتطليق والانةصال اإ

الطلاق أ و قبل رفع ااعوى بالتطليق أ و بالنةصال ، وفي حالة عدمها يطبق قانون جنس ية الزوج وقا انعقاد 

ل فقانون الزواج ،   كما اتجه القانون التونسي لر خذ بقانون الجنس ية المشتركة للزوجين  وقا رفع ااعوى،  واإ

أ خر موطن مشترك زما ، وفي حالة انعدام ذلك يطبق قانون القاضي
2
. 

 .نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج: المطلب الثاني 

ن كان يحكم غالبية المسائل  ن قانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، بموجب قاعدة الإس ناد الجزائرية، واإ اإ

ل أ نه كثيرا ما يصطدم بقانون القاضي، أ و قوانين أ خرى ت،ي ق من نطاق تطبيقه  .المتعلقة بانحلال الزواج، اإ

يقاع الطلاق،  حالت جواز الطلاق،  فبيا يحدد قانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى من صح الحق في اإ

بخصوصهم ، ومن يم  من الزوجين المطالبة التطليق، الانةصال، وأ س بابهم، وشروو صحة كل منهم ، والوكالة 

لى تطليق بهم، و القيود الواردة عليهم ، والمدة اللازمة لتحويل الانةصال اإ
3
، و القواعد المو وعية اظاصة  

 .  بالإ بات، كتحديد من يقع عليه عبء الإ بات، وال دلة التي تقبل في ااعوى ومدى قو ا

ن قانون القاضي هو ا ي يحكم ال جراءات الإ بات، والمطالبة بالتطليق والانةصال بصةة فاإ قواعد المتعلقة باإ

عامة، وكذلك الإجراءات التحةظية والوقتية، التي تتخذ أ  ناء سير دعوى الطلاق أ و التطليق، لل حافظة على 

                                                           
1

نهاء اإشكالياتو جمال محمود الكردي،   6116، دار النهظة العربية، القاهرة، مص،0الرابطة الزوجية  باظلع في القانون ااولي اظاص، و اإ

 .011ص
2
دار هومة،  ،01تنازع القوانين، الطبعة  وهذا ما أ خذ به الق،اء الةرنسي ، انظر أ عراب بلقاسم، القانون ااولي اظاص الجزائري، الجزء ال ول،-

  .620،ص6117الجزائر،

621أ نظر ال حكام الق،ائية التي صدرت بهذا الشا في مرجع أ عراب بلقاسم ، المرجع السابق، الته يش ص-
3
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قامة لها في سكن الزوجية مصالح كل من الزوجين وال ولد ، كتحديد نةقة وقتية للزوجة والإذن بالإ
1
وحتى . 

جراء التطليق أ مام سلطة دينية، كشرو من الطقو  ااينية التي تتطلبها بعض التشريعات، فتخ،ع  مسأ لة اإ

ليه غالبية الةقه، بعدما كان الق،اء الةرنسي في  لقانون القاضي باعتبارها من الشروو الشكلية وفق ما خلص اإ

 ي يحكم انحلال الزواجالسابق يعتبرها من المسائل المو وعية التي  ،ع للقانون ا
2
 . 

ذا كانا خاصة بالعلاقات الشخصية بين المطلق والمطلقة ، كحقها في النةقة ،  أ ما أ ثار انحلال الزواج ، فاإ

ذا كان طلاقها من زوجها تعسةيا  والاحتةاع باسم زوجها بعد الطلاق ، وحصولها على التعويض اإ
3 

، وبالنس بة 

وكيةية  الانةصال، ومدة  بالنةصالالزوجية نتيجة الحكم  الالتزامات للانةصال الجسماني تحديد ما يسق  من

نها  ،ع للقانون ا ي يحكم الطلاق أ و  الانةصالتحويا اإلى طلاق ، وتعيين الطريقة التي ينتهيي بها  ، فاإ

ذا تعلقا ت  ال ثار بالحالة الشخصية لل طلقين كحق الزوجين في عقد زوا. التطليق أ و الانةصال ج أ ما اإ

نها  ،ع للقانون الشخصي  جديد ومدة العدة ، وجواز استرداد الزوجة لسمها السابق على الزواج ، فاإ

نهاء الحياة الزوجية ، و ص كل زوج على حدا للزوجين، ل نها تتجاوز فكرة تنظو اإ
4

 

لقانون جنس ية  ويخرج عن م، ون فكرة أ ثار انحلال الزواج ، أ ثر التطليق على النظام المالي للزوجين، فيخ،ع

الزوج وقا انعقاد الزواج بوصةه من ال ثار المالية للزواج
5

، وكذلك الحال بالنس بة ل ثر الطلاق أ و التطليق 

نه يخ،ع للقانون الواجب التطبيق عموما على مسائل الإرث   .على صةة الزوج بالنس بة لل يراث ، فاإ

 .وقا رفع ااعوى على انحلال الزواج حالت استبعاد تطبيق قانون جنس ية الزوج: المبحث الثاني 

لقانون جنس ية الزوج وقا رفع  لقد أ س ند المشرع الجزائري انحلال الزواج كما س بق ا كر، بج يع طرقه

ل أ ن هناك حالت نص عليها التشريع  احة يستبعد فيها تطبيق هذا القانون ، هي أ ول،  ااعوى ، اإ

ذا كان أ حد الاس تثناء اظاص بانةراد القانون الجزائ ري بحكم الشروو المو وعية للزواج وأ ثاره وانحلاصح، اإ

 .قانون مدني، ثانيا، اافع بالنظام العام ، ثالثا الغش نحو القانون 01الزوجين جزائريا وقا انعقاد الزواج المادة 

 

 

                                                           
1
أ ن  اظطأ  ا ي يقوم به الزوج ويوجب الت عويض يطب ق بشأ نه قواعد  Yvon loussouarn,Pierre bourelومع هذا زرى بعض الةقه الةرنسي  -

 المس،ولية الت قصيرية

تي الط   070يب، المرجع السابق، صزرو  -
2
 

3
اد، القانون ااولي اظاص، الكتاب ال ول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، الطبعة يد حد  منشورات الحلبي  ،0و هشام علي صادق وحةيظة الس  

 .600،ص  6110الحقوقية، بيروت، لبنان، 

.  111هشام علي صادق، حةيظة الس يد حداد، المرجع السابق، ص -
4
 

.811، وهو رأ ي كذلك نعوم س يوفي ، المرجع السابق ، ص 116هشام علي صادق ، حةيظة الس يد حداد ، المرجع السابق ، ص  -
5
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 .انةراد القانون الجزائري بحكم انحلال الزواج :الاس تثناء: المطلب ال ول

اا با ما يتعلق بالرابطة الزوجية  ، ما يلاحم أ ن هذا من  الاس تثناء ليس خاصا بانحلال الزواج فق ، واإ

قانون مدني  شروو الزواج المو وعية لقانون جنس ية كلا  00انعقاد ، أ ثار ، وانحلال، فبيا أ خ،عا المادة 

قانون مدني أ ثار الزواج، لقانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج، وانحلاصح  06الزوجين، وأ خ،عا المادة 

كاس تثناء على  واب  الإس ناد السابقة،  وحص ا في  01لقانون جنسيته وقا رفع ااعوى، جاءت  المادة 

ره، تطبيق القانون الجزائري وحده متى كان أ حد الزوجين جزائريا وقا انعقاد الزواج، على انعقاده ،أ ثا

يها لمصلحة س ناد مةردة الجانب، وبالتالي فلا يمكن تعد  قانون أ خر غير القانون  وانحلاصح ، وهذه قاعدة اإ

 .الجزائري

قانون هنغاريا اظاص بالزواج،  010كما أ ن هذه المادة منقولة من التشريع المصي ، ا ي نقلها بدوره من المادة 

قرارها هو  0700لعام  مواجهة الحالة التي زكون فيها الزواج بين مصي مسبه وأ جنبية ، وقد كان الغرض من اإ

غير مسل ة، وزكون الزواج صحيحا وفقا لقانون  الزوج المسبه، وباطلا وفقا لقانون الزوجة،  كالقانونين اليوناني 

لى طائةتها، وهو ما ي،دي لبطلان الزوا ل أ ن والإ ائيلي، اللذان يمنعان زواج رعيتهما من غير من يناي اإ ج، اإ

هذا الاس تثناء ي،دي لصحة الزواج مادام أ ن القانون المصي وحده هو ا ي س يطبق
1
وكذلك  دا هذه . 

ذا سمح قانون جنس ية الزوج بذلك بطال زواج المسل ة بغير المسبه، اإ  .المادة لإ

قرار هاته المادة  ن كان هناك م. وهكذا يظهر أ ن هذا هو نةس غرض التشريع الجزائري من اإ ن زرى أ ن واإ

بطال زواج  المشرع الجزائري لم زكن بحاجة لهذا الاس تثناء لحماية زواج المسبه بأ جنبية غير مسل ة ، أ و لإ

المسل ة بغير المسبه، ل ن فكرة النظام العام تكةي في حد ذا ا لتحقيق هذزن الغر ين، خاصة وأ ن هذا النص 

قليمية الوطنية ل ي  تطبيقه خارج الحدود الإ
2
 . 

ل أ ن جانبا أ خر من الةقه، مازال ي،كد على أ اية هذا الاس تثناء في حماية الطرا الوطني، وذلك ل ن الحماية  اإ

التي يحققها اافع بالنظام العام، تةترض التعارض الصارخ بين القانون ال جنبي وقانون القاضي ، بيا الاس تثناء 

ف،ل تحقيق غاية معينة من خلال قاعدة الإس ناد يطبق بصةة عامة ومطلقة ، كما أ نه زكون من ال يسر وال  

 .مةردة الجانب، بدل من فكرة النظام العام التي تايز بالغ وض والنسبية

                                                           
1
 .001،ص6101العربية، القاهرة،مص، النه،ةالحديثي، القانون ااولي اظاص، دار  اإسماعيلعلي خليل  
2
نشاء الحق القانوني مع النظام العام في دولة القاضي، بيا  تقوم فكرة ال ثر اتةن، على أ سا  أ نه يمكن أ ن يتعارض - مع هذا  أ ثاره  تتعارض   ل اإ

فهو فكرة تثبا نسبي ة النظام العام، و هسع  للتخةين من قسوته، التي قد تعطل من الإعمال الطبيعي لقواعد الإس ناد، و ذلك بقبول . النظام

ل أ نه نشأ  في  نشاؤها في اظارج في بلد القاضي، مادام أ ن نشوءها بالرغم من مخالةته للنظام العام اإ أ نظر أ عراب .اظارجالاحتجاج بال ثار التي تم  اإ

 . 070بلقاسم، المرجع السابق، ص
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برام الزواج ، ولو غير  جنسيته ففي بعد ،  ويسري الاس تثناء السابق، متى كان احد الزوجين جزائريا عند اإ

ذا كان الزوجان أ جنبيين عن برام الزواج، ثم تجنس أ حدهما أ و كلاهما بالجنس ية وفي المقابل ل يسري اإ د اإ

 .الجزائرية ، في تاريخ لحق

د وقا الاعتداد بالجنس ية برفع ااعوى ، فهذا الاس تثناء  وبما أ ن قاعدة الإس ناد اظاصة بانحلال الزواج ، تحد 

تطبيق القانون الجزائري جعا يتعرض لنتقادات  بهذا الشأ ن، فليس من المعقول،  يوقعنا في تناقض، وهو ما

على زوجين كان أ حدهما جزائريا، وقا انعقاد الزواج، ثم تجنس هذا ال خير بجنس ية أ خرى وأ صبح أ جنبيا، 

فكين يطبق القانون الجزائري على زوجان أ صبح كلاهما أ جنبين، لهذا فبما أ ن المشرع اعتد أ صلا، بجنس ية 

ذا كان أ حد الزوجين وطنيا في هذا الوقاالزوج وقا رفع ااعوى،  فكان ال جدر أ ن يع ل با  .لس تثناء اإ

 :اافع بالنظام العام:   المطلب الثاني

ليه ت  القواعد، بخصوص  ن الإعمال الطبيعي لقواعد الإس ناد، يقتضي تطبيق قانون الجنس ية ا ي أ شارت اإ اإ

ذا أ دى لتطبيق قانون أ جنبي ، وكان هذا القانون  ل أ ن هذا الإعمال كثيرا ما يتعطل ، اإ انحلال  الزواج ، اإ

، اجيعيةفي دولة القاضي، سواء كانا يتعارض تعار ا صارخا مع القو العامة، وال سس الجوهرية السائدة 

فالنظام العام هو عبارة عن قواعد أ مرة تتصل بأ سا  النظام .  ، س ياس ية، أ و خاصة بال داب العامةاقتصادية

، للبلد وبمةهومها، في وقا معين، وزكون في مخالةتها انتهاك و ديد للنظام الاقتصادي، الس ياي، الاجيعي

قانون مدني 111المشرع ال لماني المادة  العام ، وهذا كما يعرفه
1
 . 

ولعل . وهكذا فوظيةة النظام العام هي استبعاد القانون ال جنبي اتتص متى كان يتعارض مع المبادئ السابقة 

الرابطة الزوجية هي  من أ كثر المجالت وأ وسعها في اس تعمال فكرة النظام العام ، بما فيها حل هاته الرابطة ، 

اول  تلن ففي بينها ، فهناك من تقر  طرقا لنحلال الزواج، قد تنكرها أ نظ ة أ خرى، كالطلاق وهذا ل ن ا

بالإرادة المنةردة السائد في ااول الإسلامية، وا ي تجها القوانين ال وروبية، وكنظام الانةصال الجسماني، 

ظم القانونية ما يتوسع في أ س باب التطليق، السائد في ااول الغربية، وا ي تجها القوانين الإسلامية، ومن الن

فالقانون الةرنسي مثلا ، ل يعترا بطرق فك الرابطة الزوجية، . في حين أ ن منها ما ي،يق في هذه ال س باب

التي ترتب  بأ س باب أ قل هشددا من ال س باب الواردة فيه، بحيث يعد مخالةا للنظام العام الةرنسي، القانون 

أ س باب التطليق، و ا ي يعترا للزوجين بالتطليق بالر ا المتبادل، أ و ا ي يعترا  ال جنبي ا ي يتوسع في

ذا كانوا  للزوج بالحق في الطلاق بالإرادة المنةردة، وهذا متى كان احد أ طراا العلاقة، أ و كلاهما فرنس يا، أ ما اإ

نه بناء على فكرة ال ثر اتةن للنظام العام جميعهم أ جانب، فاإ
2

بطلاقهم ا ي ي  في اظارج،  ، يمكن الاحتجاج

                                                           
.076اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص-
1
 

2
 .607،600مسعودي يوسن، المرجع السابق، ص 
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يقاعه بةرنسا  ات ال س باب  بناء على ال س باب السابقة، أ و ل س باب أ خرى ل يقرها القانون الةرنسي، لكن اإ

يعد مخالةا للنظام العام
1

  . 

رادة الزوج المنةردة ل يمكن النطق به في فرنسا، ول التصديق عليه من قبل امكمة، ل   نه فالطلاق ا ي ي  باإ

زكر  تةاوتا خطيرا بين الرجل والمرأ ة، وهو ما يتعارض مع النظام العام الةرنسي، وبشا خاص لو كانا 

وهو ما فعا الق،اء السويسري كذلك حيث رفض الاعتراا . المرأ ة متوطنة بةرنسا أ و تم  الجنس ية الةرنس ية

حيث طلق , ة مصيان مقفين بسويسراوهذا في ق،ي. بمثل هذا الطلاق بالرغم من كون كلا الزوجان أ جنبيان

قامة  الزوج زوجته عن طريق الوكالة، ثم سافر لل غرب وتزوج مغربية، ورجع لسويسرا مطالبا التص  صح بالإ

تباع الإجراءات المع ول بها   لزوجته المغربية،ولكن محكمة جنين رف،ا هذا الطلاق ، وطلب من الزوج اإ

 في سويسرا
2
 . 

ن كنا س نبين أ كثر ما اس تقر هذا ولقد تميز الاج تهاد الةرنسي ففي يخص اافع بالنظام العام بكثرة التناق،ات، واإ

وجات،  د الز  عليه ال مر، فقد اعترفا الكثير من أ حكام الق،اء الةرنسي باسم ال ثر اتةن  للنظام العام، بتعد 

مكانية نشوء هذزن الحقين  ذ يعترا للزوجة الثانية بحقها الطلاق بالإرادة المنةردة، بالرغم من عدم اإ في فرنسا، اإ

ثر وفاة زوجها، و بحقها في طلب النةقة الزوجية، وهذا ما  في الإرث ،  و في التعويض ا ي تطالب به على اإ

زوجها وفقا  اتجاهقررته محكمة النةض الةرنس ية، حيا سمحا للزوجة الثانية التونس ية، بالمطالبة بحقها في النةقة 

ونسي، على أ سا  أ ن علاقة التعدد نشأ ت خارج التراب الةرنسيللقانون الت
3
كما كان يجوز الاحتجاج في . 

يقاعه في 0770فرنسا، في الةترة السابقة لس نة  لاق ا ي ي  في اظارج بين ال جانب، على الرغم من أ ن اإ ، بالط 

 .ذلك الوقا، كان مخالةا للنظام العام فيها

المكتسب باظارج ، أ ن زكون الحق وبالرغم من نشوئه مخالةا للنظام العام في ولكن يشترو للاسك بنةاذ الحق 

ل أ نه زرتب أ ثارا وحقوقا مشروعة وفقا للنظام القانوني في هذا البلد، أ ما لو تعارض هو ال خر  بلد القاضي ، اإ

أ ن يجبر زوجته  مع النظام العام هناك، فلا مجال للاسك به، ومن ذلك أ ن الق،اء الةرنسي رفض على الزوج،

الثانية على مساكنته في مقام الزوجية، سواء كان القانون ا ي يحكم هذا ال ثر الشخصي، هو القانون الةرنسي، 

أ و قانون أ خر يقر بتعدد الزوجات، و قد ق،ا محكمة فارساي في حكم أ خر، بأ نه يتعارض مع النظام العام 

وج  بأ ن يجبر ا لزوجة ال ولى بقبول سكن زوجته الثانية معها في المسكن الةرنسي، القانون ا ي يس ح للز 

الزوجي
4

حكم الطلاق الصادر  -حتى في جانبه اتة ن-، وقضُي  أ ي،ا بأ نه يعد  متعار ا مع النظام العام الةرنسي

                                                           
1
  -CASS. .1 

er
 Civ  .28 Janvier 1958. 

2
-Pierre Mayer .Op cit .p 375.  

3
-CaSS .1 

er
 Civ .30Janvier.1979.  

4
 .082رجع السابق، صجمال محمود الكردي، الم  
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عن الق،اء التونسي، وا ي يعطي للزوج الحق في ح،انة أ ولده، ل نه بني على أ س باب ل تراعي المصلحة 

لر طةال الةعلية
1
. 

كما أ ن التشريع الهولندي اعترا هو ال خر بالطلاق بالإرادة المنةردة ا ي ي  خارج هولندا، وفق  لا ة شروو 

، وهي أ ن زكون هذا الطلاق موافقا للقانون الشخصي للزوج،  0070مار   62من قانون  1ت، نتها المادة 

القبول الص  أ و ال، ني لل رأ ة وأ ن تكون صح أ ثارا قانونية في بلده ، وأ ن يظهر بو وح
2
.  

أ ما في ااول  الإسلامية فهيي تطبق الشريعة الإسلامية بما تت، نه من  واب  أ قل تقلبا، من ااول ال وربية، 

ذ ي،ثر فيها اعتناق اازن الإسلامي أ و الارتداد عنه ولهذا يستبعد قانون جنس ية الزوج لتعار ه مع النظام . اإ

ذا كان يمنع ذا كان القانون ال جنبي ل يقضي  العام، اإ على الزوج المسبه تطليق زوجته  بالإرادة المنةردة، أ و اإ

ذا ارتد   بتطليق المسل ة من زوجها اإ
3
 . 

على عدم الطلاق، أ و التنازل عنه سواء في الرواب  الوطنية أ و الزواج  التةاقكما يقع في الجزائر باطلا، 

ر أ س با با لةك الرابطة  الزوجية، قائمة على اعتبارات عنصية كاختلاا الل ون أ و اتتل ، أ و القانون ا ي يقر 

 .الجنس

 .الغش  نحو القانون:  المطلب الثالث

الغش نحو القانون هو التحايل على  واب  قواعد الإس ناد، بقصد التهرب من حكم القانون الواجب التطبيق 

لى تطبيق قانون أ خر بدصح أ كثر  ولهذا زكون الغش نحو القانون فق  . خدمة لمصالح المعني أ صلا على ال اع، اإ

رادة الةرد، كالجنس ية، الموطن، موقع المنقول مع  واب  الإس ناد القابلة للتغيير باإ
4

، و يمكن أ ن يتحقق حتى 

ل أ نه يس تقر على ال خذ بها، وبأ ثارها أ غلب دول . بتغيير اازن أ و المذهب وهو يعتبر نظرية فرنس ية المنشأ ، اإ

لقارة ال وربيةا
5

، وااول العربية، في حين ل تعتد بها ااول ال نجلوساكسونية، ك مرزكا وال رجنتين
6
 . 

                                                           
1
جنبي حتى فقد قضي  في مص بترتيب ال ثر الكامل للدفع بالنظام العام في مواجهة القانون ال جنبي، ا ي يحظر الطلاق بالإرادة المنةردة على ال   -

ر نةس الق،اء السابق، أ ن اإسلام الزوجة ال  . 0026يونيو  06بعد اإسلامه، حكم محكمة اس تسناا القاهرة في جنبية يعطيها الحق في رفع دعوى كما قر 

الإسلام  لعتناقهاالتطليق من زوجها، بحيث ق  باستبعاد القانون اليوناني، و تطليق زوجة يونانية من زوجها اليوناني، وفقا للقانون المصي، 

القوانين، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، صلاح اازن جمال اازن، تنازع ، نقلا عن   0020فيةرى  01أ نظر حكم محكمة اس تسناا القاهرة في 

 . 610. 617ص.6112طا، الطبعة ال ولى، التر  للكمبيوتر وطباعة ال وفسا، طن
2
 .020علي علي سلفين، المرجع السابق، ص 
3
ل أ ن الةقه والق،اء ال لماني، ما زال مترددا وأ كثر ت،ييقا لر خذ به -  .كايطاليا، بلييكا، سويسرا، اس بانيا، يوغسلافيا، اإ

- 
4

س ناد  يحة لستبعاد اافع بالغش نحو القانون كالمادة  ان على قواعد اإ ن هذزن البلدزن بنص  نة ال مرزكية 060مدني أ رجنتيني، والمادة 00اإ من المدو 

وجان قد أ برما الزواج في :"تي تنص ان هال برامه ، كان صحيحا في كل مكان حتى ولو كان الز  ذا اس توفى الزواج الشروو التي يس تلزمها قانون محل اإ اإ

 ".هذا امل بقصد تجنب ال حكام التي يس تلزمها قانون موطنهم

ابق، صبالتةصيل في كتاب علي علي سلفي"دي بوفرمون " انظر حيثيات ق،ية ال ميرة- .021ن،المرجع الس 
5
 

0770، ولم يعد قبوصح حتى س نة 0702لقد كان الطلاق ممنوعا في فرنسا منذ س نة  و
6
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ن الميدان اظصب ا ي من خلاصح عرفا نظرية الغش نحو القانون، كان نتيجة التحايل على أ حكام  هذا، واإ

، كاس بانيا، ايطاليا، فرنسا ، كان ال فراد ولهذا فأ يام كان الطلاق محظورا في أ غلب دول القارة ال وربية. الطلاق

ياه لى أ حد ااويلات التي تمنحهم اإ ن نظرية الغش نحو القانون في حد ذا ا اش تهرت من . يغيرون جنسيتهم اإ بل اإ

مارات ال لمانية، "دي بوفرمون "ال ميرة  خلا ل ق،ية  حدى الإ لى جنس ية اإ ، التي قاما بتغيير جنسيتها اإ

، ولم تجبها محكمة النقض 0770ن زوجها بةرنسا، أ يام كان الطلاق ممنوعا فيها قبل س نة للحصول على الطلاق م

الةرنس ية على أ سا  الغش نحو القانون الةرنسي
 1
حينها ، بأ ي أ ثر  بحيث أ ن اماع الةرنس ية لم تكن تعترا .

ذا حصل عليه الةرنس يون في اظارج للطلاق اإ
2
ذا ،  وا جنسيتهم، خاصة اإ قامة حتى لو غير  تع دوا العودة للاإ

ما يثبا سوء نيتهم، بالهروب من اظ،وع ل حكام قانونهم الوطني، ا ي ل  وهو. بةرنسا، بميرد حصوزم عليه

 .يبيح الطلاق

ذا كان أ حد الزوجين فق  فرنسي، وزما موطن مشترك بةرنسا، وطلبا الطلاق في اظارج، فيعتبر طلاقهما  أ ما اإ

أ ي ، لما يح ا من معنى الغش، لن ال صل أ ن يخ،عا لقانون موطنهما المشترك، هذا عديم ال ثر فيها كذلك

.ل حكام القانون الةرنسي، ولقد  ربا عمدا من تطبيقه
3
 

في حين لو كان أ جنبيان، مختلةي الجنس ية، وزما موطن مشترك بةرنسا،  ن الم كن جدا أ ن زرفض الق،اء 

ذا تبين صح أ نهما انتقلا للخارج للاس تةادة من أ حكام القانون الةرنسي، تنةيذ حكم طلاقهما ا لصادر ببلد أ جنبي، اإ

ذا كان قانونيهما الشخصيان،  ذا تم الطلاق طبقا لقانون جنس ية أ حدهما، لس في اإ ال جنبي غير المتشددة، لكن اإ

بطال متقاربين في أ حكامهما، أ كثر من تقاربهما من أ حكام القانون الةرنسي، فلا يمكن ا ا مهما بالغش، ول باإ

تصفهما
4
.  

جازة الطلاق في فرنسا، فكان مما يشيع ال جانب على ارتكاب الغش نحو قانونهم اتتص أ صلا،  ل أ نه ومع اإ اإ

س ناد القانون الةرنسي الطلاق لقانون الموطن المشترك للزوجين،  ا متى كان قانونهما الوطني، أ كثر شدة  هو اإ

قامة بةرنسا، للهروب من تط في أ حكامه من القانون ال ، بيق أ حكام قانونهما اتتص أ  صلاةرنسي، كان يع دان للاإ

قامة  ومن ذلك الق،ية التي طرحا على الق،اء الةرنسي بخصوص زوجين لبنانيين مارونيين، حيث عمدا  الإ

قامة من أ جل  بةرنسا بصورة مصطنعة، بغرض اظ،وع للقانون الةرنسي ا ي يخ،ع الطلاق لقانون محل الإ

ليها، والتي تمنع انحلال زواجهما فبه  الحصول على الطلاق ، والتهرب من تطبيق أ حكام الطائةة التي ينايان اإ

                                                           
.060،011ص.6112نادية ف،يل،الغش نحو القانون،الطبعة الثانية، دار هومة للنشر ،الجزائر ،-
1
  

.016،  010نادية ف،يل، المرجع السابق، ص ـ
2
  

3
 .662سابق، صـ سعودي يوسن، المرجع ال 

4
-Art 3/2 du droit international privé tunisienne dispose :" lorsque les conditions de la fraude à la loi sont  

réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l’élément de rattachement" .  
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يجبهما الق،اء لطلبهما على أ سا  الغش نحو القانون 
1
ذا كان القانون الوطني .  لكن ل يتصور وجود الغش اإ

 .للزوجين، أ كثر هساهلا في أ حكامه من القانون الةرنسي

بالرغم من عدم تقنينه  فان الق،اء والةقه مس تقران على ال خذ بالغش نحو القانون،أ ما بالنس بة للدول العربية، 

بنصوص  يحة ، باس تثناء القانونين التونسي
2

، والجزائري، اللذان نصا عليه  احة ، وهذا ما فعا  التشريع 

6112 الجزائري، مع تعديل القانون المدني س نة 
3
ول ن القوانين ال جنبية المتعلقة بال حوال الشخصية، تعامل . 

دارية ، فقرة  127كقانون مثلها مثل القانون الوطني الجزائري، بموجب المادة    2قانون الإجراءات المدنية والإ
4
 .

عمال نظرية الغش زكون ، سواء وقع نحو القانون الجزائري، أ و نحو القانون ال جنبي   .فهذا يعني  أ ن اإ

ن  هذا، وبما أ نه في ااول الإسلامية ي،ثر اعتناق اايانة الإسلامية أ و الارتداد عنها في الحالة الشخصية،  فاإ

الغش نحو القانون يظهر بو وح متى ادع  الزوج ال جنبي أ نه مسبه، لكي زاتع بامتيازات المسل ين كالزواج 

سلامه هذا، أ م زرفض نتيجة الغش نحو وعليه، فهل ي . من مسل ة أ و التطليق بالإرادة المنةردة  الاعتراا باإ

 القانونو 

لم يعا  الق،اء الجزائري هذه الإشكالية ، لكن بالرجوع ل حكام الشريعة الإسلامية بصةتها المصدر الرسمي الثاني 

هل شققا : ٌللقانون، نجد أ ن الرسول صلى الله عليه وسبه أ ن ب شخصا هشكك في صدق عقيدة أ خر بقوصح 

ليكم السلام لسا م،منا تبتغون عرض الحياة : ٌبه ٌ ، وكذلك ال ية الكريمة التي تقولقل  ول تقولوا لمن أ لق  اإ

اانيا ٌ
5
. 

ولهذا يذهب بعض الةقه الجزائري
6

لى  لى أ ن تغيير اايانة في ااول العربية والإسلامية، من غير الإسلام اإ ، اإ

شخص زرغب من خلاصح  في تحقيق مكاسب معينة ، وذلك الإسلام، ل يشا غشا نحو القانون، ولو كان ال 

ذا كان هذا عن قناعة، أ و  لن اازن الإسلامي في هذه ااول من النظام العام ، ول يجوز للق،اء البحث عما اإ

ومع هذا يوجد بعض ااول العربية التي تعترا  .نتيجة دوافع أ خرى، وهذا بدوره موقن محكمة النقض المصية

بأ نه ل يحق  ل حد المسحيين " 0062 هذه الحالت ، ومن ذلك ما ق،ا به محكمة سورية س نة بالغش حتى في

أ ن زرفض دفع نةقة لمطل قته المس يحية بعد أ ن اسبه ، لن اعتناقه اازن الإسلامي، كان تحايلا على القانون 

                                                           
1

ل أ نه  تدارك هذا النقص ونص عليه   ،  احة و قبل هذا التعديل لم زكن القانون المدني ينص عليه بل كان زكتةي بذكر حالة مخالةة النظام العام، اإ

ذا كان مخالةا للنظام العام وال داب العامة في الجزائر، أ و  با صح : ٌ بقوصح  60في المادة  ل يجوز تطبيق القانون ال جنبي بموجب النصوص السابقة، اإ

 .القانون ٌالاختصاص بواسطة الغش نحو 

.6117فيةري  62الموافق ل  . 0060صةر،  07، الم،رخ في  10_17و قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون 
2
 

.008نادية ف،يل،الغش نحو القانون ، مرجع سابق،،ص-
3
  

4
وجين أ و جنسي تهما في رواب  الزواج اتتل - يب، أ ثر اختلاا ديانة الز  وتي الط  والس ياس ية،  ،المجلة  الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية زر 

 .070، ص0،2003العدد

ابق، ص- اوودي ، المرجع الس  .621غالب علي اا 
5
  

.000نادية ف،يل، المرجع  السابق، ص-
6
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وهو ما ق  به . النةقة لل طلقة يقر بقصد التخل ص من دفع الن ةقة لمطل قته، على اعتبار أ ن الشرع الإسلامي ل

10/06/0020الق،اء العراقي في ق،ية مما لة بتاريخ 
1
. 

لى أ ن تصور وقوع الغش نحو القانون من ال طراا الجزائريين، الزوج أ و الزوجة ،  وفي ال خير، يمكن الإشارة اإ

ع من حالت فك الرابطة الزوجية من طلاق رادة منةردة للزوج،  يبق  محدودا ل ن القانون الجزائري، يوس  باإ

ذا كانا  اإلى طلاق بالتراضي، واظلع أ و التطليق، ، بل يمكن تصور هروب ال جانب من قوانينهم الوطنية اإ

م الطلاق، وبالتالي يتحقق الغش نحو القانون ال جنبي بأ ن يطلبوا الطلاق بالجزائر متشددة، أ و تحر 
2
. 

 : خاتمة

ذا كان انحلال الزواج يثير الكثير من المشاكل على مس توى الصعيد اااخلي للدولة، فليس من الغريب أ ن  اإ

ن كانا جميع ااول سعا لتنظو  يثير مشاكل أ كثر عندما زكون كلا الزوجين، أ و أ حدهما من ال جانب، واإ

س ناد  يحة، تبين القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج، كا لتشريع الجزائري ا ي أ خ،عه قواعد اإ

ة التنازع بشأ نه ل أ ن هذا لم زكن كافيا في التخةين من حد  ن . لقانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، اإ واإ

كانا بعض التشريعات أ حسنا في النص والاعتراا ببعض طرق انحلال الزواج غير الموجودة في نظامها 

على نظام الانةصال الجسماني، ضمن م، ون الةكرة المس ندة  اااخلي، كالتشريع الجزائري ا ي أ حسن بالنص

اظاصة بانحلال الزواج، لتنظو علاقات ال جانب، وكالتشريع  الةرنسي ا ي يعترا باسم ال ثر اتة ن للنظام 

  العام ببعض النظم غير المعروفة في التشريعات ال وربية، كالطلاق بالإرادة المنةردة، وتعدد الزوجات ا ي ي

نشاء هذه النظم في فرنسا يعتبر مخالةا .بين ال جانب في اظارج، على أ سا  الحق المكتسب بالرغم من أ ن اإ

للنظام العام، وي  استبعاد القانون ال جنبي ا ي ينص على ذلك، ويستبعد هذا القانون كذلك حتى لو نشأ ت 

                  .    هذه العلاقة في اظارج متى تعلقا بأ حد ال طراا الةرنس يين

 :قائمة المراجع

 القوانين

، المت،و ن القوانون 0082سوبابر  62المو،رخ في   27وو82، المعدل والمام لر مر 6112جوان  61،الم،رخ في 01و12و ال مر 0

 المدني

فيةوري  62ل  ، الموافق 0060صةر،  07، الم،رخ في  10_17و قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون 6

6117. 

خ في  16-12ـال مر رقم 1 ، المت،و ن 0070فيةوري  01المو،رخ في  00-70، المعدل والموام للقوانون رقم 6112فيةري  68الم،ر 

 .قانون ال  ة الجزائري

  

                                                           
1
   .يت، ن القانون التجاري المعدل و المام 1975سبابر س نة 26الموافق1395رم،ان عام  20الم،رخ في 59/75ال مر رقم  - 

2
 اتةاقية بشان القانون المنطبق على الوكالة المنعقدة بم،تمر لهاي للقانون ااولي اظاص   1978مار   14اتةاقية لهاي الم،رخة في  - 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

326 
 

 :الكتب

  .6117الجزائر، دار هومة، ،01تنازع القوانين، الطبعة  أ عراب بلقاسم، القانون ااولي اظاص الجزائري، الجزء ال ول،_0

نهوواء الرابطووة الزوجيووة  باظلووع في القووانون ااولي اظوواص، و_6 ، دار النهظووة العربيووة،             0جوومال محمووود الكووردي، اإشووكاليات اإ

 .                                                                                                      6116القاهرة،مص،

صلاح اازن جمال اازن، تنازع القوانين، دراسة مقارنة بين الشريعة والقوانون، الطبعوة ال ولى، الوتر  للكمبيووتر وطباعوة _1 

 . 6112طا، ال وفسا، طن

 2   6117، مطبعة الةس يلة، الجزائور،6زروتي الطيب، القانون ااولي اظاص الجزائري، تنازع القوانين، الجزء ال ول،و_ 0 

 6101ة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية ، مصعكاش_

 .العربية، القاهرة،مص النه،ةعلي خليل اسماعيل الحديثي، القانون ااولي اظاص، دار _ 2

 .  رابعة، دار وائل للنشر، ال ردنغالب علي اااوودي، القانون ااولي اظاص، الكتاب ال ول، دراسة مقارنة، الطبعة ال_8

 .6112نادية ف،يل،الغش نحو القانون،الطبعة الثانية، دار هومة للنشر ،الجزائر ،_7

ة، مدزرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب سوريا،و نعوم س يوفي، 0  0022،0028الحقوق ااولية اظاص 

اد، القوانون ااولي _01 يد حود  اظواص، الكتواب ال ول، المبوادئ العاموة في تنوازع القووانين، هشام علي صادق وحةيظوة السو  

 .6110منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،0الطبعة

 :باللغة الةرنس ية

- Pierre Mayer ,  droit international privé, 5ème édition, d’Elta, liban,1996. édition, Dalloz, 

France. 
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مسعودي يوسن، تنازع القوانين في مسائل الزواج والطلاق، دراسة مقارنة، دكتوراه في القانون اظاص، كلية الحقووق، _ 0

 .   6106، 6100جامعة تل سان،

وجين أ و جنسووي تهما في روابوو  الووزواج اتووتل  ،المجوولة  الجزائريووة للعلوووم القانونيووة _6 يووب، أ ثوور اخووتلاا ديانووة الووز  وتي الط  زر 
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يتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة  1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  39/97المرسوم التنةيذي رقم  -   

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  2002ابريل  16الم،رخ في  139/02للقيد في السجل التجاري معدل ومام بالمرسوم التنةيذي رقم 
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ااولية اظاصة الرواب أ حكام البنوة في 
*
 

 .جامعة أ بو بكر بلقايد، تل سان  -" أ  " مساعد أ س تاذ – زازر فاط ة الزهراء/ أ  

 

 الملخص     

يعتبر مجال البنوة بمختلن صورها من أ وسع المجالت التي يش تد فيها اظلاا بين قووانين ااول، وتزيود 

حدة هذا اظلاا عندما يتخلل العلاقة عنص أ جنبي، فيتنازع حكم هذه العلاقة أ كثر مون قوانون، ال مور ا ي 

ذا يس تدعي التدخل لتنظو البنوة مون حيوث تحديود القوانون ا ي يحكمهوا، وا  ي بودوره قود يتعطول تطبيقوه اإ

تبين للقاضي المطروح عليه ال اع أ ن ال حكام التي يت، نها القوانون ال جنوبي تتعوارض بشوا صوارخ موع القوو، 

                            .                          والمةاهو ال ساس ية التي تقوم عليها دولته

Résumé                                            

Les législations varient considérablement dans l’organisation de la filiation, cette 

différence s’intensifie quand un élément étranger  apparait dans la relation, ce qui entraine 

un conflit entre les lois et qui nécessite une intervention pour réguler la filiation en terme de 

détermination de la loi compétente; cette dernière peut être évincée si le juge estime son 

incompatibilité avec les dispositions et les concepts  fondamentaux de son pays.   

 :مقدمة

هوذه العلاقوة قود تتخوذ صوورة شرعيوة بحيوث . والابونوة هي علاقة  لا ية ال طراا ترب  بين ال ب، ال م البن

 .تكون واقعة الميلاد ناتجة بعد عقد زواج صحيح بين الواازن

في المقابل قد يوا الطةل خارج رباو قانوني بين الوواازن، في هوذه الحوالة نكوون أ موام موا يسو   بالبنووة غوير 

 . الشرعية

والبنوة غير الشرعية قد زكون مصدرها علاقة بين طرفين زكون أ حدهما مرتبطوا موع الغوير بعقود زواج، فيسو   

مصدرها في علاقة بين شخصين غير مورتبطين، فيسو   وا  الوا في هذه الحالة ابن زنا، كما قد تجد هذه البنوة

طبيعي
(1)

 . 

                                                           
*
يداع المقال   62/12/6102: تاريخ اإ

 12/12/6102: تاريخ تحكو المقال
(1)

  حبوار محمود، القوانون 120.، ص6112أ نظر، صلاح اازن جمال اازن، قانون العلاقات اظاصة ااولية، دار الةكر الجامعي، الإسوكندرية، – 

 .010-011. ، ص6101ااولي اظاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر،
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لى جانب البنوة الشرعية والبنوة غير الشرعية يوجود موا يعورا بالتبوني، هوذه البنووة معروفوة في ااول الغربيوة  اإ

وكذا بعض الطوائن غير الإسلامية الموجودة في بعض ااول العربية  ص ولبنان
(1)

. 

بمختلن صورها العديد من الصعوبات على مس توى العلاقات ااولية بدءا بنظورة المجاعوات لمةهووم وتثير البنوة 

البنوة، فبيا ل زالوا البنووة الطبيعيوة تثوير الشوعور بالسو تهجان اى المجاعوات العربيوة تالةتهوا المبوادئ والقوو 

ال نظ وة الغربيوة أ صوبحا اليووم توتخلى تودريجيا ااينية، الاجيعية وال خلاقية الرا ة في هذه ااول، نجد أ ن 

لى المساواة بين ال طةال الشرعيين وال طةال غوير الشروعيين،  لى أ ن وصل بها الحد اإ عن مةهوم ال  ة الشرعية اإ

هذا ما يبرر تدخل النظام العام لستبعاد تطبيق القانون ال جنبي اتتص كلوما قودر القواضي أ ن في تطبيوق هوذا 

 .بالمصالح الجوهرية للدولةالقانون مسا  

هي الحوالت الوتي   ا موقن ااول من القانون اتتص بالةصل في ال اعات ااولية التي تثار بشأ ن البنوةو وموا

 يتعطل فيها تطبيق هذا القانون باسم النظام العامو

، لنتطورق بعود (مبحوث أ ول)وعليه س نحاول أ ول تحديد القانون واجب التطبيوق عولى البنووة بمختلون أ شوكالها

ذلك ل اية النظام العوام كوسو يلة دفاعيوة يتسولح بهوا القواضي في كل مورة تكوون فيهوا ال حوكام اظاصوة بالبنووة 

                                                           (.                                              مبحث ثاني)والمنصوص عليها في القانون ال جنبي اتتص تصطدم مع الركائز والقو التي تنهض عليها دولته

  .البنوة وتنازع القوانين: المبحث ال ول

ذا كانا البنووة تنودرج ضمون موا ويع ال حووال الشخصوية في كل ال نظ وة القانونيوة مموا يترتوب عليوه اإخ،واعها  اإ

ل أ ن تطبيق هذا القانون الشخصي يطرح اإشكال عن د عدم اتحاد جنسو ية ال طوراا، فهول للقانون الشخصي، اإ

 زرجح قانون جنس ية الطةل أ و ال م أ و ال بو

وما دام التبني صورة من صور البنوة، فهو أ ي،ا يطرح نةس الإشكال،  ا هو القانون ا ي يتعين على القواضي 

 أ ن يطبقه على ال اعات ااولية اظاصة بالبنوةو

  لبنوة الشرعية والبنوة غير الشرعيةالقانون واجب التطبيق على ا: المطلب ال ول

وقود اختلةوا التشرويعات عنود . ففي يخص البنوة الشرعية، فيقصد بها نس بة الوا ل بويه نتيجة عقد زواج بيونهما

تعيين القوانون اتوتص بحكمهوا في مجوال العلاقوات ااوليوة، فرجحوا بعوض القووانين
(2)

كةوة الطةول في العلاقوة،  

لى أ ن الطةل هوو الطورا وأ خ،عا بذلك ال اعات ا لى قانون جنس ية الطةل مستندة في ذلك اإ لتي تتعلق بها اإ

ال،عين في العلاقة مما يس توجب حمايته، كما أ ن ااعاوى المتعلقة بالبنووة تورتب  ارتباطوا شوديدا بحوالة ومركوز 

 .بنالطةل في ال  ة، وهي لصيقة بشخصه وحالته المدنية مما يس تلزم اإخ،اعها لقانون جنس ية الا

                                                           
(1)

 .608. ، ص0071الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، أ نظر، توفيق حسن فرج، أ حكام ال حوال الشخصية لغير المسل ين، ااار – 
(2)

 .120. ، مقتبس عن صلاح اازن جمال اازن، المرجع السابق، ص0022القانون ااولي اظاص البولوني، الصادر س نة – 
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وعلى خلاا هذا الاتجاه، أ خ،عا الكثير من التشريعات العربية
(1)

النسب الشرعي لقانون جنسو ية ال ب، ولم 

ترجح بذلك جهة الطةل كما فعلا قوانين أ خرى، فهذه القووانين تورى أ ن النسوب الشروعي يمثول علاقوة وطيودة 

همال قانون ال ب ترب  الطةل بأ صا أ ي بأ بيه، وعليه ل يمكن اإ
(2)

. 

وهوذا هوو الحول ا ي تبنواه المشروع الجزائوري
(3)

نوكاره لقوانون  ذ أ خ،وع كل موا يتعلوق بالعوتراا بالنسوب واإ ، اإ

جنس ية ال ب، مما يس تنتج معه أ ن المشرع قصد من هذا الإس ناد النسوب الشروعي، أ موا النسوب الطبيعوي فوبه 

قوانون ال  ة الجزائوري ل تعوترا يتطرق صح، ذلك أ ن الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر ال ساي ل حوكام 

طار الزواج الشرعي، وتحرم الوا غير الشرعي من الميراث والنسب من جهوة ال ب، وفي هوذه  بالنسب خارج اإ

الحالة يثبا صح حق النسب والميراث من جهة ال م فق 
(4)

.  

اع مسو،ولية اختيوار أ ما المشرع الةساوي، فسعيا منوه لحمايوة مصولحة الطةول تورك للقواضي المطوروح عليوه الو  

القانون ال نسب وال صلح للطةل
(5)

. 

من مجلة القانون ااولي اظاص التونس ية حيث جواء  52وهو نةس الحل ا ي كرسه المشرع التونسي في الةصل 

 :يطبق القاضي القانون ال ف،ل لإ بات بنوة الطةل بين: "فيها أ نه

 .القانون الشخصي المطلوب أ و قانون مقره -

  ".ون الشخصي للطةل أ و قانون مقرهالقان -

أ ما ففي يخص البنوة غير الشرعية، فهيي البنوة الناتجة عن علاقة غير مشروعة بين الواازن، وقد عالجها المشروع  

كان الق،اء الةرنسي 1972الةرنسي، فقبل 
(6)

يميز بين البنوة الشرعية والبنوة غوير الشروعية، فوكان يخ،وع ال ولى  

كم أ ثار الزواج باعتبار البنوة الشرعية بنووة مترتبوة عون عقود زواج بوين طرفيوه، ويطبوق قوانون للقانون ا ي يح

جنس ية الطةل على البنوة الطبيعية
(7)

، أ صوبح المشروع الةرنسيو يسواوي بوين 1972ينوازر3وبعد صودور قوانون . 

                                                           
(1)

المسائل اظاصة بالبنوة الشرعية والولية وسائر الواجبات ما بين ال باء وال ولد يسروي عليهوا : "من القانون المدني العراقي( 0) 00تنص المادة – 

ي قوانون يسرو : "اظاص بتنظو العلاقات القانونيوة ذات العنصو ال جنوبي عولى أ نوه 0020س نة  12من القانون رقم  00وتنص المادة ". قانون الزوج

ذا مات ال ب قبل الميلاد يسري قانون جنسيته قبل  نكاره، واإ  ".الوفاةجنس ية ال ب وقا الميلاد على المسائل اظاصة بالبنوة والاعتراا بالبنوة واإ
(2)

ذ ال حوكام ال جنبيوة، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص الق،ائي ااولي وتنةيو: 0أ نظر، غالب علي اااوودي، القانون ااولي اظاص، الكتاب – 

 .082.، دار وائل للنشر، ال ردن، ص 0دراسة مقارنة، الطبعة 
(3)

نكاره قانون جنس ية ال ب وقا ميلاد الطةول: "مكرر معدلة 01تنص المادة –  وفي حوالة وفواة ال ب قبول . يسري على النسب والاعتراا به واإ

 ".ميلاد الطةل يطبق قانون جنس ية ال ب وقا الوفاة
(4)

 .627. ر، طاهري حسين، ال وس  في شرح قانون ال  ة الجزائري، دار اظلدونية، صأ نظ– 
(5)

 .772. ، ص0أ نظر، أ حمد عبد الكريم سلامة، القانون ااولي اظاص، دار النه،ة العربية، القاهرة، الطبعة – 
)6(

 -Paris 21 Juin 1955, Rev.crim-droit-int privé 1955-529 note barri fordclunet 1008. 

 .628. مقتبس عن طاهري حسين، المرجع السابق، ص 
)7(

 -Cf. Pierre MAYER, Vincent HEUZE, Droit international privé, 8
ème

 édition, Delta, Liban, 2005, p. 440. 
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س ناد مشتركة تحدد القوانون اتوتص بحوكم البنووة مهوما كان نوعهوا  البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية، فو ع قاعدة اإ

(14) 311فوونص في المووادة 
(1)

لى القووانون   ل اإ لى القووانون الشخصيوو لوور م يوووم ولدة الطةوول، واإ خ،وواعها اإ عوولى اإ

 .لتي تكون فيها ال م غير معروفةالشخصي للطةل في الحالة ا

لى  وعليه فقد رجح القانون الةرنسي قانون ال م باعتبارها في غالب ال حووال تكوون معروفوة مموا يسوهل التوصول اإ

 .معرفة القانون واجب تطبيقه على ال اع

ليه القاضي في الحالة الوتي تكوون فيهوا ال م  غوير معروفوة، ولم يغةل المشرع الةرنسي و ع  اب  احتياطي زرجع اإ

لى القانون الشخصي للطةل     .وفي هذه الحالة يخ،ع ال اع اظاص بالبنوة اإ

 القانون واجب التطبيق على البنوة المصطنعة: المطلب الثاني

لى أ ب موع التصو  بأ نوه  لحواق وا معوروا النسوب أ و مجهوول النسوب اإ البنوة المصطنعة أ و التبوني يقصود بوه اإ

 .ليس بوااه الحقيقييتخذه واا مع العبه أ نه 

ذن هو تصا قانوني منش  لنسب غير حقيقي ل ن البنوة الناتجة عنه ثابتة بحكم القانون دون أ ن زكون  التبني اإ

ليوه مون  هناك صلة دم حقيقية بين الابن ووااه،  لك حرصا الشريعة الإسلامية على تحريم التبني لما ي،دي اإ

أ ن زرث موال واسم المتبوني، وقوررت الشرويعة الإسولامية بودل عنوه ق في الحاختلاو ال نساب ويعطي لل تبنى 

نظام الكةالة ا ي زايز عن التبني بأ نه ل زرتب أ ي علاقة نسب بين الكةيل والمكةول
(2)

.  

ل أ نه حدد في قواعد التنازع القانون اتوتص بحوكم التبوني وذلك في  ورغم أ ن قانون ال  ة الجزائري يمنع التبني، اإ

  .ات ااولية التي زكون أ طرافها أ جانب يجيز زم قانونهم هذا النظامال اع

لى المادة   نه استنادا اإ معودلة مون القوانون المودني الجزائوري، عولى القواضي أ ن يطبوق قوانون  1مكرر  13وعليه فاإ

جرائه على ال اعات التي تطرح في مو ووع صحوة التبوني، أ موا  ال ثار الوتي جنس ية كل من المتبني والمتبنى وقا اإ

  .زرتبها التبني على أ طراا العلاقة فتخ،ع لقانون جنس ية المتبني

ن هذا الإس ناد ل يثير أ ي اإشكال عندما زكون أ طراا ال اع أ جانوب غوير مسول ين، فيكةوي أ ن يسو ح زوم   اإ

جراء التبني لقبول تطبيق هذا القانون، غير أ ن الصوعوبة تظهور خاصوة في بعوض الق،وا يا الوتي قانون جنسيتهم باإ

زكون على ال قل أ حود أ طرافهوا مسولما، فلوو فر ونا أ ن أ طوراا الو اع زاتعوون بالجنسو ية التونسو ية، فسو يجد 

                                                           
)1(

 -L’article 311 (14) du code civil français énoncé que : « la filiation est régie par la loi personnelle de la 

mère au jour de la naissance de l’enfant, si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». 
(2)

تنازع القووانين، دار : 0  عامر محمد المساني، موسوعة القانون ااولي اظاص، الجزء181.رجع السابق، ص أ نظر، صلاح اازن جمال اازن، الم– 

 .086. ، ص0الثقافة للنشر والتوزيع، ال ردن، الطبعة 
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لى ال حكام اااخلية التونس ية القاضي نةسه أ مام حالتين متناق،تين، حيث عند رجوعه اإ
(1)

سو يتبين صح أ ن هوذا  

يتجاهول الشرويعة الإسولامية موتى كان أ حود، أ و  القانون يجيز التبني، لكن من زاوية أ خرى ل يمكن للقواضي أ ن

 . كل أ طراا ال اع مسل ين

معودلة مون القوانون المودني الجزائوري  1مكورر  13في هذه الحالة هل يتعين على القاضي أ ن يطبق أ حوكام الموادة 

على أ سا  أ ن القوانون الووطني ل طوراا الو اع يجويز التبونيو أ م يتوجوب عليوه اسوتبعاد تطبيقوه باسم النظوام 

 العامو 

لى نص المادة  من قانون ال  ة الجزائري، نجدها تنص أ ن التبوني محورم شرعوا وقوانونا، والمعلووم أ ن  46بالرجوع اإ

نهوا ل تقوو لجنسو ية ال فوراد أ ي قيموة، فوالعبرة بودزن الشوخص، الشريعة الإسلامية  عندما تبيح أ مرا أ و تحرموه فاإ

معودلة مون القوانون  1مكورر  13 لك يةترض بالقاضي الجزائري أ ن يدفع بالنظام العام، ول يطبق أ حكام المادة 

لن على ال اعات ااولية التي ل يما أ طرافها بأ ي صلة باا  . يانة الإسلاميةالمدني الجزائري اإ

 البنوة والنظام العام: المبحث الثاني

لشك أ ن البنوة تعتبر من الموا يع الهامة الوتي  تلون ااول في تنظيمهوا اختلافوا كبويرا مموا يوبرر تودخل النظوام 

وكوذا  العام في كل الحالت التي يصطدم فيها القانون ال جنبي اتتص بحكم البنوة خاصة منها البنوة غير الشروعية

 .التبني مع النظام العام

  دور القاضي في  ب  مةهوم النظام العام: المطلب ال ول

ل أ ننوا نجهول م،و ونه، فقود  ن كان نعرا الغايوة منوه، اإ النظام العام هو سلاح فعال لمواجهة الحالت المةاجئة واإ

مووع القووو ال ساسوو ية يحوودث أ ن يتعووارض القووانون ال جنووبي ا ي هشووير قاعوودة الإسوو ناد الوطنيووة باختصاصووه 

 .الاجيعية والس ياس ية في هذه الحالة يتدخل القاضي لمنع تطبيقه عن طريق اافع بالنظام العام

ا البعض اافع بالنظام العام بأ نوه دفوع يو  بمقت،واه منوع تطبيوق القاعودة القانونيوة في القوانون ال جنوبي ": وقد عرن

ذا كان حكمهووا زوورتطم ويتعووارض مووع المبووادئ والقووو العليووا واجووب التطبيووق بمقت وو قاعوودة التنووازع الوطنيووة، اإ 

".الاجيعية والاقتصادية والس ياس ية وااينية التي يقوم عليها مجاع دولة القاضي
(2)

 

 : وبما أ ن اافع بالنظام هو دفع اس تثنائي، فلابد من تقيد القاضي بشروو لإعماصح

 

                                                           
(1)

 .0020جوان  00الم،رخ في  0020س نة  20، المعدل للقانون 0072، الم،رخ في مار  0072س نة  68قانون رقم – 
(2)

 .880، عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، صأ نظر– 
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لى القانون ال جنبي،  ن غير المتصور أ و الطبيعي أ ن يدُفع بالنظوام  :أ ول يجب أ ن ي،ول الاختصاص التشريعي اإ

لى تطبيق قانون القاضي ذا أ شارت قاعدة الإس ناد الوطنية اإ  .العام اإ

لإعمال اافع بالنظام العام يشترو أ ن يتعارض م، ون القانون ال جنبي تعار ا حقيقيا موع القوو ال ساسو ية  :ثانيا

وتقدزر مدى هذا التعارض متروك للسلطة التقدزرية الواسعة للقاضي، فالنظوام العوام فكورة غوير . لقانون القاضي

ةوس ااولة مون زمون ل خور،  لك يوترك محددة المعالم، فهويي فكورة نسوبية  تلون مون دولة ل خورى، بول في ن

 .تقدزرها للقاضي الوطني

بما أ ن فكرة النظام فكرة مرنة، ينبغي على القاضي أ ن يقدر تعارض القانون ال جنبي مع النظام العام الوطني  :ثالثا

  . وقا الةصل في ااعوى وليس وقا نشوء الحق، وهذا تماش يا مع مبدأ  حالية النظام العام

فراغهووا موون ويشووا النظووا لى اإ م العووام سوولاحا خطوويرا قوود يعيووق ااور العووادي لقواعوود التنووازع ممووا قوود يوو،دي اإ

معناها
(1)

ن القاضي المتروك صح سلطة تقودزر مودى تعوارض القوانون اتوتص موع النظوام العوام الووطني  ،  لك فاإ

قامة التوازن بين ضرورة احترام قواعد التنازع التي و و رشواد القواضي يلعب دورا هاما وأ ساس يا لإ عا بهودا اإ

لى القانون ال نسب لحكم العلاقة ااولية اظاصة، وبين ضرورة حماية المصوالح الجوهريوة لوبلد القواضي واسوتبعاد  اإ

  .كل ما من شأ نه أ ن يهددها

ن تحقيق هذه النتيجة يقتضي أ ن زكون القواضي متةتحوا عولى القووانين ااوليوة، فولا يودفع بالنظوام العوام بميورد  اإ

ل في حالة الرورةوجود ا ليها اإ ل أ داة اس تثنائية ل زرُجع اإ  .ختلاا طةين،  ا اافع بالنظام العام اإ

اوا يتعوين عليوه أ ي،وا أ ن يبحوث في ال ثور  ول يقتص دور القاضي على البحث في م، ون القوانون ال جنوبي، واإ

ال جنبية ل تتعوارض ظواهريا موع المترتب على تطبيق هذا القانون ال جنبي، فقد يحدث أ ن تكون بعض القوانين 

لى ترتيوب أ ثار غوير مرغووب فيهوا في بولد القواضي، ومون ذلك موا  قانون القاضي، لكن مع ذلك ي،دي تطبيقهوا اإ

باحة تعدد الزوجات، فظاهريا هذا القانون ل يصطدم موع قووانين ااول الوتي  فريقيا من اإ تنص عليه بعض دول اإ

ن الا فريقية زكشن عن وجود اختلاا شاسوع تعرا هذا النظام لكن مع ذلك فاإ عن في أ حكام هذه القوانين الإ

وتعارض تام مع أ حكامها، فهذه القوانين تجيز التعدد بأ كثر من أ ربع زوجات
(2)

. 

        

                                                           
)1(

 -Cf. Mohand ISSAD, Droit international privé, Tome1, Les règles de conflits, o.p.u, 1986, p. 204-205. 
(2)

نسيو، دار الثقافوة للنشرو أ نظر، محمد وليد المصي، الوجيز في شرح القانون ااولي اظواص، دراسوة مقارنوة للتشرويعات العربيوة والقوانون الةر – 

  عبده جميل غصوب، درو  في القانون ااولي اظاص، الم،سسة الجامعيوة للدراسوات والنشرو والتوزيوع، 621.، ص 6110، 0والتوزيع، الطبعة 

 .002. ، ص6117، 0لبنان، الطبعة 
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ن كان القاضي زاتع بسلطة تقدزرية واسعة لتقيو مدى تعارض القانون ال جنبي اتوتص موع مقت،ويات النظوام  واإ

ل أ ن سلطته نسبية في هذا المجال، فليس صح أ ن يتأ ثر بأ رائه الشخصية أ و معتقداتوه ا اتيوة، بول  العام الوطني، اإ

       . عليه أ ن يتقيد بالمبادئ والقو التي تدزن بها ا اعة

حيوث يوبرز دوره عولى هوذا النحوو خاصوة في ويلعب النظام دور هام في حماية المبوادئ ال ساسو ية في ااولة، 

الموا يع التي تمس ش،ون ال  ة، فاختلاا القو الاجيعية، ال خلاقية، وااينية من مجاع ل خر، وتوأ  ير هوذه 

ااول العربيوة يوبرر تودخل النظوام العوام كلوما ت،و نا القو على القوانين المنظ وة للعلاقوات ال  يوة خاصوة في 

القوانين ال جنبية أ حكاموا تتنوافر بشوا صوارخ موع ال سوس الجوهريوة في المجاوع، مون ذلك أ ن يعوترا القوانون 

  .ال جنبي بالبنوة غير الشرعية، ويس ح بتصحيح نسب الابن غير الشرعي

يمكون للقواضي أ ن يسو تغني عنهوا، فهويي الوتي تتويح صح منوع   لك يمكن القول أ ن النظام العام وس يلة ضروريوة ل

ترتيب ال ثار المس تهينة التي تنتج عن تطبيق القانون ال جنوبي، لكون موع ذلك عولى القواضي أ ن يتوو  الحوذر 

ليها عند الليوء اإ
(1)

. 

  حالت الامتناع عن تطبيق القانون اتتص بحكم البنوة: المطلب الثاني

لمجال ال وسع لإعمال اافع بالنظام العوام بوين مختلون ااول خاصوة منهوا ااول العربيوة الوتي تمثل البنوة الطبيعية ا

حودى الق،وايا الوتي عر وا عولى امواع الجزائريوة، رف،وا  لحاق الوا غير الشرعي بنسب أ بيه، فةي اإ ترفض اإ

لى بن وة شرعية ال مر ا ي يصوطدم هذه ال خيرة تطبيق القانون الةرنسي كونه يس ح بارتقاء البنوة غير الشرعية اإ

مع النظام العام الجزائري
(2)

، فةي هذه الق،ية كان ال اع يتعلق بتثبيا نسب بنتوين، زل وااهوما وجوود زواج 

ل بالنسب الشروعي، فواإن  قبل ولدة الطةلتين،في حين نةا ال م هذه الواقعة، ومادام قانون ال  ة ل يعترا اإ

بتثبيووا نسووب البنتووين اللتووين واتا خووارج عقوود زواج يعوود مخالةووا للنظووام العووام القووانون الةرنسيوو ا ي يسوو ح 

طوار السولطة ": الجزائري وهو ما عبرت عنه  احوة امكموة العليوا وحيوث أ ن القورار المطعوون فيوه ناقوش في اإ

 .التقدزرية اتولة صح قانونا واقعة الزواج المزعوم من الزوج قبل ولدة البنتين

( قانونيوة)ي تنكره المطعون  دها وقد  با القرار في حيثياته أ ن البنتين واتا خارج أ ي علاقة هذا الزواج ا 

بين الطرفين وقبل زواجهما، وأ ن الاعتراا بتثبيا نس بهما لر ب في ظل القوانون الةرنسيو يخوالن النظوام العوام 

ل بال  ".  زواج طبقا ل حكامه الس حاءبالجزائر ل نه ل ييشى وأ حكام الشريعة الإسلامية ل تقر النسب اإ

                                                           
)1(

 -Cf. Mohand ISSAD, op.cit., p. 205. 
(2)

تنوازع : 0، غير منشور، مقتبس عن عليوش قربوع كمال، القانون ااولي اظاص الجزائري، الجزء 0000أ بريل  61م، . ش. أ  . امكمة العليا، غ– 

 .081-020. ، ص6118، 6القوانين، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 
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وفي فرنسا بعد التعديلات التي طرأ ت على القانون الةرنسي في مو وع البنوة غير الشروعية تغوير مةهووم النظوام 

كانوا امواع الةرنسو ية 1972فقبل . العام الةرنسي، حيث أ صبح أ قل شدة مما كان عليه قبل التعديل
(1)

تاسوك  

شوكال خولال بتطبيق القوانين ال جنبية ال تي تمنع الاعتراا بال طةال الطبيعيين، ولم تكن هذه القوانين تثير أ ي اإ

غير أ ن الو ع لم يطل على هذا النحو حيوث نادت العديود . هذه الةترة ل نها كانا هسع  لحماية ال  ة الشرعية

 .لتي ترف،ها أ و تقيدهامن ال صوات برورة فتح مجال للاعتراا بالبنوة الطبيعية من خلال استبعاد القوانين ا

وقد اس تجابا اليوم القوانين الةرنس ية لهذا النداء، حيث أ صبحا امواع الةرنسو ية
(2)

هسوتبعد كل قوانون تورى  

 .أ ن تطبيقه يحرم طةل فرنسي أ و مقو بةرنسا من حقه في اإ بات بنوته الطبيعية

الق،اء المصي اإلى وجوب تدخل النظوام العوام وفي مو وع التبني ا ي تحرمه العديد من القوانين العربية، اتجه 

في الحالة التي زكون فيها أ حد أ طراا ال اع مسلما حتى لو كان القانون واجب التطبيق يجيز هذا التبني
(3)

. 

 :                                                خاتمة

لكثوير مون ال نظ وة الغربيوة بوين البنووة الشروعية  تلن نظرة المجاعات والقوانين ل شكال البنوة، فبيوا هسواوي ا

والبنوة الطبيعية وهس ح بتبني ال طةال وترتيب أ ثار قانونية، ل زالا التشريعات العربية المستندة عولى الشرويعة 

الإسلامية تاسك بامافظة على ال  ة الشروعية وتعتوبر القووانين الوتي هسو ح بتصوحيح النسوب غوير الشروعي 

 .لنظام العام وال داب العامةمتعار ا مع ا

ن كانا قواعد الإس ناد تةسوح مجوال واسوعا لتطبيوق القووانين ال جنبيوة في مختلون العلاقوات ااوليوة اظاصوة  واإ

ل أ ن تطبيق القانون ال جنبي ل يجب أ ن زكون عولى حسواب القوو  بصةة عامة، وعلاقات البنوة بصةة خاصة، اإ

اا هسو ح بتطبيوق القوانون ال جنوبي بغيوة احوترام و المبادئ ال ساس ية الرا ة في بلد  القاضي، فقواعد الإس ناد اإ

حقوق ال فراد، و مان اس تقرار علاقا م، وكذا مراكزهم القانونية، لكن يبق  هذا التطبيق معلقا بعودم اصوطدام 

مدى مسوا   م، ون النص ال جنبي مع النظام العام الوطني، وهنا يبرز ااور الةعال للقاضي، فهو ا ي يقدر

 .   القانون ال جنبي بالشعور العام والمصالح العليا لل ياع

 :قائمة المراجع

 باللغة العربية: أ ول

 .1أ حمد عبد الكريم سلامة، القانون ااولي اظاص، دار النه،ة العربية، القاهرة، الطبعة  -1

 .0071الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، توفيق حسن فرج، أ حكام ال حوال الشخصية لغير المسل ين، ااار  -2

                                                           
)1(

 -Cass. Civ, 11 mars 1936, cité par Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, Droit international privé, 7
ème

 

édition, Dalloz, 2001, p .418. 
)2(

 -Cass. Civ, 3 nov 1985, cité par Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, op.cit., p. 419. 
(3)

 .182. ح اازن جمال اازن، المرجع السابق، ص، مقتبس عن صلا0021مار   10محكمة القاهرة الابتدائية، دائرة ال حوال الشخصية في  – 
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 .6101حبار محمد، القانون ااولي اظاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

 .6112صلاح اازن جمال اازن، قانون العلاقات اظاصة ااولية، دار الةكر الجامعي، الإسكندرية،  -4

، 0،سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنوان، الطبعوة عبده جميل غصوب، درو  في القانون ااولي اظاص، الم -5

6117. 

، تنازع القوانين، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0عليوش قربوع كمال، القانون ااولي اظاص الجزائري، الجزء -6

 .6118، 6الطبعة 

تنازع القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال ردن، الطبعوة : 0عامر محمد الكسواني، موسوعة القانون ااولي اظاص، الجزء -7

0 ،6101. 

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص الق،ائي ااولي وتنةيذ ال حكام : 0غالب علي اااوودي، القانون ااولي اظاص، الكتاب  -8

 .، دار وائل للنشر، ال ردن0ال جنبية، دراسة مقارنة، الطبعة 

المصي، الوجيز في شرح القانون ااولي اظاص، دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الةرنسي، دار الثقافة  محمد وليد -9

 .6110، 0للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 

 .طاهر حسين، ال وس  في شرح قانون ال  ة الجزائري، دار اظلدونية-10

 باللغة الةرنس ية: ثانيا
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ème
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ème
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شخصية الوقن الاعتبارية و أ ثرها في حمايته
*
 

 محمد بن أ حمد  6جامعة وهران  و  "أ  "أ س تاذ مساعد-اظيرو عبد القادر/ أ  

 

 :ملخص المقال

لقد كان لنظام الوقن دورا  هاما  في المجاعات الإسلامية و العربية، هذه ال اية التي يمثلهوا هوذا النظوام 

 .الحياة دون أ خر بل شملا جوانب الحياة جميعهالم تقتص على جانبا  من جوانب 

 . لك كان من  الروري بل من أ وجب الواجبات توفير الحماية لهذه المنظومة الإسلامية والقانونية 

ويعد مو وع هذا المقال في بيان تمتع الوقون بالشخصوية المعنويوة أ حود أ وجوه هوذه الحمايوة، و لك درسو نا فيوه 

ودورهووا في توووفير الحمايووة صح، وذلك مون خوولال تعريوون الوقوون وبيووان ماهيتووه، ثم  الشخصوية المعنويووة للوقوون 

تعرين الشخصية المعنوية للوقن وتحديد نطاقها، ثم الطبيعة القانونيوة للشخصوية المعنويوة للوقون، ثم بيوان أ ثور 

ن ناحيوة، والنتوائج الشخصية المعنوية للوقن في توفير الحماية صح، من حيث النتائج العاموة للشخصوية المعنويوة مو

 .اظاصة للشخصية المعنوية للوقن من ناحية ثانية

summary 

There was an important role for «waqf »in the Arab and Islamic societies. That 

importance was not limited to one side of life than the other, but it reached all the fields of 

life. 

Therefore, it was necessary to make protection for that Islamic community.  

This topic is considered a personal conception ; one of the sides of this protection. For that 

reason, we study abstract personality for « waqf » and its role of making reservation for it. 

By defining « waqf ». after that defining the abstract personality for « waqf ». next , the 

effect of the abstract personality for « waqf » for making protection to it. On one hand, 

starting from the common results, for the successful abstract personality, on the other hand, 

the specific effects for abstract personality for « waqf ». 

 

     

                                                           
يداع المقال*  01/18/6102: تاريخ اإ

 06/10/6102: تاريخ تحكو المقال

 61/10/6102: تاريخ مراجعة المقال
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 :تمهيد

من أ هم ال مور التي اعتنا بها هذه الشريعة الغراء هو التكافل الاجيعوي، ا ي يمثول الوقون أ و الحوبس أ حود 

معالمه الرئيس ية، فقد كان لنظام الوقن دورا  هاما  في المجاعات الإسلامية والعربية، حيث مارسو ته طويلة ال ربوع 

ال اية التي يمثلها هذا النظام لم تقتصو عولى جانبوا  مون جوانوب الحيواة دون أ خور بول عشرة قرنا  الما ية، هذه 

ذا موا أ ردنا أ ن نعودد في هوذه المقدموة مجوالت  شملا جوانب الحياة جميعها، وما من شوك أ ن المقوام يتسوع بنوا اإ

 .الوقن الإسلامي، حيث أ نها من الاهساع مما يجعلها ل تدخل تحا حص

يتأ كد أ نه من الروري بل من أ وجب الواجبات توفير الحمايوة لهوذه المنظوموة الإسولامية ومن كل ا ي سلن 

والقانونية، ونظرا  لهذه ال اية التي يمثلها نظام الوقن، عمل الةقه الإسلامي على تنظيموه، كوما فعلوا القووانين في 

يجاد تقنين لهذه المنظومة  . ااول الإسلامية على اإ

م م0070أ حكام الوقن في قانون ال  ة الصادر في جوان س نة  فالمشرع الجزائري نظن
1

فه وبين بعوض  ، حيث عرن

أ حكامه، ثم ارتق  به بعد ذلك اإلى مصاا النصوص ااسو تورية، حيوث نجود أ ن  ااسو تور الجزائوري بموجوب 

م صنن الوقون بأ نوه مو  صح طبيعوة قانونيوة  تلون عون الملكيوة العاموة وعون  0070من دس تور  ( 00) المادة

المو،رخ  00/01الملكية اظاصة ، فصدر أ ول قانون يحدد النظام القانوني لهذا النوع من ال موال وهو القوانون رقم 

 . ام الإسلاميالمتعلق بال وقاا لي،سس لمنظومة قانونية تنظم الوقن وهس تعيد مجد هذا النظ 0000/ 10/ 68في 

ثم بعد ذلك توالا القوانين المعدلة والما وة لهوذا القوانون ليكوون متلائموا  موع المتغويرات الس ياسو ية والاقتصوادية 

والاجيعية في توافق مع روح الشريعة الإسلامية باعتبارها المنبع والمصدر ال سواي لمبوادئ وأ سوس المنظوموة 

 . الوقةية

 تع الوقن بالشخصية الاعتبارية، ودورها في توفير أ كبر حماية صحو و لك يثور التساؤل عن مدى تم 

 : خطة ااراسة 

وسوا نقوم بدراسة الشخصية الاعتبارية للوقن ودورها في حمايته، من خلال تعرين الوقن وبيان ماهيتوه، 

القانونيووة ثم مبحووث أ ول في تعريوون الشخصووية المعنويووة للوقوون وتحديوود نطاقهووا،  بحووث ثان بعنوووان الطبيعووة 

 .للشخصية المعنوية للوقن ، ثم مبحث ثالث بعنوان أ ثر الشخصية المعنوية للوقن في توفير الحماية صح

 

                                                           
1
، الصوادرة بتواريخ 60الجريودة الرسميوة عودد  المت، ن قوانون ال  ة،0070يونيو  0هو الموافق ل 0000رم،ان  10الصادر في  70/00القانون رقم  

هوو الموافوق ل 0062ربيوع ال ول عوام  62المو،رخ في  12/10م، المعدل والمام بمقت  القانون رقم 0070يونيو  06الموافق لو  –هو 0010رم،ان  06

هوو  0062محرم عام  07الم،رخ في  12/16مر رقم على ال   الموافقة، يت، ن  6112يونيو  66الم،رخة في  01م، الجريدة الرسمية رقم  6112ماي  10

 .م  6112فيرازر  68الم،رخة في  02، الجريدة الرسمية رقم  6112فبرازر س نة  68الموافق 
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 :و العرض 

والوقن، .أ وقاا ، مثل  وب وأ  واب: وقةا ااار وقة ا بمعنى حبس تها، وجمعه : الحبس  يقال : الوقن في اللغة

جعلتهوا في سو بل اظوير وأ نوواع سو ب لا الثمورة بالتشوديد : ) ، يقوال" التسوبيل"والحبس ، بمعنى واحد وكوذلك 

(البر
1

معونى الوقون وذلك لخوتلافهم في طبيعوة فقد اختلن أ هل العوبه في بيوان :  ، أ ما في الاصطلاح الةقهيي

رادة المتعاقودزن  العقد ذاته من حيث اللزوم وعدمه، وانتقال ملكية المال الموقوا، وهل الوقن عقد تعتبر فيوه اإ

سقاو و فجاء كل تعرين ليعوبر عون الوجهوة الوتي اختارهوا صواحب التعريون محوددا فيوه هوذه العنوا   أ م أ نه اإ

ننوا س نقتصو عولى التعريون . هحسب الوجهة التي زراها مذهب ن عرض تو  التعريةوات كلهوا يطوول فاإ وحيث اإ

(تحبيس ال صل وهسبيل المنةعة ): اتتار من الباحث، وهو تعرين الحنابلة حيث عرفوا الوقن بأ نه
2
. 

س حوب: أ نه .. أ جمع تعرين لمعاني الوقن : ) هذا التعرين أ جمع التعارين فقال -رحمه الله  -وقد جعل أ بو زهرة 

(العين وهسبيل ثمر ا، أ و حبس عين للتصدق بمنةعتها
3
. 

 .وقد دلا على مشروعية الوقن نصوص عامة من القرأ ن الكريم، وفصلته أ حاديث من السو نة النبويوة المطهورة

لن تنالوا البر حتى تنةقوا مما تحبون، "  : قول الحق تبارك وتعالى   نها،  فعن النصوص العامة من القرأ ن الكريم

" ا تنةقوا من شيء فاإن الله به علو وم
4

حوديث وقون عمور بون اظطواب رضي الله عنوه ،  ، أ ما السو نة  نهوا

ا مون أ رض خيوبر ، : والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي رواه الإمام البخاري وغيره  ا أ صاب أ ر   ر  ا أ ن عمن

ا منه ،  ا توأ مرنيو فقوالفقال يا رسول الله ، صلى الله عليه وسبه، أ صبا مال  بخيبر لم أ   :  صب ق ُّ مال  خير 

ن شسا حبسا أ صلها وتصدقا بها ، غير أ نه ل يباع أ صلها ، ول يبتاع ، ول يوهب ، ول يورث )  قال ( اإ

فتصوودق بهووا عموور عوولى أ ل  تبوواع ، ول توهووب، ول تووورث، في الةقووراء، وذي القوور ، والرقوواب، : ابوون عموور 

ول جناح على من وليها أ ن يأ كل منهوا بالمعوروا ، ويطعوم غوير ماوول وال،عين ، وابن السبيل ،
5
وقود قوال . 

(وحـديث عمور هـذا أ صل في مشوروعية الوقن: )الحافم ابن حجر في هذا الحديث 
6
، ومن السو نة أ ي،وا  موا  

ل مون )  :ورد عن النبي  صلى الله عليه وسبه في الصدقة الجارية ، حيث قوال  ذا مات ابن أ دم انقطع عموا اإ اإ

(صدقة جارية ، أ و عبهأ ينتةع به ، أ و واأ صالح يدعو صح :  لاث 
7
. 

                                                           
1
 .622ص  (بيروت و لبنان)أ حمد ابن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العل ية  
2
عبود الله بون عبود امسون الوتر ، و عبود الةتواح محمود الحلوو، الطبعوة ال ولى : موفق اازن أ بي محمد عبد الله بن أ حمد بن محمد، المغني ، تحقيق  

 . 070، ص  7، ج. هو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة0017
3
 .00ص م، دار الةكر العربي، القاهرة،0080، الطبعة الثانية ، محاضرات في الوقن محمد أ بو زهرة 
4
 . 06سورة أ ل عمران، ال ية 
5
 .81، ص  6مصطة  ديب البغا ، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة،  ج:  محمد بن اإسماعيل أ بو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق 
6
 .016، ص  2، ج(.بيروت و لبنان )دار المعرفة  حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابنأ حمد بن علي  
7
صحيح مسبه ،ل بي الحسين مسبه بن الحجاج النيسوابوري، تحقيوق محمود فو،اد عبود البواقي، الطبعوة الثانيوة : رواه مسبه وأ بو داود وغيرهما ، انظر  

حياء التراث العربي 0106  .111، ص  1أ بي داود ، ج ، سنن 0622، ص  6كتاب الوصية، ج(.  بيروت و لبنان)هو، دار اإ
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 تعرين الشخصية الاعتبارية للوقن وتحديد نطاقها: المبحث ال ول

 في هذا المبحث نبين ماهية الشخصية المعنوية للوقن، ثم نعرج عن بيان حدود ونطاق هذه الشخصوية المعنويوة

 .للوقن 

 تعرين الشخصية المعنوية للوقن : المطلب ال ول

الشخصية الاعتبارية أ و المعنوية هي مقابل الشخصية الطبيعية الحقيقية الماوثلة في الإنسوان ا ي تبودأ  شخصويته 

 .منذ أ ن زكون جنينا في بطن أ مه، حيث تثبا صح أ هلية أ جوب ناقصة، والكاملة بالولدة حيا

هي صوولاحية كائوون جماعووي لثبوووت الحقوووق صح،أ و أ نهووا صووةة يمنحهووا القووانون لمج وعووة موون  فالشخصووية المعنويووة

ال شخاص أ و ال موال قاما لغرض معين بمقت،واها تكوون هوده المج وعوات شخصوا جديودا ماويزا عون مكونا وا 

 .وزكون أ هلا لتح ل الواجبات واكتساب الحقوق 

الشرويعة الإسولامية بول كانوا هنواك الكثوير مون ال حوكام ولم تكن فكرة الشخصية الاعتبارية غريبة عون فقوه 

الةرعية اظاصة بجماعات من ال شخاص ومجموعوات مون ال مووال، وبموا أ ن القووانين المنظ وة لر وقواا في النظوام 

القانوني الجزائري مس ادة من الشريعة الإسلامية فهيي مصودره ال ول 
1

، فقود اعوترا القوانون الجزائوري للوقون 

" المتعلوق بال وقواا الوتي نصوا عولى أ ن  01 – 00بالشخصية الاعتبارية في نص المادة اظامسوة مون القوانون 

الوقن ليس ملكا لر شخاص الطبيعيين ول الاعتبارزن وزاتع بالشخصية المعنويوة وهسوهر ااولة عولى احوترام 

رادة الوقن وتنةيذها   61الم،رخ في  01-12من القانون المدني المعدلة بمقت  القانون رقم  (00)ن المادة كما أ   ،"اإ

 " .    ، الوقن ....ال شخاص الاعتبارية هي ااولة الولية البلديات " نصا على أ نه  6112يونيو 

 نطاق الشخصية الاعتبارية للوقن : المطلب الثاني 

لى  نوعين ال شخاص الاعتبارية العامة يقسم فقهاء القانون الشخصية المعنوية اإ
2
وال شخاص الاعتباريوة اظاصوة  

3
فالشوخص المعنووي العوام أ هليتوان فال ولى  ،ع ل حكام القانون العام والثانية  ،ع ل حوكام القوانون اظاص،  

اص أ هلية عامة وأ هلية خاصة ل ن ال هلية قد تتعدد، أ ما شخص القانون اظاص فوا أ هليوة خاصوة في مجواصح اظو

ول يتعداه الى مجال أ خور ، خلافوا للشوخص المعنووي العوام، فوالةرق بوين الشوخص المعنووي العوام والشوخص 

المعنوي اظاص زكون في ال هلية وليس في التكوزن
4
. 

                                                           
1
على انوه  0000أ بريل  68الموافق ل  0000شوال عام  06المتعلق بال وقاا، المعدل والمام، الم،رخ في  01 00من القانون رقم  6فقد نصا المادة  

لى أ حكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه "    " .على غرار كل مواد هدا القانون زرجع اإ
2
طات بأ شخاص القانون العام المعنوية الاعتبارية هي ت  الكائنات العامة القائمة بذا ا أ ي ت  المنظمات العامة التي تاتع باختصاص و سلالمقصود  

 .     ذاتية خاصة بها، وأ ول هده ال شخاص ااولة ثم يأ تي بعدها  أ شخاص معنونة عامة تابعة لها 
3
 .عات ال موال وجماعات ال شخاص التي اعترا لها القانون بهده الصةة أ ما ال شخاص المعنوية اظاصة فهيي جما 
4
 . 08ص -م 0078محمد ط وم الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الو عي    
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اوا هي مون أ نوواع الشخصويات  ويتةق اغلب شُراح القانون على أ ن الشخصية الاعتبارية التي زاتع بهوا الوقون اإ

ل أ نها تدخل في نطاق الاعتراا العام من ااولة  الاعتبارية اظاصة وليسا العامة اإ
1
. 

لى تورخيص بو نشواءه، فولا يحتواج اإ ن فينبغي أ ن زاتع الوقن بالشخصوية الاعتباريوة بميورد اإ ذلك، وموع هوذا فواإ

نشاء الوقن حيث نصا المادة  المتعلق 01-00القانون رقم  منوه عولى أ ن الرابعة بال وقاا انن ا كر حدد كيةية اإ

جراءات المع ول بها مع مراعاة أ حكام المادة  "  رادة منةردة يثبا وفقا للاإ  0الوقن عقد التزام تبرع صادر عن اإ

يجب على الواقن أ ن يقيد الوقون بعقود " من  ذات القانون على أ نة ( 00)،كما نصا المادة  "المذكورة أ علاه 

اى المو ق و أ ن يسجل ال شخاص التي اعترا لها القانون بهذه الصةة اى المصالح المكلةة بالسجل العقاري 

حالة نسخة منه الى السلطة المكلةة بال وقاا   . "الملتزمة بتقديم اإ بات صح بذلك واإ

السابقة بأ ن أ وجب على الواقن أ ن يحورر و يقوة الوقون  ( 00) فلقد كان القانون الجزائري واضحا في نص المادة 

اى المو ق و يسجلها في السجل العقاري مع هسلو نسوخة منهوا لليهوة المشروفة عولى ال وقواا، وبوذالك يمكون 

ه أ موام الجهوة اتتصوة قوانونا ول يتوقون القول بحصول الوقن على الشخصية الاعتبارية بميورد تموام الإشوهاد بو

اكتساب الشخصية المعنوية على قيده في السجل العقاري بل أ ن الشخصية المعنويوة الوتي زكتسو بها الوقون هي 

تموام  ذ زاكن الوقون باعتبواره موالكا جديودا للعقوار الموقووا أ ن يقووم باإ جراءات التسييل اإ تمام اإ التي تمكنه من اإ

جراءات التسييل والقي  .    د اإ

مجموعات ال شخاص اإلىولئن كان ال شخاص المعنوية اظاصة تنقسم 
2
ن الوقون مون قبيول   ومجموعات ال موال فواإ

المج وعات الثانية، أ ي مجموعات ال موال وهذه ال شخاص كلها ل تعتبر من أ شخاص القوانون العوام ل نهوا ل تاتوع 

 . بامتيازات السلطة العامة 

 القانونية للشخصية المعنوية للوقنالطبيعة : المبحث الثاني

هشعبا النظريات وتعددت الاتجاهات بصودد تكييون الطبيعوة القانونيوة للشوخص الاعتبواري عاموة والوقون 

لى  لاث نظريات ال ولى ترى أ ن الشخصية الاعتبارية هي مجورد  محل ااراسة خاصة، ويمكن رد هذا اظلاا اإ

عتباريوة شخصوية حقيقيوة، ونظريوة ثالثوة تنكور وجوود الشخصوية مجاز وافتراض، والثانية ترى في الشخصوية الا

 .الاعتبارية من ال سا  

 نظرية المجاز: النظرية ال ولى 

لى القووول بووأ ن الإنسووان هووو وحووده محووور القووانون، وتثبووا صح وحووده الشخصووية  يووذهب أ نصووار هووذه النظريووة اإ

هوذه النظريوة يسو تدركون بالقوول أ ن القوانون في  القانونية، ل نه وحده صاحب الإرادة و الإدراك، غير أ ن أ نصار

                                                           
1

 . 27ص -0طرابلس الغرب، وجمعة محمود الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقن المعنوية، منشورات كلية  ااعوة الإسلامية، 
2
 .  الماثلة في ا عيات والشركات 
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بعض الحالت يعترا بالشخصية لغير الإنسان على سبيل المجواز والافوتراض القوانوني، وأ ن هوذا الافوتراض ل 

لى  وا افترا وينا، وتنُسوب هوذه النظريوة اإ لى جانوب الشوخص الطبيعوي شخص  ل بتدخل ااولة الوتي تةوترض اإ ي  اإ

ه فقد كان صح ااور ال كبر في صياغتها، ويترتب على هذه النظرية التسلو للدولة بالسلطان ال لماني سافيني وأ تباع

 .المطلق على ا اعات فانحها الشخصية القانونية أ و تمنعها عنها حس بما تمليه الاعتبارات الس ياس ية

يوة تكووزن ا اعوات، فا اعوة ولقد كانا هذه النظرية محلان للنقد الشديد لعتبارات كثيرة أ اها أ نهوا تعرقول حر 

ذا اعترفا لها بهذه الشخصية ل اإ نها لن تمنح الشخصية القانونية اإ مهما كان غر ها مشروع ا فاإ
1
. 

 نظرية الحقيقة: النظرية الثانية 

لى أ ن الشخصية الاعتباريوة حقيقوة قائموة، فويورد اجويع عودد مون ال فوراد أ و   تذهب هذه النظرية في جملتها اإ

رادة هو،لء ال فوراد، وهوذه الإرادة تنشوأ  ال موال  رادة مشتركة منةصلة عن اإ لتحقيق غرض معين مشروع تنشأ  اإ

قبل تدخل ااولة وزكون تدخل ااولة للاعتراا بهوذا الوجوود وتنظوو النشواو، ثم ذهوب بعوض أ نصوار هوذه 

لى أ ن الحق ليس هو الإرادة بل المصلحة، وصاحب الحوق هوو صواحب المصولحة الو تي يح يهوا القوانون النظرية اإ

حتى ولو كانا الإرادة ليسا مس تقرة عند صواحب الحوق نةسوه بول في النائوب عنوه، ومون ثم كان حا وا عولى 

ا قانونية لى مرتبة الحقوق ومن ثم اعتبارها أ شخاص   . القانون أ ن يح ي هذه المصالح وأ ن زرفعها اإ

نسوان وأ ن كل شخصووية ويعواب عولى هوذه النظريوة أ نهوا مزجوا الشخصوية الاعتباريوة بالشخصو  ية الحقيقيوة للاإ

س باغ واعتراا القانون بهذه الشخصية القانونية وليس العكس  .اعتبارية لبد أ ن تكتسب الشخصية القانونية باإ

 .النظرية التي تنكر فكرة الشخصية الاعتبارية وتقدم بدائل لها: النظرية الثالثة 

مكانية الاس تغناء عن لى اإ الشخصوية الاعتباريوة بةكورة الملكيوة المشوتركة فتكوون  يذهب أ صحاب هذه النظرية اإ

ا ك نها فرد وأ حد، وهذا المج ووع مون الموال هوو ا ي زكوون  ملكية المال ملكية مشتركة أ ي مملوكا  لليماعة كلها مع 

 .محلان للحقوق والالتزامات

لى نظوام قوديم لم يعود  معروفوا  في الوقوا الحواضر، ويعاب على أ نصار هذا الاتجاه في هذه النظرية أ نها هسوتند اإ

ل الملكية الةردية و الملكية الشائعة  فالقانون ل يعرا الملكية المشتركة، فهو ل يعرا اإ
2
. 

لى أ ن حقيقوة الشخصوية المعنويوة  وبعد بيان النظريات الثلا ة للطبيعة القانونية للشوخص الاعتبواري ، نخلوص اإ

تراض، تحتول مكانوة بارزة في الونظم القانونيوة لولدول الإسولامية للوقن حقيقة واقعية اجيعية ل مجال فيها للافو

 .والعربية 

                                                           
1
 . 0محمد عبد الله العربي، الةقه الإداري الحديث، مجلة القانون والاقتصاد العدد  
2
 . 001ذات المرجع سابق، ص 
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 دور الشخصية المعنوية للوقن في حمايته: المبحث الثالث

ن اعتراا القانون الجزائري للوقن بالشخصية الاعتبارية، يعود اختيوارا سولفي  ون ناحيوة قطوع هوذا الاختيوار  اإ

ليها الم  الووقةي هول هي الواقون أ م الموقووا الجدل الةقهيي ا ي كان مطروحا  حول  تحديد الجهة التي ي،ول اإ

عليه أ و في حكم الله تعالى
1

الوقون لويس ملوكا "  01_ 00، حيث نصا الموادة اظامسوة مون قوانون ال وقواا 

رادة الوقوون لر شووخاص الطبيعيووين ول الاعتبووارزن وزاتووع بالشخصووية المعنويووة وهسووهر ااولة  عوولى احووترام اإ

 " . ذهاوتنةي

ومن ناحية ثانية فاإن الاعوتراا القوانوني للوقون بالشخصوية الاعتباريوة يووفر صح الكثوير مون الحمايوة سوواء مون 

 . خلال من خلال النتائج العامة للشخصية المعنوية، أ و من خلال النتائج اظاصة لشخصية الوقن الاعتبارية

 خصية الاعتباريةحماية الوقن من خلال النتائج العامة للش : المطلب ال ول

صباغ القانون على أ ي مجموعة أ موال أ و مجموعة أ شخاص صبغة الشخصية المعنوية يترتب عنوه نتوائج انطووت  ن اإ اإ

ل ما كان : " من القانون المدني الجزائري بقولها (  21) على بيانها المادة  زاتع الشخص الاعتباري بج يع الحقوق اإ

 .الحدود التي يقررها القانون منها ملازما لصةة الإنسان، وذلك في 

 :و زكون صح خصوصا 

 و ذمة المالية   

نشائها أ و التي يقررها القانون   .و أ هلية في الحدود التي يعينها عقد اإ

دار ا  الشركات التي زكون مركزها الرئيسي في اظارج ولها نشاو . و موطن و هو المكان ا ي يوجد فيه مركز اإ

 .في نظر القانون اااخلي في الجزائر في الجزائر يعتبر مركزها 

راد ا   .و نائب يعبر عن اإ

 " .و حق التقاضي 

ذن من خلال اس تقراء هذا النص القانوني نجد أ ن الوقن زاتع بكافة الحقوق الوتي زاتوع بهوا الشوخص الطبيعوي  اإ

حقووق ال  ة  باس تثناء ت  الحقوق التي تكون لصيقة بشخص الإنسان فلا يتصور موثلا أ ن تثبوا للوقون ،

كحق الزوجية أ و الحقوق الناش ئة عون القرابوة كالإرث و النةقوة و النسوب ن، ول يتصوور أ ن تثبوا صح كوذلك 

 .الحقوق اللصيقة بجسم الإنسان مثل حقه في حماية بدنه 

صوة من القانون المدني أ علاه بعض الحقوق المه ة للشخصية المعنوية عامة، وللوقن خا(  21) وقد عددت المادة 

 : يلي  وفي تةصيلها ما

 

                                                           
1
 .21م ،ص6110خاا رمول، الإطار القانوني و التنظيمي ل ملاك الوقن في الجزائر، دار هومة ،و  



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

343 
 

 للوقن ذمة مالية مس تقلة: أ ول  

ا ا مة المالية في القةه القانوني بأ نها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية  .وتعرن

ال وللوقن ذمة مالية مس تقلة قائمة بذا ا، تتكون مما صح من حقوق وموا عليوه مون واجبوات ماليوة، فتكوون أ موو 

الوقن وحده هي ال،امنة لما عليه من ديون
1
 . 

و اتية الوقن و اس تقلاصح ل  تل  حقوقه بحقوق الواقن ، ول بحقووق النواظر، ول بحقووق الموقووا علويهم، 

نوه ل يجووز اائوني الموقووا علويهم أ و الواقون، أ و النواظر التنةيوذ  كما ل  تل  واجباته بواجبوا م ، ومون ثم فاإ

 .على أ موال الوقن ل نها ليسا أ موال مدينيهم بحقوقهم 

 أ هلية الوقن: ثانيا  

 .بأ هلية وجوب وأ هلية أ داء الوقن في الةقه الإسلامي وفي النظام القانوني الجزائري زاتع 

ن للوقون أ هليوة وجووب ولكنهوا محوددة بطبيعتوه  ولئن كانا أ هلية الوجوب هي م، ون الشخص المعنوي ، فاإ

وجوده،  ون حيوث طبيعوة  الوقون، يصولح ل ن زكوون صح حوق الملكيوة وتوابعهوا، وحوق  بالغرض المقصود من

الرهن ، وحق أ ن زكون صح اسم 
2

نشائه  ، ومن حيث الغرض من الوقن، فهو مقيد بالحدود المقررة صح في عقد اإ

 .صصهأ و بواسطة القانون، و لك كانا أ هليته أ هلية وجوب خاصة، معتبرا  فيها وظيةته في المجاع و 

أ ما عن أ هلية أ داء الوقن،  ن المعروا أ ن أ هلية ال داء أ و أ هلية التصا مناطهوا تووافر كامول الإرادة والايويز 

نسوان وحوده، باعتبوار  للشخص   زكون صالحا  لمباشرة ال عمال و التصفات القانونية بنةسوه، ويثبوا ذلك للاإ

لوقن بالمعنى ا ي يتةق وطبيعته، فيقصد بها تحديد مدى ما ايه من قدرة أ ردية،  لك ينبغي فهم أ هلية أ داء ا

النشاو المعترا به للوقون لتحقيوق أ هدافوه، وتتحودد أ هليوة أ داء الوقون بالقيوود في الحودود الوتي يعينهوا عقود 

نشائه أ و التي يقررها القانون   .اإ

ل مجور  ذن تثبا للوقن أ هلية أ داء كما تثبا صح أ هلية وجوب، وناظور الوقون موا هوو اإ رادة اإ د وسو يلة لإظهوار اإ

رادة الوقن   .الوقن، ل نه يمثل مصالحه، فتصفات ناظر الوقن تعبر في الحقيقة عن اإ

 الوقن صح موطن : ثالثا  

ن الوقن صح موطن خاص به و ماويز عون مووطن كل ال شوخاص ا زون  على غرار كل ال شخاص الاعتبارية فاإ

يمكن مخاطبته فيه بالنس بة لما يتعلوق بنشواطه عولى نحوو يعتود بوه زم علاقة به، ويعد موطن الوقن مقرا  قانونيا  

، ويحدد بمقت،اه الاختصواص امولي الموكاني لل حواع بالنسو بة صح، وكقاعودة عاموة فواإن مووطن الوقون هوو  قانونا 

                                                           
1
  11م، ص6112دية بوخرص، ال ثار القانونية للتصا الوقةي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجس تير ، جامعة سعد دحلب البليدة ، نا 
2
 .  68محمد مط وم ، مرجع سابق ، ص 
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دارتوه الرئيسيو ، ويقصود بهوذا المركوز الموكان الرئيسيو لنشواطه القوانوني والموالي  الموكان ا ي يوجود فيوه مركوز اإ

 .والإداري، وليس بالرورة مركز الاس تغلال ا ي يمكن أ ن يوجد في مكان مغازر لمركز الإدارة 

دارة كل فرع زكون موطنا  خاصوا  بوا أ عوماصح المتعلقوة بوه ،  ذا كان للوقن فروعا  في أ ماكن مختلةة، فاإن مركز اإ واإ

لى ا مكمة التي يقع في دائر ا فورع الوقون وذلك وذلك تيسيرا  على المتعاملين، وتطبيقا   لك يجوز رفع ااعاوى اإ

 . في المسائل المتعلقة بهذا الةرع

رادته : رابعا    الوقن صح نائب يعبر عن اإ

الوقن شخص معنوي صح وجود شرعي وقانوني يبيح صح التعامل مع النا  مباشرة بواسطة ممثا وهو المتوولي
1
   "

دارة ال ملاك الوقةية  170_ 07من المرسوم التنةيذي رقم ( 06)، فقد نصا المادة"ناظر الوقن  امدد لشروو اإ

لى ناظر الم  الووقةي "  وهسيرها وحمازتها وكيةيات ذلك، على أ نه هس ند رعاية التس يير المباشر لل   الوقةي اإ

طار أ حكام القانون رقم   " .و المذكور أ علاه  0000الم،رخ في ابريل س نة  01و  00في اإ

 الوقن صح حق التقاضي  :خامسا  

الوقن كالشخص الطبيعي في هذه الصةة، فكما يجوز لهذا ال خوير الليووء للق،واء سوواء أ كان مودعيا  أ م مودع  

عليه، يجوز للوقن أ ن يباشر ااعوى التي زرغب في رفعها و أ ن يودافع عون ااعواوى الوتي ترفوع عليوه، والةورق 

 .اشرة هذا الحق عن طريق ممثا القانوني بينهما زكمن في أ ن الوقن يتولى بصةة غير مب

أ نن ا كور عولى تحديود مهوام ناظور المو  الووقةي  170_ 07من المرسوم التنةيذي  رقم ( 01) فقد انطوت المادة

وذكر من بين هذه المهام، السهر على العوين الموقوفوة و دفوع الرور عون المو  الووقةي ، وامافظوة عولى المو  

الوقةي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولت، ول شك أ ن اافواع عون الوقون في مواجهوة مون يودعي حقوا  

 . ل ضمن حماية الوقن المنوطة بناظر الوقن عليه أ مام اماع يدخ

وقد نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أ ن اظصم في ااعاوى الصوادرة مون الوقون أ و عليوه هوو النواظر سوواء  

أ كانا متعلقة بعين الوقن أ و بغلته، فالوقن شخصية معنوية مس تقلة عن شخصية المسو تحقين فيوه واظصوومات 

ل من و د الناظر بدون ضرورة لإدخال الموقوا عليهمالتي ترفع من الوقن أ و علي .ه ل تكون اإ
2
  

 مميزات الشخصية الاعتبارية للوقن : المطلب الثاني 

للشخصية الاعتبارية للوقن نتائج خاصة تميزها عن غيرها مون الشخصويات المعنويوة ال خورى، هوذه اظصوائص 

عةاء الوقون مون الروائب و الرسووم، عودم : تاثل في  خ،ووع عقوارات الوقون للتقوادم، حمايوة الوقون مون اإ

                                                           
1
 . 62زهدي زكن ، أ حكام الوقن ، المكتبة العصية ، بيروت ، لبنان ، ص 
2
 . 62نةس المرجع السابق ، ص  
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مكانية الحيز على أ موال الوقن   .الشةعة، عدم اإ

عةاء الوقن من الرائب و الرسوم : أ ول    اإ

لى تحقيقه فقد أُعطي في القانون الجزائري من سداد الريبة المةرو ة  نظرا  للهدا اظيري ا ي يسع  الوقن اإ

 .و مجموعات ال موال على غيره من جماعات ال شخاص أ  

تعة  ال ملاك الوقةية العاموة " : المتعلق بال وقاا أ نن ا كر على أ نه 01 -00من القانون  (00)فقد نصا المادة 

 " .      من رسم التسييل والرائب والرسوم ال خرى لكونها عمل من أ عمال اظير والبر 

 عدم خ،وع عقارات الوقن للتقادم : ثانيا

اية المدنية لر وقاا هو عدم قابلية ال ملاك الوقةية للاكتساب بالتقادم ن مظاهر الحم
1
. 

مون حواز منقوول أ و عقوارا أ و حقوا : " من القانون المدني الجزائري قد نصا عولى أ نوه(  768)  فلئن كانا المادة

ذا  اسو ار حيازتوه صح مودة عينيا منقول أ و كان أ و عقارا دون أ ن زكون مالكا صح أ و خاصا بوه صوار صح ذلك ملوكا اإ

نها ل تنطبق على ال موال الموقوفة"خمسة عشر س نة بدون انقطاع  ، فاإ
2

، فقد ق،ا امكمة العليوا في قورار لهوا 

حيث أ نه ل يجوز الاسك بالتقادم المكسب في اس تغلال ال رض امبسة لنعدام نيوة " .... م بأ نه  0072س نة 

" الا  
3
 . 

ح أ ن تكتسب بالتقادم ، ذلك أ ن الوقون لويس فيوه ملكيوة ل حودفال موال الموقوفة ل يص
4

، وزاتوع بالشخصوية 

ذا صح الوقن تزول ملكية الواقن المعنوية ، كما أ نه اإ
5

، وينحص حق الموقووا علويهم في الانتةواع بالعوين فقو  
6

بسه في أ وجه الوبر ، ول ن ذلك أ ي،ا  يتعارض مع ح (التقادم )، والنتيجة من ذلك أ نه ل يمكن تملكه بو ع اليد 

 .و الإحسان 

عولى صحوة الحوكم الصوادر عون محكموة  0008جويليوة  02وقد أ كدت امكمة العليا في القرار الصادر عنهوا بتواريخ 

حوالة  بطال عقد شهرة منصب على عقار محبس لةائدة زاوية الهامل ببوسعادة، ناق،وة بودون اإ بوسعادة القاضي باإ

                                                           
1
هوو و 0061أ حمد الةريع، الحماية المدنية للوقن  دراسة في القانون الكويتي، مقال منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويا، العودد الثواني، عوام أ نور  

 . 012م، ص0000
2
ااينية بالتعاون مع البنك بحث ضمن دورة ال وقاا الإسلامية بالجزائر، وزارة الش،ون " قراءة قانونية في تنظو الوقن في الجزائر " محمد طرفاني  

 . 7م ، ص  0000هو ،  0061الإسلامي للتةية، عام 
3
 .م 0072جانقي  01م،رخ في  10121قرار امكمة العليا رقم  
4
 ، كوما" الوقن هو حبس المال عن الا  ل شخص على وجوه التأ بيود والتصودق " من قانون ال  ة الجزائري على أ نه (  601) فقد نصا المادة  

الوقون لويس ملوكا  لر شوخاص الطبيعيوين ول الاعتبواريين ، وزاتوع بالشخصوية " انطووت عولى أ نوه  01وو00من قانون ال وقاا رقم ( 2) أ ن المادة 

 ....." .المعنوية 
5
 . 01و00من قانون ال وقاا رقم (  08) المادة  
6
 .من ذات القانون (  07) المادة  
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لغواء هوذا الحوكم وق و مون جديود بورفض ااعووى لعودم القرار الصادر عن مجلس ق،واء المسو ي لة ا ي قوام باإ

التأ سيس 
1

  . 

هل حظور تمو  الوقون بالتقوادم المكسوب يشو ل نووعي : لكن الس،ال ا ي يثور في هذا المقام مةاده ما يلي 

 . الوقن العام واظاص على حد السواء و 

 م6110ديسو بر  60المو،رخ في  602100الغرفة العقارية لل حكمة العليا أ جابا على هوذا السو،ال في قرارهوا رقم 

لى نوعين : " ... القاضي بأ نه  :حيث انه من الثابا أ ن الحبس ينقسم اإ

يجوز التقادم هو الحبس اظيري العام ويأ خذ حكمه حكم العقارات التي  ،ع لل نةعة العامة التي ل  :النوع ال ول 

 .المكسب فيها 

وهو الحبس ال هلي وهو خا ع للتقادم متى توافرت شروطه، سواء في سقوو الحق في الاسوك  :النوع الثاني 

(  676) من القانون المدني، أ و التقوادم المكسوب عمولا بالموادة  6فقرة (  016) بالبطلان تماش يا  مع أ حكام المادة 

ن هووذا منسوويم مووع مووا هووو مسوو تقر عليووه في الشروويعة موون نةووس القووانون حةاظووا  عوولى اسوو   تقرار المعوواملات واإ

ذا توووافر  ت في الموودع  عليووه شروو الإسوولامية بخصوووص نوووع الحووبس ال هوولي بعوودم جووواز سووماع ااعوووى اإ

".التقادم
2
 

وذلك تطبيقوا للقاعودة القانونيوة الوتي تقورر أ ن كل ,ل يمكن ل حد أ ن زكتسب أ عيان الوقن بالتقوادم المكتسوب 

مال ل يجوز التصا فيه ل يجوز كس به بالتقادم 
3
ل يجوز "  من قانون ال وقاا على أ نه( 61)فقد نصا المادة  

لتصوا سوواء بالبيوع أ و الهبوة أ و التنوازل أ و التصا في أ صل الم  الوقةي المنتةع به بأ ية صةة من صةات ا

 " .غيرها 

مكانية خ،وع أ صوول الوقون للتقوادم المكسوب، وذلك في قرارهوا الصو ي وادر فوـوقد أ كدت امكمة العليا عدم اإ

حيث أ نوه ل يجووز الاسوك بالتقوادم المكسوب في اسو تغلال ال رض امبسوة " م ا ي نصه  0072/  10/ 01

"  لنعدام نية الا 
4
. 

 

                                                           
1
 . 10العدد ال ول ، ص 0008جويلية ، المجلة الق،ائية  02الم،رخ في  028101قرار امكمة العليا رقم  
2
مون  ( 081) نصوا الموادة  فقودم ، كوما أ ن القوانون المصوي يأ خوذ بوذات الحوكم  6110ديسو بر  60الم،رخ في  602100قرار امكمة العليا رقم  

ذا داموا الحيوازة  ولاثا  و لا وين سو نة ، ول يجووز تمو  : " القانون المدني المصي على أ نه  ل اإ في جميع ال حوال ل تكتسب حقوق الإرث بالتقادم اإ

ة لل ،سسوات العاموة الوحدات الاقتصادية التابعو= ال موال اظاصة الم لوكة للدولة أ و لر شخاص الاعتبارية العامة أ و للهيئات العامة وكذلك أ موال 

   " . أ و كسب أ ي حق عيني على هذه ال موال بالتقادم  ال وقاا اظيريةأ و للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة ل يهما و 
3
 . 22خاا رمول، مرجع سابق، ص 
4
 .م  0072/ 10/  01قرار امكمة العليا، غرفة ال حوال الشخصية في  
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 حماية الوقن من الشةعة : ثالثا  

الشةعة رخصة تجيز الحلوول محول المشوتري في " من القانون المدني الجزائري الشةعة بقولها  (800) عرفا المادة

 " .بيع العقار ضمن ال حوال المنصوص عليها في المواد التالية 

ذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أ و ....... ل شةعة " من ذات القانون على أ نه  ( 807) كما نصا المادة اإ

 " . يلحق بمحل العبادة

ذا  فقد ف،ل القانون في هذا النص الغرض ا ي من أ جا تم بيع الحصة الشائعة في العقار على مصلحة الشوةيع اإ

ا مون مودار  بيع العقار ليكون محلا  للعبادة أ و يلحق بمحل العبوادة، ويودخل في ذلك المسواجد و موا يلحوق بهو

قامووة بقصوود تعلووو القوورأ ن الكووريم وعلومووه والةقووه الإسوولامي، والاسووتراحات الووتي تتخووذ  قرأ نيووة أ و خلوووات للاإ

ذا تم بيووع العقووار لسوو تخدامه في ال غووراض الووتي تتعلووق بالشووعائر  لل ناسوو بات ااينيووة الملحقووة بالمسوواجد، فوواإ

ه عوون غوويره موون ال شووخاص الطبيعيووين و الإسوولامية فوولا تجوووز الشووةعة فيووه، وذلك حمايووة للوقوون و تميوويز 

الشخصيات الاعتبارية ال خرى 
1
. 

مكانية الحيز على أ موال الوقن : رابعا    عدم اإ

جراء تحةظي، زراد به التنةيذ عولى أ مووال المودزن عون طريوق بيعهوا بالموراد العلوني لتسوديد دزون ااائون  الحيز اإ

هذه ال موال الحاجز وديون ااائنين المشتركين في الحيز من قيمة 
2
. 

ل على أ موال المدزن، غوير أ نوه مون ال ثار القانونيوة للوقون خوروج الموال  ومن المس تقر عليه أ ن الحيز ل زكون اإ

الموقوا من ذمة الواقن، وعدم دخوصح في ذمة الموقوا عليهم، و لك ل يجوز حجزها والتنةيوذ عليهوا ل ن ذموة 

 .الوقن المالية مس تقلة 

ل على ال ملاك التي يصح التصا فيها حتى يمكن بيعها بالمزاد العلوني في ومن ناحية ثانية فاإ  ن الحيز ل زكون اإ

حالة عدم استيةاء اازن، و طالما أ ن الوقن ل يجوز التصا فيه بأ ي حوال مون ال حووال، أ و بوأ ي شوا مون 

  أ شكال التصا فاإن حجزه أ ي،ا  غير ممكن ل نه زكون بدون جدوى، ل نه غير قابل للا
3
. 

ومن ناحية ثالثة،  ن قواعد التنةيذ أ ن زكون المال المطلوب التنةيذ عليه قابلا  للتداول، وبذلك ل يجووز الحيوز 

على أ موال الوقن، ل ن الوقن يقتضي حبس العين و منعها من التداول 
4
. 

اا تتعلق بأ صول الموال الووقةي، ولويس بغل   ( 60)توه، ذلك أ ن الموادة غير أ ن هذه الحماية المقررة ل موال الوقن، اإ

                                                           
1

 . 71الزريقي، مرجع سابق ، صجمعة محمود 
2
 . 02نادية بوخرص ، مرجع سابق ، ص 
3
 . 008م ، ص  6112محمد كنازة ، الوقن العام في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، و  
4
 . 010جمعة محمود الزريقي، مرجع سابق ، ص 
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أ جازت التنةيذ على حق الموقوا عليهم في الغولة الناتجوة عون أ صول الموال الووقةي،  01/  00من قانون ال وقاا 

يجوز جعل حصة المنتةوع  ومانا  للدائون : "  على أ نه( 60) وهذا حتى ل ت،يع حقوق ااائنين، فقد نصا المادة

ليه في المنةعة فق  وفي الثمن ا ي يعود   ".اإ

 خاتمـة  -

ومن خلال دراستنا الشخصية الاعتبارية للوقن، يتبن لنا أ ن الاعتراا للوقن بهذه الشخصية صح أ ايوة عمليوة 

 :تاثل ففي يلي 

و الاعتراا للوقن بالشخصية المعنوية يجعل للوقن نظاما  خاصا ، مايزا  عن نظام الملكية اظاصوة، كوما  0 

 .الملكية العامة يختلن من ناحية ثانية عن 

لى غير الواقون و انودماجها في شخصوية الوقون، فوبه يعود للومالك مون  6  و انتقال ملكية ال عيان الموقوفة اإ

ل بما يقرره نظام الوقن من صلاحيات كالشروو التي أ باما الةقوه للواقون أ ن يشوترطها في صحوة  سلطة عليها اإ

 .الوقن 

مع ما تدره من ريع و فوائد وغولة في نظوام خواص يحودد كيةيوة  و بميرد تمام الوقن تصبح أ عيان الوقن 1 

امافظة عليها وصيانتها و حسن اس تغلالها و تطوزرها، ال مر ا ي يجوز معه القول بوأ ن لوا وقون ذموة ماليوة 

 .مس تقلة و نظاما  شرعيا  خاصا  به 

فوراد، و الشخصية المعنوية ت،ةي عولى الع ول الووقةي طابعوا  م،سسو يا  زاويز عون  0  الطوابع الشخصيو لر 

 .فيكون الوقن بذلك أ كثر قابلية للتأ طير 

اوا  2  ذ باكتسابها ل تنتقل ملكية المال الووقةي لجهوة معينوة، واإ و تحقق الشخصية المعنوية ديمومة الوقن، اإ

 .يبق  الوقن قائما  بذاته غير قابل للتصا فيه، حيث يس تةيد الموقوا عليهم من غلته رسب 

دارة الوقن والإشراا عليه، يس   الناظر، و ع الةقهاء صح نظاما  خاصا   و وجود 2  شخص طبيعي يتولى اإ

يحكم تصفاته و معاملاته مع خ،وعه للق،اء لمراقبة تو  التصوفات بموا ي،و ن سولامتها مون اتالةوة، والحةواع 

 .على أ موال الوقن وبقاء كيانه مس ارا  

 :قائمة المراجع 

 .القاهرة .م، دار الةكر العربي0080الطبعة الثانية  محاضرات في الوقن،، محمد أ بو زهرةو 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تصحيح سماحة الش يخ عبود العززوز بون عبود الله بون ، وو أ حمد بن علي ابن حجر العسقلاني

 .باز، دار المعرفة، بيروت و لبنان 

هوو، دار اإحيواء 0106و أ بي الحسين مسبه بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسبه، تحقيق محمد ف،اد عبد الباقي، الطبعوة الثانيوة 

 .  التراث العربي، بيروت و لبنان 

 .  عبد الرزاق الس نهوري الوس ي  في شرح القانون المدني، دار اإحياء التراث العربيو 

 .م 0078- 0018-عتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الو عي، الطبعة الثانية و محمد ط وم، الشخصية المعنوية الا
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 .و جمعة محمود الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقن المعنوية، منشورات كلية ااعوة الإسلامية، طرابلس الغرب

 .م 6110ومة ، و خاا رمول ، الإطار القانوني و التنظيمي ل ملاك الوقن في الجزائر، دار ه و

ناديوة بووخرص، ال ثار القانونيوة للتصوا الووقةي في التشرويع الجزائوري، موذكرة ماجسو تير، جامعوة سوعد دحلوب البليودة ، و 

 .م6112

 .زهدي زكن، أ حكام الوقن، المكتبة العصية ، بيروت ، لبنان و 

 .م  6112النشر و التوزيع،الجزائر ، و محمد كنازة، الوقن العام في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة و 
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"دراسة مقارنة" الكتابة الرسمية الإلكترونية لإ بات التصفات الواردة على عقار أ و حقوق عقارية
*
 

 تيارت -ون جامعة ابن خلد -"ب"أ س تاذ مساعد  -باهة فاط ة /أ  
 

 : ملخص

ن شوكاليةالاعتراا بالإ بوات بالكتابوة في الشوا الالكوتروني في القوانون المقوارن طورح  اإ تطبيقوه في  اإ

فراغهوابعض المعاملات القانونية التي يشترو فيهوا القوانون ضرورة  في الشوا الرسموي مثول التصوفات الوواردة  اإ

قورار مبودأ  الشوكلية الرسميوة على عقار أ و حقوق عقارية، وهو ما جعل من بعض التشريعات المقارنة تتودخل  لإ

الالكترونية لستيةاء الشا الرسمي المتطلب قانونا لإ بوات هوذا النووع مون التصوفات القانونيوة، منظ وة   يوع 

وذلك بمنحهوا الحييوة القانونيوة   الإ بواتالشروو القانونية والتقنية اللازمة لإنشوائها وحةظهوا والاعتوداد بهوا في 

 .ة الرسمية الورقية وفق القواعد العامة للاإ باتذا ا الم نوحة للكتاب

 –التصوفات العقاريوة -الكتابة الرسمية في الشا الالكوتروني -الكتابة في الشا الالكتروني: الكلمات المةتاحية

 العقار والحقوق العقارية

Résumé: 

La reconnaissance de la preuve écrite sous forme électronique en droit comparé a 

posé le problème de son application dans les transactions juridiques nécessitant une forme 

authentique comme les transactions portant sur  l’immobilier  ou liées à des droits 

immobiliers. Ceci a poussé les législations à intervenir pour consacrer le principe d’une 

authenticité électronique pour répondre au formalisme exigé dans certaines transactions 

juridiques. Cette intervention organise les conditions juridiques et techniques quant à la 

création et la conservation de cette preuve ce qu’il lui donne une force juridique similaire à 

celle donnée à l’écriture authentique sous forme de papier et selon les principes généraux de 

la preuve. 

 :مقدمة

ن التصفات القانونية الواردة على العقار أ و حقوق عقارية تعد من أ هم العقود الشوكلية الوتي ل زكةوي لنعقادهوا  اإ

تراضي المتعاقدزن، بل ينبغي أ ن يصدر التراضي وفق الشا الرسمي ا ي يعينوه القوانون لهوا تحوا طوائلة مجرد 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: المقالتاريخ تحكو 
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بطلانها
1

. ، وذلك نظرا  للدور التةوي الاقتصادي والاجيعي لل لكية العقاريوة وبغيوة اإ وةاء الحمايوة اللازموة لهوا

الرسمووي لإ بووات التصووفات القانونيووة  وفي سووبيل ذلك حووددت القواعوود العامووة للاإ بووات شروو توووافر الشووا

العقارية وذلك بوجوب صدورها من موظن أ و  اب  عمومي أ و شخص مكلن بخدمة عامة في حودود سولطته 

واختصاصه، وطبقا لر شكال المتطلبة قانونا  
2

  . 

لى غير أ نه في الوقا الراهن موع اسو تخدام وسوائل التصوال الحديثوة وفي مقودمتها شو بكة الانترنوا قود ظهور اإ 

الوجود نوع جديد من التصفات القانونية العقاريوة الوتي توبرم عون بعود ول تتسوم بالح،وور الموادي ل طرافهوا في 

لحظة تبادل الر اء بينهم، وهذا النوع من التصفات فرض لإ باته ضرورة الاعتداد بنوع مس تحدث من الكتابة 

والوتي دأ بوا جول التشرويعات  لطابع اللامادي،غير مل وسة متس ة باعلى دعامات  المتخذة للشا الالكتروني

ومنحها ذات الحيية القانونية الم نوحوة للكتابوة عولى الوورق الرسميوة منهوا  اإ باتالمقارنة اإلى الاعتراا بها كدليل 

والعرفية
3
. 

مكانيووةو لك يثووور التسوواؤل في هووذا الصوودد حووول موودى  نشوواء اإ كتابووة رسميووة في شووا الكووتروني لإ بووات  اإ

لقانونية التي يشترو فيها القوانون ضرورة أ ن تكوون مثبتوة بالشوا الرسموي مثول التصوفات الوواردة التصفات ا

ومودى اسو تجابة هوذا النووع مون الكتابوة . على العقار أ و الحقوق العقارية دون المسا  بالمةهووم السوائد للرسميوة

وموا . أ قر وا القواعود العاموة للاإ بواتالرسمية على دعامة الكترونية للشروو اللازمة لتووافر صوةة الرسميوة والوتي 

وهووذا مووا سووي  محوواولة تبيانووه في التشروويع . التصووفات العقاريووة اإ بوواتمقوودار الحييووة القانونيووة الم نوحووة لهووا في 

 :الجزائري والتشريع المقارن ففي يلي

قرار: المبحث ال ول لكترونية لإ بات التصفات العقارية دون المسا   الإ نشاء كتابة رسمية اإ التشريعي لإمكانية اإ

 .بمةهوم الرسمية

اعترفا العديد مون التشرويعات المقارنوة في البدايوة بالكتابوة في الشوا الالكوتروني كودليل لإ بوات التصوفات 

 0002القانونية، وفي مقدمة هذه التشريعات نجود قوانون ال ونسوترال الةووذجي بشوأ ن التجوارة الالكترونيوة لعوام 

قابليتهوا  لقيموة القانونيوة للبيوانات أ و لصوحتها أ ولعلى أ نه ل يجووز التنكور ل ( مكرر 12و 12)ا ي أ ك د في مادتيه 

                                                           
1
من القانون المدني الةرنسي  0-0102المادتين  6110لس نة  02من قانون التوقيع الالكتروني المصي رقم ( 02)ينظر في ذلك نصوص المواد  -

ل 6116لس نة ( 67)من القانون رقم ( 12)من القانون المدني الجزائري، المادة  0مكرر 161والمادة  الةصل كترونية البحريني، المتعلق بالمعاملات الإ

 ...من قانون الالتزامات والعقود المغربي 008
2
 أ حكام قانونية ، ل يطبق أ ي حكم من اإجراءاتفي أ ية   -0: البيانات وحجيتها في الإ بات لقبول رسائل: " على انه ( 0)، حيث تنص المادة  -

ليسا في شكلها  أ نهابدعوى   -ب رسالة بيانات أ و، أ نهالمجرد   -أ  :  اإ باتقواعد الإ بات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل 

 .ا ي اعادته لجنة ال   المتحدة للقانون التجاري ااولي  51/162الالكترونية رقم  القانون الةوذجي بشأ ن التجارة . ..." ال صلي
3
، مجلة ااراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق ، "الةكرة والوظائن" عابد فايد عبد الةتاح فايد، الكتابة الالكترونية في القانون المدني - 

 .وما بعدها 027، ص 6117بجامعة حلوان، مص، 
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أ حكام قواعد الإ بات من أ جل الحيلوولة  للنةاذ لمجرد أ نها في شا رسالة بيانات، كما أ نه منع تطبيق أ ي حكم من

مدونة على وس ي  ورقي أ نهالمجرد  اإ باتدون قبول رسالة البيانات كدليل 
1
. 

وقد عملا هذه التشريعات على تكوريس مبودأ  التعوادل الووظيةي بوين الكتابوة في الشوا الالكوتروني والكتابوة 

الكتابة في الشا الالكتروني حجية مساوية بقو ا الثبوتيوة للحييوة المثبتوة للكتابوة الورقيوة الورقية، وذلك بمنح 

يسو تلزم القوانون شوق معينوا لنعقواد ور عنودما غوير أ ن التسواؤل يثو .المنصوص عليها في أ حكام قانون الإ بات

التصا القانوني مثل اشتراو قاعدة الرسمية في التصفات العقارية، فهول يو  المسوا  بالشوكلية انسو ياقا وراء 

المبدأ  العام القائل بالتعادل الوظيةيو أ م أ ن هذا المبدأ  متعلق فق  بالإ بوات ولم يقصود منوه المسوا  بالشوكلية 

جوازة المطلوبةو  جابة على هذا التساؤل فقود حواول الةقوه والتشرويع المقوارن البحوث في مسوأ لة مودى اإ  لك للاإ

مكانية  نشاءالشكلية الالكترونية واإ كتابة رسمية في الشا الالكتروني لإ بات التصفات القانونية التي يشوترو  اإ

ة لتووافر صوةة الرسميوة والمقوررة في والبحث في موا مودى اسو تجابتها للشرووو اللازمو. فيها القانون صةة الرسمية

 .القواعد العامة

جوازة : المطلب ال ول نشواءتكريس مبدأ  الاعتراا بالشوكلية الالكترونيوة ومودى اإ كتابوة رسميوة في الشوا  اإ

 .الالكتروني لإ بات التصفات العقارية في التشريع المقارن

ن مجالت الاعتداد بالتكاف، بين الكتابة في الشا الالكتروني  والكتابة الورقية تتجاوز مجرد المساواة بينهما مون اإ

حيث الحيية القانونية الم نوحة لكليهما لإ بات التصفات القانونية الى دور أ كوبر مون ذلك، حيوث يمكون للكتابوة 

في الشوا الالكووتروني بموجووب مبوودأ  التكافوو، اسووتيةاء الشوا المطلوووب لنعقوواد التصووفات القانونيووة وهووو مووا 

ه الةقه بمبدأ  الاعتراا بالشكلية الالكترونيةاصطلح علي
2
 .وا ي كرس ته بعض التشريعات المقارنة ،

والمتعلق بالثقوة في الاقتصواد الرقموي 6110جوان  61والصادر بتاريخ  6110-282فنجد القانون الةرنسي رقم 
3
قود  

لىأ  اا  من القانون المدني الةرنسي فقورة جديودة 0017المادة  اإ
4

، والوتي تونص عولى أ نوه عنودما تكوون الكتابوة 

نه زكون بالإموكان  نشوائهمتطلبة لصحة تصا قانوني، فاإ وحةظوه في الشوا الالكوتروني موع ضرورة احوترام  اإ

والووتي تتعلقووان بشروووو الكتابووة والتوقيووع في شووكلهما  0-0102و  0-0102الشروووو المنصوووص عليهووا في المووواد 

                                                           
1
 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n°0143 du 22 juin 

2004 , page 11168  texte n° 2. 
2
- Article 25 du loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique.   

3
ت منه، وأ ن تعد من القانون المدني الةرنسي في الكتابة في الشا الالكتروني ضرورة تحديد هوية الشخص ا ي صدر  0-0102هشترو المادة  -

من ذات القانون في التوقيع الالكتروني بأ ن تكون الوس يلة المس تخدمة فيه ت، ن  0-0102كما هشترو المادة . وتحةم في ظروا ت، ن سلامتها

 .تحديد هوية الموقع بما زكةل ارتباطه بالموقع
4
عدادمن القانون المدني الةرنسي هشترو ضرورة  0108والمادة  - العقد الرسمي وحةظه وفقا  لشروو يحددها مرسوم يصدر عن مجلس ااولة  اإ

 .الةرنسي
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أ مام الق،اء اإ بات الالكتروني حتى يعتد بها كدليلي
1

، كما أ نه يطبق ذات الحوكم في حوالة تطلوب العقود الرسموي 

المتعلقة بالعقد الرسمي 0108في الإ بات ولكن مع وجوب احترام الشروو الواردة في المادة 
2
كوما أ  وافا الموادة . 

، فواإن هوذا ال خوير يسو تطيع de la main même بأ نه عندما زكون مطلوب تأ شير كتابي ما بيود الملوتزم نةسوه 

ذاو عه في الشوا الالكوتروني،  -par luiكانوا شروو و وعه مون شوأ نها  ومان تنةيوذه بواسوطته شخصويا   اإ

même 
3

.  

وقد كان التشريع الةرنسي من أ ول التشريعات التي تبنا الاعتراا  احة بالكتابة الرسمية الإلكترونيوة لإ بوات 

لها عقارالتصفات القانونية حتى ولو كان مح 
4

مون القوانون المودني الوتي نصوا  6-0108، وذلك من خولال الموادة 

مكانيةعلى  نشاء اإ ذامحورر رسموي عولى دعاموة الكترونيوة ، والاعتوداد بوه في الإ بوات  اإ عوداده  اإ موا تووافرت في اإ

وحةظه الشروو امددة من مرسوم صادر عن مجلس ااولة
5
 . 

                                                           
1
صدار مرسومين بتاريخ و  - ال ول يعدل وزام المرسوم المتعلق  6112أ وت  01قد قام المشرع الةرنسي بعد صدور القانون المتعلق بالقتصاد الرقمي باإ

مكانيةرسوم المتعلق بالعقود امررة من قبل المو قين، حيث تبنى فيهما نةس الاتجاه ونص فيهما على بنظام امرزن الق،ائيين، والثاني يعدل وزام الم  اإ

لكترونية، وي  التوقيع على العقد من طرا امر أ و المو ق با برام العقود التي تتطلب الكتابة الرسمية كركن لنعقادها على دعامة اإ لكترونية، اإ لطرق الإ

نشاء  رسال البيانات معاد من قبل الغرا الوطنية لهذه المهنعلى أ ن ي  اإ  : ينظر. نظام لمعالجة اإ

Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application 

de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice JORF n°186 du 11 août 2005 

page 13095 , texte n° 33. 

Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes 

établis par les notaires JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
2
المتعلق بالتجارة الالكترونية للدول ال ع،اء أ ن هس تثني من  6111جوان  17الصادر بتاريخ  6111-10بالرغم من ترخيص التوجيه ال وروبي رقم  -

مكانية برام اإ برامهاالتصفات القانونية بالشا الالكتروني بعض التصفات القانونية التي يتطلب قانونها اااخلي ضرورة  اإ ل سلطات عن طريق تدخ اإ

 .بشأ ن التجارة الالكترونية 6111جوان  17الصادر في  ال وروبيمن قانون التوجيه  10/6مهنيين يمارسون سلطة عامة ينظر المادة  أ وعامة 

3
 - Article 1317 : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 

d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur 

support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique art. 1 JORF 14 mars 2000. 
4
 - Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour 

l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, JORF n°186 du 

11 août 2005 page 13095 texte n° 33. Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 

26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 texte 

n°34. 
5
،  006العربية المتحدة، الجريدة الرسمية العدد  الإماراتفي شأ ن المعاملات والتجارة الالكترونية اولة  6112لس نة ( 0)القانون الاتحادي رقم  -

 .  6112جانةي  10الس نة السادسة والثلا ون، الصادرة بتاريخ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
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وا زون حودد  6112 أ وت 01الصوادرزن في  6112-086ورقم  6112-081و تبعا   لك فقود صودر المرسوومين رقم 

نشاءفيهما المشرع الةرنسي شروو  وحةوم الكتابوة الرسميوة عولى دعاموة الكترونيوة وصوورها بالنسو بة لل وو قين  اإ

ولل حرزن الق،ائيين 
1
. 

ة عولى دعاموة الكترونيوة وللكتابة الرسمية في الشا الالكتروني في نصوص التشريع الةرنسي نوعين، كتابوة رسميو

ليهاوهي التي أ شارت  مكانيةمن القانون المدني والتي أ جازت  6-0108المادة  اإ تحرزر كتابة رسمية عاديوة هسو توفي  اإ

تحرر على دعامة الكترونيوة، وبهوذا ل يوجود موا  أ نهاجميع الشروو اللازمة لتوافر صةة الرسمية غاية ما في ال مر 

 .يي عن بعد أ ي بدون ح،ور ال طراا أ نونية للكتابة والتوقيع ا ي عليها يمكن يدل على أ ن الطبيعة الالكتر 

ا النوع الثاني فيتعلق بوجود كتابة رسمية الكترونية بالمعنى ااقيوق، أ ي ذلك النووع مون الكتابوة ا ي يو  عون  أ م 

و أ  طريق وس يلة الكترونية بين أ طراا يوجد كل مونهم في موكان مختلون عون ال خور، وبالتوالي ل وجوود فعولي 

ليوهمن الكتابوة الرسميوة الإلكترونيوة أ شوار مادي شخصي لر طراا بأ نةسهم أ و بواسطة من يمثلهم، وهذا النوع   اإ

وع الةرنسيوو في  المتعلووق  000-80موون المرسوووم رقم  61 موون القووانون الموودني والمووادة 0108/6المووادة  أ حووكامالمشرو

 .6112-081من المرسوم رقم  10بامررات المنشأ ة من قبل المو قين والمعدلة بموجب المادة 

قرارهقل دقة في مسأ لة وبالنس بة للتشريع المصي، فقد كان أ   نشواءلإمكانية  اإ الكتابوة الرسميوة الإلكترونيوة، فوبه  اإ

مكانيةينص على  نشائها اإ ذاحجيتها في الإ بوات  اإلىمن طرا الموظن العام بموجب نص   ، غير أ نه أ شار  اإ  اإ

، وكذلك 6110لس نة  02من قانون التوقيع الالكتروني رقم  08 اإلى 00ما توافرت فيها الشروو الواردة في المواد 

وهوو بوذلك لم . مون اللائحوة التنةيذيوة لقوانون التوقيوع الالكوتروني 07لل،واب  الةنية والتقنية التي حدد ا المادة 

الشوكلية لإنشوائها  ال و اعي،ع تنظو كامل يش ل الكتابة الرسمية المتخذة شق  الكترونيا  من حيث بيان جميع 

 .وحةظها كما فعل المشرع الةرنسي

كما نجد من بين التشريعات العربية التي اعترفا بالشوكلية الالكترونيوة في نصوصوها  احوة، قوانون المعواملات 

 6112لس نة  10العربية المتحدة رقم  الإماراتوالتجارة الالكترونية بدولة 
2

منه عولى  (18)، وا ي نص في المادة 

                                                           
1
مارات العربية المتحدة ( 12)ادة تنص الم - ذا اشترو :" لمعاملات والتجارة الالكترونية على انه المتعلق بامن القانون الاتحادي للاإ حةم القانون اإ

ذا تم حةم ذلك المستند أ و السجل أ و المعلومات في شا سجل  ن هذا الشرو زكون متحققا  اإ مستند أ و سجل أ و معلومات ل ي سبب، فاإ

لكتروني، شريطة مراعاة ما يأ تي حةم السجل الإلكتروني بالشا ا ي أ نش  أ و أ رسل أ و اس تبه به، أ و بشا يمكن من اإ بات أ نه يمثل بدقة  -أ   :اإ

ليها ففي بعد -ب .المعلومات التي أ نشسا أ و أ رسلا أ و اس تل ا في ال صل ةم ح -ج .بقاء المعلومات محةوظة على نحو يتيح اس تخدامها والرجوع اإ

ن وجدت التي تمكن من تحديد منشأ  الرسالة  لكترونية المعلومات اإ رسالها واس تلامهاالإ  ".وجهة وصولها وتاريخ ووقا اإ
2
ذا أ وجب :" التي نصا على انه ( 12)ص المادة في ن 6116لس نة  67نةس الحكم تبناه المشرع البحريني في قانون المعاملات الالكترونية رقم  - اإ

لكتروني يةي بمتطلبات هذا  القانون أ ن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أ و رتب أ ثرا قانونيا على عدم الالتزام بذلك ، فاإن ورود المعلومات في سجل اإ

وهذا النص مشابه كثيرا  لما  "يق البث أ و الطباعة أ و غير ذلكالقانون، بشرو أ ن تكون المعلومات قابلة للدخول عليها واس تخراجها لحقا  عن طر 

تكون  أ نعندما يشترو القانون :" حيث نصا على انه 0002من قانون ال نسترال الةوذجي بشأ ن التجارة الالكترونية لعام ( 12)جاءت به المادة 

ذاالبيانات ذلك الشرو  المعلومات مكتوبة ، هس توفي رسالة ليهاس تخدامها بالرجوع  تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح اإ  اإ

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
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ذا اشترو :" أ نه  أ ي بيان أ و مسوتند أ و سجول أ و معواملة أ و بينوة أ ن زكوون مكتووبا ، أ و نوص عولى  فيالقانون اإ

ذا تم الالوتزام  ن المستند أ و السوجل الإلكوتروني يسو توفي هوذا الشروو اإ ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فاإ

زكور  المبودأ  العوام  الإمواراتيويتبوين مون الموادة بوأ ن المشروع " من هذا القوانون( 2)من المادة ( 0)بأ حكام الةقرة 

.لإجازة الشكلية الالكترونية ولكن بعد استيةاء شروو الحةم المقررة في القانون 
1
 

فقوود أ جوواز أ ن زكووون للكتابووة في الشووا  6102لعووام ( 02)وكووذلك قووانون المعوواملات الالكترونيووة ال ردني رقم 

منوه والوتي  12الالكتروني دور في استيةاء الشا المطلوب لنعقاد التصفات القانونية وذلك ما ورد في الموادة 

ذا اسو توجب أ ي هشرويع تقوديم ( 1)من المادة ( ب)مع مراعاة أ حكام الةقرة :" تنص على أ نه  من هوذا القوانون، اإ

أ و و يقة بشا خطي أ و كتابي فيعتبر تقديم السوجل الالكوتروني اظواص بوأ ي منهوا  أ ي قيد أ و عقد أ و مستند

مكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكوتروني- أ  : ما يلي  منتجا  لر ثار القانونية ذا ا شريطة مكانيوة  - ب. اإ اإ

ليه ززن السجل الالكتروني والرجوع  حداث أ ي تغيير عليه اإ "في أ ي وقا دون اإ
2
. 

مكانيووة  6102لعووام ( 02) عووترا قووانون المعوواملات الالكترونيووة ال ردني رقمثم ا صوودار احووة باإ كتابووة رسميووة  اإ

يجوز اإصدار أ ي س ند رسمي أ و تصديقه  :"منه التي نصا على أ نه ( هو/ 08)من خلال المادة  بوس يلة الكترونية

"بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباو السجل الالكتروني اظاص به بتوقيع الكتروني مو ق
3
 . 

ا بالنس بة لل شرع الجزائري فبه يورد نص    في نصوص القانون المدني الجزائري المتعلقة بالإ بات بالكتابوة  أ م 

جازة  الشكلية الالكترونية مثلما فعلا التشرويعات المقارنوة، حيوث اكتةو  بتقرزور في الشا الالكتروني يقضي باإ

المساواة بين نوعي الكتابة في الشا الالكتروني والورقية من حيث الحيية القانونية في الإ بوات وذلك بموجوب 

الشوا  في بالكتابوة يعتوبر الإ بوات": مون القوانون المودني، والوتي نصوا عولى أ نوه 1مكورر 161الموادة أ حوكام 

مكانية بشرو الورق على كالإ بات بالكتابة الإلكتروني   تكوون أ ن أ صودرها و ا ي من هويوة الشوخص التأ كد اإ

، ولم يتناول المشروع الجزائوري دور الكتابوة في الشوا الالكوتروني ."سلامتها ت، ن ظروا في ومحةوظة معدة

                                                                                                                                                    
المتعلق بالتبادل الإلكتروني  21.12القانون رقم من  16ونجد كذلك المشرع المغربي كر  مبدأ  الشكلية الالكترونية حيث نص في المادة  ،"لحقا

ذا كان من شأ ن شروو تحرزره يمكن لل لتزم عندما ي" :لل عطيات القانونية على أ نه لكتروني اإ طلب منه بيان مكتوب بيده، أ ن يقوم بتحرزره بشا اإ

 ". مان أ نه الوحيد ا ي يمكنه القيام بذلك
1
لكترونية  -  ، الصادرة بتاريخ  2100الهاشمية، عدد  ال ردنيةمنشور بالجريدة الرسمية لل  لكة  6102لس نة  02رقم  ال ردنيقانون المعاملات الإ

08/2/6102 
2
، 6112مار   17م،رخة في  00الجريدة الرسمية عدد ، 6112فيةري  61المتعلق بتنظو مهنة المو ق، الصادر بتاريخ  16-12القانون رقم  - 

 .02الصةحة 
3
ويقابل هذه المادة في القانون المدني . امات والعقود المغربيمن ظهير الالتز ( 007)وردت هذه الشروو بالنس بة للتشريع المغربي في الةصل  - 

من القانون المدني والتي تنص  160ووردت في التشريع الجزائري في المادة (.0108)، وفي القانون المدني الةرنسي المادة (101)المصي نص المادة 

ومي أ و شخص مكلن بخدمة عامة ما تم ايه أ و ما تلقاه من ذوي العقد الرسمي هو ذلك العقد ا ي يثبا فيه موظن أ و  اب  عم:"  أ نعلى 

 ".الشأ ن وذلك طبقا  لر شكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
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ذافي تكوزن التصا القانوني ذاته  رجح أ نه ل مجال للقول بأ ن المشرع الجزائوري يسو ح كان شكليا ، وبالتالي ال   اإ

باستيةاء الكتابة في الشا الالكتروني للاشتراو القانوني للكتابة كشروو لصوحة التصوا، فتقرزور مبودأ  بهوذه 

قورارهينبغي ان يت، ن القانون  ال اية بشوا    خاصوة وأ ن معظوم التشرويعات الوتي أ قورت  احوة بهوذا  اإ

 .صح يجب التقيد بها لإمكانية تطبيقه المبدأ  و عا شروطا  

جوازة  نشواءونةس الحوكم بالنسو بة لمسوأ لة اإ لكترونيوة، فالمشروع الجزائوري بالورغم مون  اإ قورارهكتابوة رسميوة اإ لمبودأ   اإ

ل  انه لم يحدد حدود هذه المسواواة هول هشو ل المساواة بين الكتابة في الشا الالكتروني والكتابة على الورق  اإ

مكانيةالكتابة الرسمية أ م الكتابة العرفية فق و ولم ينص  احة على  نشاء اإ لكترونية على غرار موا  اإ كتابة رسمية اإ

ويمكن القول بان النصوص الحالية للقانون المدني وقانون التو يوق الجزائوري. فعل المشرع الةرنسي
1
ل يوجود فيهوا  

مكانيةيجيز ما  لكترونية، خاصة وأ ن هذه الرسميوة في الشوا الالكوتروني ل تتطلوب مجورد  اإ نشوء كتابة رسمية اإ

نشائهاجرأ ة من المو قين للقيام  ن ما تتطلب نصوص  يحة تونظم عمول المو وق الالكوتروني وضرورة وجوودباإ  ، واإ

 الوثائوق توداول يو  الووطن حيوث التو يوق الموجوودة داخول بوين جميوع مكاتوب ترب  الكترونية داخلية ش بكة

داخلها، مع ضرورة وجود اتةاقيات دولية هسع  لتع و و تةعيل هوذه الشو بكة لتشو ل بقيوة  الرسمية الإلكترونية

 .ااول المجاورة 

لكترونية للشروو اللازمة لتوافر صةة الرسمية: المطلب الثاني  مدى اس تجابة الكتابة الرسمية الإ

قرارلقد نتج عن  مكانية  الإ نشاءباإ لكترونية ومنحها حجية في الإ بات مموا لة لحييوة الكتابوة الرسميوة  اإ كتابة رسمية اإ

الورقية التساؤل حول مةهوم هذه الرسمية، فهل هشا نوع مس تقل ومايز عن رسمية الكتابة الورقية و أ م أ نهوا 

المسوا  بالشرووو  اإلىوجودهوا  ،ع  ات ال حوكام الوتي  ،وع لهوا الكتابوة الرسميوة الورقيوةو وهول يو،دي 

موظون أ و  واب  عموومي أ و شخوص مكلون بخدموة اللازمة لتوافر صةة الرسمية من ضرورة تلقي الكتابوة مون 

 حدود سلطته واختصاصه المكاني والنوعي مع مراعاة ال و اع القانونية امددة في تحرزرهافيعامة 
2
. 

ية في الشوا الالكوتروني، فالمعواملات الحديثوة الوتي تو  وهو ال مر ا ي يصعب تطبيقه بالنس بة للكتابة الرسم 

لكتروني تكون في الغالب عن بعد وعبر ش بكة الانترنا، ول زكون في  مكانبشا اإ الشخص الم،هول قوانونا   اإ

                                                           
1
ي الم،هلين قانونا  لتحرزر امرر الرسم ال شخاصمن القانون المدني الةرنسي عندما حدد  0108ينبغي الاشارة هنا الى أ ن المشرع الةرنسي في المادة  -

دارة العدالة أ م ل، والمةوض " officiers publics" اس تخدم مصطلح  وا ي يقصد به جميع ال شخاص الماتعين بالسلطة سواء كانوا مرتبطين باإ

و كانا أ  اليهم جزء من السلطة العامة، بصا النظر عن نوعية المهام التي يمارسونها سواء كانا مه ة واحدة تقتص على تحرزر العقود اظاصة فق  

 لاث  اإلىوهو ما جعل التشريعات العربية مثل التشريع الجزائري والتشريع المصي في قوانينها المدنية تترجم هذا المصطلح . تتعلق بأ عمال أ خرى

ل يقصد به " officier public" ومن ثمة فاإن مصطلح . وال،باو الع وميون وكل ال شخاص المكلةين بخدمات عامة الموظةون العامون: فئات

ن ما كذلك يدخل في معناه الموظن الع ومي والشخص المكلن باظدمة العامة  .   اب  عمومي فق  واإ
2
 - Bernard REYNIS, Professionnels du droit et contrat électronique, Travaux de l'association Henri 

Capitant, Journées Nationales, Journée de Toulouse, Année 2000, Tome V, Editions Panthéon-Assas, LGDJ, 

2002, P 127. 
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... لإصدارها في الشا الرسمي موظةا  عموميوا  أ و  وابطا  عموميوا  
1
طبقوا للنصووص التقليديوة أ ن يشروفوا عليهوا،  

نوه يصوعب علويهم  ن أ مكنهم التعرا على هوية أ طراا المعاملة، من خلال التوقيعوات الإلكترونيوة الم،منوة ، فاإ واإ

التأ كد من أ هليتهم ومون صودور الإيجواب والقبوول، كوما أ ن مراعواة حودود اختصاصوهم الموكاني والنووعي يصوعب 

ذا عل نا أ ن  .التعاقد ي  عن بعد وبين طرفين ينايان في أ غلب ال حيان اولتين مختلةتين تصوره، خاصة اإ

مسأ لة هامة تعتبر جوهر فكرة الرسمية الورقية والمتعلقة بالح،ور المادي والةعلي للشوخص الم،هول  اإلىبالإ افة 

 ته أ و التي ي  توقيعها مون قانونا  لإصدار الكتابة الرسمية بصةته شاهد على الوقائع التي يثبتها بنةسه في حدود مه 

ذوي الشأ ن في ح،وره أ و ما يتلقاه من ذوي الشأ ن من بيانات، وا ي يصعب تحقيقه في الكتابة الرسمية الوتي 

ت  بوسائل الكترونية والتي تتسم بعدم الح،ور المادي المتزامن ل طرافها لحظة تبادل الر واء بيونهم، ال مور ا ي 

لرسمية في الشا الالكتروني على  مان ذات ال ثار القانونية التي ترتبهوا الرسميوة من شأ نه أ ن يشكك في قدرة ا

 . الورقية من حجية كاملة وقوة تنةيذية في كامل التراب الوطني

ل  أ ن الةقه الةرنسي اس تقر بأ ن الكتابة الرسمية الإلكترونية ل تح ل أ ي اعتداء على هذه الشروو ول على قووة  اإ

باتالرسمية في الإ  
2
حيث أ نه يمكن  مان الح،ور الشخصي  يع أ طراا الكتابوة الوتي تو  بوسو يلة الكترونيوة . 

نشواءولكن هذا الح،ور يتسم بطبيعة خاصوة، حيوث أ نوه يتطلوب تودخل أ كوثر مون موظون عوام في  الكتابوة  اإ

قامتهالرسمية الإلكترونية، فأ حد أ طرافها يحر أ مام الموظن العام ا ي يوجد في دائرة  يحر الطرا الثواني ، و اإ

قامتهأ مام الموظن العام ا ي يوجد في دائرة   .اإ

 80-000المعودل لل رسووم رقم  6112-081مون المرسووم رقم  61وهو الحل ا ي اعاده المشرع الةرنسي في الموادة 

المتعلق بامررات المنشأ ة من طرا المو قين 0080نو بر  62الصادر في 
3
الةقوه ويقدم هذا الحل بحسب بعوض . 

عدة مزايا
4
تاثل في أ نه يمكن مون  ومان الح،وور الةعولي  يوع أ طوراا الكتابوة الرسميوة الإلكترونيوة مونهم ذوي  

لىالشأ ن بالإ افة  قامتوهالموظن العام، حيث زكون هناك موظن عام يحر مع كل متعاقد في دائورة  اإ يتلقو   اإ

لىعام  ر ائه وتوقيعه، وفي ذات الوقا ل ي،دي ح،ور أ كثر من موظن  أ نالمسوا  بمةهووم الرسميوة، ذلك  اإ

المتعلق بتطويع قانون الإ بوات لتكنولوجيوا  6111مار   01من القانون الةرنسي الصادر في  0108/0مةهوم المادة 

                                                           
1
-  Art. 20 .Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
2
 Elisabeth JOLY-PASSANT , L'écrit confronté aux nouvelles technologies , Bibliothèque De Droit Prive – 

Lgdj, Tome 465, 09 Septembre 2006 ,p335. 
3
-  Art 16/1. Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
4
- Art 26 .Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour 

l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, JORF n°186 du 

11 août 2005 page 13095, texte n° 33. 

http://www.lgdj.fr/auteurs/elisabeth-joly-passant.html
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Bibliotheque+De+Droit+Prive&RECHERCHE=appro
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مكانيةالمعلومات والتوقيع الإلكتروني المعدل للقانون المدني الةرنسي ل يتعارض مع  وجود أ كثر من موظون عوام  اإ

نشفي عملية  كتابة رسمية في الشوا الالكوتروني خاصوة وأ نوه قود اسو تخدم المشروع الةرنسيو في هوذه الموادة  اءاإ

ين" مصطلح ة ينن عنام   ظن  ". officiers publicsمُون

ل  أ ن  نشاءاإ الكتابة الرسمية على دعامة الكترونية بتدخل أ كثر من موظن عوام تتطلوب وجوود نظوام تقوني جود  اإ

السوالن ا كور 6112-081مون المرسووم رقم  02هام نصا عليه كل من الموادتين 
1

-086مون المرسووم رقم  62، و

666-22المعدل لل رسوم رقم  6112
2
وامرو الق،وائي لنظوام تين نصتا على ضرورة اس تخدام كل من المو ق ل  وال  

رسال المعلومات معاد من طرا المجلس ال على لل و قين بالنس بة لل و ق ومن طورا الغرفوة  (CSN)  لمعالجة واإ

بالنسو بة لل حرو الق،وائي، وي،و ن سولامة و يوة محتووى الكتابوة (CNHJ)  الوطنية لل حروزن الق،وائيين

الرسمية الإلكترونية
3
. 

الكتابة الرسمية على دعامة ورقية مراعاة بعض ال و اع القانونية حتى يمنح لهوا  نشاءاإ وقد تتطلب التشريعات في 

الحيية القانونية الكاملة في الإ بات
4

، تتعلق في مجملهوا بشرووو تحرزور الكتابوة وشوكلها وتاريخهوا وضرورة  با وا 

راد وم، والتأ كود مون أ هليوة المتعاقودزن وانصواا قراء اوسهولة  لى اإ محتووى الكتابوة، وضرورة و وع كل مون  اإ

ل  . المو ق وال طوراا والشوهود توقيعوا م عولى كل صوةحا ا ومرفقا وا نشواءهوذه ال و واع القانونيوة عنود  أ ناإ  اإ

مع طبيعتها اللامادية، حاول المشروع الةرنسيو مراعا وا  تتلاءمالكتابة في الشا الالكتروني تايز بسمات خاصة 

ليهما الإشارةالسابق  6112-086ورقم  6112-081ل المرسومين رقم في تنظيمه لها من خلا  .اإ

من ضرورة توقيوع  6112-086من المرسوم رقم  62/1و 6112-081من المرسوم رقم   08ومنها ما اشترطته المادتين 

،من وفقوا المو ق الرئيسي وامر الق،ائي على الكتابة في الشا الالكتروني عبر وس يلة التوقيع الالكوتروني المو

المتعلوق بتطبيوق أ حوكام  6110موار   11الصوادر بتواريخ  6110-686لل تطلبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

وبالتوقيع الالكتروني، وذلك  مانا  لسلامتها من مخاطر التعديل عند تداولها والإطلاع عليها 0-0102المادة 
5
. 

                                                           
1
 - Sabine LIPOVETSKY et Gérard WEISZ, Les actes authentiques se dématérialisent enfin, le journal du 

net, France , 20/12/2005. Disponible sur : http://www.journaldunet.com/  
2
المتعلق بامررات المنشأ ة بواسطة المو قين، ومنها كذلك  0080نو بر  62الصادر بتاريخ  80-000ومنها في التشريع الةرنسي نصوص المرسوم رقم  -

وما بعدها من قانون ( 62)من القانون المدني الجزائري، والمواد ( 0مكرر  160)، و(6مكرر  160)عليه المادتين  في التشريع الجزائري ما نصا

المتعلق بتأ سيس السجل  62/11/0082الم،رخ في  82/21وما بعدها من المرسوم ( 20)والمواد . المتعلق بتنظو مهنة التو يق الجزائري 12-16

 . 01/10/0082، الصادر في 0082لس نة  11عدد العقاري الجريدة الرسمية، ال
3
  - Art. 17 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005. 

4
 - Art 17/3 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005. 

5
 .071، ص 6100، مص، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، "دراسة مقارنة" محمد محمد سادات، حجية امررات الموقعة الكترونيا في الإ بات - 
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ن وجدوا، غوير  وجوب و ع اإلىبالإ افة   هوذه التوقيعوات في المرسووم رقم   أ نتوقيعات ذوي الشأ ن والشهود اإ

لم يشترو فيها المشرع الةرنسي أ ن تكون الكترونية م،منة 081-6112
1
اا،  زوم اسو تخدام وسو يلة هسو ح  أ جاز واإ

و وقية وال موان بو ع صورة من توقيعا م اليدوية بشا مرئي على الشاشة والتي ل تتوفر على ذات عنا  الم

التي تتوفر للتوقيع الالكتروني الم،من
2
. 

أ نوه في حوالة  6112-086مون المرسووم رقم ( 67/6)و 6112-081من المرسوم رقم ( 17)و( 66)كما اشترطا المواد 

لحاقوهوجود مستندات مرفقة، فينبغي على المو ق أ ن يجعلهوا مرتبطوة بشوا غوير قابول للانةصوال موع  لتوقيعوه  اإ

 على كل هذه المرفقاتالالكتروني
3

، مع ضرورة أ ن يذكر التاريخ كله بالحروا ل بال رقام
4
. 

بالكتابة الرسمية الإلكترونية كانا منةوردة وجود محكموة،  الاعترااويتبين مما س بق بأ ن تجربة المشرع الةرنسي في 

يوة في الكتابوة حيث حاول تنظو كل الصوعوبات الوتي تحوول دون تطبيوق الشرووو اللازموة لتووافر صوةة الرسم 

موع طبيعتهوا اللاماديوة وموع المسو تجدات التقنيوة الحديثوة  توتلاءمالالكترونية بموجب نصوص واضحوة و يحوة 

المعا ة دون المسا  بالمةهوم العوام للرسميوة، وكل ذلك يسوع  لتحقيوق المسواواة الةعليوة بوين الكتابوة الرسميوة 

ونهيوب بالمشروع . الإلكترونية والكتابة عولى الوورق مون حيوث الحييوة في الإ بوات ولويس مجورد مسواواة نظريوة

ان يحذو حذوه خاصة وأ ن  تمتع الكتابة الرسمية الإلكترونية لمكانتها في الإ بوات يتطلوب وجوود نصووص الجزائري 

                                                           
1
 - Art 22 du Décret n° 2005-973 : « Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte 

sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. 

 Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte 

auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses 

annexes » Art 28/2 du Décret n° 2005-972 : « Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué 

originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de 

numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à 

l'acte auquel elle se rapportent ». 
2
لى 16-12من قانون التو يق الجزائري رقم  62/6هشير المادة  -  تكتب المبالغ والس نة والشهر ويوم التوقيع على العقد بالحروا وتكتب :" أ نه  اإ

 ".التواريخ ال خرى بال رقام
3
ولل حررات الالكترونية ، في نطاق للكتابة الالكترونية :" على أ نه 6110لس نة  02قانون التوقيع الالكتروني المصي رقم من  02ادة تنص الم - 

المدنية والتجارية ،  المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحيية المقررة للكتابة وامررات الرسمية والعرفية في أ حكام قانون الإ بات في المواد

قانون التوقيع  ".تي تحددها اللائحة التنةيذية لهذا القانونمتى اس توفا الشروو المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لل،واب  الةنية والتقنية ال

 .608، عدد 6110افريل  66، المنشور في الجريدة الرسمية المصية الصادرة بتاريخ 6110لس نة  02الإلكتروني المصي رقم 
4
- Article 1318 : « L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par 

un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ». Modifié par Loi n°2000-230 du 

13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000. 

يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كةاءة أ و أ هلية ال،اب  الع ومي أ و انعدام الشا، : "  6مكرر   326تقابلها في القانون المدني الجزائري المادة 

ذا كان موقعا من قبل ال طراا ذا لم تكسب هذه امررات صةه رسمية، :" التي تنص على  01وفي قانون الإ بات المصي المادة "  حرر عرفي اإ فاإ

م،اءا م أ و بأ ختامهم أ و ببصمات أ صابعهمل  قيمة امررات العرفياإ فلا زكون لها   ."ة متي كان ذوو الشأ ن قد وقعوها باإ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=594CCEF445ED3B4042A2144085804B6F.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151222&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=594CCEF445ED3B4042A2144085804B6F.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151222&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
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وحةظهوا  لإنشوائها يحة وواضحة تبين كيةيوة تو يقهوا واإ وةاء الرسميوة عليهوا وتحودد الشرووو القانونيوة والتقنيوة 

 .والاعتداد بها في الإ بات

 بة الرسمية في الشا الالكتروني لإ بات التصفات العقاريةالحيية القانونية للكتا: المبحث الثاني

مكانيةترتب التشريعات التي أ جازت  تو يق الكتابة الالكترونية في الشا الرسموي لإ بوات التصوفات القانونيوة  اإ

ومن بينها التصفات العقارية
1

ةرنسيو من القوانون المودني ال 0107، وفي مقدمتها التشريع الةرنسي من خلال المادة 

على توافر الكتابة الرسمية الإلكترونية لشروو الاتع بصةة الرسمية والمتطلبات التقنية والةنية المقوررة في المرسووم 

والتي تكةل سلامة و ية محتواها وتحديد هوية ال طراا مع و وع المو وق لتوقيعوه الالكوتروني  6112-081رقم 

غوير أ نوه في حوالة  لون . بها الكتابة الرسميوة عولى الوورق في الإ بوات الم،من، الحيية القانونية الكاملة التي تاتع

المتطلبوات التقنيوة كعودم الاختصواص امولي والمو ووعي مررهوا أ و عودم مراعاتوه  أ وشرو من هذه الشروو 

نها تحوز على حجية الكتابوة العرفيوة الال كترونيوة في لر شكال المقررة قانونا  لإصدارها أ و تلقيها، فةي هذه الحالة فاإ

الإ بات بشرو أ ن تكون موقعة من ال طراا
2
. 

نوه هسروي  وطالما كانا للكتابة الرسمية الالكترونية ذات الحيية القانونية المقوررة للكتابوة الرسميوة عولى الوورق فاإ

 :يلي عليها نةس القواعد العامة المقررة لها في قانون الإ بات وذلك كما

لكترونية المثبتة للتصفات العقارية بالنس بة لل تعاقدزن  :المطلب ال ول   حجية الكتابة الرسمية الإ

يس تةاد من القواعد العامة للاإ بات اظاصوة بحييوة الكتابوة الرسميوة عولى الوورق بتطبيقهوا عولى الكتابوة الرسميوة 

الالكترونيووة المثبتووة للتصووفات العقاريووة
3

لرسميووة حجووة فووفي بووين ، أ ن تكووون هووذه ال خوويرة مووتى اكتسووبا صووةة ا

ن فيها من بيانات تحقق الموظون الع وومي مون صحتهوا في حودود مه توه واختصاصوه أ و  ال طراا المتعاقدة بما دو 

                                                           
1
يعتبر العقد الرسمي حجة متوى التةاق المبرم بين ال طراا المتعاقدة :" من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أ نه 2مكرر   324المادة  -

امررات الرسمية حجة علي النا  كافة بما دون فيها من أ مور قام :" التي تنص 00وتقابلها في قانون الإ بات المصي المادة "  .وورثتهم وذوي الشأ ن

من القانون المدني  0100والمادة . "لم يتبين تزوزرها بالطرق المقررة قانون بها محررها في حدود مه ته أ و وقعا من ذوي الشأ ن في ح،وره ما

 .الةرنسي
2
ما بوثائق رسمية  - أ و شهادة  كبطاقات التعرين الوطنية أ و رخص الس ياقة،كح،ور ال طراا والشهود، والتأ كد من هوية شخصية المتعاقدزن اإ

ذا كان واجب اافع بمعاينة و بين يدي ال،اب  الع ومي،  .شاهدزن تحا مس ئوليتهما ونها أ و البيانات العامة التي يدالتأ كد من اافع أ و قبض الثمن اإ

قامتهمحرر الكتابة الرسمية مثل اسمه لقبه وصةته ومحل  بكوش يحي، : في تةصيل هذا النوع من البيانات ينظر ...ال طرااوتاريخ التحرزر وتوقيعات  اإ

، 0077الوطنية للكتاب، الجزائر، ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الثانية، الم،سسة الإسلاميأ دلة الإ بات في القانون المدني الجزائري والةقه 

 .000ص 
3
ل  كشهادة عادية يمكن دح،ها بأ ي دليل ومثال ذلك  - ن  ذلك ل يعد اإ ك ن يصح مثلا أ ن الشخص الما ل أ مامه زاتع بكامل قواه العقلية فاإ

قرار باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأ ن فلا تصل حجيتها اإلى حد الطعن فيها بالتزوزر، وكذلك قرارالبائع بقبض الثمن،  اإ المشتري بمعاينة العقار  واإ

ى تطابقها محل البيع  فهذه البيانات ل يلحقها وصن الرسمية للدللة على وقوعها حقيقة، والمو ق ليس مطالبا بأ ن يتحقق من صحة هذه البيانات ومد

الجزائري، مذكرة ماجس تير بكلية الحقوق، جامعة منتوري بقس نطينة،  بيع العقار الم لوك ملكية خاصة في القانون اإ باتبراهامي سامية، . مع الواقع

 .78و 72، ص 6117الجزائر، 
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من ينكرها أ ن يقو االيل على بطلانها و ليس صح مون طريقوة لهوذا وعلى وقعا من ذوي الشأ ن في ح،وره ، 

ل  الطعن بالتزوزر، أ ما ما صدر من ذو  ي الشأ ن في غيبة الموظن الع وومي واقتصو دور هوذا ال خوير الادعاء اإ

 . على هسييا بناءا على تصيحا م فهذه البيانات ل تلحقها صةة الرسمية و يمكن اإ بات عكسها بالطرق العادية

ل  بالطعون فيهو نه يجري الاييز بين نووعين مون البيوانات، بيوانات لهوا حجيوة مطلقوة ل يجووز دح،وها اإ ا ومن ثمة فاإ

بالتزوزر، وتاثل في البيانات التي يدونها الموظن العام أ و ال،اب  الع ومي أ و المكلن بخدمة عامة اتوتص عولى 

ما تم ايه وفي حدود مه ته أ و ت  التي وقعا من ذوي الشأ ن في ح،وره المادي
1
وبيانات ليسا لهوا حجيوة . 

ذا ا حتى يثبا من صح المصلحة عكسها بالطورق المقوررة مطلقة ارجة الطعن فيها بالتزوزر بل تعتبر صحيحة في 

في القواعد العامة في الإ بات، وتاثل في ت  البيوانات الوتي يودلي بهوا ذوو الشوأ ن لل وظون العوام أ و لل،واب  

الع ومي أ و لل كلن بخدمة عاموة والوتي حصولا دون ح،ووره، ويودونها في الكتابوة الرسميوة تحوا مسو،وليتهم 

و يتحقق منها لكونها خارجة عن مه تهدون أ ن يتحرى أ  
2
 . 

غير أ ن هذا النوع من البيانات في الكتابة الرسمية الالكترونية المثبتة للتصفات العقارية يمكن أ ن تثبا لهوا ذات 

الحيية المطلقة الم نوحة للبيوانات الوتي يتحقوق مون صحتهوا الموظون أ و ال،واب  الع ووميين أ و المكلون باظدموة 

ذاالعامة،  ا فرض على ذوي الشأ ن والشهود اس تخدام التوقيع الالكتروني الم،من لما لها من مو وقية في تحديد م اإ

هوزتهم على اعتبار أ نه ي  وفقا  لإجراءات و واب  فنية وتقنيوة ت،و ن صحتهوا الجهوة اتتصوة باعويد التوقيعوات 

الالكترونية
3
. 

واعد العامة للاإ بات قرينتان في مظهرهوا، قرينوة السولامة وزكون للكتابة الرسمية في الشا الالكتروني وفق الق

ذا المادية  التي تثبا لها وذلك بخلوها مون أ ي تغيوير في محتواهوا باموو أ و التعوديل أ و الكشو  أ و التحشوير، واإ

الق،واء والطعون فيهوا بالتزوزور  اإلىالارتياب في سلامتها المادية جاز لمون يودعي ذلك الليووء  اإلىوجد ما يدعو 

سقاول حكمة أ ن تقدر ما يترتب على ذلك من ول  . لقيمتها في الإ بات أ و انقصاها اإ

                                                           
1
 .817ص ، ال ولى، الطبعة 6110، بهجات للطباعة، "دراسة مقارنة" التعاقد الالكتروني عبر الانترنا،  اإ باتتامر محمد سلفين اامياطي،  -
2
 160المادة  وتنص."يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبا تزوزره، و يعتبر نافذا في كامل التراب الوطني "  2مكرر 160المادة تنص  - 

:" ي من قانون الإ بات المص  00، وتقابلها المادة ..."يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبا تزوزره:" من القانون المدني الجزائري  12مكرر 

ين امررات الرسمية حجة علي النا  كافة بما دون فيها من أ مور قام بها محررها في حدود مه ته أ و وقعا من ذوي الشأ ن في ح،وره ما لم يتب

  ".تزوزرها بالطرق المقررة قانون
3
ن كان المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة  -  العقد الرسمي حجة متوى التةاق المبرم بين ال طراا على أ ن  يعتبر "قد نص  2مكرر 160واإ

 "المتعاقدة وورثتهم و ذوي الشأ ن 
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لىكما يثبا لها كذلك قرينة صدورها من ال شخاص ا زن تح ل توقيعا م الالكترونية دون الحاجة  بها  الإقرار اإ

ة، غير أ نوه ل يسو تطيع منهم، وال صل أ ن  من ينكر ذلك في الكتابة العادية العرفية أ ن يثبا ادعائه بطرق متعدد

ل  عن طريق الطعن فيها بالتزوزر ذلك في الكتابة الرسمية بنوعيها العادية والالكترونية اإ
1
. 

لكترونية المثبتة للتصفات العقارية بالنس بة للغير: المطلب الثاني  حجية الكتابة الرسمية الإ

ترونيوة المثبتوة للتصوفات العقاريوة حجيوة عولى بتطبيق ذات القواعد العامة للاإ بات تكوون للكتابوة الرسميوة الالك

ال طراا المتعاقدة وعلى خلةائهم العامين وعلى الغوير، أ ي أ نهوا تكوون حجوة عولى الكافوة عولى صحوة الوقوائع الوتي 

ت،و نتها بيانا ووا والووتي تحقووق الموظوون الع ووومي موون صحتهووا
2
،  ووا جوواء في الكتابووة الرسميووة الالكترونيووة المثبتووة  

ل  بطريوق الطعون  للتصفات العقارية يحتج به في مواجهة ال طوراا والغوير جميعوا، ول يمكون نةوي هوذه الحييوة اإ

بالتزوزر
3
. 

اريوة بالنسو بة والحيية التي ت،ةيها القواعد العامة للاإ بات على الكتابة الرسمية الالكترونية المثبتوة للتصوفات العق

لر طراا المتعاقدة هي نةس الحيية التي تتعلق بها اتجاه الغير، بمعونى أ ن  كل شخوص يمكون أ ن يسروي في حقوه 

و ل زكون أ مام هذا الغوير ا ي صح مصولحة في اإ بوات . التصا القانوني ا ي يثبته ذلك امرر و يحتج به عليه

ل  بالطعن بالتزوزر وذلك با لنس بة للبيانات التي قام الموظن بتدوزنها على أ سا  أ ن ه عازنها عكس ما ورد فيها، اإ

أ و تحقق من صحتها بنةسه، أ ما م، ون البيانات الصادرة من ذوي الشأ ن و التي لم تكن محل معاينوة أ و تحقيوق 

مكان الغير اإ بات عكسها بج يع الطرق ن ه باإ  .من طرا المو ق، فاإ

ذاوتتيح القواعد العامة للاإ بات أ ي،ا  ما تم تطبيقها على الكتابة في الشا الالكوتروني موتى تووافرت لهوا صوةة  اإ

لىالرسمية، القوة التنةيذية التي تمكن من تنةيذها دون الحاجة  اس تصدار حكم ق،ائي بذلك، وذلك مون خولال  اإ

ها الحصول على نسخة تنةيذية منها ممهوورة بالصويغة التنةيذيوة مون طورا الشوخص الم،هول قوانونا   لك وهسوليم 

جوراءاتللطرا ا ي صح مصلحة في التنةيوذ، ويعتوبر ذلك ال مور الوركن الشوكلي المنصووص عليوه قوانونا  لبودء   اإ

                                                           
1
غير أ ن ه في حالة شكوى بسبب تزوزر في ال صل يوقن تنةيذ العقد محل الاحتجاج " بقولها  16فقرة  2مكرر 160وهو ما نصا عليه المادة  - 

يقاا تنةيذ العقد م،قتا بتوجيه ال ام وعند رفع دعوى فرعية بالتزوزر، و  من القانون المدني  0100تقابلها المادة  ."يمكن لل حاع حسب الظروا اإ

 .الةرنسي
2
دارية الجزائري  الإجراءاتمن قانون  216المادة  - لا مس تةيد من س ند تنةيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة  :" المدنية والإ

ل لل س تةيد شخصيا أ و لوكيل عنه بوكالة خاصة" . النسخة التنةيذية"أ علاه، هس    210التنةيذية المنصوص عليها في المادة  يمهر ويوقع . ول هسبه اإ

و ـ  باظ  الرسمي " نسخة تنةيذية مطابقة لر صل"يس أ مناء ال،ب  أ و ال،اب  الع ومي، حسب الحالة، وتح ل عبارة على النسخة التنةيذية رئ 

، الجريدة الرسمية الصادرة 6117فيةري  62المدنية والإدارية الصادر بتاريخ  الإجراءاتالمت، ن لقانون  10-17القانون رقم . ". لليهة التي أ صدرته

 .21، ص 60، عدد 6117يل أ فر  61بتاريخ 
3
 Article 19 : « Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la 

République. » Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) Version consolidée au 03 

septembre 2015. 
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التنةيذ
1
المت،و ن لتنظوو مكاتوب  00السو نة فوانتوز الةرنسيو  62من قوانون  00ومن ذلك ما نصا عليه المادة . 

ا هوريوة أ نحواءالتو يق بمنح الحيية لل حررات المو قة وقابليتها للتنةيذ في جميوع 
2

، وا ي أ عواد تكريسوه المشروع 

لىوالوتي أ شوار فيهوا  18/0في نوص الموادة   6112-081الةرنسي في المرسوم رقم   مكانيوة اإ نقول النسوخ التنةيذيوة  اإ

ية، ولكن بشرو أ ن ي  ذلك ضمن شروو ت، ن سلامتها و ية نقلها وتحديود والنسخ الرسمية بوس يلة الكترون 

ليههوية المرسل والمرسل  اإ
3
. 

 :خاتمة

تم التوصل من خلال هذه الورقة البحثية الى أ ن  العديد من التشريعات المقارنة قد عملا عولى اقورار وتكوريس 

مبدأ  الشكلية الرسمية الالكترونية في بعض التصفات القانونية، ومنهوا التصوفات الوواردة عولى عقوار أ و حقووق 

بتنظو قانوني محكم وشامل  يع الشروو القانونيوة عقارية، وفي مقدمتها التشريع الةرنسي ا ي أ حاو هذا المبدأ  

نشاءالتي تمكن من  والتقنية كتابة رسمية في شا الكتروني هس توفي جميع الشروو القانونيوة التقليديوة المتطلبوة  اإ

قانونا لإ ةاء صةة الرسمية على الكتابة العادية الورقيوة، موع تكييون هوذه الشرووو موع الطوابع اللاموادي ا ي 

منحهوا الحييوة القانونيوة في الإ بوات والمما ولة لحييوة وكل ذلك لغورض . به الكتابة في الشوا الالكوترونيتتسم 

وهي التيربوة الوتي يمكون . الكتابة الرسمية الورقية والمقررة في القواعد العامة للاإ بات بالنس بة لل تعاقدزن وللغوير

يحة وواضحة هس ح باإ ةاء الرسميوة عولى الكتابوة في أ ن يس تةيد منها التشريع الجزائري لإقرار نصوص قانونية   

 .الشا الالكتروني لإ بات التصفات العقارية وتحدد الشروو القانونية لحةظها والاعتداد بها في الإ بات

 

 

 

                                                           
1
- « Art. 37/4 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 : « Les copies exécutoires et copies authentiques 

peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la 

confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire ». 
2
-J. Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», Rev. Soc. 1974, p. 235. 

3
بين المشروع الةردي محدود المس ئولية وشركة الشخص الواحد وعدم اظل  بينهما، فالمشروع الةردي يقوم على  التةرقةينبغي علينا في واقع ال مر   -

أ سا   صيص شخص جزءا من ذمته لنشاو تجاري معين، دون لزوم الاعتراا لهذا المشروع بالشخصية المعنوية المس تقلة  عن صاحبه، ونقول 

أ ما شركة الشخص الواحد فهيي شخصية معنوية مس تقلة عن م،سسها  ولو قاما على فكرة  ذمة . م،سسة في هذه الحالة أ ن المشروع الةردي يمثل

التخصيص، ونقوم في بحثنا هذا باس تعمال مصطلح المشروع الاقتصادي الةردي للتعبير عن كل من المشروع الةردي محدود المس ئولية، وشركة 

 . تشريع الجزائري بالم،سسة ذات الشخص الوحيد وذات المس ئولية امدودةالشخص الواحد محدود المس ئولية أ و ما يعرا في ال 

، دار النه،ة "نحو بناء قانوني أ ف،ل لل شروع الاقتصادي الةردي" عبد الحكم محمد عثمان،  د شركة الشخص الواحد  \د: انظر في هذه التةرقة

  .2، ص 0000العربية، القاهرة، طبعة 
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-الوسطاء –أ شخاص التوزيع 
*

 
 تيارت  -جامعة ابن خلدون -"ب"أ س تاذ مساعد   -صافة خيرة/ أ  

 

 : الملخص

ليهم بأ داء وظائن  ل من خلال جملة من ال شخاص يعهد اإ ن عملية توزيع السلع والمنتجات ل تقوم اإ اإ

التوزيع أ و الوسطاء كالسما ة هسويقية هامة كالبيع وترود اظدمات وتوفير المنتجات، وهم ما يعرا بأ شخاص 

 .والوكلاء بالع ولة

ذلك ل ن كةاءة العنص البشري من العوامل الحاسمة لنجاح عملية التوزيع نظرا لما لها من دور فعال في جذب 

قناع المس ته  وخلق الاس تجابة السريعة وبناء علاقات متينة قائمة على الثقة المتبادلة، وهذه الجهود الةعالة  واإ

ثارة الطلب وزيادة  ية المبيعاتلها   .أ ثر واضح في اإ

Abstract :  

The distribution of goods and products process will only come through a number of 

persons entrusted with the performance of important functions such as selling and 

marketing and promotion services  and products, and they know what people or distribution 

Calcmasserh brokers and commission agents. 

 This is because the human element of the decisive factors for  the success  of the  

distribution  process efficiency because  of it active role in attracting the consumer and to 

convince and create a rapid response and build strong relationships based on mutual trust, 

and this effective efforts  have a clear impaction raising demand and increase the amount of 

sales.  

    : مقدمة

نظمات ال عمال، و خاصة المنتجة منها لبد أ ن تقرر قنوات التوزيع التي ترغب باعيدها، م  مما لشك فيه أ ن 

لى ال هداا المراد والتي تتوافق مع  طبيعة منتجا ا،والاستراتيييات التسويقية، أ و التوزيعية المتبعة وصول اإ

لى المس تهلكين ن هذه القنوات تمثل الطرق التي سوا تتدفق منتجات المنظ ة من خلالها وصول اإ  .تحقيقها، اإ

مكا ولعل ،أ و ات، و طرق التوزيع العائدة لهانيمن بين البدائل المتاحة الاعيد على التوزيع المباشر، من خلال اإ

عن طريق التوزيع غير المباشر أ ي بالعيد على الوسطاء على اختلاا أ نواعهم،  فالوسطاء يقومون بأ دوار 

ووظائن متعددة في دل المنظ ة المنتجة، ومنتجا ا من خلال البيع، الترود خدمات توفير المنتجات من 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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ذ يمثلون قنوات توزيع متعددة خلال منافذ التوزيع، و في أ ماكن  حدوث الطلب عليها، و في أ ي وقا، اإ

نه يمكن القول بأ ن الوسطاء ،أ و قنوات  ال شكال، والصةات، و نظرا للدور الكبير ا ي يلعبه ه،لء الوسطاء فاإ

أ و اظدمات التوزيع غير المباشرة هم عبارة عن مجموعة من المنظمات المس تقلة التي تقوم بتوزيع المنتجات، السلع، 

ليهم بأ داء وظائن  ل من خلال أ شخاص يعهد اإ ن عملية التوزيع للسلع والمنتجات ل تقوم اإ لل س ته ،  وعليه فاإ

                                     هسويقية هامة،  اذا يقصد بقنوات التوزيعو أ و الوسطاءو أ و من هم أ شخاص التوزيعو                                                 

 الوسطاء التجاريون  :المبحث ال ول

لقد ت، ن القانون التجاري الجزائري ضمن أ حكامه تعرين عقد الوكالة التجارية في الةصل الثالث من الباب 

يعتبر عقد الوكالة التجارية اتةاقية يلتزم بواسطتها  :التي تنص على ما يلي 34الرابع، و ذلك بمقت  المادة 

برام البيوع أ و الشراءات و بوجه عام جميع الع ليات التجارية باسم، ولحساب تاجر،  عدادالشخص عادة باإ  ،أ و اإ

جارة اظدمات و القيام عند الاقت،اء بع ليات تجارية لحسابه اظاص، و لكن دون أ ن زكون مرتبطا بعقد اإ
1
.   

الطبيعة القانونية لعقد الوكالة التجارية في القانون الجزائري فان المشرع نظم عقد الوكالة التجارية في الباب  أ ما عن

  .اظاص بالعقود التجارية ،و بذلك يمكن أ ن نعتبر عقد الوكالة التجارية هو عقد تجاري

لى القانون الواجب التطبيق على عقد الوكالة التجارية با ذا تم التطرق اإ عتبارها من عقود التوس ي  التي و اإ

ننا نجد على المس توى ااولي   :تت، ن التقريب بين ال طراا بقصد الرح فاإ

اتةاقية لهاي
2
التي ت، نا القانون المنطبق على الوكالة، وهي تحتوي على ديباجة، و خمسة فصول حيث  

ال حكام المشتركة بشان القانون الواجب  ت، نا اايباجة ااول الموقعة على هذه التةاقية  رغبة منها في و ع 

 .التطبيق على الوكالت، و احتوت الةصول ال حكام المتةق عليها 

نه توجد مجموعة من النصوص اإ من القانون التجاري الجزائري ف 34أ ما في القانون الجزائري فة،لا عن المادة 

  :القانونية التنظيمية ذات الصلة كال تي

التنةيذي المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد في السجل التجاري ا ي فةي ظل المرسوم 

  :يحتوي على ثمانية مواد كال تي

                                                           
1
يتعلق بمعايير تحديد  النشاطات ،و المهون المقننوة   1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  40/97المرسوم التنةيذي رقم  - 

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  اظا عة للقيد في السجل التجاري وتأ طيرها 
يتعلق بمعايير تحديد  النشاطات ،و المهن المقننوة   1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  40/97المرسوم التنةيذي رقم  - 2

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  اظا عة للقيد في السجل التجاري وتأ طيرها 
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ذ تنص المادة ال ولى منه على انه يحدد هذا المرسوم مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد في السجل  :اإ

عدادها، و اس تعمالها، و   بطها باس ارار، و كذلك تقنين مختلن النشاطات التجاري بتو يح قواعد اإ

 .الاقتصادية الواجب ت، ينها فيها

تصنن مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد في  :أ ما المادة الثانية من ذات المرسوم فتنص على انه

لى التقنين القاعدي الم، ن في مدونة النشاطات، و  لى محتواها و اإ أ ما الةقرة .المواد السجل التجاري بالرجوع اإ

تت، ن مدونة النشاطات الاقتصادية بصيغة انةرادية كافة النشاطات الاقتصادية  :الثانية فقد نصا على انه

 .التي تكون مو وع قيد في السجل التجاري

ذ نصا على انه :وقد ت، نا المادة الثالثة هش ل مدونة النشاطات  :محتوى مدونة النشاطات الاقتصادية اإ

ية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات، و المقس ة على مجموعات، و مجموعات الاقتصاد

نتاج السلع ،  نشاطات اظدمات،  نشاطات  فرعية من النشاطات المتجانسة التي تتكون مما يلي نشاطات اإ

تصنن  :أ ما الةقرة الثانية فقد نصا على انه .الاس تيراد، والتصدزر، نشاطات تجارة البيع با لة وبالتيزئة  

مختلن النشاطات المت، نة في مدونة النشاطات الاقتصادية بعناوزن زرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة 

  .النشاطات، و المنتجات

ذ أ نها حسب  وقد حددت المادة الرابعة من هذا المرسوم مدى أ اية، ومكانة مدونة النشاطات الاقتصادية اإ

هذه المادة هشا مرجعيا قياس يا للاس تعمال الإلزامي قصد التعرا على كل نشاو اقتصادي زكون مو وع قيد 

  .في السجل التجاري

لزامية لا طلب قيد في السجل التجاري  وبهذه الصةة هشا مدونة النشاطات الاقتصادية و يقة مرجعية اإ

لى المركز الوطني لل  ذا تعلق ال مر بالتس ية، أ و يقدمه كل شخص طبيعي، أ و معنوي اإ سجل التجاري خصوصا اإ

و يخ،ع هس يير مدونة النشاطات الاقتصادية لإشراا .بتقنين كل نشاو خا ع للقيد في السجل التجاري 

وززر التجارة ا ي ي، ن صياغتها، و اس تنساخها ،و تع يمها، و كذلك و عها بمقابل تحا تصا كل 

المادة اظامسة من هذا المرسوم مس تع ل، أ و طالب، وهو ما عبرت عنه
1

جراء تعديلات،   ذا اقت  ال مر اإ واإ

أ و تجديدات على محتوى مدونة النشاطات الاقتصادية كاإ افة نشاطات جديدة ،أ و تغيير التس يات، أ و 

طار منسق، و  تصحيحها، و البيانات التكميلية، أ و أ ي تعديل أ خر،فهو يخ،ع لقرار وززر التجارة في اإ

مختلن الوزارات، و الهيئات المعنية، و باقتراح من المدزر العام لل ركز الوطني للسجل التجاري  بالتشاور مع

فقد  :المسير لمدونة النشاطات الاقتصادية، و هو ما أ كدته المادة السادسة في فقر ا ال ولى، أ ما الةقرة الثانية

ذا كان طلب القيد في السجل التجاري يح  توي، أ و يت، ن نشاطا ل تت، نه مدونة نصا على انه في حالة ما اإ

                                                           
 

1
 1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  40/97يعدل وزام المرسوم التنةيذي رقم  313/2000المرسوم التنةيذي رقم  -  

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  يتعلق بمعايير تحديد  النشاطات و المهن المقننة  اظا عة للقيد في السجل التجاري وتاطيرها 
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النشاطات الاقتصادية، و تكون ممارس ته غير خا عة ل ي منع يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد، و 

جراء  ب  مدونة النشاطات الاقتصادية   .يباشر فورا اإ

جاري محتوى مدونة الوطني للسجل الت يحرر المركز :نهأ  وقد نصا المادة السابعة من هذا المرسوم على 

النشاطات الاقتصادية، و التعديلات المدخلة عليها، و تنشر بقرار من وززر التجارة بناء على اقتراح من  

  .المدزر العام لل ركز الوطني للسجل التجاري

  139/02أ ما المادة الثامنة فهيي ملغاة بموجب المرسوم التنةيذي 

لى هذا المرسوم صدر المرسوم  التنةيذي المتعلق بمعايير تحديد النشاطاتوبالإ افة اإ
1

، و المهن المقننة اظا عة 

ذ نصا المادة ال ولى   : طيرها، و ا ي يتكون من ثمانية مواد تةصيلها كال تيأ  للقيد في السجل التجاري، و ت اإ

 وع نصوص ي،ب  هذا المرسوم المعايير المرجعية لتحديد كل نشاو، أ و مهنة تجارية زكونان مو  :منه على انه

  .تنظيمية خاصة، و تو يح محتواها العام

 مهنة يخ،عانأ ما المادة الثانية من هذا المرسوم فقد عرفا النشاو، أ و المهنة المقننة على انه كل نشاو، أ و 

و بالوسائل المو وعة حيز التنةيذ  للقيد في السجل التجاري، و يس توجبان بطبيعتهما، و بمحتواهما وبم، ونهما

  .وو خاصة للسماح بممارسة كل منهماتوفر شر 

أ ما المادة الثالثة من المرسوم ذاته فقد أ خ،عا تصنين النشاو، أ و المهنة ضمن صنن النشاطات، أ و المهن 

طيرا قانونيا، و تقنيا خاصا، وقد حددت الةقرة الثانية أ  المقننة لوجود انشغالت، أ و مصالح أ ساس ية  تتطلب ت

النظام العام، امن الم تلكات، و ال شخاص،  : الت، و المصالح ال ساس ية وهي كالتاليالمجالت المرتبطة بالنشغ

حماية الصحة الع ومية، حماية اظلق، و ال داب، حماية حقوق اظواص، و مصالحهم المشروعة، حماية الثروات 

طق، و المواقع ام ية ،و الطبيعية، والم تلكات الع ومية التي تكون الثروة الوطنية،  احترام البيئة، و المنا

 .الإطار المعيشي للسكان،  حماية الاقتصاد الوطني 

طيرا قانونيا خاصا مو وع أ  يجب أ ن زكون كل نشاو مصنن، و يتطلب ت :أ ما المادة الرابعة فقد نصا على انه

عداد تنظو خاص يتخذ بموجب مرسوم تنةيذي، بناءا على اقتراح من الوززر المعني بالنشاو، أ و المهنة المراد  اإ

 .تنظيمهما 

                                                           
الجريودة  يتعلق بشرووو القيود في السوجل التجواري 1997ينازر  18الموافق ل 1417ان عام رم، 9الم،رخ في   41/97المرسوم التنةيذي رقم  - 1

و المرسووم التنةيوذي رقم 75الجريودة الرسميوة رقم   2003ديسو بر  1المو،رخ في  453/03المعودل والموام بالمرسووم التنةيوذي رقم    5الرسميوة العودد

جانب ا زن يمارسون نشاطا مهنيا على الوتراب الووطني الجريودة الرسميوة رقم  2006ديس بر 11الم،رخ في  454/2006 و المتعلق بالبطاقة المهنية لر 

80 
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أ ما المادة اظامسة فقد نصا على مش الات النص التنظيمي، مما يس ح على وجه اظصوص على التعرا بدقة 

لى مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد في على طبيعة النشاو، أ و المهن ة المراد تنظيمهما بالرجوع اإ

لى القدرات المهنية اى  السجل التجاري، و كذا تحديد الشروو المطلوبة لممارسة النشاو أ و المهنة بالنس بة اإ

ليات، و كيةيات التدخل الطالب، املات المهنية، و التيهيزات التقنية المزمع اس تعمالها،الوسائل التقنية،والع  

المو وعة حيز التطبيق، و الإجراءات و،وسائل المراقبة المس تع لة، و ال،مانات القانونية، أ و المع ول بها 

الاعيد المطلوب ،  المقدمة، أ و الم، ونة ، السلطة المكلةة بدراسة طلب ممارسة النشاو ،وهسلو الرخصة، أ و

لب سواء كان شخصا طبيعيا، أ و معنويا  عمليات الرقابة المطابقة القبلية محتوى الملن المشترو أ ن زكونه كل طا

  .الواجب انجازها، و سيرها ،  أ جال رص الملن، و طرق الطعن اتولة في حالة رفض الطلب

  : وقد أ  افا المادة السادسة من المرسوم مش الات أ خرى لبد، و أ ن يس توفيها النص التنظيمي وهي

ظاصة التي تلزم مس،ولية الشخص الطبيعي، أ و المعنوي المس تةيد من رخصة الممارسة ،أ و يوضح الواجبات ا

دارية في حالة قصور ثابا   .الاعيد، و العقوبات الإ

يت، ن بيان اتالةات، أ و التجاوزات التي يترتب عليها حسب الحالة وقن الممارسة م،قتا مع تو يح مدة  :ب

لغاء رخصة الم   .مارسة المسل ة، و سحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاريهذه ال خيرة ، اإ

  .تأ سيس رقابة على ممارسة نشاو ما مع تو يح مو وعه ،و كيةياته، و كذلك الهيئات الم،هلة في هذا المجال :ج

وقد أ برزت المادة السابعة من هذا المرسوم   
1
لى   ذ انه اإ افة اإ التزامات كل طالب لممارسة النشاو المقنن، اإ

احترام قواعد القانون العام يجب عليه احترام ال حكام التنظيمية اظاصة السارية على النشاو، أ و المهنة ا زن 

 زرغب في ممارسة احدهما،  كما يجب عليه للحصول على قيد في السجل التجاري تقييدا، أ و تعديلا أ ن يقدم

دارة المعنية  ياه المصالح اتتصة في الإ لى الوثائق المطلوبة رخصة الممارسة، أ و الاعيد التي هسل ها اإ  .اإ افة اإ

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية  :نهأ  أ ما المادة الثامنة فقد نصا على 

ذ نصا المادة ال ولى من هذا المرسوم، والتي   2مكرر 7، و1رر مك 7وقد تمم هذا المرسوم بالمادتين   الشعبية اإ

تنشا لجنة وزارية مشتركة زرأ سها الوززر المكلن بالتجارة، أ و ممثا تكلن  :بقولها 1مكرر7ت، نا أ حكام المادة 

هذا  بمه ة مجانسة النصوص المقننة لل هن، والنشاطات اظا عة للقيد في السجل التجاري، و تتولى اللينة في

بداء رأ ي في مشاريع النصوص التي تبادر  : الإطار ما يأ تي دراسة النصوص المع ول بها، وتكييةها عند الحاجة، اإ

                                                           
جريدة  يت، ن اعادة قيد التجار الشامل   1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  42/97المرسوم التنةيذي رقم  - 1

 1997لس نة  5رسمية رقم 
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بالنصوص التنظيمية المع ول بها عندما تطرأ  صعوبات في التنةيذ يحدد  .بها القطاعات  لةا انتباه المبادرزن

الوززر المكلن
1
 .ه بموجب قراربالتجارة شروو عمل اللينة، وكيةيات  

الوززر المكلن باااخلية، وا اعات  :فقد حددت أ ع،اء اللينة المذكورة أ علاه من ممثلي  2مكرر  7أ ما المادة 

المكلن بالصناعة والم،سسات الصغيرة والمتوسطة، الوززر المكلن بالطاقة  املية،الوززر المكلن بالمالية، الوززر

عادة الهيكلة ،الوززر المكلن بالصحة والسكان، والمناجم، الوززر المكلن بالسكن،   الوززر المكلن بالصناعة واإ

  .الوززر المكلن بالةلاحة الوززر المكلن بالس ياحة والصناعة التقليدية

أ علاه بناء على  1مكرر7يحدد الوززر المكلن بالتجارة بقرار القائمة الاسمية ل ع،اء اللينة المذكورة في المادة 

 .المعنييناء اقتراح من الوزر 

 .محددةيمكن للينة أ ن هس تدعي أ ي شخص يمكنه نظرا لكةاءته أ ن يبدي رأ يا تقنيا في مسائل 

أ ما المادة الثانية من أ حكام هذا المرسوم فقد نصا على وجوب نشره في الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية 

  .اايمقراطية الشعبية

القيد في السجل التجاري، المعدل و المام، و كذا المرسوم التنةيذي أ ما عن المرسوم التنةيذي المتعلق بشروو 

المتعلق بالبطاقة المهنية لر جانب ا زن يمارسون نشاطا مهنيا على التراب الوطني
2

 ، فيحتوي على  لا ة فصول

  .دد شروو القيد في السجل التجاريتح

عادة قيد التجار الشامل أ ما عن المرسوم التنةيذي المت، ن اإ
3

، فقد حمل في طياته عشرة مواد ت، نا في 

عادة القيد الشامل للتجار  .مجملها شروو اإ

وف،لا عن المراس و فقد صدر القرار ا ي يحدد مدة صلاحية مس تخرج السجل التجاري الم نوح لممارسة 

بعض ال نشطة الصادر عن وزارة التجارة
4
  

ذ نصا المادة ال ولى على انه تعدل أ حكام الةقرة  وقد عدل هذا القرار، وتمم وا ي أ صبح يحتوي على مادتين اإ

 :كما يأ تي 2011يونيو س نة  13الموافق ل 1432رجب عام  11ال ولى من المادة السادسة من القرار الم،رخ في 

                                                           
1
 36ا ي يحدد مدة صلاحية مس تخرج السجل التجاري الم نوح لممارسة بعض ال نشطة جريدة رسمية رقم  2011/06/13الم،رخ في  القرار - 

 2011/06/29الم،رخة في 
2
ال نشطة ا ي يحدد مدة صلاحية مس تخرج السجل التجاري الم نوح لممارسة بعض  2011/06/13المعدل و المام للقرار الم،رخ في  القرار - 

 2012/6/30مدد الع ل به حتى  67جريدة رسمية رقم 2011/12/11الم،رخ في  2011/06/29الم،رخة في  36جريدة رسمية رقم 
3
 25الم،رخة في  23يتعلق بشروو القيام بع لية اس تيراد سلع لليزائر و تمويلها الجريدة الرسمية رقم  1991/2/20الم،رخ في  03/91النظام رقم  - 

 1992مار  

 
4
يتعلق بشروو القيام  1991/2/20الم،رخ في  03/91المعدل للنظام رقم  72الجريدة الرسمية رقم   1994/4/12الم،رخ في  11/94النظام رقم  -  

 1992مار   25الم،رخة في  23بع لية اس تيراد سلع لليزائر و تمويلها الجريدة الرسمية رقم 
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لممارسة ال نشطة المذكورة في المادة الرابعة أ علاه التجاري  يجب على التجار المسجلين في السجل 6المادة  (2)

  .وظلا باقي ال حكام بدون تغيير  2012يونيو س نة 30تاريخ الامتثال ل حكام هذا القرار قبل

نه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية أ  أ ما المادة الثانية فقد نصا على 

الشعبية
1
.    

لى جان اا يدل على هشعب وتةرق النصوص اإ ن دل على شيء فاإ ب صدور جملة من النصوص التنظيمية وهذا اإ

لنظام المتعلق بشروو القيام بع لية اس تيراد سلع لليزائر، و تمويلها كا  المنظ ة ل شخاص التوزيع
2
. 

ذ تعدل  :نص على انه وقد تم تعديل هذا النظام، و في حقيقة ال مر عدل مادة وحيدة، وهي المادة اظامسة اإ

و المتعلق بشروو القيام بع لية اس تيراد سلع  1991فبرازر  20الم،رخ في 03/91المادة اظامسة من النظام رقم 

لليزائر، و تمويلها، وتحرر كما يلي المادة اظامسة تحدد كلما اقت  ال مر طرق هسديد الواردات ،و عند الحاجة 

لائمة بتعليمة من بنك الجزائرشروو تغطيتها بواسطة قروض خارجية م
3
.     

ي  التلخيص ا ر  للب،ائع  المس توردة دون دفع  : من قانون المالية التكميلي  على انه 41وقد نصا المادة 

قصد عر ها للاس تهلاك ،و اتصصة لإعادة بيعها على حالها فق  من قبل أ شخاص يمارسون نشاو البيع 

جراءات مراقبة التجارة اظارجية با لة، أ و من قبل وكلاء معا     .دزن من اإ

عادة بيعها على حالها المنصوص عليها في الةقرة السابقة عن  تحدد قائمة الب،ائع الم كن قبولها، و اتصصة لإ

 .طريق التنظو 

ل من قبل أ شخاص يمارسون نشاطا  ل يمكن القيام باس تيراد الب،ائع الواردة في القائمة المنصوص عليها أ علاه اإ

  .من قبل وكلاء معادزن مقيمين بالتراب الوطني دون أ ن زكتسي ه،لء طابع الاحتكار با لة، أ و

هسدد الحقوق، والرسوم المس تحقة عند تاريخ و ع الب،ائع للاس تهلاك طبقا للتشريع المع ول به ،يجب هسوية 

اعتباريين، أ و معنويين اى بنك  الب،ائع بخصم مبالغها من حساب مةتوح بالع لة الصعبة من قبل أ شخاص

  .جزائري طبقا للتشريع المع ول به

                                                           
 

1
 34الجريدة الرسمية رقم  1990أ وت  لس نة  11فيقانون المالية التكميلي الم،رخ  -  
2
و المتعلق بقائمة ال عمال التي يس ح للوكلاء الموزعين بممارس تها و مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري  1985/8/11القرار الم،رخ في  - 

 1986/7/9الم،رخة في  28المسل ة الجريدة الرسمية رقم 

و المتعلق باإ افة قائمة ال عمال التي يس ح  1984/7/1المام للقرار الم،رخ في   33لجريدة الرسمية رقم ا 1985/8/11القرار الم،رخ في   -  3 

 1986/7/9الم،رخة في  28للوكلاء الموزعين بممارس تها و مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسل ة الجريدة الرسمية رقم 
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تحدد شروو تطبيق  أ حكام الةقرة اظامسة عن طريق التنظو
1
لى جانب  القرار المتعلق بقائمة ال عمال التي  اإ

يس ح للوكلاء الموزعين بممارس تها، و مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسل ة
2
ر، و وقد تمم هذا القرا 

من القرار الم،رخ في أ ول يوليو  4ت، ن مادتين نصا المادة ال ولى على انه تام القائمة المنصوص عليها في المادة 

 .وكيل موزع لزيا الوقود الم لي، والمنتجات البترولية  : 813 -01الرمز رقم :كما يلي 1984س نة 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية  :أ ما المادة الثانية فقد نصا على انه  

الشعبية
3
لى جانب   نشاء، و تنظو اللينة التقنية المكلةة بمنح تأ شيرة المطابقة لممارسة بعض اإ القرار المت، ن اإ

وا ي يمنح تأ شيرة المطابقة ال عمال التجارية
4
ء وتجار ا لة بالجزائر النظام المتعلق باعيد الوكلاهذا ف،لا عن  

و تنصيبهم
5
لى   ال مر المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات اس تيراد الب،ائع، و تصدزرهابالإ افة اإ

6
  

وعليه بعد تحديد مختلن النصوص القانونية التنظيمية ذات الصلة و المنطبقة على الوكلاء أ و الوسطاء فسأ تولى 

لى تعرين الوسطاء التجاريين والم  اثلون في السما ة ،والوكلاء بالع ولة، وسأ تطرق بمقت  المطلب ال ول اإ

السما ة، وذلك من خلال تحديد مةهوم الس سار الوارد في مختلن التشريعات الو عية، وعلى رأ سها القانون 

تباع النهج ذاته وذلك كما يلي لى الوكيل بالع ولة باإ    :الجزائري، ومن ثمة التطرق اإ

 السما ة : ل ولالمطلب ا

لى تعرين الس سار في الةرع ال ول، و التزامات الس سار بمقت  الةرع  وسأ تطرق من خلال هذا المطلب اإ

الثاني من خلال اس تقراء مختلن النصوص القانونية الواردة في مختلن التشريعات الو عية، وعلى رأ سها القانون 

 :الجزائري 

 تعرين الس سار : الةرع ال ول

ن  لى التقريب بين طرفين، أ و أ كثر   يتعاقدا اإ الس سرة عقد يتعهد بمقت،اه شخص مقابل عمولة معينة بالسعي اإ

،و تحدد الع ولة التي يتقا اها بنس بة معينة من قيمة الصةقة، أ و بمقت  نص قانوني، و ال صل أ ن الس سار 

                                                           
نشاء و تنظو اللينة التقنية المكلةة بمنح تأ شيرة المطابقة لممارسة بعض ال عمال التجارية الجريدة  1984/7/1القرار الم،رخ في  -  1  و المت، ن اإ

 1984/8/14الم،رخة في  33الرسمية رقم 
  45ية رقم المتعلق باعيد الوكلاء و تجار ا لة بالجزائر و تنصيبهم الجريدة الرسم  1990أ كتوبر  8الم،رخ في 04/90النظام رقم  -  2
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات اس تيراد  2003يوليو س نة  19الموافق ل 1424جمادى ال ولى  19الم،رخ في  04/03ال مر رقم  - 3

  43الب،ائع وتصدزرها الجريدة الرسمية العدد 
 140ص2007عات الجامعية بوهران ،طبعة علي فتاك، المبسوو في القانون التجاري الجزائري ،ديوان المطبو  ااكتور -  4
  140ص 2005ااكتور مصطة  كمال طه ،العقود التجارية ،دار الةكر الجامعي بالإسكندرية ،طبعة  - 5
  395ص  2008عززز العيكلي ،الوس ي  في شرح القانون التجاري ،الجزء ال ول ،دار الثقافة للنشر والتوزيع بال ردن ،طبعة  ااكتور -  6
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برام العقود باسم طرا أ خر من أ طراا العلاقة ال قانونية، بل هو وس ي  ينحص دوره في ليس وكيلا يقوم باإ

جراء تصا قانوني معين التقريب بين طرفين زرغبان في اإ
1
 . 

عقد يتعهد بمقت،اه الس سار لشخص بالبحث  : من قانون التجارة المصي عقد الس سرة بأ نه 192تعرا المادة 

برامه  برام عقد معين ،و التوس  في اإ و يتبين من هذا التعرين أ ن دور الس سار يقتص  .عن طرا ثان لإ

برام العقد،  على التقريب بين طرفي التعاقد حتى ي  التةاق بينهما، و لكنه ل يمثل عميا، و ل يشترك في اإ

والس سار يباشر نشاطه بحرية تامة، و على وجه الاس تقلال، و هذا ما يميز الس سار عن المس تخدم، أ و 

ي زرتب  بالتاجر برابطة التبعية، و يخ،ع لإشرافه و توجيههالم ثل التجاري ا 
2
 . 

برام عقد معين و التوس    كما أ ن الس سرة عقد يتعهد فيه الس سار لشخص أ خر بالبحث عن طرا ثان لإ

برامه في مقابل اجر، و قد عرفته المادة  في الةقرة ال ولى من قانون التجارة ال ردني 99بينهما لإ
3
ة الس سر : بقولها 

لى فرصة لعقد اتةاق ما ،أ و أ ن زكون صح  هي عقد يلتزم به فريق يدع  الس سار لن زرشد الةريق ال خر اإ

وس يطا في مةاو ات التعاقد، و ذلك مقابل اجر كما أ طلق عليه قانون الوكلاء، و الوسطاء التجاريين اسم 

وم بأ عمال الوساطة التجارية بين طرفين الشخص ا ي يق: الوس ي  التجاري، و عرفته المادة الثانية منه بقولها

برامه في  احدهما منتج، أ و موزع، أ و مصدر مسجل خارج الم لكة لقاء مقابل من اجل عقد، أ و هسهيل اإ

   المعاملات التجارية دون أ ن زكون طرفا في هذا العقد أ و تابعا ل ي من طرفيه

 شخصين زريدان أ ن يتعاقدا دون أ ن يت،ح من هذزن النصين أ ن مهنة الس سار تقتص على الوساطة بين

برام العقد، بل مجرد وس ي  يقتص دوره على التقريب بين طرفي العقد  زكون تابعا، أ و نائبا عن احدهما في اإ

   .دون أ ن تترتب في ذمته أ ية التزامات أ و تتوا صح حقوق شخصية عن هذا العقد

بحسب مو وعه ودون اشتراو أ ن ت  بصورة احترافية و وطبقا للتشريع الجزائري تعتبر الس سرة عملا تجاريا 

برامها  ل يشترو من جانب أ خر لتجارية الس سرة أ ن زكون مو وعها تجاريا فلا أ اية لطبيعة الصةقة المراد اإ

ذ نصا المادة  من الناحية المدنية أ و التجارية لن النص جاء على اإطلاقه من القانون التجاري الجزائري 2اإ
4
 

كل عملية مصفية أ و عملية  ا أ و سمسرة أ و خاصة  13يعد عملا تجاريا بحسب مو وعه " : على ما يلي

 ."بالع ولة

 

                                                           
   .يت، ن القانون التجاري المعدل و المام 1975سبابر س نة 26الموافق1395رم،ان عام  20الم،رخ في 59/75ال مر رقم  -  1
      397ص   2008عززز العيكلي ،الوس ي  في شرح القانون التجاري ،الجزء ال ول ،دار الثقافة للنشر والتوزيع بال ردن ،طبعة  ااكتور -  2
 140ص2008ااكتورعززز العكيلي،الوس ي  في شرح التشريعات التجارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع بال ردن،طبعة  -  3
 61ص1995ااكتور جلال وفاء البدري محمدزن ،دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ،طبعة  -  4
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 التزامات الس سار:الةرع الثاني 

ن مه ة الس سار تقتص على الوساطة بين شخصين زريدان أ ن يتعاقدا دون أ ن زكون تابعا أ و نائبا عن احدهما  اإ

برام العقد بل مجرد وس ي   يقتص دوره على التقريب بين طرفي العقد بحيث تنتهيي مه ته متى أ دى هذا في اإ

ذ يثبا بهذا التوقيع أ ن العقد تم بينهما بوساطته، و من ثمة  برام العقد بينهما مباشرة اإ لى اتةاقهما، و اإ التقريب اإ

برام العقد بينهما ل زكون مس،ول عن تنةيذ التزامات العقد ا  ي تم بينهما، و عدم يس تحق أ جره، و متى تم اإ

برامه ل يعةيه من كل مس،ولية تجاه عميا، فهناك قدر  مس،ولية الس سار عن تنةيذ العقد ا ي توس  في اإ

ل كان مس،ول في مواجهة عميا من العناية يتعين على الس سار أ ن يبذلها في تأ دية الع ل المكلن به ،و اإ
1
 . 

علومات صحيحة، و أ ن يحيطه بظروا الصةقة بأ مانة، و اتاطر وعلى ذلك يلتزم الس سار أ ن يقدم لع يا م

التي قد يتعرض لها ،و أ ن يقدم لع يا متعاقدا مهيئا لإمكان التعاقد معه ،فلا زكون شخصا ل وجود صح قانونا 

من قانون التجارة ال ردني   ا يحرمه   103كشركة واية، أ و شخصا ناقص ال هلية، أ و معسرا طبقا للمادة 

ذا  102لمشرع بمقت  المادة ا من قانون التجارة من كل حق في ال جرة ،و في استرجاع النةقات التي  فها اإ

ذا حمل هذا المتعاقد على وعده باجر ما في ظروا تمنع فيها  عمل لمصلحة المتعاقد ال خر بما يخالن التزاماته ،أ و اإ

ن المادة  للين، و الس سرة العثماني ا ي ل ززال ساري من نظام اا 16قواعد حسن النية من أ خذها، بل اإ

المةعول وفق قرار محكمة الاييز ال ردنية تجيز أ ن يشطب قيده من سجل االلين، و السما ة، وسحب رخصته، 

و على أ ن ينشر ذلك في الصحن بحيث ل يمكنه ممارسة مهنة االلة، و السما ة بعد ذلك
2
 . 

تقتص مه ة الس سار على التقريب بين  : نهأ  من القانون المصي على  200وفي ذات الس ياق نصا المادة 

ل من احد طرفي العقد أ ن يعرض  برام عقد معين ،وعليه ولو لم زكن مةو ا اإ الطرفين المتعاقدزن من اجل اإ

الصةقة على الطرفين بأ مانة و أ ن يحيطهما علما بج يع الظروا التي يعل ها عن الصةقة و زكون الس سار 

و مادام عقد الس سرة من العقود القائمة على الاعتبار  ش أ و خطا جس ومس،ول قبلهما عما يصدر منه من غ

ذا  ل اإ الشخصي بين الس سار، ومن وسطه  ا ل يجوز للس سار أ ن ينيب غيره في تنةيذ الع ل المكلن به اإ

نابة غيره أ و مصح صح بالع ل برأ يه، فةي هذه الحالة ال خيرة زكون مس،  ول كان مأ ذونا من قبل من وسطه في اإ

عن ال خطاء التي تصدر عن النائب، كما لو كانا صادرة منه شخصيا ،و زكون الس سار، و نائبه مت،امنين 

في المس،ولية 
3
. 

ل يجوز للس سار أ ن ينيب  : من القانون التجاري المصي على انه 1فقرة  204وفي هذا الصدد نصا المادة 

ذا كان عنه غيره في تنةيذ الع ل المكلن به، ل اإ ذا أ ناب الس سار غيره دون ترخيص صح  اإ مرخصا صح في ذلك فاإ
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بذلك كان مس،ول عن عمل النائب، كما لو كان هذا الع ل قد صدر منه، و زكون الس سار، و نائبه 

مت،امنين في المس،ولية
1
 . 

ذا تعدد السما ة المةو ون بمقت  عقد واحد كانوا مس،ولين بالت،امن عن الع ل المكلةين به  ذا رخص واإ ل اإ اإ

ذا فوض أ شخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مس،ولين  زم في الع ل منةردزن ،و اإ

بموجب  205لم يتةق على غير ذلك، وهو ما أ كدته المادة  بالت،امن قبا عما يس تحقه تنةيذا لهذا التةويض ما

 .فقرتيها ال ولى و الثانية من القانون التجاري المصي

 الوكلاء بالع ولة   :لمطلب الثانيا

وسأ تناول في هذا المطلب تعرين الوكيل بالع ولة الوارد في مختلن التشريعات الو عية بمقت  الةرع ال ول، و 

  : التزامات الوكيل بالع ولة من خلال فرع ثاني

 تعرين الوكيل بالع ولة  : الةرع ال ول

يلاحم أ ن المشرع الجزائري لم ينص على تعرين الوكالة بالع ولة كما لم ي،ع لها أ حكاما خاصة ضمن باب العقود 

من  القانون التجاري الجزائري 2من المادة  13نه نص عليها في الةقرة أ  التجارية رغم 
2
تعد عملا تجاريا "   :بقوصح 

و الوكالة بالع ولة "  سمسرة ،أ و خاصة بالع ولة كل عملية مصفية، أ و عملية  ا، أ و 13بحسب مو وعه 

ل عقد يتعهد الوكيل بالع ولة بمقت،اه ب ن يجري تصفا قانونيا لحساب الموكل مقابل اجر يطلق أ  مع ذلك ما هي اإ

برام العقود باسمه اظاص لحساب شخص أ خر هو ال صيل  ذن باإ عليه بالع ولة ،فالوكيل بالع ولة هو من يقوم اإ

برام عقود النقل لحساب شركات النقل التي يمثلها ،و يبرم الوكيل بالع ولة العقود لحساب كالوكيل ا  ي يقوم باإ

الغير، و ل يظهر اسم الموكل في العقود المبرمة بينه، و بين الغير، و ل تكون هناك صلة بين هذا ال خير، 

والموكل
3
 . 

قانوني باسمه  من يقوم بع ل وكيل بالع ولة هومن القانون التجاري المصي على أ ن ال 81وقد نصا المادة 

اظاص لحساب موكله ال صيل في مقابل اجر يس   الع ولة
4
 . 

 التزامات الوكيل بالع ولة  : الةرع الثاني

ن الوكيل بالع ولة هو الملتزم دون غيره تجاه من يتعاقد معه، و لكن في علاقته بالموكل فانه يعتبر وكيل عنه في  اإ

ليس لل تعاقد مع الوكيل بالع ولة دعوى مباشرة .مباشرة التصا، و يلزم في مواجهته بتنةيذ م، ون الوكالة 
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برورة الالتزام بتعلفيت ال صيل الموكل، أ ي هناك  يخ،ع الوكيل بالع ولة لنوع من التوجيه، و.قبل الموكل 

الوكيل، و الموكل رابطة تبعية بين
1
 . 

القيام بالع ل وفق تعلفيت الموكل، فالوكيل بالع ولة وكيل تجاري من نوع خاص يلتزم بان يتعاقد باسمه   -

 من الع ليات التجارية اظاص، و لكن لحساب الموكل تصفات قانونية قد تكون بيعا، أ و شراء ،أ و غيرهما

من  2/87 ا يخ،ع في تنةيذ هذا الالتزام ل حكام عقد الوكالة العادية، وهو ما نصا عليه المادة  .مقابل عمولة 

قانون التجارة ال ردني
2
 . 

يجب على الوكيل بالع ولة  : من القانون التجاري المصي على انه 1فقرة  151وفي ذات الس ياق نصا المادة 

ذا باع بأ قل من الثمن ا ي حدده الموكل، أ و اشترى بأ على منه جاز لل وكل رفض  أ ن يحترم تعلفيت الموكل فاإ

الصةقة
3
 . 

وعليه  ن واجبه أ ن يلتزم في تنةيذ وكالته حدودها المرسومة فلا يخرج عنها من ناحية التصفات القانونية التي  

ل ففيت، نتها، و ل من  من  840هو أ كثر نةعا لل وكل طبقا للمادة  ناحية طريقة التنةيذ التي رسمها صح الموكل اإ

القانون المدني ال ردني
4
. 

 الوسطاء الوظيةيون  : المبحث الثاني

لى نوعين هما الوسطاء  :يمكن تقس و الم،سسات الوظائةية بشا عام على أ سا  الوظائن التي تقوم بتأ دزتها اإ

جراء مةاو ات للبيع، و الشراء مثل وكلاء الشراء، وكلاء البيع، وكلاء ، السما ة : الوكلاء ا زن يقومون باإ

الوسطاء الوكلاء اازن يقومون .مناو البحث  المنتج ، و المزادات العلنية وكلاء الاس تيراد و التصدزر وهم

والشراء و أ هم ال مثلة على هذا النوع وكلاء ااعاية، بتأ دية وظائن هسويقية أ خرى غير وظائن البيع 

والإعلان، وكلاء الاويل، البنوك التجارية، و شركات الئين،  وكلاء التخززن ،اتازن العامة التابعة للحكومة 

،وكلاء النقل منشات النقل البرية، و البحرية، والجوية، وكلاء تح ل ال خطار شركات التامين، وكلاء جمع 

و ي،دي وسطاء النوع ال ول خدمات لا من البائع والمشتري و يمكن .لمعلومات، وكلاء أ بحاث السوقا

ليه  تقس يمهم على أ سا  حيازة السلع مو وع التعامل أ ي هل في حيازة الوكيل أ م ل، وهو ما سأ تطرق اإ

  : بموجب المطالب التالية
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 السما ة    :المطلب ال ول

يقومون بالتةاوض على أ عمال بيع ،و شراء السلع دون أ ن تكون في حيازة البعض  هم الوسطاء الوكلاء ا زن

  : منهم، أ و ملكيتهم ،والوكلاء السما ة أ نواع كالتالي

 الس سار الحر العادي أ و الع ومي ووكيل البيع  :الةرع ال ول

يصال هو الوكيل الوس ي  ا ي يقوم بتقريب وجهات النظر بين البائع، و  الس سار الحرف المشتري لغرض اإ

المةاو ات بينهما اإلى حد عقد الصةقة البيعية
1

، كما انه ل يمثل احد الطرفين المتعاقدزن تمثيلا دائما، و ل زكون 

طرفا في العقد المبرم بينهما ،و عليه ل يعتبر الس سار وكيلا بالمةهوم القانوني ،و يتقاضى الس سار الحر لقاء 

مدودية الوظائن  المشتري، أ و من احدهما ،و غالبا ما تكون عمولته منخة،ة نظرا نشاطه عمولة من البائع ،و

ن عمل الس سار ينتهيي بميرد انتهاء عقد الصةقةكما أ   التي يقوم بها
2
، وعليه فانه يعتبر رجل أ عمال مس تقل،  

يجاد الواقع فان ال عمال التي يقوم به ول زكون الس سار مس تخدما،أ و موظةا اى موكله، و في ا هش ل اإ

المشترزن، و البائعين، و التةاوض على شروو البيع، و الشراء ،و تقديم النصح لموكله بخصوص أ و اع 

ثارة الطلب،  و ترود البيع فيعتبر نادرا ،و قلما يقوم بأ داء ذلك كما انه ل يقوم بوظائن  السوق، أ ما دوره في اإ

اا يقتص عما على الاويل، و الئين كما انه ل يمت  السلع ال تي يقوم ببيعها ،و ل تكون بحوزته أ ي،ا ،و اإ

  .مجرد الوساطة بين الطرفين كما أ ن عما غير محدد بمنطقة جغرافية معينة

نتاج المنتج من سلعة معينة، و من ثمة فهو وس ي  ف  وكيل البيعأ ما عن  يتولى التعهد بالع ل على تصين كل اإ

مس ارة على أ سا  من عقد طويل ال جل نسبيا بينهما ،و من ثمة فان وكيل البيع تربطه بالمنتج علاقة دائمة، و 

نتاج  دارة المبيعات لل نتج ،و يحل محلها ،و يقوم بوظائةها ،و  لك، فهو ل يقوم على تصين اإ يعتبر بمثابة اإ

السوق، و السلع، والاقتراحات، و ااراسات عن  المنتج رسب، و لكنه أ ي،ا يقوم بتزويد المنتج بالمعلومات

نتاجية، و التسويقية، و قد يقوم بجانب ذلك بتقديم المساعدات  و المس ته  بما يةيده في  طي  س ياساته الإ

المالية لل نتج، ومن ثمة زكون اى وكيل البيع جهاز متخصص في أ عمال البيع ،وقد يمثل وكيل البيع أ كثر من 

سلعا مكملة، أ و ذات ارتباو ببع،هامنتج من ا زن ينتيون سلعا غير متنافسة، أ و 
3
. 

يعتبر وكيل البيع رجل أ عمال مس تقل تربطه بموكله، أ و موكليه عادة علاقة مس ارة قائمة على أ سا  عقد طويل  

نتاج  ذا كان الموكل يقوم باإ ل اإ نتاج الموكل كله، أ و بأ  ا في منطقة غير محدودة اإ ال جل، و يتولى هذا الوكيل بيع اإ
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نتاج الكلي لنوع معين، و أ كثر من خ   واحد من المنتجات ،فةي هذه الحالة يقتص عمل الوكيل على بيع الإ

ذلك تبعا لنوع  صصه، و زاتع عادة وكيل البيع بسلطة كبيرة في تحديد أ سعار، و شروو البيع، و التسلو
1
 .  

دارة مبيعات لل ،سسة التي يمثل  ها ،و خاصة انه يقدم لها المعلومات وفي الحقيقة فان وكيل البيع يعتبر بمثابة اإ

المتعلقة بالسوق، و النصح، و الإرشاد  بخصوص الطراز، و شا المنتجات كما انه قد يقوم أ حيانا باويل 

ما أ ن تكون على شا تقديم قروض لل وكل  موكله، و هذه اظدمات الاويلية تتخذ أ شكال متعددة، فهيي اإ

يداعها في  اتازن العامة  مانة لهذه القروض، أ و على شا كةالته اى البنوك التجارية لقاء السلع التي يقوم باإ

هذا ،و يتقاضى وكيل البيع عمولة تزيد عن ت  التي يتقا اها الس سار الحر نظرا .،أ و تظهر بوالص الشحن صح

سوق السلعة  لتعدد اظدمات التي يقدمها ،و ل طراره في كثير من ال حيان لس تخدام باعة في مختلن مناطق

التي يتعامل بها، أ ما مقدار الع ولة فيتوقن على نوع الوظائن، و اظدمات التي يقدمها ،و على نوع السلع التي 

يتعامل بها، و حالة السوق التي تع ل به
2
   

 وكيل المنتج ووكيل الشراء  : الةرع الثاني

نتاج الم  وكيل المنتج نتاجه من سلعة معينة، و وهو وكيل يتعهد بالع ل على تصين جزء من اإ نتج، و ليس كل اإ

طار منطقة جغرافية محددة، ومتةق عليها ،و قد يمثل المنتج أ كثر من وكيل منتج كل صح  بالتالي فهو يع ل في اإ

منطقته
3
صح علاقات تعاقدية طويلة ال جل مع المنتجين،   :،هناك أ ربع خصائص أ ساس ية تميز وكيل المنتج وهي 

يتعامل في ب،ائع كل منتج من المنتجين المتعاقد معهم داخل حدود منطقة جغرافية مس تقلة خاصة به  ، يمثل 

منتجين غير متنافسين، و لكن يتعامل في منتجات مترابطة اإلى حد كبير  يمت  سلطة محدودة ففي يتعلق 

 .بأ سعار، وشروو البيع

ن وكيل المنتج يحتل مكانا وسطا بين الس سار العادي، و وكيل البيع فيختلن عن وكيل البيع من ناحية قيامه  اإ

نتاج الموكل كما يختص بالتوزيع في منطقة محددة ، و لكنه يختلن عن الس سار العادي في أ ن  ببيع جزء من اإ

،كما انه يبيع طبقا لشروو ي،عها موكليه بيا  عدد موكليه محدود، و انه يمثلهم بانتظام ،و أ ن منطقته محدودة

زرفع الس سار العادي ال سعار لموكليه لغرض البا فيها هذا ،و يتقاضى وكيل المنتج عمولة تقل عن ت  التي 

يتقا اها وكيل البيع، و ذلك لقيامه بتقديم خدمات محدودة،  كما أ ن وكيل المنتج نادرا ما يقوم باويل موكله، و 

ئه بالئينات،  ووظيةة تحصيل اايون بيا يقوم وكيل البيع بتأ دية  هذه اظدماتمد عملا
4
 .   
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2
 472ص 1995ااكتور محي اازن ال زهري ،التسويق الةعال ،دار الةكر العربي بالإسكندرية ،طبعة   -  

3
دارة التوزيع منظور متكامل ،دار اليازوري للنشر -    258ص 2008بال ردن،طبعة  ااكتور محمود جاسم الص يدعي ،اإ

 
4
 566ص رجع نةسه،ااكتور محي اازن ال زهري ،الم -  
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تمام وظيةة الشراء لحساب عملائه تحا اإشرافهم و ف  وكيل الشراءأ ما عن    يعتبر رجل أ عمال مس تقل يقوم باإ

رقابتهم
1
،فهو يقوم بمدهم بكافة المعلومات اظاصة بالب،ائع المطلوبة من حيث مدى توافرها في ال سواق، و  

دارة مشتريات لبعض  نتاجها ،مورديها ،و أ سعارها، و معلومات أ خرى، حيث يعد أ حيانا بمثابة اإ مصادر اإ

ثل المشتري فق  المنشات، و خاصة صغيرة الحيم، و يختلن وكيل الشراء عن بقية الوسطاء في انه يم 
2
. 

كما انه يختلن عن الس سار العادي من حيث اس ارار علاقته مع موكله ،و القائمة على أ سا  عقد طويل 

لى  ال جل هذا و قد يقتص عما على التةاوض في عقود الشراء ،أ و قد يقوم بوظائن هسويقية أ خرى اإ افة اإ

مها ،و رصها، و شحنها، و يتقاضى وكيل الشراء مكافأ ته وظيةة الشراء كتخززن السلع التي يتعامل لها ،و اس تلا

 على شا عمولة، أ و على أ سا  راتب شهري   

 المزادات العلنية ووكلاء الاس تيراد والتصدزر : المطلب الثاني

لى المزادات العلنية كوكيل عن البائع بمقت  الةرع ال ول، ووكلاء الاس تيراد،     وسأ تطرق في هذا المطلب اإ

  .والتصدزر بمقت  فرع أ خر

 شركات البيع بالمزاد العلني  :الةرع ال ول

المزادات العلنية هي محلات للبيع، و التخززن الم،قا تقوم بع لية البيع علنا أ مام عدد كبير من المشترزن، و نيابة 

ل أ ن عن البائع حيث يقوم المشتري بالمزايدة على السلعة المعرو ة، و يشتري السلعة من يدفع  أ على سعر اإ

  : للبائع حق الرفض، أ و القبول لعقد الصةقة مو وع التعامل ،وهناك نوعين من المزادات

وهي المزادات ااائمة المتخصصة ببيع سلع معينة كالمزادات التي تحدث في سوق اظ،ار،  :المنظ ة المزادات -ا

 الخ  …و الةواكه

،قتة التي تعقد لبيع سلعة معينة من فترة ل خرى ومنها المزادات وهي المزادات الم : المنظ ة غير المزادات -ب

الخ   …التي تعقد لبيع الس يارات و ال لت 
3
 

  :أ هم الوظائن التي ت،ديها المزادات العلنيةو   

حيث تتطلب هده الوظيةة القيام بع ليات تصنين، و ترتيب الب،ائع، وذلك لإعدادها  ;التخززن وظيةة -ا

 .التخززنلغرض 

                                                           
1
 110ص 2008ااكتور هاني حامد ال، ور ،طرق التوزيع ،دار وائل للنشر بال ردن ،طبعة  -   
2-

 .662، ص2009محمد الس يد الةقي، المعتصم بال الغرياني، أ ساس يات القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، س نة 

*
والمقدر با نان  منهاتعتبر الجزائر من ااول الشاحنة حيث أ ن السةن الجزائرية ل تنقل سوى ثمانية عشر بالمئة من التجارة اظارجية بيا الجزء ال كبر 

 وثمانون بالمئة تنقا شركات النقل ال جنبية
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ن من أ هم أ عمال المزادات العلنية هو بيع الب،ائع لحساب موكليهم  ا يتطلب منهم الع ل على :البيع وظيةة -ب اإ

يجاد عدد كبير من المشترزن، وهي بذلك هساعد على نقل ملكية الب،اعة   .اإ

بعد فرزها في  و تعتبر من أ هم الوظائن التي ت،ديها المزادات العلنية، وذلك  ع الب،ائع :التي يع وظيةة -ج

 .أ ماكن مختلةة وحسب مواصةات معينة 

تمام عملية بيع الب،اعة بالمزاد :الإعلان و الاويل وظيةة -د    .أ حيانا يقدم الوكيل مساعدات مالية هساعد على اإ

ولغرض تةهم مزايا ،و عيوب البيع بالمزادات العلنية يتطلب ذلك دراسة أ ثارها على تكلةة التسويق وسعر 

 المباعة  الب،اعة

 وكلاء الاس تيراد و التصدزر : الةرع الثاني

وهم أ ي من الوكلاء السابقين يتعامل مع طرفين المصدر، و المس تورد على أ ن زكون تعاملهم في التجارة 

اظارجية ،و ليس التجارة اااخلية، و بذلك فهم يقدمون خدمتهم في منشاة الاس تيراد و التصدزر على 

 اختلاا أ نواعه
1
. 

وزرتب  وكلاء الاس تيراد، أ و التصدزر بعقود تجارية، و ر ائية مع موكليهم بخصوص المنطقة الجغرافية التي 

سيس تخدمها، و الصلاحيات، و السلطات اتولة صح بخصوص ال سعار و شروو البيع ال خرى، و يس تخدم 

لسوقية في ال سواق اظارجية التي المنتج وكلاء التصدزر في حالة تقديمه منتج جديد، أ و في حالة عدم خبرته ا

ليه لعتبارات أ خرى هسويقية خاصة بالسلعة، و ال سواق اظارجية وظروا المنتج نةسه  يتعامل بها، و يلجا اإ

 : خاتمة

ن كةاءة العنص البشري في قناة التوزيع من العوامل الحاسمة لنجاح عمل هذه القناة و لتحقيق ال هداا  ،اإ

المشتركة لل نظ ة المنتجة، وللوس ي  على حد سواء ل ن كةاءة العنص البشري لها ااور ال ساي في جذب، 

قناع المس تهلكين بشراء منتجات المنظ ة، وكذلك اس ارارهم بالتعامل مع هذا المنةذ التوزيعي من خلال  واإ

اء علاقات متينة، و طبيعية مستندة على الثقة المتبادلة قدر م على الحث، و خلق الاس تجابة السريعة، و بن

ثارة  دارة الجيدة لع ل قناة التوزيع من خلال الجهود الةعالة صح أ ثر في اإ بين طرفي عملية التبادل كما أ ن الإ

الطلب، وزيادة  ية المبيعات مما يخلق علاقة بين ال طراا الثلا ة لقناة التوزيع من منتج، ووس ي  وصول 

لى  .الزبائن اإ

                                                           
1
 .00، ص 6112ال ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، س نة  بسام عاطن المهتار، معاهدة بروكسل وتعديلا ا، الطبعة-
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ولهذه ال اية، وغيرها كان من الواجب دراسة مو وع أ شخاص التوزيع، أ و ما يعرا بالوسطاء ا زن يعهد 

ليهم بالقيام ببعض الوظائن التسويقية، و ذلك لقاء أ جر، أ و عمولة يتةق عليها مس بقا ففي بينهم، وبين المنتج  اإ

 .السلعة، وظروا هسويقها على  وء الوظائن التي يقومون بها، و على  وء طبيعة

 : قائمة المصادر و المراجع 

  :التةاقيات ااولية

اتةاقية بشان القانون المنطبق على الوكالة المنعقدة بم،تمر لهاي للقانون ااولي  1978مار   14اتةاقية لهاي الم،رخة في - 

   .اظاص

  :النصوص التشريعية 

يت، ن القانون التجاري المعدل و المام  1975سبابر س نة 26الموافق1395رم،ان عام  20الم،رخ في 59/75ال مر رقم - 

الم،رخ  02/05و القانون رقم 1996ديس بر 9الم،رخ في27/96بال مر  1993ابريل 25الم،رخ في 08/93بالمرسوم التشريعي رقم

  2005فبرازر س نة 6في

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  2003يوليو س نة  19الموافق ل 1424جمادى ال ولى  19الم،رخ في  04/03ال مر رقم  -

  43عمليات اس تيراد الب،ائع وتصدزرها الجريدة الرسمية العدد 

 34الجريدة الرسمية رقم  1990أ وت  لس نة  11قانون المالية التكميلي الم،رخ في-

  : النصوص التنظيمية

 : المراس و التنةيذية   

يتعلق بمدونة النشاطات  1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  39/97المرسوم التنةيذي رقم  -

جريدة  2002ابريل  16الم،رخ في  139/02الاقتصادية اظا عة للقيد في السجل التجاري معدل ومام بالمرسوم التنةيذي رقم 

 1997لس نة  5رسمية رقم 

يتعلق بمعايير تحديد   1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  40/97ي رقم المرسوم التنةيذ -

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  النشاطات و المهن المقننة  اظا عة للقيد في السجل التجاري وتأ طيرها 

يتعلق بشروو القيد في السجل  1997ينازر  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في   41/97المرسوم التنةيذي رقم  -

الجريدة الرسمية   2003ديس بر  1الم،رخ في  453/03المعدل والمام بالمرسوم التنةيذي رقم    5الجريدة الرسمية العدد التجاري

زن يمارسون و المتعلق بالبطاقة المهنية لر جانب ا  2006ديس بر 11الم،رخ في  454/2006و المرسوم التنةيذي رقم 75رقم 

 .80نشاطا مهنيا على التراب الوطني الجريدة الرسمية رقم 

عادة قيد التجار  1997ينازر س نة  18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  42/97المرسوم التنةيذي رقم  - يت، ن اإ

 1997لس نة  5جريدة رسمية رقم  الشامل  

 18الموافق ل 1417رم،ان عام  9الم،رخ في  40/97يعدل وزام المرسوم التنةيذي رقم  313/2000المرسوم التنةيذي رقم  -

جريدة رسمية  يتعلق بمعايير تحديد  النشاطات و المهن المقننة  اظا عة للقيد في السجل التجاري وتاطيرها  1997ينازر س نة 

 1997لس نة  5رقم 

 : القرارات

نشاء و تنظو اللينة التقنية المكلةة بمنح تأ شيرة المطابقة لممارسة بعض ال عمال و المت،  1984/7/1القرار الم،رخ في  - ن اإ

 1984/8/14الم،رخة في  33التجارية الجريدة الرسمية رقم 
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و المتعلق بقائمة ال عمال التي يس ح للوكلاء الموزعين بممارس تها و مدة صلاحية خلاصات  1985/8/11القرار الم،رخ في  -

 1986/7/9الم،رخة في  28ي المسل ة الجريدة الرسمية رقم السجل التجار 

و المتعلق باإ افة قائمة ال عمال  1984/7/1المام للقرار الم،رخ في   33الجريدة الرسمية رقم  1985/8/11القرار الم،رخ في  -

الم،رخة في  28التي يس ح للوكلاء الموزعين بممارس تها و مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسل ة الجريدة الرسمية رقم 

1986/7/9. 

ريدة ا ي يحدد مدة صلاحية مس تخرج السجل التجاري الم نوح لممارسة بعض ال نشطة ج 2011/06/13القرار الم،رخ في  -

 2011/06/29الم،رخة في  36رسمية رقم 

ا ي يحدد مدة صلاحية مس تخرج السجل التجاري الم نوح لممارسة  2011/06/13القرار المعدل و المام للقرار الم،رخ في  -

مدد الع ل به  67جريدة رسمية رقم 2011/12/11الم،رخ في  2011/06/29الم،رخة في  36بعض ال نشطة جريدة رسمية رقم 

 2012/6/30حتى 

 : ال نظ ة

  45المتعلق باعيد الوكلاء و تجار ا لة بالجزائر و تنصيبهم الجريدة الرسمية رقم  1990أ كتوبر  8الم،رخ في 04/90النظام رقم  -

يتعلق بشروو القيام بع لية اس تيراد سلع لليزائر و تمويلها الجريدة الرسمية رقم  1991/2/20الم،رخ في  03/91النظام رقم  -

 1992مار   25الم،رخة في  23

 1991/2/20الم،رخ في  03/91المعدل للنظام رقم   72الجريدة الرسمية رقم   1994/4/12الم،رخ في  11/94النظام رقم  -

 1992مار   25الم،رخة في  23ر و تمويلها الجريدة الرسمية رقم يتعلق بشروو القيام بع لية اس تيراد سلع لليزائ

 : الكتب

 2007ااكتور علي فتاك، المبسوو في القانون التجاري الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية بوهران ،طبعة  -

 2008ااكتور عززز العكيلي ،الوس ي  في شرح التشريعات التجارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع بال ردن  ،طبعة  -

دارة التوزيع منظور متكامل ،دار اليازوري العل ية للنشر و التوزيع بال ردن  ،طبعة  - ااكتور محمود جاسم الص يدعي ،اإ

2008 

  2005جارية ،دار الةكر الجامعي بالإسكندرية ،طبعة ااكتور مصطة  كمال طه ،العقود الت -

 1995ااكتور جلال وفاء البدري محمدزن ،دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ،طبعة  -

  1995ااكتور محي اازن ال زهري ،التسويق الةعال ،دار الةكر العربي بالإسكندرية ،طبعة  -

 2008ااكتور هاني حامد ال، ور ،طرق التوزيع ،دار وائل للنشر بال ردن ،طبعة  -

  1996ااكتور مصطة  كمال طه ،القانون التجاري ،دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ،طبعة  -

  2008توزيع بال ردن ،طبعة ااكتور عززز العيكلي ،الوس ي  في شرح القانون التجاري ،الجزء ال ول ،دار الثقافة للنشر وال  -
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 القانون المدني الجزائريفيالتطور التشريعي لمس،ولية المتبوع عن أ فعال تابعه 
*
 

 جامعة البوزرة -أ س تاذة م،قتة  - سعاد دراح/ أ  

 

 :لخص الم

لم زكتن المشرع بالقاعدة العامة وهي المس،ولية عن الةعل الشخصي، بل أ  اا عدة مس،وليات أ اها 

 .مس،ولية المتبوع عن فعل تابعه

ل  وقد عمل المشرع على توس يع نطاق مسو،ولية المتبووع، حيوث جعول شروو قيامهوا سوهلة، ول يمكون دفعهوا اإ

 .باإ بات السبب ال جنبي، وذلك لتحقيق حماية فعلية لل رور على حساب المس،ول

Résumé : 

La règle principale c’est la responsabilité de fait personnel, et malgré sa, le législateur 

a organisé des autres responsabilités par escemple responsabilité de commettant du fait de 

leurs préposés.  

Le législateur a œuvré en vue d’élargir le champ de La responsabilité du commettant, 

puisqu’il en a facilité les conditions. Celle-ci elle ne peut être dégagé qu’en prouvant la 

Cause étranger. 

En vue de la protection effective de la victime envers le responsable. 

 مقدمـة

ل أ ن واقع الحياة قد يةورض  ل عن أ فعاصح ال،ارة بالغير، وأ ل  يسُأ لن عن أ فعال غيره، اإ ال صل أ ل  يسُأ ل الشخص اإ

 . عليه أ حيانا أ ن زكون مس،ول عن أ شخاص تحا سلطته ويع لون لصالحه

أ ايوة مسو،ولية يُحدث النشاو ا ي يقوم به التابع أ ضرارا تصيب للغير، وأ مام زيادة هوذه ال ضرار بورزت  فقد

المتبوع عن أ فعوال تابعوه خاصوة في تحديود مون يتح ول مسو،ولية هوذه ال ضرار، أ و بصوورة أ دق موتى يتح لهوا 

المتبوع، مما يس تدعي تحديد نطاق هذه المس،ولية من حيوث تحديود علاقوة التوابع بالمتبووع، ومون حيوث علاقوة 

ولية، وكيةية دفعها مون قبول المتبووع و وتتأ كود الةعل ال،ار بالوظيةة، ويس تدعي أ ي،ا تحديد أ سا  هذه المس، 

                                                           
*
يداع المقال   12/12/6102: تاريخ اإ

 00/18/6102: تاريخ تحكو المقال
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 012أ اية تحديد نطاق هذه المس،ولية خاصة بعودما قوام المشروع بتعوديل النصوين المنظ وين لهوا، وهوما الموادتين 

من القانون المدني 018و
(1)

 . 

بالمقارنوة مووع  وعليوه نريود أ ن نوبرز أ هم مظواهر التطوور الحاصول في هووذه المسو،ولية في القوانون المودني الجزائوري

، ثم (المبحوث ال ول) تطورها في الق،اء والةقه المقارن، وهذا مون خولال بحوث شروو قيوام مسو،ولية المتبووع

 (. المبحث الثاني)نظامها القانوني

 شروو قيام مس،ولية المتبوع: المبحث ال ول

كان  موتىزكون المتبوع مس،ول عن الرر ا ي يحد ه تابعوه بةعوا ال،وار "من القانون المدني  012تنص المادة 

 .واقعا منه في حالة تأ دية وظيةته أ و بسببها أ و بمناسبتها

 ".وتتحقق علاقة التبعية ولو لم زكن المتبوع حرا في اختار تابعه متى كان هذا ال خير يع ل لحساب المتبوع

دة أ نه يجب توافر شرطين لقيام مس،ولية المتبوع عن فعل تابعه، وهما أ ن توجود علاقوة تبعيوة يتبين من هذه الما

 (.المطلب الثاني)، وأ ن يقع فعل من التابع مرتب  بالوظيةة وسبب ضررا للغير (المطلب ال ول)للتابع بالمتبوع 

 للتابع علاقة تبعية بالمتبوع: المطلب ال ول 

القانون المودني نجود أ نهوا قود حوددت المعيوار ا ي يحودد قيوام علاقوة تبعيوة التوابع من  012عند النظر في المادة 

، تعتوبر علاقوة التبعيوة قائموة موتى كان التوابع (الةورع ال ول)بالمتبوع، بأ نه ولو لم زكن المتبوع حرا في اختيار التابع 

 (.الةرع الثاني)يع ل لحساب المتبوع 

 لزمة حرية اختيار التابع غير : الةرع ال ول

لقد كانا رابطة التبعية حسب الةقه التقليدي تقوم على عنصي حرية اختيار المتبوع لتابعه من جهوة، وخ،ووع 

ذا  هذا ال خير ل وامر المتبوع من جهة أ خرى، ررية اختيار المتبوع لتابعوه شرو لوجوود علاقوة التبعيوة، بحيوث اإ

كل الاعتبوارات ال خورى كال جورة موثلا، أ و طبيعوة انعدم الاختيار انعدما علاقة التبعيوة، بغوض النظور عون 

ول بكيةية تنظو الع ل( التابع والمتبوع)العقد ا ي زرب  الطرفين 
(2)

. 

وقد أ قام القانون الروماني في الحالت الاس تثنائية لمس،ولية المتبوع هذه المس،ولية على أ سا  خطأ  المتبووع في 

قد أ ساء الاختيار وو ع  قته في غوير محلهوا،  لك ينبغوي أ ن يتح ول اختيار تابعه، واس تقرت فكرة أ ن المتبوع 

                                                           
 .00، ج ر 6112يوليو  61الم،رخ في  12/01بموجب القانون  -1

ل " بوتييه"لقد كان القانون الةرنسي القديم يأ خذ بهذه الةكرة، حيث كان الةقيه  -2 زرى بأ نها الطريقة ال مثل لجعل السادة أ كثر حذرا، فلا يس تع لوا اإ

 .010، ص6118، 6عويض، الم،سسة الوطنية للةنون المطبعية للنشر، وعلي فيلالي، الالتزامات، الةعل المس تحق للت/د: أ حسن اظدم، راجع
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مس،ولية خطئه، وذلك طوال فترة القانون الةرنسي القديم، وقود اسو ار الق،واء الةرنسيو في تبوني هوذه الةكورة 

حتى بعد صدور القانون المدني الةرنسي
(1)

. 

تابعه، فبه يبق الق،اء الةرنسي طويلا متبنيا فكورة لكن نظرا لصعوبة تمسك المتبوع عمليا بحقه في الاختيار الحر ل 

 .  حرية الاختيار هذه، حيث استبدلها بةكرة سلطة التوجيه والرقابة، وقد سازره في ذلك الةقه الةرنسي

أ ن حرية الاختيار ل  م في قيوام علاقوة التبعيوة، فيظهور أ ن المشروع الجزائوري لم  012والظاهر الجلي من المادة 

اا اعاد المعيار ا ي يأ خذ بوه الةقوه الحوديث، حيوث أ خوذ بدايوة بمعيوار سولطة  يأ خذ بموقن الةقه التقليدي، واإ

لى معيار أ خر وهو الع ل لحساب المتبوع  .التوجيه والرقابة، ثم تحول اإ

 عمل التابع لحساب المتبوع: الةرع الثاني

السلطة الةعلية في الرقابوة والتوجيوه، واعاودت من القانون المدني معيار  012هجرت المادة  6112بموجب تعديل 

 ".الع ل لحساب المتبوع"معيارا جديدا وهو 

لى  ومعيار السلطة الةعلية في الرقابة والتوجيه صودار ال وامور والتعلوفيت اإ يس توجب أ ن زكون لل تبووع سولطة اإ

رتابعه في الع ل ا ي أ وكل صح، وأ ن تكون صح الرقابة عليه في تنةيذ هذه ال وام
(2)

. 

لكن ونظرا لظهور نوع من التابعين يس تحيل معهم تطبيق المعيار سالن ا كور،  توولي الإدارة والتسو يير ا زون 

يحلون محل المتبوع في نشاطه، وهم ا زن يمارسون السولطة الةعليوة في توجيوه باقي العومال التوابعين ورقوابتهم في 

 .محاسبتهم على أ خطائهمأ عمازم، وهم من يتولون توظيةهم وتحديد مهامهم، و 

فالمودراء والمسوويرون الإداريووون زاوويزون عوون سووائر التووابعين ال خوورزن موون حيووث القوووانين الووتي تحوودد علاقووتهم  

بصاحب الم،سسة، من حيث الحقوق والواجبات، وهم أ ي،ا زاتعون بسلطة القورار، وعليوه يتعوذر القوول بوأ نهم 

 ي يمو  ذلك قوانونا، بول زكوون هو،لء في كثوير مون ال حيوان يخ،عون لسلطة الرقابة والتوجيه من المتبوع ا

أ صحاب القرار، فلا يمكن لل تبوع ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه عليهم
(3)

 . 

لى اسو تخدامهم وهم  التقنيوون ذوو الكةواءات العاليوة،   وهناك نوع أ خر من التابعين ا زن قد تلجأ  الم،سسات اإ

ة وتقنيووة، وال طبوواء الموظةووون اى المستشووةياتحيووث زاتعووون بمهووارات وفنيووات عل يوو
(4)

، ا زوون زاتعووون 

                                                           
 .00، ص2مراد قجالي، مس،ولية المتبوع عن أ عمال تابعه في القانون المدني الجزائري، مجلة معارا، المركز الجامعي البوزرة، العدد / أ   - 1

حياء التراث العربي،  عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، الوس ي  في شرح القانون المدني/ د: راجع - 2 الجديد، مصادر الالتزام، الجزء ال ول، دار اإ

 .702، ص0007بيروت، لبنان،

 .002علي فيلالي، المرجع السابق ص /د - 3

 ورغم اعتبار علاقة الطبيب علاقة... محمد بودالي بخصوص العلاقة بين الطبيب والمستشة ، بأ ن الطبيب يعتبر تابعا لل ستشة / حيث زرجح د - 4

نها كافية ل ن يتح ل المستشة  نتائج خطأ  الطبيب دارية فاإ ، راجع مقاصح بعنوان المس،ولية الطبية بين اجتهاد الق،اء الإداري والق،اء ...تبعية اإ

 .60، ص 0، ع 6110العادي، المجلة الق،ائية، لس نة 
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باس تقلالية مهنية ففي يتعلق بالع ل الطوبي ول يخ،وعون لرقابوة المستشوة ، وهوذا السوبب ا ي جعول المشروع 

الجزائري، وأ مام تعوذر تطبيوق معيوار سولطة الرقابوة والتوجيوه لتحديود علاقوة التبعيوة، أ ن يعاود معيوار الع ول 

ساب المتبوع لتش ل كل هذه الةئات مهما كانا خصوصيتهالح 
(1)

. 

وعليه فاإن المشرع الجزائري من خلال اعيده على معيار الع ل لحساب المتبوع زكون قود أ خوذ بالحلوول المعاودة 

 في الةقه والق،اء التي هسازر التطور الصناعي ومعطيات المجاع، وغط  النقص ا ي كان يعوتري تطبيوق المعيوار

لحاق كل شخص تابوع لهوا ولوو كانوا  القديم وهو الرقابة والتوجيه، حيث وسع قدر الإمكان من مجال الوظيةة، باإ

 .صح الحرية في النشاو الوظيةي دون رقابة ول توجيه من المتبوع

 الةعل ال،ار متصل بالوظيةة :  المطلب الثاني

، ول يسوأ ل (الةورع ال ول)ي يسوبب ضررا للغويرزكون المتبوع مس،ول عن الةعل ال،ار الصوادر مون التوابع ا 

اا يسأ ل عن ال فعال ال،ارة التي تصدر منه ولها علاقوة بالوظيةوة، لكون تحديود  المتبوع عن جميع أ فعال التابع، واإ

 (.الةرع الثاني)وجود هذه العلاقة التي تقو مس،ولية المتبوع قد زكون في بعض ال حيان متسما بالصعوبة 

 الةعل  ار بالغير: الةرع ال ول

 ...".زكون المتبوع مس،ول عن الرر ا ي يحد ه تابعه بةعا ال،ار"من القانون المدني  012تنص المادة 

فالةعل ال،ار يش ل كل فعل ترتب عنه ضررا، بغض النظر عن كون سلوك الشخص ا ي صودر منوه، أ كان 

(الرر)تيجة التي زرتبها الةعل في حد ذاته خطأ  أ م ل، وبعبارة أ خرى تكون العبرة في الةعل ال،ار بالن 
(2)

. 

بالةعل ال،ار كشرو لقيام المس،ولية، فبه هشترو الع ل غوير المشرووع  كوما كانوا قبول  012وقد اكتةا المادة 

 .6112تعديل 

وقد أ ثار مصطلح الع ل غير المشروع غمو ا في تحديد طبيعة مس،ولية المتبوع مما أ ثار جدل فقهيا، فهنواك مون 

يعني اظطوأ ، ومون " غير مشروع"زرى بأ نها تبعية، فييب أ ن يخط  التابع لكي تقوم مس،ولية المتبوع،  صطلح 

زرى بأ نها أ صلية، والمقصود بهوذا المصوطلح هوو الةعول ال،وار، وهي مسو،ولية مو ووعية ل تقووم عولى اظطوأ ، 

شووترو اظطووأ  في التووابع واسوو تقر عوولى وزوورى هووذا الاتجوواه أ ن المشرووع قوود تووأ ثر بالق،وواء الةرنسيوو ا ي لم يعوود ي 

ذلك
(3)

. 

                                                           
 .008علي فيلالي، المرجع السابق ص/د: راجع - 1

 .020، صعلي فيلالي، المرجع السابق/د -2

علي علي سلفين، دراسات في المس،ولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، /د: راجع في اظلاا الةقهيي -3

 .021علي فيلالي، المرجع السابق ص/  د08، ص0070
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قد و ع حدا للخلاا الةقهويي السوابق، فوالمتبوع مسو،ول عون " الةعل ال،ار"وزكون المشرع باعيده لمصطلح 

 .كل أ فعال تابعه ال،ارة، سواء كانا خطأ  أ م لم تكن كذلك

عين الووتي ترتووب مسوو،ولية ونوورى بووأ ن المشرووع قوود أ راد كووذلك أ ن يوسووع موون مجووال ال فعووال الصووادرة عوون التوواب

المتبوعين، فأ دخل ال فعال ال،ارة الصادرة عن التابعين عديمي ال هلية
(1)

. 

 صلة الةعل ال،ار بالوظيةة: الةرع الثاني

من القانون المدني في الةعل ال،ار ا ي تقوم به مس،ولية المتبووع أ ن زكوون صح صولة قويوة  012اشترطا المادة 

 (. ثانيا)تش ل أ ي،ا الةعل ا ي تكون صح صلة  عيةة بالوظيةة، وتوسعا ل (أ ول)بالوظيةة 

 للةعل ال،ار صلة قوية بالوظيةة :أ ول

ذا صدر منوه حوال تأ ديتوه للوظيةوة  ذا كان (0)زكون الةعل ا ي يأ تيه التابع متصلا اتصال قويا بالوظيةة اإ ، أ و اإ

 .(6) بسبب الوظيةة

 :و صدور الةعل حال تأ دية الوظيةة0

ذا ارتكبه في الوقا ا ي يباشر فيه ال عمال أ و المهام التي كلن بهوا  يعتبر فعل التابع قد وقع أ  ناء تأ دية وظيةته اإ

طار وظيةته، ويعتبر الةعل ال،ار ا ي يأ تيه التابع واقعا أ  ناء تأ دية الوظيةة على وجه اظصووص في الزموان  في اإ

طار تنةيذ الع ل امدد لى  والمكان، وبوسائل الوظيةة وفي اإ رادة التوابع اإ مون قبول المتبووع مون جهوة، وانصوفا اإ

تحقيق مصلحة المتبوع من جهة أ خرى
(2)

 . 

طار تنةيذ الع ل امدد من قبول المتبووع،   ذا وقع في اإ وعليه فاإن فعل التابع يعتبر قد وقع في حال تأ دية وظيةته اإ

ليه، ويلتزم الحدود المادية للوظيةة طالما يتقيد بالنشاو الموكل اإ
(3)

، فالعبرة هي بهذا الع ل بغوض النظور عون أ ي 

ظرا من ظروا الزمان أ و المكان
(4)

 . 

                                                           
ل،ار الصادر عن تابعه المجنون، وبال خص قرار محكمة النقض الةرنس ية تأ ثر المشرع بالق،اء الةرنسي ا ي حمل المتبوع المس،ولية عن الةعل ا -1

  08علي علي سلفين، المرجع السابق، ص/د: راجع، 11/11/0088: بتاريخ

Civ. 2e, 3 mars 1977: D. 1977. 501, note Larroumet; Gaz. Pal. 1977. 2. 573, note Viatte. 

 .020علي فيلالي، المرجع السابق ص /د - 2

 .علي فيلالي، المرجع والمو ع نةسه/د -3

الةعل المس تحق للتعويض، دار الهدى، عين : محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات و مصادر الالتزام، المس،ولية التقصيرية/ د: راجع -4

 .160بلحاج العربي، المرجع السابق، ص/   د610، ص6100مليلة،
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ومن ال مثلة عولى ذلك ك ن زورمي اظوادم وهوو يقووم بوأ عمال النظافوة في مو ل مخدوموه شويئا صولبا مون النافوذة  

دهوس شخوص  فيتأ ذي أ حد المارة، ومس،ولية مالك الس يارة عن خطأ  تابعوه السوائق في سو ياقتها ا ي أ دى اإلى

في الطريق
(1)

. 

ول تعتبر  قوة بعوض متعلقوات شواغل العقوار الوتي قوام بهوا حوار  هوذا العقوار فعولا قود صودر أ  نواء تأ ديتوه 

لوظيةته، فلا يتح ل مالك العقار المس،ولية عن هذه السرقة بوصةه متبوعا
(2)

، ول يعتبر الحوادث ا ي زرتكبوه 

ياهوا ل غوراض شخصوية حوادثا قود وقوع  السائق بس يارة متبوعه التي أ خذها خلسة من المس تودع أ  ناء اسو تعماصح اإ

أ  ناء تأ دية الوظيةة
(3)

. 

 صدور الةعل بسبب الوظيةة: أ ول

ذا كان متصلا اتصوال  ذا كانوا هي السوبب الرئيسيو  سو ببيايعتبر الةعل ال،ار واقعا بسبب الوظيةة اإ بهوا، أ ي اإ

والمباشر
(4)

حداث الرر، أ ي أ نه لولها لما تم  كن التابع من القيام بالةعل ال،ار، فهيي بمثابة وس يلة ارتوكاب في اإ

هذا الةعل ا ي ما كان ليحصل لولها
(5)

 . 

وال مر ا ي يميز هذه الحالة عن سابقتها هو أ ن التوابع في حوالة وقووع الةعول ال،وار بسوبب الوظيةوة زكوون قود 

في التزيود في أ داء عموا، أ ي أ نوه لم يتقيود تجاوز حودود الوظيةوة، وذلك وفقوا لصوورتين  الصوورة ال ولى تاثول 

ليه، حيث يبالغ في أ داء مه ته فيخرج عن حدود الوظيةة، لكن غر وه  بحدود وظيةته عند مباشرة عما الموكل اإ

ساءة اس تعمال التابع للوظيةة، أ ي أ ن ما يقوم به التوابع  في ذلك تحقيق مصلحة المتبوع، وأ ما الصورة الثانية فهيي اإ

الصلاحيات العادية لوظيةته، وتكون لتحقيق مصلحته الشخصيةل يدخل ضمن 
(6)

. 

                                                           
 .786عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/ د: لهذه الحالة في الق،اء المصيراجع العديد من التطبيقات  -1

الكتب  سلفين مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، الةعل ال،ار والمس،ولية المدنية، القسم الثاني، المس،وليات المةتر ة، دار/د -2

 .721، ص0077القانونية، مص،

 .00، ص16، عدد 0001، المجلة الق،ائية 62/12/0071المجلس ال على الصادر في  راجع قرار -3

ن المعيوار هوو"يقول ال س تاذ عبد الرزاق أ حمد السو نهوري بخصووص تحديود معيوار للقوول بوأ ن الةعول كان بسوبب الوظيةوة  -4 أ ن التوابع لم زكون : اإ

ل بأ حدهما الق،اء وقال الةقه بالثاني، أ ما معيار الق،واء هوو أ ن الوظيةوة هي الوتي ليس تطيع ارتكاب اظطأ  لول الوظيةة، ونعارض في ذلك معيارزن قا

تيان اظطأ  وهيأ ت الةرصة لرتكابه، وكانا امكمة في غنى عن هذا المعيوار ا ي يةويض عون الحاجوة فوفي يتسوع صح، فلويس كافيوا أ ن  ساعدت على اإ

تيان اظطأ  أ و أ نها هيأ ت الة رصة لرتكابه، بل يجب فووق هوذا اإ بوات أ ن التوابع موا كان يسو تطيع ارتوكاب اظطوأ  لوول تكون الوظيةة ساعدت على اإ

بهام ل توزال أ وسوع مون ...الوظيةة ، وأ ما معيار الةقه فيخلص في أ ن تكون الوظيةة سببا مباشرا للخطأ ، والس ببية المباشرة فوق ما تنطوي عليه من اإ

 .0022الوس ي ، المرجع السابق، ص :راجع ،...باشرا للخطأ  دون أ ن تكون ضرورية في ارتكابهالمعيار ا ي نقول به، فقد تكون الوظيةة سببا م 

 .612محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص / د -5

، ا ي زرجوع هواتين الصوورتين ل حوكام الق،واء في 780سلفين مرقس، المرجع السابق، ص/   د028علي فيلالي، المرجع السابق، ص/د: راجع -6

لى أ بعد من دائر ا الطبيعية، فاتدد بامتدادها المس،ولية، بشرو أ نكل من  يبق   فرنسا ومص، ويعلل مس،ولية المتبوع فيهما باديد حدود الوظيةة اإ

 .الةعل مرتبطا بالوظيةة ارتباطا مباشرا، أ ي لولها لم زكن ليقع هذا الةعل
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وعليوه فالةعوول ال،وار يعتووبر صووادرا  بسوبب الوظيةووة ولووو كان التوابع فيووه متجوواوزا لحودود الوظيةووة، أ و مسوويئا 

لس تعمالها، أ و كان هذا الةعل قد انطوى على اس تغلال لها، ويسو توي في ذلك أ ن زكوون بعوبه المتبووع أ و بغوير 

هعل 
(1)

، بر اه أ و بغير ر اه، كل ما في ال مر هو اتصال الةعل بالوظيةة اتصال العلة بالمعلول
(2)

. 

ومن ال مثلة على الةعل ال،ار الصادر بسبب الوظيةة، أ ن يسروق مووزع البريود خطوابا هسول ه بحوكم وظيةتوه، 

درسوة بةوتح باب سو يارة فلول وظيةته لما اس تطاع هسبه الظرا ولما اسو تطاع  قتوه، وأ ن يتظواهر حوار  الم

المدزر فيطعنه بسكين، وأ ن زرى خادم س يده يتشاجر مع شخص أ خر فيقووم بمسواعدته بروب هوذا الشوخص 

لى موته ضربا يةضي اإ
(3)

. 

 ( بمناسبتها) للةعل صلة  عيةة بالوظيةة :الةرع الثاني

ذا كانا الوظيةة قد اقتصت على تيس ير ارتكابه، أ و المساعدة على زكون الةعل ال،ار صادرا بمناس بة الوظيةة اإ

ذلك، أ و تكون قد هيأ ت الةرصة لوقوعه
(4)

. 

فدور الوظيةة يقتص على تيسير ارتكاب الةعول ال،وار أ و المسواعدة عليوه أ و  يئوة الةرصوة لرتكابوه، ولم تكون 

ضرورية لوقوع الةعل ال،ار ول للتةكير فيه
(5)

. 

اا يسرته فقو ، فلقود اقتصو دورهوا   فالوظيةة لم تكن هي السبب وااافع الرئيسي في ارتكاب الةعل ال،ار، واإ

على  يئة الةرصة لوقوعه، فهو ممكن الوقوع بدونها، فالصلة بين الةعل والوظيةة هي صولة  وعيةة باعتبوار ااور 

ا ي لعبته في حدوث الةعل ال،ار
(6)

. 

لى غريمه في مسكنه، وفي غير أ وقات الع ل وأ طلق عليه النار مون والمثال على هذه الحا لة لو أ ن شرطيا ذهب اإ

اا يسر صح سلاح الحكومة ذلك وهيوأ   سلاح الحكومة فقتا، فالشرطي يس تطيع أ ن يقتل غريمه بسلاح أ خر، واإ

صح الةرصة
(1)

. 

                                                           
ذا علي فيلالي أ نه في حالة ع/أ ما بالنس بة لل رور فيرى د -1 ل ه أ و اس تطاعة عل ه بخروج التابع عن حدود وظيةته تنتةي مس،ولية المتبوع، كما اإ

نقل سائق س يارة خاصة شخصا في الطريق وأ صيب هذا الشخص، فلا مس،ولية على صاحب الس يارة، ل ن الراكب يعبه بخروج السائق عن حدود 

 .021، المرجع السابق، ص...الوظيةة

 .110جع السابق صبلحاج العربي ، المر / د -2

 .612محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص/ د: راجع في هذه ال مثلة وغيرها -3

 .011، ص0007أ نور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، مص، / د -4

 .0081عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/د -5

ليه 062200ملن  60/12/0002وذلك من خلال قرار لها بتايخ 6112ويظهر أ ن امكمة العليا لم هستبعد هذه الحالة حتى قبل تعديل  -6 ، أ شار اإ

من ق م ج، مثل القرار  012فاعادت امكمة العليا هذه الحالة تطبيقا لنص المادة  6112  أ ما بعد تعديل 020ص ،علي فيلالي، المرجع السابق/د

وحيث كذلك لو أ ن اظطأ  المرتكب من الموظن هو خطأ  مرفقي لوقوعه بمناس بة "ا ي قض بأ نه  121018، ملن 61/06/6112الصادر بتاريخ 

 .611، ص6، ع6112، م ق لس نة .."وأ  ناء تأ دية اظدمة لةائدة البنك
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رة ال فعال ال،وارة الوتي تقوو مسو،ولية يتبين لنا بعد عر نا للحالت الثلا ة السابقة بأ ن المشرع قد وسع من دائ

المتبوووع، وهي كل فعوول  ووار صح علاقووة بالوظيةووة، ولووو كانووا هووذه العلاقووة  ووعيةة، وزكووون بووذلك قوود أ نهووي  

وصياغتها بالةرنس ية، وموقن المشرع هذا يعوبر عون توأ ثره بموقون  012التناقض بين الصياغة العربية لنص المادة 

لةرنس ية التي تقضي بتوس يع نطاق ال فعال المرتبطة بالوظيةةالغرفة الجنائية مكمة النقض ا
(2)

. 

وفي جميع الحالت السابقة زكون تقدزر وجوود العلاقوة الوتي تورب  بوين الوظيةوة والةعول ال،وار وتحديودها مون 

اختصاص قاضي المو وع ا ي يستند في ذلك اإلى ظروا ووقائع وملابسات الق،ية
(3)

. 

 نوني لمس،وليـة المتبوع النظام القا: المبحث الثاني

ذا ما توافرت الشروو سالةة ا كر فواإن مس،وليوـة المتبووع تقووم، وترتوب أ ثارهوا وهي الوتزام المتبووع بتعوويض  اإ

ال،حيـة، يبق  التساؤل يطرح حول أ سا  هذه المس،ولية ا ي عرا اختلافا فقهيا، وحوول كيةيوة دفوع هوذه 

ذا كان هن في هوذه المسوائل،  6112اك مس تجدات جاءت بموجب تعديلات المس،ولية من طرا المتبوع، وما اإ

 (.ثانيا)، ثم وسائـل دفعهـا(أ ول) لك سوا نتناول أ سا  هذه المس،وليـة 

 أ سا  مس،وليـة المتبوع : المطلب ال ول

الةورع )اختلن الةقه في تحديد أ سوا  مسو،ولية المتبووع بوين اتجواهين  الاتجواه ال ول زورى بأ نوه اظطوأ  المةوترض

(الةرع الثاني)، والاتجاه الثاني زرى بأ نه الرر(ال ول
(4)

. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 .0081عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/د - 1

كمة النقض الةرنس ية  تكتةي بأ ية صلة قاما بين ممارسة الوظيةة أ و بمناسبتها والةعل ال،ار، وذلك على خلاا الغرفة المدنية فالغرفة الجزائية م -2

: ة النقضالتي هشترو قيام صلة س ببية أ كيدة بينهما، راجع في هذا التيازن في موقةي الغرفتين، ومحاولة التوفيق بينهما من الغرا المجاعة مكم

  028ة  العوجي، المرجع السابق، صمصط/د

Alain bénabent, Droit civil, les obligation, Monthrestien, 9
e
 édition, p391. 

 .027علي فيلالي، المرجع السابق ص /د - 3

التابع هو )ية، فنظرية النيابة هناك عدة نظريات اقترحا ك سا  لمس،ولية المتبوع، غير أ نها في مجملها منتقدة، ول تتلاءم مع طبيعة هذه المس،ول  -4

التابع يحل محل )،  جالها التصفات القانونية وليس ال عمال المادية، وهي عاجزة عن تةسير حق الرجوع، أ ما فكرة الحلول (نائب قانوني عن المتبوع

ل لمن وقع منه، وهي(المتبوع تحتةم بةكرة اظطأ  المنتقدة، أ ما ، فهيي تقوم على افتراض ومجاز مخالن للواقع، ول يمكن نس بة اظطأ  اإ
 

فكرة ال،مان، 

ل أ نها تثقل عاتق التابع بتح يا مس،ولية أ فعال ت ن كانا تةسر حق الرجوع اإ رجع أ ساسا فالمتبوع ي، ن التابع عن خطئه المتصل بالوظيةة، لكنها واإ

لى المتبوع، راجع علي فيلالي، /  د0072عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/  د102العربي بلحاج، المرجع السابق، ص/د :فائد ا اإ

 .777المرجع السابق، ص
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 فكرة اظطأ  المةترض: الةرع ال ول

 عرض الرأ ي: أ ول

كان الةقه الةرنسي التقليدي
(1)

زرى بأ ن أ سا  مس،ولية المتبوع هوو اظطوأ  المةوترض في جانوب المتبووع، وزاثول  

هذا اظطأ  في كونه أ نه لم يحسن اختيار تابعه، أ و أ نه قص في ممارسة الرقابة على هذا التابع أ و في توجيهه
(2)

. 

ء تابعوه تكوون غوير وباعتبار أ ن اظطأ  المنسوب لل تبوع لم يصدر عنه مباشرة،  لك فاإن مس،وليته عن أ خطوا 

ن الو وع العوادي لر موور كان يةورض مسواءلة  مباشرة أ ي،ا، أ ما المس،ول المباشر عن اظطأ  هو التابع،  لك فاإ

ل أ نه نظرا لل شاكل التي قد تواجه ال،وحية بسوبب صوعوبة اإ بوات خطوأ  التوابع، أ و كوون  التابع بدل من المتبوع اإ

نه غالبا م ا ية،ل مقا اة المتبوع حتى يتينب العقبات السابقةهذا ال خير معسرا ل مال صح، فاإ
(3)

. 

(استبعاد فكرة اظطأ  ) النقد: ثانيا
 (4)

 

 :لقد انتقد الرأ ي القائل باظطأ  المةترض لس ببين

و أ نه ما دام اظطأ  مةترض  ن المةروض أ ن المتبوع يس تطيع أ ن ينةي هذا الافتراض، بأ ن ينةوي علاقوة السو ببية 

والرر، بأ ن يثبا مثلا عودم خطئوه، بأ نوه أ حسون الاختيوار، أ و أ نوه لم يقصو في واجوب بين خطئه المةترض 

الرقابة والتوجيه بما ينبغي من العنايوة، ورغم ذلك وقوع الرور، وهوذا موا لم يمك نوه القوانون منوه، وموا يسو تطيعه 

جماع الةقه والق،اء باإ
(5)

. 

ذا كانا مس،ولية المتبووع مبنيوة عولى أ سوا  اظطوأ  ل سوتبعدت مسو،ولية المتبووع عوديم الايويز، والواقوع و أ نه اإ

ليه اظطأ ، ولو افترا ا، ومع ذلك يسأ ل باعتباره متبوعا ذ أ ن عديم الاييز ل ينسب اإ خلاا ذلك، اإ
(6)

. 

 

 

 

                                                           
ليهم -1 عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، المس،ولية التقصيرية، دار /د: مثل ديمولومب، بودري وبارد، وكانتنوري، وكولن وكابتان، أ شار اإ

 . 026، ص6100ال مان، الرباو، 

 .771عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/ د - 2

 . 026عبد القادر العرعاري، المرجع نةسه، ص/د -3

فريدة دحماني، الرر ك سا  لل س،ولية المدنية، مذكرة ماجس تير، : راجع في تراجع اظطأ  ك سا  لل س،ولية المدنية، بما فيه اظطأ  المةترض -4

 . 70، 87، ص6112جامعة تيزي وزو، 

 .772عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/د -5

 .617محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص/ د -6
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 مس،ولية المتبوع أ ساسها تح ل التبعة : الةرع الثاني

 تقديم النظرية: أ ول

ذهب اتجاه في الةقه
(1)

لى أ ن مس،ولية المتبوع تقوم على فكرة تح ل التبعة، وليس عولى اظطوأ ، فهوذه النظريوة   اإ

ل تعنى أ صلا باظطأ ، بل هي تعنى بالرر ا ي يصيب شخصا من جراء تبعة أ وجدها شخص أ خور، فيلزموه أ ن 

يتح ل ما ينيم عنها
(2)

. 

لى قاعودة الغورم بالغو ، غير أ نه عند النظر في أ راء  أ نصار هذه النظرية نجد منهم مون زرجو ع مسو،ولية المتبووع  اإ

ذن أ ن يتح ل ما زرتكبه من أ ضرار تطبيقا لمبودأ   وقد كانوا يقولون أ ن المتبوع يس تةيد من خدمات تابعه، فعليه اإ

الغرم بالغ 
(3)

، فالمتبوع يسأ ل عن أ خطاء التابع لكونه يع ل لحسابه، ويمار  النشاو لمصولحته، وبالتوالي يسوأ ل 

عن كل نشاطات التابع، سواء كانا تعبر خطأ  أ م ل تعتبر كذلكالمتبوع 
(4)

 . 

بيا زرى فريقا من أ نصوار تح ول التبعوة بوأ ن مسو،ولية المتبووع تقووم عولى أ سوا  أ ن المتبووع عنودما يسو تحدث 

ذن تح ول مسو،ولية ال ضرار الناتجوة  نه يس تحدث في نةس الوقا مخاطر جديدة، فوجب عليه اإ نشاطا معينا فاإ

النشاو عن هذا
(5)

 . 

 تقدزر النظرية: ثانيا

انتقد الةقه نظرية تح ل التبعة في كونها ل هس تقو مع أ حكام مس،ولية المتبوع وذلك من وجهين
(6)

: 

وو أ ن نظريووة تح ول التبعووة تتنواقض مووع كوون مسوو،ولية المتبووع هشووترو صودور خطووأ  مون التووابع زكوون مرتبطووا 

ن ا لمتبوع يتح ل تبعة نشاو التابع ا ي يسبب ضررا للغوير، سوواء كان بالوظيةة، فطبقا لنظرية تح ل التبعة فاإ

ذا صدر عن التابع خطأ   ل اإ  .هذا النشاو يعد خطأ  أ م ليس خطأ ، بيا المس،ولية ل تقوم اإ

و أ ن نظرية تح ل التبعة تتناقض مع حق المتبوع في الرجوع على التوابع، فواإن كان المتبووع يتح ول الم،وار الناتجوة 

ذنعن نشاو ال  تابع فلما زرجع عليه اإ
(7)

. 

                                                           
ليهم د -1  .778عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/ مثل جو ان، ديموج، سافيتييه، بلانيول، أ شار اإ

 .66، ص6112فتحي عبد الرحو عبد الله، دراسات في المس،ولية التقصيرية، نحو مس،ولية مو وعية، منشأ ة المعارا، الاسكندرية، / د -2

 .100بق، صبلحاج العربي، المرجع السا/ د -3

 .012مراد قجالي، المرجع السابق، ص -4

محمود جلال حمزة، الع ل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، ، ديوان المطبوعات الجامعية، /   د080علي فيلالي، المرجع السابق ص/د -5

 .620، ص0072الجزائر، 

 .777عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/ د: راجع -6

 .100بلحاج العربي، المرجع السابق، ص / د -7
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ل أ نوه يمكون الورد عولى هوذزن الانتقوادزن، فهوما ليسوا ذا أ ايوة في أ حوكام مسو،ولية المتبووع في القوانون المودني  اإ

 .الجزائري

اوا اكتةو   012فبالنس بة لنص المادة  من القوانون المودني فهوو لم يشوترو خطوأ  التوابع لقيوام مسو،ولية المتبووع، واإ

 .بالةعل ال،ار

ذا كان الةعول ال،وار الصوادر عنوه  018أ ما بالنس بة لنص المادة  ل اإ فوبه تجويز لل تبووع حوق الرجووع عولى التوابع اإ

جس في، أ ي الةعل ا ي ل يتلاءم مع طبيعة الوظيةة وهدفها رغم ارتباطه بها، وبالتالي مون الم،كود أ ن المتبووع لم 

 .يس تةد من هذا الةعل

التبعة وهما  أ نه طبقا لهوا ل يسو تطيع المتبووع أ ن يودفع المسو،ولية حوتى ولوو وي،ين الةقه ميزتان لنظرية تح ل 

أ  با أ نه كان يس تحيل عليه أ ن يمنع الةعل ال،ار المسبب للرر، فالمس،ولية القائمة على أ سا  تح ل التبعة ل 

أ موا ، انتةوع منوه يمكن دفعها بهذه الاس تحالة، بل يبق  المتبوع مس،ول، ل نه يتح ول تبعوة نشواو تابعوه بعود أ ن

الثانية فهيي أ نه بالإمكان قيام مس،ولية المتبوع ولو كان عديم ال هلية
(1)

. 

ويمكن القول بعد هذا أ ن أ سا  مس،ولية المتبوع عن فعل تابعوه في القوانون المودني الجزائوري هي تح ول التبعوة 

ذ زكةي ا لى توفير  مانة فعالة لل رورزن، اإ لمرور اإ بات وجود علاقوة سو ببية تقع على عاتق المتبوع، و دا اإ

بين التابع والمتبوع، وأ ن الرر ا ي لحقوه هوو مون الةعول ال،وار للتوابع المتصول بالوظيةوة، ول يه وه بعود ذلك 

سلوك المتبوع أ هو مخط  أ م غير مخط ، وهذا ما زرى به الةقه الغالب عندنا
(2)

. 

 دفع مس،ولية المتبوع: المطلب الثاني 

ذا توافرت شروو م  ن المتبووع يتح لهوا، حيوث يلوتزم بتعوويض المروور عون ال ضرار الوتي اإ س،ولية المتبووع فواإ

أ ن يودفع ( في غياب نص خواص)أ صبته بسبب الةعل ال،ار الصادر عن التابع، لكن ومع ذلك يس تطيع المتبوع 

يسو تطيع  ، كوما(الةورع ال ول)هذه المس،ولية عون نةسوه بواسوطة اإ بوات السوبب ال جنوبي طبقوا للقواعود العاموة

ه جس في  (.الةرع الثاني)الرجوع على التابع عندما زكون خط 

                                                           
 .778عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/ د -1

  006مراد قجالي، المرجع السابق، ص/   د020علي فيلالي، المرجع السابق، ص/   د86علي علي سلفين، المرجع السابق، ص/د: راجع  -2

فهيي مس،ولية "...   راجع أ ي،ا في الةقه المصي ااكتور فتحي عبد الرحو عبد الله، حيث يقول 26محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص/د

، ..."فالمتبوع مس،ول مس،ولية ذاتية باعتبار أ ن المتبوع ينتةع بنشاو تابعيه، والغرم بالغ ... أ ن ت،سس على فكرة تح ل التبعة، مو وعية يمكن 

 .20المرجع السابق، ص
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 القواعد العامة هس ح بدفع مس،ولية المتبوع: الةرع ال ول

مون القوانون المودني، أ ي أ ن المروور  012تقوم مس،ولية المتبوع لمجرد تووافر الشرووو المنصووص عليهوا في الموادة 

التابع والمتبوع، والماثلة في كونه يع ل لحساب المتبوع، وأ ن يثبوا أ ي،وا أ ن زكةيه أ ن يثبا وجود علاقة تبعية بين 

 .للةعل ا ي سبب صح الرر بأ ن صح صلة بالوظيةة طبقا ل حدى الحالت الثلا ة المنصوص عليها في هذه المادة

لى اإ بات خطأ  المتبوع بوصةه مس،ول، ول خطأ  التابع بوصةه الةاعل ، ومن جهة أ خورى فالمرور ليس في حاجة اإ

ل يمكن لل تبوع أ ن يثبا أ نه كان يس تحيل عليه منع فعل التابع، أ و أ ن التابع خالن أ مره، أ و أ نوه لم زرتكوب خطوأ  

في اختيار تابعه، أ و أ نه لم يقص في واجب الرقابوة والتوجيوه بموا ينبغوي مون العنايوة، أ ي ل يسو تطيع نةوي العلاقوة 

الس ببية بين خطئه المةترض والرر
(1)

. 

عطائها  ول جل هذا نجد أ ن جانب من الةقه زرى بأ ن سكوت المشرع يةيد أ نه أ راد حرمان المتبوع من دفع المس،ولية واإ

من القانون المدني يعتبر حكما عاموا لل سو،ولية بوجوه عوام، فيسو تطيع  068صةة القطعية، لكن ونظرا ل ن حكم المادة 

ذا أ  با السبب ال جنبي طبقا لهذه المادة المتبوع أ ن يدفع عنه المس،ولية اإ
 (2)

. 

 01112ملون  62/16/0072وقد جاء في قرارت عديدة أ ن امكمة العليا ت،كد هذا الموقن، منها القرار الصادر بتواريخ 

ذا أ  بووا "....ا ي جوواء فيووه  ل اإ أ ن الروور حوودث بسووبب لم زكوون ل يعةيووه موون المسوو،ولية المةتر ووة فيووه أ ساسووا اإ

..."يتوقعه
 (3)

. 

 رجوع المتبوع على التابع في حالة اظطأ  الجس و: الثانيالةرع 

لل س،ول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي "... من القانون المدني قبل تعديلها  018نصا المادة 

 ، ..."زكون فيها هذا الغير مس،ول

ذ كانوا هشو 6112قبل تعديل  مكانية الرجوع على التابع أ كثر اهساعا، اإ ترو خطوأ  المتبووع، أ ي خطوأ  مهوما كانا اإ

 . كان يسيرا، حيث يتح ل عنه المتبوع مس،ولية التعويض ثم زرجع عليه

لل تبووع حوق الرجووع عولى تابعوه في حوالة "من القوانون المودني تونص  018المادة  أ صبحاأ ما بعد التعديل فقد 

 ".ارتكابه خطأ  جس في

                                                           
المرجع   فريدة دحماني، 20فتحي عبد الرحو عبد الله، المرجع السابق، ص /  د772عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص/د -1

 .008السابق، ص

وتعتبر أ شد أ نواع المس،ولية ل نها "حيث تقول  008  راجع كذلك فريدة دحماني، المرجع السابق، ص022علي فيلالي، المرجع السابق ص/د -2

ل بنةي مس،ولية تا قامة غير قابلة للنةي باإ بات العكس، فهيي مقررة لصالح المرور، فيس تحيل على المس،ول دفع هذه المس،ولية اإ بعه، وذلك باإ

 ...".االيل على وجود السبب ال جنبي

ليه د -3  .021،022علي فيلالي، المرجع السابق ص /قرار غير منشور أ شار اإ
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ول، أ ي أ ن زكون قد أ خطأ  مادام الةعل مرتبطا بالوظيةوة، فلا يجوز لل تبوع أ ن زرجع على تابعه، ولو كان مس، 

ذا كان اظطأ  جس في، أ ي الةعل ا ي ل يتناسب مع طبيعة الوظيةة وأ هدافها، فالمشرع زرى بأ نه قد يتصور  ل اإ اإ

وقوع أ خطاء معقولة مصواحبة للنشواو العوادي للتوابعين، ل جول صوالح الوظيةوة وسوير الع ول، حيوث يتح لهوا 

ذا صدر من التابع خطأ  جس و، فهنا خلع القانون عنه الحماية، بجواز الرجوع عليهالمتبوع، أ    . ما اإ

        :خاتمة

قد أ ولى المشرع الجزائري عناية خاصة بالمس،ولية المتبوع، حيث ميزها عن المبودأ  العوام في شروطهوا وأ حكامهوا، 

 .سا لهاحيث استبعد المشرع اظطأ ، فبه يجعا ضمن شروطها، ولم يجعا أ سا

وموا بعوده، حيوث  6112وما لحظناه هو التبازن في معالجة المشرع ل حكام مس،ولية المتبوع بين ما قبل تعوديل 

 .عمل المشرع على التوسع في نطاق هذه المس،ولية، يسع  من خلال ذلك اإلى  مان حماية فعلية لل رور

وسع من نطاق فئة التابعين، باعويد معيوار  وتتجلى مظاهر هذا التوسع في التعديل الوارد على شروطها، حيث

الع ل لحساب المتبوع، ووسع من طائةة ال فعوال المسوببة لل سو،ولية، حيوث اعتود بال فعوال ال،وارة بودل عون 

 .ال عمال غير المشروعة، وأ دخل ال فعال الواقعة بمناس بة الوظيةة

كام المسو،ولية، جعلوا أ ساسوها يوتجلى وتتجلى مظاهر هذا التوسوع أ ي،وا في أ ن التعوديلات الوواردة عولى أ حو

قاموة االيول عولى  ل  باإ بو وح في كونها مس،ولية مو وعية أ ساسها تح ول التبعوة، وأ ن المتبووع ل يمكنوه دفعهوا اإ

 .من القانون المدني 068السبب ال جنبي بناء على المادة 

 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية: أ ول

 :و الكتب0

 .0007سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، مص، أ نور / دو 

الواقعوة القانونيوة، ديووان المطبوعوات الجامعيوة،  16بلحاج العربي، النظرية العامة للالوتزام في القوانون المودني الجزائوري، ج/و د

.6110الجزائر، 
 

ح القانون المدني، الالتزامات، الةعل ال،ار والمسو،ولية المدنيوة، القسوم الثواني، المسو،وليات سلفين مرقس، الوافي في شر /و د

 .0077المةتر ة، دار الكتب القانونية، مص، 

 .6112فتحي عبد الرحو عبد الله، دراسات في المس،ولية التقصيرية، نحو مس،ولية مو وعية، منشأ ة المعارا، مص، / و د

مصوادر ، 16المجولد ، 10د الس نهوري، الوس ي  في شرح القوانون المودني، نظريوة الالوتزام بوجوه عوام، ج عبد الرزاق أ حم/و د

 .0007الالتزام، دار اإحياء التراث العربي، مص، 

 .0070علي علي سلفين، دراسات في المس،ولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، /و د

 .6118، 6علي فيلالي، الالتزامات، الةعل المس تحق للتعويض، الم،سسة الوطنية للةنون المطبعية للنشر، الجزائر، و/د و

 .6110محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونية، دار الهدى، الجزائر، و/و د
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 .0072المشروع باعتباره مصدرا للالتزام،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود جلال حمزة، الع ل غير / و د

 :و المذكرات الجامعية6

 .6112و فريدة دحماني، الرر ك سا  لل س،ولية المدنية، مذكرة ماجس تير، جامعة تيزي وزو، 

  :و  المقالت المتخصصة1

 .60ص ، 0، ع6110ء الإداري والق،اء العادي، المجلة الق،ائية، لس نة محمد بودالي، المس،ولية الطبية بين اجتهاد الق،ا/ و أ  

، 2مراد قجالي، مس،ولية المتبوع عن أ عمال تابعه في القانون المدني الجزائري، مجلة معارا، المركز الجامعي البوزرة، العودد / أ   و

 .00ص

 و المجلات الق،ائية0

 .00، ص16، عدد 0001و المجلة الق،ائية لس نة 

 .60ص ، 0، ع6110لة الق،ائية، لس نة و المج

 .611، ص16، عدد6112و المجلة الق،ائية لس نة 

 المراجع باللغة الةرنس ية: ثانيا

Alain bénabent, Droit civil, les obligation, Monthrestien, 9 و
e
 édition . 
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العادي الصادرة عند الق،اء الاس تعجالية في ال وامر والقراراتالطعن 
 *
 

كرامبلبشير   6جامعة وهران  - صص قانون الم،سسة - دكتوراه باحثة  -اإ

 

 :الملخص

العادية طويلا نظرا لطولها في الواقع الع لي، والتي كانا في الكثير مون الحوالت  الإجراءاتعلى  أ عيب

ن.ال فرادسبب في  ياع حقوق  جوراءالمشروع الجزائوري عولى البحوث عولى  أ جوبرت الإشوكاليةهوذه  اإ جديود،  اإ

عولى الورغم مون اظصوائص .النهوار الإجورائي، ومن هوذا الةعول رأ ى الاسو تعجال ال ولىوا ي زكون الحل لهذه 

لالمتعووددة الووتي يملكهووا الاسوو تعجال   أ نالقووانون، ورغم  أ وفي المو وووع  أ خطوواءذلك لم يمنووع موون وجووود  أ ن اإ

لالعادية  اءاتالإجر الاس تعجال مختلن عن  انه يخ،ع لنةس ال،مانات تحا اسم طرق الطعن العاديوة والغوير  اإ

 .عادية  د س نداته الق،ائية، مع تعديلات رفيعة حتى تيشى ت  ال،مانات مع الطبيعة اظاصة للاس تعجال

الغووير عوون اعووتراض  -طوورق الطعوون العاديووة -ال،وومانات -السوو ندات الق،ووائية الإسوو تعجالية: الكلوومات المةتاحيووة

 ...اظصومة

 
Résumé : 

Les procédures ordinaires ont longtemps été critiquées étant donné leur lenteur en 

pratique, ce qui a été dans plusieurs cas la cause de la perte des droits des individus. Cette 

problématique incita le législateur Algérien à chercher une nouvelle procédure qui sera la 

solution à cette première, de ce fait le référé judiciaire vu le jour, cependant et malgré les 

qualités diverses que le référé eu, cela n’empêcha pas les erreurs de droit ou de fond. 

Quoique le référé est différent des procédures normales, il est cependant soumit au mêmes 

garanties sous le nom des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre ses titres 

judiciaires, avec de légères modifications pour que ces garanties s’adaptent à la nature 

spécifique du référé. 

 :مقدمة

يهو  بتنظوو  أ ن ورته التشريعية،  أ  ناءلإنشاء دولة القانون وتحقيق مبدأ  العدالة كان ل بد على المشرع الجزائري 

لى أ دىسلطة ق،ائية فعالة تع ل على تحقيق هوذه المبوادئ، مموا  ظهوور مختلون الجهوات الق،وائية الوتي نعرفهوا  اإ

 .حاليا

                                                           
*
يداع المقال   68/01/6102: تاريخ اإ

 01/00/6102: تاريخ تحكو المقال
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مختلن تو  الجهوات الق،وائية بصوةة عاموة والجهوات المدنيوة بصوةة  أ مامالقانونية المتبعة  الإجراءاتتطبيق  أ  ناء

 أ دىالتقواضي مموا  أ مودنظورا لطوول  ال فورادهشا عائق في الواقع الع لي على تحصويل حقووق  أ نهاخاصة، تراء 

 أ وء الاسو تعجالي ، ومن ذلك ظهر ما يسو   اليووم بالق،واالإشكالالبحث عن حل لهذا  اإلىبالمشرع الجزائري 

 .الق،اء المس تعجل

عرا الق،اء الاس تعجالي بذلك الق،اء الاس تثنائي ا ي يم  خصائص ومميزات خاصة به تميزه عون موا عرفوه 

نقطتوين جووهريتين اللتوان اعتوبرت  أ اهوارجال القانون من قبل، ويظهر تميزه جليوا في عودة نقواو قانونيوة، مون 

غوير انوه .وهوما الاسو تعجال وعودم المسوا  بأ صول الحوق أ ل ي  تعريةوه، شروو قيامه والجوهر ا ي من خلاصح

زكوون فعوال مون خولال التنظوو والتجديود  أ نلتحقيق دولة القانون ل زكةوي و وع جهواز ق،وائي والع ول عولى 

ن التي هسيره بل ل بد من و ع رقابة على ت  السلطات الق،وائية وذلك مو والإجرائيةالمس ار للقواعد القانونية 

.ال فراد د  أ وخلال الرقابة على الس ندات الق،ائية التي تصدرها في حق 
1
 

 طرق الطعن العادية  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: ال ولالمبحث 

لعلى الرغم من تميز الق،اء الاس تعجالي بصةة عامة والس ندات الق،ائية الاسو تعجالية بصوةة خاصوة  هي  أ نهوا اإ

الوو اع بمحتوووى السوو ند  أ طوورااعوودم ر ووا احوود  أ وحووين الةصوول في دعواهووا   ال خطوواءل تنةووذ موون  ال خوورى

المو ووعية  أ والقانونيوة  ال خطواءبالمشرع الجزائري بو ع  مانات من اجل مراجعوة تو   أ دىالاس تعجالي، مما 

.على ت  الس ندات الق،ائية الاس تعجالية تطرأ  التي قد 
2
 

 ات الق،ائية الاس تعجاليةطريق المعار ة  د الس ند: ال ولالمطلب 

 الإجوراءاتالعاموة واظاصوة في قوانون  ال حوكامتعتبر المعار ة طريق من طرق الطعن العادية التي نصا عليهوا 

جراء أ نها، والتي عرفا على والإداريةالمدنية  قانوني خواص بالطورا المتغيوب ا ي صودر السو ند الق،وائي في  اإ

نةس الجهوة الق،وائية الوتي  أ مامراجعة الس ند الق،ائي الغيابي من جديد حقه غيابيا، وا ي من خلاصح يتراء صح م

.أ صدرته
3
 

                                                           
1

والمعار ة  ودا :" 12.، فق011.، ص6101ديوان المطبوعات الجامعية فريجة حسين، المبادئ ال ساس ية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

عادة النظر في ااعوى والحكم فيها من جديد على أ سا  أ ن الحكم صدر في غيبة اظصم ودون سماع دفاعه، فالقاعدة انوه ل يحوكم  اإلى سحب الحكم واإ

ل في الحوكم ا ي يصودر على شخص دون سماع دفاع، فالمعار ة ترفع أ مام نةس امكمة التي أ صدر  ت الحكم الغيابي، والقاعدة أ ن المعار ة ل تصدر اإ

ة في الغيبة سواء كان حكما صادرا من محكمة ابتدائية أ و قرار غيابيا صوادرا عولى مسو توى الاسو تسناا ويشوترو أ ن يجويز القوانون صوادرا مون محكمو

يز القوانون صوادرا مون محكموة ابتدائيوة أ و قورار غيابيوا صوادرا عولى مسو توى ابتدائية أ و قرار غيابيا صادرا على مس توى الاس تسناا وبشرو أ ن يجو

 ."الاس تسناا وبشرو أ ن يجيز القانون الطعن فيه بالمعار ة
2
كما انوه غوير . ل يمس ال مر الاس تعجالي أ صل الحق، وهو معجل النةاذ بكةالة أ و بدونها رغم كل طرق الطعن.: " ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق111. م 

 ."لل عار ة ول للاعتراض على النةاذ المعجلقابل 
3
زكون قاضي الاس تعجال مختصا في الموواد الوتي يونص القوانون  احوة عولى أ نهوا مون اختصاصوه، وفي حوالة الةصول في .: " ج.ا.م.ا.من ق 111.م

 ."المو وع يحوز ال مر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه
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بعض الشيء بالنس بة للس ندات الق،ائية الاس تعجالية الغيابيوة، الوتي اسو تثناها المشروع الجزائوري  ال مريختلن 

.على ذلك والإداريةالمدنية  الإجراءاتاظاصة لقانون  ال حكاممن طريق الطعن بالمعار ة، والتي نصا 
1
 

القانونيوة اظاصوة المنظ وة للق،واء الاسو تعجالي مجموعوة مون  ال حوكام، عرفا ال خيرةخلال التعديلات القانونية 

ااعاوى الاسو تعجالية الوتي مون خلالهوا تم  أ والاس تحداثات والتي من خلالها ظهر نوع جديد من الاس تعجال 

اسم الق،واء الاسو تعجالي المسو تحدث ا ي تجواوز جميوع توس يع نطاق اختصاص القواضي الاسو تعجالي، تحوا 

القواعد الجوهرية التي يقوم عليها الق،اء الاس تعجالية خاصة عنصو الاسو تعجال وعودم المسوا  بأ صول الحوق، 

 أ وامورينظر القاضي الاس تعجالي في المو وع بعدما  كان ذلك محظورا عليه في القوانين القديمة، ويصدر  فأ صبح

ء المقضي فيوهتكتسي حجية الشي
2
عولى الورغم مون اخوتلاا السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية، فسوواء تعلوق . 

لالمتعلقة بالسو تعجال المسو تحدث  ال خرى أ وبت  المتعلقة بالس تعجال التقليدي  ال مر كلاهوما لهوا نةوس  أ ن اإ

.درجة أ ولالم يزات كالنةاذ المعجل بقوة القانون وعدم قابليتها لل عار ة في حالة صدورها من 
3
 

تعتبر مسالة عودم قابليوة السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة لل عار وة، مسوالة مون النظوام العوام يجووز 

ثار الل حكمة  .وذلك من تلقاء نةسها اإ
4
 

هنوالك اسو تثناء لقاعودة عودم قابليوة  أ ننلاحوم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالقانونية لقانون  ال حكاممن خلال 

السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية  اإلىة  د السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة، وا ي يتوجوه المعار 

اظاصووة، المعار ووة  وود السوو ندات الق،ووائية  ال حووكام أ جووازتفبالتووالي . درجووة أ خوورالغيابيووة الصووادرة عوون 

القرارات الاس تعجالية الغيابية الصوادرة عون المجوالس الق،وائية  أ يدرجة  أ خرالاس تعجالية الغيابية الصادرة عن 

دون ت  الصادرة عن اماع الابتدائية
5

 .لم يمس بأ صل الحق أ و، سواء مس بأ صل الحق 

                                                           
1

فقواضي الاسو تعجال :" 1. ، فوق71. ، ص6101ل الع ولي لورئيس امكموة، دار هوموه، الجوزء الثالوث، سلام حمزة، ااعاوى الاس تعجالية، االي

يتصدى لل و وع وك نه قاضي مو وع ول حديث اإطلاقا عن التقيد بعدم المسا  بأ صل الحق، وتكمن اظطوورة في هوذا النووع، أ ن ال مور الصوادر 

ذا كان صوادرا في أ ول فيها ورغم مساسه بأ صل الحق يبق  محتةظا بم يزات ا ل وامر الاس تعجالية كالنةاذ المعجل بقوة القانون وعدم قابليتوه لل عار وة اإ

 ."درجة
2

 .6.، فق16. ، ص6101-6106الوافي خديجة، ااعوى الاس تعجالية في المواد المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة وهران، 
3
 .مر الاس تعجالية الصادرة في أ ول درجة قابلة للاس تسنااتكون ال وا.:" ج.ا.م.ا.من ق 110.م

 .وتكون ال وامر الاس تعجالية الصادرة في أ خر درجة، قابلة لل عار ة

مر، ويجب أ ن يةصل في ذلك في اقرب ال جال  ".زرفع الاس تسناا والمعار ة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لر 
4

حيوث تةصول فيوه مون جديود، ولجهوة :" 6.، فق012. في قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالن ا كر، ص فريجة حسين، المبادئ ال ساس ية

جوراءات الإ بوات وتقودزر المسوتندات وتقووم  اارجة الثانية ما مكمة اارجة ال ولى من سلطة فهيي تبحث وقائع ااعوى وتقوم با اذ موا توراه مون اإ

 ."تراها صحيحة ويجوز الاس تسناا لر طراا ا زن كانوا خصوما على مس توى اارجة ال ولى أ و  وي حقوقهم بتطبيق القاعدة القانونية التي
5

ة بو ياا عادل، الوجيز في شرح قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، ال حوكام المشوتركة  يوع الجهوات الق،وائية، الإجوراءات اظاصوة بوا جهو

والطعن بالس تسناا زكون في ال مر الاسو تعجالي الصوادر مون جهوة ق،وائية :" 12. ، فق161. ، ص6106، ق،ائية، كليك للنشر، الطبعة ال ولى
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المعار ة  ود السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة الصوادرة عون  أ جازالمشرع الجزائري  أ نعلى الرغم من 

لدرجة،  أ خر العامة نظرا لعدم تماش يها مع الطبيعوة الاسو تعجالية  ال حكامي،ع نةس ال جال التي حدد ا  انه لم اإ

للس ندات الق،ائية الاس تعجالية، وحودد بالتوالي اجول الطعون بالمعار وة بخ سوة عشرو يوموا مون تاريخ التبليوغ 

قليميواو الرسمي لر مر، وا ي يةصل فيه القاضي الاس تعجالي لليهة الق،ائية اتتصة نوعيوا  في اقورب ال جوال،  اإ

 .مراعيا في ذلك طبيعة ااعوى الاس تعجالية التي تتطلب السرعة والاس تعجال

 طريق الاس تسناا  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: المطلب الثاني

لىيعتوبر طريوق الاسو تسناا، الطريوق الثواني مون طورق الطعون العاديوة الوتي يهودا  لغواء أ ومراجعوة  اإ  ال مور اإ

لي من خلال الةصل مون جديود في ااعووى الاسو تعجالية مون طورا الجهوة الق،وائية ذات اارجوة الاس تعجا

القاعدة القانونية التي تراها مناس بة وصحيحة ال خيرةالثانية من خلال تطبيق هذه 
1

 ال حوكام، وا ي تونص عليوه 

 .ال خرالعامة واظاصة هو 

 ال واموور أ نالسووالةة ا كوور عوولى  110في المووادة  اريووةوالإدالمدنيووة  الإجووراءاتاظاصووة لقووانون  ال حووكامنصووا 

 أ حوكامالمشروع الجزائوري و وع  أ ندرجوة قوابلة للاسو تسناا، وعولى الورغم مون  أ ولالصادرة عون  الاس تعجالين

طارفي  الإجراءخاصة بهذا  لالس ندات الق،ائية الاس تعجالية  اإ انه ترك المجال مةتوحا في العديود مون المسوائل  اإ

لىالقانونية الوتي يلجوا  المسوا  بم ويزات وخصوائص الق،واء  أ وبال حوكام العاموة، دون اظوروج  أ عومالتطبيقهوا  اإ

الاس تعجالي
2

، وكان تكريس المشرع الجزائري لهذا المبدأ  حين و عه لر جال القانونية لق من طريقي المعار وة 

د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية والتي حددها بخ سة عشر يوما عوض شهر واحد بالنس بة والاس تسناا  

 .لر حكام العامة، دون وقن تنةيذ الس ند الق،ائي الاس تعجالي باعتباره معجل النةاذ بقوة القانون

 الغيوابي نةس الجهة التي صودر عنهوا السو ند الق،وائي الاسو تعجالي أ مامعلى خلاا الطعن بالمعار ة ا ي زرفع 

لدرجة  أ خرالصادر عن  ليهادرجة التي زرجع  أ علىجهة  أ مامالطعن بالس تسناا زرفع  أ ن اإ الاختصاص النووعي  اإ

لطبيعة ااعووى الاسو تعجالية  مراعاةواملي والتي تةصل من جديد من حيث الوقائع والقانون في اقرب ال جال 

سوابق فوان هنوالك نووعين مون السو ندات الق،وائية وكوما سو بق ذكور ذلك في المطلوب ال . التي تتطلوب السروعة

                                                                                                                                                    
جوراؤه طبقوا للقواعود العاموة الوواردة في ق مون هوذا القوانون موع  108اإلى  116وا ي تنظ وه الموواد الوواردة في الاسو تسناا، الموواد . ا.م.ا.وزكون اإ

 ."..الاحتةاع بخصائص الق،اء الاس تعجالي
1

زرفوع الاسو تسناا في ال وامور الصوادرة عون ااعواوى الاسو تعجالية : "0. ، فوق76. سلام حمزة، ااعاوى الاس تعجالية المرجع السالن ا كر، ص

 ."  مريوما من تاريخ التبليغ الرسمي لر   02المناية لهذا النوع ال ول من الاس تعجال بنص القانون، شأ نها باقي ااعاوى الاس تعجالية، خلال اجل 
2

دون أ ن استبق ال موور وافصول في شرح : " 6.، فق160. بو ياا عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالن ا كر، ص

نني أ حاول الاكتةاء بقدر الإمكان ما يمكن القارئ الكريم من الوقوا عند المعونى البسو ي  ا ي تقدموه  100الموواد  المواد المتعلقة بالطعن بالنقض فاإ

فوراد بخصووص ال حوكام  100من هذا القانون، فبالرجوع لنص المادة  120و 121و مون هوذا القوانون يظهور جليوا أ ن المشروع مونح حوق الطعون لر 

مون المجلوس والقرارات الةاصلة في مو وع ال اع في أ خر درجة عن اماع والمجالس الق،ائية، وال وامر الاسو تعجالية الصوادرة سوواء مون امكموة أ و 

 ."الق،ائي كلها أ وامر وقرارات ل تةصل في مو وع ال اع مما يخرج ال وامر  الاس تعجالية والقرارات الاس تعجالية من دائرة الطعن بالنقض
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 اإلىتمس بأ صل الحق، تناوي  وأ خرىالاس تعجالية، ت  التي ل تمس بأ صل الحق والمناية للاس تعجال التقليدي 

كلا هوذه السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية  أ ن اإلالاس تعجال المس تحدث، وعلى الرغم من اختلاا طبيعتهوا 

ق او الغير الماسة بأ صل الحق،  ،ع لطريق الطعن بالس تسناا خولال نةوس المودة سواء ت  الماسة بأ صل الح

التي حدد ا النصوص القانونية بخ سة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لر مر الاس تعجالي
1
. 

 طرق الطعن الغير عادية  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: المبحث الثاني

جوراءاتقوام المشرووع الجزائوري بتنظووو  لى اإ وافةغووير عاديوة تحووا اسم طورق الطعوون الغوير عاديووة  اإ المعار ووة  اإ

 .محددة بدقة قانونا أ س بابوالاس تسناا السالةة ا كر، والتي تايز بقيامها على 

 اإلىطورق الطعون العاديوة تنقسوم  أ نالجزائوري عولى  والإداريوةالمدنيوة  الإجوراءاتالعامة لقوانون  ال حكامنصا 

ل، أ نواع لا ة  عوادةوهي الطعن بالنقض، الطعون بالوي   اإ الطعون باعوتراض الغوير اظوارج عون  وأ خويراالنظور  اإ

اظصومة، غير انوه بالنسو بة للسو ندات الق،وائية الاسو تعجالية فقود تم اسوتبعاد طريوق الطعون بالونقض  ودها 

العامة ال حكامويظهر ذلك جليا من خلال 
2

100، بما فيها المادة 
3

121، المادة 
4
والمادة  

5
120. 

عادةالطعن بالي  : ال ولالمطلب   النظر  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية اإ

عوادةالوي   أ نالعامة  احة عولى  ال حكامنصا  لىالنظور يهودا  احوة  اإ  أ والاسو تعجالي  ال مورمراجعوة  اإ

القرار الةاصل في المو وع، والحائز لقوة الشيء المقضي بوه، وذلك للةصول فيوه مون جديود مون حيوث  أ والحكم 

الوقائع والقانون
6

عوادةالس ندات الق،وائية الاسو تعجالية تقبول الطعون بالوي   أ ن، مما يس تنتج  تودخل . النظور اإ

تجواه التشرويعي لل شروع الجزائوري، حوول هوذا الا رأ يوهالبعض من الةقه الجزائري في هذه النقطة القانونية مبينوا 

 الإجوراءالسو ندات الق،وائية الاسو تعجالية لهوذا  اإخ،واععنود  ال خيرمبينا فيه القرار الصائب ا ي ا ذه هذا 

عرا فراع قوانوني طويول حوول هوذه المسوالة في  أ ن، بعدما ال خرىالقانوني، كباقي الس ندات الق،ائية العادية 

طار .القانون القديم اإ
7
 

                                                           
1
اع والمجوالس تكون قابلة للطعن بالنقض، ال حكام والقرارات الةاصلة في مو وع ال اع والصادرة في أ خور درجوة عون امو.: "ج.ا.م.ا.من ق 100.م 

 ."الق،ائية
2
تكون قابلة للطعن بالنقض، ال حكام والقرارات الصادرة في أ خر درجة، والتي تنهويي اظصوومة بالةصول في احود اافووع .: " ج.ا.م.ا.من ق 121.م 

 ."اافوع الشكلية أ و بعدم القبول أ و أ ي دفع عارض أ خر
3
ل مع ال حكام والقرارات الةاصلة في المو وعل يقبل الطعن بالنقض في ال  .: "ج.ا.م.ا.من ق 120. م   ."حكام ال خرى الصادرة في أ خر درجة اإ
4
 .ج.ا.م.ا.من ق 101.م
5
لقد أ حسن المشروع صونعا، لموا :" 10. ، فق218. ، ص6101سائح س نقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء ال ول، دار الهدى،  

بان حيواة القوانون اخ،ع ال وامر الاس تعجالية اإلى د عوى الالي ، كغيره من ال حكام وبوذلك و وع حودا للةوراغ، والغ ووض اللذزون كان سوائدزن اإ

 ."السائد، ذلك أ ن الواقع ا با بان الةصل في ال مر الاس تعجالي، ل يقل أ ايته كما تةصل فيه باقي ال حكام
6
عوادة النظور أ موام الجهوة : " .ج.ا.م.ا.من ق 100.م الق،وائية الوتي أ صودرت الحوكم أ و القورار أ و ال مور الاسو تعجالي الملواس فيوه وفقوا زرفع الي  اإ

 ."لر شكال المقررة لرفع ااعوى، بعد اس تدعاء كل اظصوم قانونا
7
 .ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق101. م
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عادةيهدا الطعن بالي   لىالنظر  اإ مراجعة الس ند الق،ائي الاس تعجالي والةصل فيوه مون جديود مون حيوث  اإ

الوقائع والقانون، حيث تنظر فيه الجهة الق،ائية التي صدر عنها الس ند الق،ائي الاس تعجالي الملاس فيوه، وفقوا 

والإداريةدنية الم الإجراءاتلر حكام العامة لرفع ااعوى التي ينص عليها قانون 
1
. 

عادةلقبول الطعن بالي   جراءاتالنظر ل زكةي احترام  اإ رفع ااعوى، بل ل بد من احترام ال جال والشرووو  اإ

عوادةطريق الطعون بالوي   أ نالعامة على  ال حكامنصا . الإجراءالقانونية التي يقوم عليها هذا  النظور زرفوع في  اإ

تاريخ اكتشواا الو يقوة  أ و بووت التزوزور،  أ ووت تزوزر شهادة الشاهد، اجل شهرزن يبدأ   يانه من تاريخ  ب

امتيزة
2
. 

يتعسون هو،لء في  أ و ال فورادحوتى ل يخطوأ   الإجوراءالعامة بو وح على الهدا من و ع هذا  ال حكام أ كدت

 هوو الةصول مون جديود في الإجوراءمن وراء هوذا  ال سايالهدا  أ ناس تعمازم لهذا الحق، حيث نصا على 

ااالتقصير لليهاز الق،ائي  أ والاس تعجالي من حيث الوقائع والقانون، ليس لسبب اظطأ   ال مر نتيجوة ظهوور  واإ

قسوم المشروع . والإداريوةالمدنيوة  الإجوراءاتظروا جديدة ثم حصها ضمن النصوص القانونيوة لقوانون  أ و أ دلة

عادةيقدم الي   أ ساسهاالظروا التي على  أ و ال دلةالجزائري ت   لىالنظر  اإ  :س ببين أ وقس ين  اإ

ذا: ال ولالسبب   بوا  أ وعولى وثائوق اعوترا بتزوزرهوا،  أ وعولى شوهادة شوهود،  ال مر أ والقرار  أ وبني الحكم  اإ

 .وحيازته قوة الشيء المقضي به ال مر أ والقرار  أ وق،ائيا تزوزرها بعد صدور ذلك الحكم 

ذا: السبب الثاني حاسموة  أ وراقالحائز لقووة الشيوء المقضيو بوه،  ال مر أ ولقرار ا أ واكتشةا بعد صدور الحكم  اإ

.في ااعوى، كانا محتيزة عمدا اى احد اظصوم
3
 

عوادةتقوم الجهة الق،ائية اتتصة التي رفع الطعن بالوي   القانونيوة  الإجوراءاتبالتأ كود مون صحوة  أ مامهواالنظور  اإ

ومن ثم لها السلطة التقدزرية الكاملة في قبول الطعن المرفووع  خاصة ت  المتعلقة بال جال القانونية السالةة ا كر،

الوتي حصو ا النصووص  ال س بابالطعن رفع لسبب غير  أ ن أ ورف،ه في حالة  لن احد الشروو القانونية  أ و

 أ لاعوواه بغراموة مدنيوة مون عشروة دالقانونية، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي الحوكم عولى الملواس ا ي خسرو 

لى  (دج  01.111)دينار  .بالتعوي،ات التي قود يطالوب بهوا الإخلالدون  ،(دج61.111)دينار  أ لنعشرزن  اإ
4
 

                                                           
1
 .ج.ا.م.ا.من ق 106.م
2
 .ج.ا.م.ا.من ق 108.م 
3

ذ : " 2. ، فوق022. دنية والإدارية المرجع السوالن ا كور، صفريجة حسين، المبادئ ال ساس ية في قانون الإجراءات الم وتنظور امكموة في الوي  اإ

القانون والوتي يتعين أ ن تتحقق أ ن الطعن باللي  قد رفع في الميعاد من ناحية الشا ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على احد ال س باب التي نص عليها 

ذ تبين لها انه لم يبن على سبب من ال س باب الوتي نوص عليهوا القوانون، وتحوكم وردت على سبيل الحص، ولل حكمة أ ن تقضي  بعدم قبول الالي  اإ

 زكون في امكمة بعد تةحص الق،ية أ ما بقبول الالي  أ و برفض الالي  ويترتوب الحوكم بقبوول الالوي  زوال الحوكم الملواس فيوه واعتبواره كان لم

 ."حدود الالي 
4
ذا قدم من احد اظصوم أ و من ذوي الحقوق.: " ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق121.م ل اإ  ." ل يقبل الطعن بالنقض اإ
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عادةوفي حالة قبول القاضي اتتص الطعن بالي   النظر، زكون مصير السو ند الق،وائي الاسو تعجالي الملواس  اإ

.لم زكن ك نهفيه الزوال، ويعتبر من الناحية القانونية 
1
 

 الطعن باعتراض الغير اظارج عن اظصومة: المطلب الثاني

دراجعلى الرغم من انه تم  لىالطعن باعتراض الغير اظارج عن اظصوومة مون بوين طورق الطعون الغوير عاديوة  اإ  اإ

عادةجانب الطعن بالنقض والطعن بالي   لالنظر،  اإ مون حيوث  ال خيرزنيختلن عن الطريقين  ال ولهذا  أ ن اإ

ل طبيعة الطرا ا ي يعود  ذ. هذا الحق  يهاإ جوراءزن ال ولويناعتبر القوانون الطعنوين  فاإ خاصوين بوا مون كان  اإ

ال ولىفي فقر ووا  121احوود موون ذوي حقوقووه كووما في المووادة  أ وطرفووا في اظصووومة 
2
100والمووادة  

3
موون قووانون  

مختلن بالنس بة لعوتراض الغوير اظوارج عون اظصوومة، وكوما يبوين مون  ال مر، فان والإداريةالمدنية  الإجراءات

جراءخلال هس يته فانه  لم تكون طورا في اظصوومة ول مموثلة في السو ند  أ نهواخاص بةئة معينة، تعورا عولى  اإ

.الق،ائي الاس تعجالي المطعون فيه
4
مون نةوس القوانون السوالن ا كور نسو تنتج انوه  170ومن خلال نص المادة  

لىلةئة السالةة ا كر  ،ع ا  :شرطين اإ

 ممثلا في الس ند الق،ائي الاس تعجالي المطعون فيه بصةة خاصة أ ول تكون طرفا  أ ن: ال ولالشرو 

 .تكون لها مصلحة أ ن: الشرو الثاني

ليهاالعامة على الجهة الق،ائية التي ي،ول  ال حكامتنص  الاختصاص، والتي هي نةسها الوتي صودر عنهوا السو ند  اإ

وبوين المعار وة  الإجراءالق،ائي الاس تعجالي المطعون فيه، وفي هذا الصدد نلاحم نقاو التشابه التي بين هذا 

، نظورا لكونهوا الجهوة الق،وائية المو،هلة في النظور أ صودرتهنةوس الجهوة الق،وائية الوتي  أ مواماللذان كلاهما زرفعان 

.ن جديد في ال اع بصةة عامة والس ند الق،ائي الاس تعجالي بصةة خاصةوالةصل م
5
 

                                                           
1
ل ممن كان طرفا في الحكم أ و القرار أ و ال مر، أ و ثم اس تدعاؤه قانونا.: " ج.ا.م.ا.من ق 100.  عادة النظر، اإ  ."ل يجوز تقديم الي  اإ
2
ة ولم زكن طرفوا ول مموثلا في الحوكم أ و القورار أ و ال مور المطعوون فيوه، تقوديم اعوتراض الغوير يجوز لا شخص صح مصلح.:" ج.ا.م.ا.من ق 170.م 

 ."اظارج عن اظصومة
3
زرفع اعتراض الغير عن اظصومة وفقا لر شكال المقررة لرفع ااعوى، ويقدم أ مام الجهة الق،ائية التي أ صدرت الحوكم أ و : "  .ج.ا.م.ا.من ق 172. م

 ".المطعون فيه، ويجوز الةصل فيه من طرا نةس الق،اةالقرار أ و ال مر 
4
لغاء الحكم أ و القرار أ و ال مور الاسو تعجالي ا ي فصول في .: " ج.ا.م.ا.من ق 171.م  يهدا اعتراض الغير اظارج عن اظصومة،  اإلى مراجعة أ و اإ

 .أ صل ال اع

 ."يةصل في الق،ية من جديد من حيث الوقائع والقانون
5
وي  النظور في الوقوائع مون جديود ويحوكم : " 6.، فق102. بو ياا عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالن ا كر، ص 

فيه طبقا للقانون وتطرح الق،ية من جديد من اجل سماع دفاع أ و دفوع اظصم الطاعن ورد اظصوم ال خورزن لويمكن الحوكم مون جديود في الق،وية 

صودار حوكم جديود يختلون تماموا عون الحوكم أ و القورار أ و ال مور سوا صدار نةس الحوكم القوديم ولكون في مواجهوة عودد اكوبر مون ال طوراا أ و باإ ء باإ

 ."الاس تعجالي الصادر
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لغواء أ ويطعن الغير اظارج عن اظصومة  د الس ند الق،ائي الاس تعجالي من اجل مراجعوة  مون  ال خويرهوذا  اإ

خلال الةصل من جديد من حيث الوقائع والقانون
1

صودار سو ند ق،وائي  أ مواالقوانوني  الإجوراء، وينتهويي هوذا  باإ

مواعجالي جديد يقضيو اس ت ، وذلك حسوب ال خويريخوالن هوذا  أ وبونةس موا ق و بوه السو ند المطعوون فيوه  اإ

السلطة التقدزرية للقاضي اتتص
2

طار، وفي   ال مورالاس تعجال يجوز للقاضي الاس تعجال اتتص وقن تنةيوذ  اإ

الاس تعجالي المطعون فيه
3
ذاوفي حالة ما .  الغوير اظوارج عون  رفوض القواضي اتوتص طلوب الطعون باعوتراض اإ

لى اإ وافةيحكم على الغير المعوترض بغراموة ماليوة  أ ن ال مرتراء صح  أ ناظصومة، جاز صح  التعوويض المودني ا ي  اإ

.يطالب به اظصم
4
 

لم زكون  الطعن باعتراض الغير اظارج عن اظصومة حق لا ذي مصولحة موا أ ننصا امكمة العليا في قرارا ا 

يعتبر مخالةا للقانون ويجووز الطعون بالونقض  أ مامهرفض القاضي اتتص الطلب المرفوع طرفا في اظصومة، ومتى 

في الس ند الق،ائي الاس تعجالي ا ي ق  برفض الطعن باعتراض الغوير اظوارج عون اظصوومة
5
زكوون  وأ خويرا.

في ق،وائه  قبول القاضي اتتص اعتراض الغير اظارج عن اظصومة على السو ند الق،وائي الاسو تعجالي، يقتصو

لغاءعلى  الوتي اعوترض عليهوا الغوير وال،وارة بوه موع احتةواع السو ند الق،وائي  ال خويرتعديل مقت،يات هوذا  أ و اإ

زاء بأ ثارهالاس تعجالي المعترض فيه  بطالهاحتى وان تم  ال صلييناظصوم  اإ .اإ
6
 

 :خاتمة

ي،ع المشرع جهاز ق،ائي فعال يتطور بتطور الواقع الاجيعي مما  أ نلتحقيق دولة القانون كان من الروري 

لى أ دى تكون هنالك رقابة  أ نالعدالة كان من البديهيي  مبدأ  ظهور الق،اء الاس تعجالي، ومن اجل تحقيق  اإ

لى أ دىعلى الس ندات الق،ائية بصةة عامة والس ندات الق،ائية الاس تعجالية بصةة خاصة، مما  و ع  اإ

                                                           
1
ارج عون اظصوومة يجوز لقاضي الاس تعجال أ ن يوقن تنةيذ الحكم أ و القرار أ و ال مر المطعون فيه، باعتراض الغير اظ: "  .ج.ا.م.ا.من ق 172. م 

 ."حسب ال شكال المقررة في مادة الاس تعجال
2
ذا ق  برفض اعتراض الغير اظارج عن اظصومة جاز للقواضي الحوكم عولى المعوترض بغراموة مدنيوة مون عشروة أ لا .: " ج.ا.م.ا.من ق 177. م اإ

 .نية التي قد يطالب بها اظصوم، دون الإخلال بالتعوي،ات المد(دج61.111)اإلى عشرزن أ لن دينار ( دج01.111)دينار 

 ."وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ لكةالة
3
أ موا عون جوواز :" 6. ، فوق670. ، ص6110بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الطبعوة الثانيوة،  

أ علاه ما اس تقر عليه الاجتهاد الق،ائي حيث جواء في قورارزن لل حكموة  171ل المادة الاعتراض في ال وامر الاس تعجالية، فقد كر  المشرع من خلا

يس العليا بان المقرر قانونا، انه لا ذي مصلحة أ ن يطعن في حكم لم زكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغوير اظوارج عون اظصوومة ومون ثم فوان تأ سو 

المدنية ل تذكر ال وامر الاس تعجالية من ضمن ال حكام والقرارات القابلة لعوتراض الغوير من قانون الإجراءات  000رفض الاعتراض على كون المادة 

 ."اظارج عن اظصومة، يشا تةسيرا خاطئا للمادة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض
4
ذا قبل القاضي اعتراض الغير اظارج عن اظصومة على الحكم أ و القرار أ و ا.: " ج.ا.م.ا.من ق 178. م  لغاء اإ ل مر، يجب أ ن يقتص في ق،ائه على اإ

زاء اظصووم أ و تعديل مقت،يات الحكم أ و القرار أ و ال مر، التي اعترض عليها الغير وال،ارة به، ويحتةم الحكم أ و القرار أ و ال مر المعترض فيوه بوأ ثا ره اإ

 ."أ علاه 176للتيزئة المنصوص عليها في المادة  ال صليين، حتى ففي يتعلق بمقت،ياته المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلية المو وع
5
 .011، ص6106جوان  -أ م بواقي–كور طارق، أ ليات مكارة جريمة الصا، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير، جامعة العربي بن مهيدي  - 

6
 .011-016، ص 6106 محمد حزي ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر - 
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جراءات غير . مختلةة ومتنوعة خاصة بأ طراا اظصومة والغير ا ي لم زكن طرفا فيها ال خيرة د هذه  الطعن اإ

والنصوص  ال حكامانه نظرا للطبيعة اظاصة للس ندات الق،ائية الاس تعجالية لم زكن من الصواب تطبيق نةس 

لطبيعة اظاصة للس ند الق،ائي تيشى مع  ت  ا أ حكامالقانونية العامة حرفيا، فع ل المشرع الجزائري على و ع 

لىالطعن بالمعار ة والاس تسناا  من شهر  أ جالالاس تعجالي ومثال ذلك  ةيض   .خمسة عشر يوما اإ
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 بااولةاظاصة لر ملاك  ال راضي التابعة البنايات المش يدة على و عية هسوية

 *02-17 في ظل القانون رقم 
 جامعة مس تغانم -دكتوراه باحث -ودوزواغي ميلووم

 :الملخص 

من اجل مواصلة احترام قواعد التع ير و ع المشرع أ لية جديدة هدفها الوتحكم في التوسوع الع وراني غوير 

نهاءالقانوني من خلال و ع حد لعـدم  البنايات والع ل على تحقيق مطابقة البنايات المنيزة الوتي شو يدت قبول  اإ

تمووام انجازهووا،  61/12/6117الموو،رخ في  02-17نشووووور القووانون رقم  اموودد لقواعوود تحقيووق مطابقووة البنووايات واإ

 مان الطوابع ا والي لل حوي  الع وراني عون طريوق الق،واء  اإلىوبالنتيجة هسوية هاته البنايات المنيزة بالإ افة 

 .والتع يروقواعد التهيئة ( POS) ال راضيعلى منظر البنايات غير المكالة تبعا لقواعد مخط  شغل 

وينصب مو وع هذا المقال على معالجة و عية البنايات غير القانونية المنيزة على ال ملاك اظاصة التابعة لولدولة 

لى  نشواءأ و الولية أ و البلدية، حيث يتعدى الو ع هسوية هاته البنوايات غوير القانونيوة اإ سو ند ملكيوة القطعوة  اإ

طوار، وذلك في "لمصوح صواحب البنايوةا"التي ش يدت عليهوا البنايوة لمصولحة  ال ر ية مون  01 الموادة أ حوكام اإ

 :ت  هسوية البنايات عبر مرحلتين هما أ زن 02-17القانون 

هسوية الوعاء العقاري  رحلة أ ولى وعبر شروو محددة وذلك بعد تحديد القيمة التجارية للوعاء العقواري ا ي  -0

 العقارية ي  التنازل عنه بعقد ادري مشهر بامافظة 

هسوية و عية البناية غير القانونية  رحلة ثانية بعود ا واذ لجنوة ااائورة قورارا بالموافقوة عولى التسووية، يسوبه  -6

تمامرخصة  أ وبعدها رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء على سبيل التسوية  البناء على سوبيل التسووية  اإ

ذاهسلو شهادة المطابقة  أ و  .مكالة من اجل الرب  بالطرق وش بكات الانتةاع الع ومية كانا البناية اإ
Le résumé : 

Dans la continuité de respecter les règle de constructions, le législateur à ordonner un 

nouveau mécanisme juridique dans le but de régulariser les constructions édifiées avant la 

publication de la loi 08-15 du 20/06/2008 fixant les règles de mise en conformité des 

constructions et leur achèvement et pour promouvoir un cadre bâti esthétique et 

harmonieusement aménagé selon les règles du POS et les règles d’aménagement et de 

construction. 

                                                           
*
يداع المقال   10/10/6102: تاريخ اإ

 06/10/6102: تاريخ تحكو المقال
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Le sujet de cet article traite la situation des constructions réalisées ou en cour de réalisation 

qui sont édifiées sur le domaine privé de l’Etat, de la wilaya ou de la commune. Dans ce cas, 

la régularisation a excessivement entraine de créer un titre de propriété pour l’intérêt de 

déclarant conformément à l’art 40 de la loi 08-15.  

La régularisation passe par deux phases : 

1- La régularisation de l’assiette foncière par voie de cession de gré à gré après la 

valorisation commerciale de l’assiette par l’administration domaniale ; 

2- La régularisation de la construction édifiée en violation des dispositions législatives : 

après l’accord de la commission de daira, le P/APC délivre au déclarant selon le cas, un 

permis de construire à titre de régularisation, un permis d’achèvement ou un certificat de 

conformité.          

 :مقدمة

والتعامول والتصوفات بوين النوا  مون  الاسو تقراريعتبر العقار محور كل س ياسة تةوية في ااولة، فهوو أ سوا  

مون القوانون  271هـذا العقـار ا ي عرفه الموادة . جهة، وهو مصدر لصاعات كانا ول تزال مس ارة بين البشر

كل شيء مس تقر بحيزه وثابا فيه ول يمكن نقا منه دون تلن فهو عقار، وما عودا ذلك '' :المدني الجزائري بأ نه

فهو منقول، غير أ ن المنقول ا ي ي،عه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أ و اسو تغلاصح يعتوبر 

 ". عقارا بالتخصيص

لى ال ر  لى المنقوولت فهذا التعرين ينصا اإ اضي و المباني وال غولا  والطورق والمنواجم وغيرهوا، كوما ينصوا اإ

ل أ ن . بطبيعتهوا والووتي رصودت ظدمووة العقوار كالجوورار بالنسو بة لوور رض وال بوواب والنوافووذ بالنسو بة لل سووكن اإ

لى التركيز على ش يسين أ ساسين من عنا  المةهوم السابق وهما المباني و   .ال راضيمو وع مداخلتنا يدعونا اإ

رساء قواعود ت،وب   يئوة  وقد قطعا المنظومة التشريعية في الجزائر أ شواطا هامة منذ الاس تقلال، من أ جل اإ

عوادة بعوث  قافوة الاودن، حيوث  قلو الوطني بما ييشى والموروث الح،واري لر موة الجزائريوة بهودا اإ وتع ير الإ

دن والتي عات السكنية حسب ظروا ومتطلبوات مرت بمراحل عدة حاولا ااولة التحكم في قواعد تنظو الم

، مورورا بال مور 0027ديسو بر  10كل مرحلة، انطلاقا من الاس ارار في الع ل بالمرسوم الةرنسي الصادر بتاريخ 

لى  0082سبابر  62الم،رخ في  28-82رقم  المتعلق برخصة البناء ورخصة التيزئة والنصوص التي تلتوه، وصوول اإ

المتعلق بالتهيئوة والتع وير المعودل  60-01التي يأ تي في مقدمتها القانون رقم  0070بعد دس تور  التشريعات الصادرة

 .والمام، والنصوص التنظيمية المطبقة صح، ونصوص خاصة كثيرة ت،ب  أ عمال التهيئة والتع ير في مناطق خاصة

يق ال هداا والغوايات الوتي  ودا وتعد هذه القواعد انطلاقة حقيقية ل،ب  النشاو الع راني في الجزائر، لتحق 

كل التشريعات المقارنة بلوغها، والتي تج ع على اعتبوار قواعود التهيئوة والتع وير مون النظوام العوام،  ودا لحمايوة 
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عومار عولى المودى المتوسو  والطويول ووقايوة  المصلحة العامة ل نها ت، ن التوازن بوين تنظوو ال راضي القوابلة للاإ

ث الثقافي والتاريخي  مانا لحقوق ال جيوال القادموة، وكوذا التوفيوق في التسو يير الاقتصوادي امي  والبيئة والترا

 .لر راضي بين وظائن السكن والةلاحة والصناعة، ال مر ا ي يعطي الصةة ال مرة لهذه القواعد

دار  البلديوة، ) ة ول جل المواصلة في فرض احوترام قواعود التع وير، ودعوما ل ليوات ووسوائل الرقابوة الم نوحوة لولاإ

، و ع المشرع أ لية جديودة مون أ جول الوتحكم في التوسوع الع وراني غوير (الولية، الوزارة كل في مجال اختصاصها

نهاءالقانوني من خلال و ع حد لعـدم  البنايات والع ل على تحقيق مطابقة البنايات المنيزة الوتي شو يدت قبول  اإ

تمام انجازها وبالنتيجوة  61/12/6117الم،رخ في  02-17نشووور القانون رقم  امدد لقواعد تحقيق مطابقة البنايات واإ

لىهسوية هاته البنايات المنيزة بالإ افة   مان الطابع ا الي لل حي  الع راني عون طريوق الق،واء عولى منظور  اإ

وقواعد التهيئة والتع ير( POS) ال راضيالبنايات غير المكالة تبعا لقواعد مخط  شغل 
1
 . 

وزرتكز مو وع هذه المداخلة من خلال مسأ لة مه ة جدا تتجلى أ ساسا في معالجة و عية البنايات غير القانونيوة 

المنيزة على ال ملاك اظاصة التابعة للدولة أ و الولية أ و البلدية، حيث يتعدى الو ع هسوية هاته البنوايات غوير 

لى  نشاءالقانونية اإ "المصوح صواحب البنايوة"س ند ملكية القطعة ال ر ية التي ش يدت عليها البنايوة لمصولحة  اإ
2
 ،

 12ولويس بونص الموادة  02-17مون القوانون  01أ ساسا بنص المادة ومن أ جل حص مو وع المداخلة فانه يتعلق 

دارية مسل ة من طورا ا اعوات  منه، حيث زكون صاحب البناية أ و المشروع في الحالة ال خيرة حائزا لو يقة اإ

املية ورخصة بناء أ زن ت  التسوية بعود تحقيوق عقواري مون أ جول تحديود الطبيعوة القانونيوة للعقوار مون طورا 

طوار أ حوكام  02مدزرية أ ملاك ااولة في هذه الحالة وبعد مراعاة أ حكام المادة  فاإن هسوية الوعاء العقاري تو  في اإ

 .01المادة على خلاا الحالة الواردة بنص  17المادة 

البنايات غير القانونية المش يدة على ال ملاك اظاصة التابعة لولدولة أ و الوليوة أ و كين ت  هسوية هاته  :وعليه 

   و 02-17البلدية في ظل القانون رقم 

ل يموس أ صونافا  02-17تجدر الإشارة في البداية أ ن مو وع هسووية البنوايات غوير القانونيوة في ظول القوانون رقم 

 :معينة من البنايات لس في

                                                           
1
لة قواعد وحقوق (: POS)مخط  شغل ال راضي  - هو أ داة من أ دوات التع ير، يغطي في غالب ال حيان تراب بلدية كاملة، تحدد فيه وبصةة مةص 

ا الحري للبنايات الكمية اانيا والقصوى من البناء المس وح به والمعبر عنه بالمتر المربع أ و المتر المكعب  اس تخدام ال راضي والبناء من حيث الش 

اظارجي للبنايات، المساحات الع ومية واظراء، الارتةاعات، الشوارع، النصب التذكارية، مواقع ال راضي الةلاحية الواجب  من ال حجام، المظهر

طار   60-01طبقا للقانون رقم  ال راضيالقواعد التي ت، نها اتط  التوجيهيي للتهيئة والتع ير حيث جاء تطبيق مخط  شغل  احترامحمازتها، وفي اإ

، كما نظ ه المرسوم 26، عدد 0001الجريدة الرسمية لس نة  17اإلى  10المتعلق بالتهيئة والتع ير ونص عليه في المواد من  10/06/0001 الم،رخ في

عداد مخططات شغل ال راضي والتصديق عليها ومحتوى الوثائق المتعل قة بها،  67/12/0000الم،رخ في  087-00التنةيذي رقم  ا ي يحدد اإجراءات اإ

، 6106، الجريدة الرسمية لس نة 12/10/6106خ في ،رالم 022-06المعدل والمام بالمرسوم التنةيذي رقم  62، عدد 0000دة الرسمية لس نة الجري

 .60عدد 
2
 .12، ص 00/12/6117الم،رخة في  22الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، رقم  -



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

410 
 

وهو المصطلح ال كثر عةوية وا ي اس تع ل للدللة على شوا بودأ  يظهور ويتةشىو خاصوة  :البنايات القصدزرية

ذلك أ ن ال فوراد . صح اسماوعةوية هذا المصطلح تظهر في أ نه اقتبس من تكوزن المس   . بمحي  المناطق الحرية

نشاء بنايات وسكنوها، وكانا مواد بنائها تتشا أ ساسا من صةائح القصدزر الوتي كانوا تبودو زوم  اتجهوا لى اإ اإ

نشاء مثل هذه السكنات والاس تقرار بهوـا ومنوه أ صوبح مصوطلح البنوايات القصودزرية هوو . عملية للاإ اع في اإ

تبنوا هوذه التسو ية وأ صوبحا  كوما أ ن وسوائل الإعولام، (Bidons villes)المصطلح المعروا بالمةهوم الشعبي 

 .هشير لمثل هذه البنايات بهذا الاسم لإيصال المعنى

غير أ ن تمحيص هذا المصطلح من الناحية القانونية يجرده من كل معونى، فوا ي يه نوا كوداري قوانون أ ن هوذا 

ري ل يووضح المصطلح ل يعكس الطبيعة القانونية لمثل هذه البنايات، وتبعا  لك فان مصوطلح السوكن القصودز

طبيعة العقار ا ي بني عليه المسكن ول هوية مالكه، فالةرد حور في أ ن يبني على أ ر ه بمختلن مواد البناء موا 

لم يلحق في ذلك ضرر بال خرزن، و بهذا يظهر قصوور المصطلح في التةرقة بين المقوو بسوكن قصودزري بطريقوة 

 .ل تتعارض مع القانون من غيره في الحالة العكس ية

يعتبر هذا المصطلح أ كثر شمول مبدئيا من مصطلح السكن القصدزري، كما أ نه يح ل مقاربوة  :البنايات الةو وية

 Constructions)ومصووطلح البنوواء الةو وووي . موون الجانووب القووانوني أ و الو ووعية القانونيووة لهووذه البنووايات

désorganisées) من البناء، حيث يتبوادر للذهون مبواشرة  زرسم في الةكر مباشرة تصورا أ وليا بشأ ن هذا النوع

ييشى والمقاييس الع رانيوة الوتي ت،هلهوا  انسجامتصوره في شا عدة مباني متناثرة حول المناطق الحرية دون 

لتكوزن مدينة أ و قرية
1
. 

في  ااالاصوطةاظاصوة بالطريوق أ و  الارتةاقواتكما يتبادر للذهن تصور مساكن متلاصقة ففي بينها ل تحترم فيها 

 .أ شكال هندس ية منسي ة تمكن من ربطها بش بكات اظدمات القاعدية من كهرباء، ماء، غاز و ا صحي

لى  اا ينصا م، ون التسوية اإ ويأ خذ هذا المصطلح في ، (Construction illégales) :البنايات غير القانونيةواإ

 هوذا الإطوار جمولة القووانين المتصولة بالبنواء القانون  عيار لتحديود طبيعوة البنواء، ويقصود بالقوانون في الاعتبار

تباعهوا ويترتوب عون عودم احوترام شرو أ و . والتع ير التي تةرض شروطوا يجوب مراعا وا أ و الإجوراءات يتحو  اإ

جراء اعتبار البناء ا ي تم مخالةا صح بأ نه بناء غيور قانوني، ك ن ي   قامةاإ قاموةبناية بدون رخصوة بنواء أ و  اإ بنايوة  اإ

 020217بامكموة العليوا في قرارهوا رقم  الإداريوةدود رخصة البناء، وهو المصطلح ا ي وظةتوه الغرفوة تتجاوز ح

11/12/0000الم،رخ في 
2
. 

وفي ظل القواعد العامة المقررة في القانون المدني تقووم قرينوة قانونيوة لةائودة موالك ال رض تجعوا موالكا أ ي،وا لموا 

بناء أ و منشأ ت أ خرى أ قامها على نةقته، وهي قرينة قانونية بس يطة يجوز فوق ال رض أ و ما تحتها من أ غرا  أ و 

                                                           
1
 .61، ص 6110العقارية والحقوق العينية العقارية، دار هومة، الجزائر، طبعة اإ بات الملكية : عبد الحةيم بن عبيدة -
2
 .0، ص 6110، ديوان ال شغال التربوية، الجزائر، (العقار الةلاحي)التقنينات العقارية : ليلى زروقي -
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اإ بات عكسها بكافة طرق الإ بات ل ن البناء واقعة مادية
1

، أ ي أ نه يمكن أ ن زكوون موالك ال رض شخصوا معينوا 

دة كما يمكن أ ن زكون مالك البناء شخص أ خر وذلك بموجب القانون أ و نتيجة التةواق وهوو موا نصوا عليوه الموا

من القانون المدني، ومن أ مثلتها القواعد المطبقة على الالتصاق بالعقوار بحسون النيوة أ و بسووء النيوة  1فقرة  282

 .من القانون المدني باعتبارها طريقة من طرق اكتساب حق الملكية 872و  870المنصوص عليها في المادة 

أ و موالك البنواء أ و موالكهما معوا أ ن زراعوي في  ولكن في جميع ال حوال يجب على المالك سوواء كان موالك ال رض

اس تعمال حق الملكية التشريعات الجواري بهوا الع ول سوواء تو  المتعلقوة بالمصولحة العاموة أ و تعلقوا بالمصولحة 

اظاصة
2
. 

اعتبار البنواء غوير قوانوني  60-01ويترتب على عدم احترام أ دوات التهيئة والتع ير المنصوص عليها في القانون رقم 

زالة يم لى اإ س بالمصلحة العامة ل ن هاته ال دوات من النظام العام يمكن أ ن تكون محلا لمتابعوة جزائيوة بالإ وافة اإ

داري يت، ن هدم المنشأ ة  . المنشأ ة بقرار اإ

وقواعد الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني تطبق على أ شخاص القانون اظاص أ ي عندما يتعلق ال مور 

ة حيث زا  صاحب ال رض البناية التي شو يدها الغوير بوأ دوات مملوكوة لهوذا ال خويربالملكية اظاص
3

، غوير أ نوه 

ن النصووص القانونيوة اظاصوة تقورر  عندما يتعلق ال مر بال ملاك الوطنية العامة أ و اظاصة أ و ال ملاك الوقةية فاإ

خلاا ذلك
4
تباعهاقواعد قانونية يتعين  02-17وعليه و ع القانون رقم .  ن أ جول اإ وةاء طوابع الشروعية عولى مو اإ

هاته البنايات التي أ نجزت بدون احترام أ دوات التهيئة والتع ير، بل وأ كوثر مون ذلك عنودما هشو يد عولى أ مولاك 

                                                           
1
ثاني، أ س باب كسب الملكية، الطبعة الثالثة الوس ي  في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع، المجلد ال : عبد الرزاق أ حمد الس نهوري -

 .620، ص 6100الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، 0082الجريدة الرسمية لس نة المت، ن القانون المدني،  62/10/0082الم،رخ في  27-82 رقم ال مر 27-82من ال مر رقم  6فقرة  876انظر المادة  -

 .10، عدد 6118الجريدة الرسمية لس نة ، 01/12/6118الم،رخ في  12-18ن رقم المعدل والمام بالقانو، 87عدد 
2
 المت، ن القانون المدني المعدل والمام  27-82من ال مر رقم  201انظر المادة  -

- François Haumont : l'urbanisme, larcier Bruxelles, Belgique, 1996, p 860 ; 

أ ن وجود : "ا ي جاء فيه 122، ص 11، العدد 6101، مجلة امكمة العليا لس نة 06/10/6118الم،رخ في  001800قرار امكمة العليا رقم  -

عةائه من مس،ولية م،ار الجوار بمةهوم ا دارية ل تعطي لمالك العقار حق الاسك بالرخص ومطابقة ال شغال لقواعد الع ران بغرض اإ لمادة وثائق اإ

 ". اية الغيرق م ل نها هسبه تحا التحةم لحم 200
3
  620عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص  -

 .620، ص 16، العدد 6110، المجلة الق،ائية لس نة 67/16/6110الم،رخ في  618620قرار امكمة العليا رقم  -
4
، المعدل والمام 60، عدد 0000لس نة المتعلق بال وقاا، الجريدة الرسمية  68/10/0000الم،رخ في  01-00من القانون رقم  62تنص المادة  -

على مبدأ  أ نه ما بني على وقن فهو وقن حيث ورد في  60، عدد 6110، الجريدة الرسمية لس نة 66/12/6110الم،رخ في  18-10بالقانون رقم 

  "ذلك التغييركل تغيير يحدث بناء كان أ و غرسا، يلحق بالعين الموقوفة يبق  الوقن قائما شرعا مهما كان نوع : "نص المادة

ا ي جاء فيه بأ ن البناية  682، ص 16، عدد 6110، مجلة امكمة العليا لس نة 61/01/6116الم،رخ في  612100قرار امكمة العليا رقم  -

 .المش يدة على أ رض محبسة بجوهر الم  امبس ا ي يس تحيل تملكه بةعل عقد الحبس، ويس ار الحبس قانونا مهما كان مش يد البناية
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وطنية خاصة تابعة للدولة أ و الوليوة أ و البلديوة
1

، وفي هوذه الحوالة يلوتزم صواحب البنايوة أ ول بتسووية و وعية 

البناية ثم بعود الحصوول عولى عقود التنوازل يتعوين عليوه الاسو ارار في هسووية  الوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه

   .و عية البناية التامة أ و التي تكون في طور الإنجاز

ومن ثم يطرح هساؤل حول مدى اعتبار البناء غير القانوني وس يلة من وسوائل اكتسواب حوق الملكيوة في ظول 

المعودل  00-17مون القوانون رقم  6فقورة  10متوافقا ونوص الموادة ، وهو بدوره ما جاء 02-17صيرورة القانون رقم 

المت، ن قانون ال ملاك الوطنية الوتي لم تمنوع التصوا في ال مولاك الوطنيوة اظاصوة 11-01والمام للقانون رقم 
2
 .

 وهو بدوره ما يشا خروجا عن الطرق المأ لوفة لكتساب حق الملكية المقورر في القوانون المودني حيوا عكوس

قواعوود الالتصواق بالعقووار لمصولحة صوواحب المنشوأ ة وسمووح ل صحواب البنووايات غوير القانونيووة  02-17 القوانون رقم

هما و عية العقار ا ي ش يدت فوقه البناية وو عية البناية غير القانونية في حد ذا ا كخطووة  و عيتينبتسوية 

ية الوعواء العقواري في مورحلة أ ولى ثم هسووية هسوو : ثانية  لك سنتولى تةصيل هاته التسووية عوبر مورحلتين هوما

 . و عية البناية في مرحلة ثانية

 : هسوية و عية الوعاء العقاري: أ ول

ن أ ول ما يمكن ملاحظته من خـلال التةحص ااقيق ل حكام القانووون رقوـم  منوه ل  01أ ن نوص الموادة  02-17اإ

الوتي ( 12)منه والتي تعوبر عون ال هوداا الخمسوة  16 يمكن تصنيةها ضمن أ حد الحالت المنصوص عليها في المادة

ليها هذا القانون يصبو اإ
3
ذا: "موا يولي 01وقد جاء في نص الموادة .  شو يدت البنايوة الما وة أ و غوير الما وة مخالةوة  اإ

لر حكام التشريعية والتنظيميوة السوارية المةعوول عولى قطعوة أ رض تابعوة لر مولاك اظاصوة لولدولة أ و الوليوة أ و 

                                                           
1
ذ يترتب على كل  ال صل - أ ن قانون ال ملاك الوطنية يمنع و يحظر كل شغل غير شرعي بالبناء أ و غيره يقع على ال راضي التابعة لر ملاك الوطنية اإ

ب القانون المشرع الجزائري بموج تأ سيسا على ذلك تدخل شغل مخالن عاينته  بطية امافظة ضمن ال ملاك الوطنية دفع الغرامة المقدرة و الطرد،

الطابع غير الشرعي للبناء ا ي يشغل ال راضي  لي،كد 11-01المعدل والمام لقانون ال ملاك الوطنية رقم  6117-18-61الم،رخ في  00-17رقم 

ا اعات املية  التابعة لر ملاك الوطنية ولو حاز اتالن في هذه الحالة على س ند تحصيل الغرامة المةرو ة لمصلحة اظزينة الع ومية أ و لمصلحة

ل أ ن القانون رقم . بالمتابعات الجزائية الإخلالحسب الحالة، هذا ودون  بنةس الجريدة الرسمية قرر  00-17ا ي نشر مع القانون رقم  02-17اإ

مكانية هسوية الو عية العقارية للبنايات غير الشرعية المش يدة على ال ملاك الوطنية بنوعيها العامة واظاصة وفق شر   .وو محددةاإ
2
 11-01المعدل والمام للقانون رقم  00، عدد 6117، الجريدة الرسمية لس نة 61/12/6117الم،رخ في  00-17من القانون رقم  16انظر المادة  -

 .26عدد  0001الوطنية، الجريدة الرسمية لس نة  ال ملاكالمت، ن قانون  10/06/0001الم،رخ في 
3
يهدا هذا القانون الى : "على أ نه 00، عدد 6117، الجريدة الرسمية لس نة 61/12/6117الم،رخ في  02-17رقم  من القانون ال ولىتنص المادة  -

تمام اإنجازها، ويهدا على اظصوص   : ما يأ تي اإلىتحديد قواعد مطابقة البنايات واإ

نهاءو ع حد لحالت عدم  -  البنايات،  اإ

 تحقيق مطابقة البنايات المنيزة او التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون،  –

 مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ  بانسجام،  اإطارترقية  –أ و اس تغلال البنايات / تحديد شروو شغل و  –

 ". تأ سيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أ جال البناء وقواعد التع ير –
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أ عولاه  18و  02ية، يمكن للينة ااائورة أ ن تقورر بالتةواق موع السولطة المعنيوة وموع مراعواة أ حوكام الموادتين البلد

 ". هسوية و عية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المع ول به

( 12)هسوية و عية البناية في شا اسو يرة مون خمسوة  اإلىوزكون المصح قبل ذلك قد أ ودع تصيحه الرامي 

لىنسخ  رئيس المجلس الشعبي البلدي ا ي تقع البناية بدائرة اختصاصه اإ
1

تبعا  11/17/6102، وذلك قبل تاريخ 

والتي عدلا  6100والمت، ن قانون المالية لس نة  11/06/6101الم،رخ في  17-01من القانون رقم  80لنص المادة 

 11/17/6101س نوات أ خرى هسري من تاريخ  11م،يةة أ جل  02-17من القانون رقم  00المادة 
2
. 

 :ويت، ن التص  مجموعة من المعلومات منها

 الهوية الكاملة لل صح وعنوانه،   -

 عنوان البناية وحالة تقدم ال شغال، -

تمامطلب تحقيق مطابقة البناية أ و رخصة  -  البناء على سبيل التسوية،  اإ

 الطبيعة القانونية للوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه البناية، -

تمامها عند الاقت،اء -  .تاريخ بداية ال شغال واإ

وفي جميع ال حوال زكون التص  معوززا بالوثائوق الوتي هسو ح بتسوهيل عمليوة تحقيوق المطابقوة لسو في الوثائوق 

عندما يتعلق ال مر بانجاز بناية تاموة أ و في طوور  020-10من المرسوم التنةيذي رقم  10المنصوص عليها في المادة 

02-17رقم من القوانون  66و  60الانجاز بدون رخص البناء تبعا لنص المادتين 
3

داريا مون  ، أ زون يو  منحوه رقموا اإ

سجل خاص يمسك على مس توى البلدية وي،شر عليه من طرا رئيس امكمة اتتصة، ويسوبه لل صوح وصول 

ليه عند الحاجةاس تلام من أ جل الرجو  ع اإ
4
. 

                                                           
1
تنةيذ التص  بمطابقة البنايات، الجريدة  اإجراءاتالمت، ن تحديد  16/12/6110الم،رخ في  020-10من المرسوم التنةيذي رقم  11انظر المادة  -

 .68، عدد 6110الرسمية لس نة 
2
ن الملاحم بخصوص القانون رقم  - ، عدد 6101ة الرسمية لس نة ، الجريد6100المت، ن قانون المالية لس نة  11/06/6101الم،رخ في  17-01اإ

من القانون المدني التي تةيد بأ نه يسري القانون على ما  16الةوري للقاعدة القانونية المقرر في القواعد العامة بنص المادة  ال ثرانه  لى عن مبدأ   27

-17جعل من مةعول القانون رقم  11/06/6101صدر بتاريخ  17-01يقع في المس تقبل ول يسري بأ ثر رجعي، غير أ ن الملاحم هو أ ن القانون رقم 

ساريا بين التاريخين وهي مسأ لة غير مأ لوفة في القانون اظاص ول في القواعد العامة، غير انه ما دام هذا التاريخ  11/17/6101المنتهيي بتاريخ  02

نه ل يثير أ ي   .على عكس لو أ نه فرض التزامات اإشكاليمنح حقوقا فاإ
3
رفاقبالحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية وبخصوص بناية ما ة بتعين  ال مرعندنا يتعلق  - كل الوثائق المكتوبة والبيانية : الوثائق ال تية اإ

بيان وصةي لر شغال  اإلىومخططات الهندس ية المدنية للبناية المكالة معدة بالشراكة بين المهند  المعماري والمهند  المدني المعادزن، بالإ افة 

ذا تعلق . يزة، وصور بيانية وفتوغرافية للواجهة والمساحات اظارجيةالمن تمام الإنجاز على سبيل التسوية في بناية غير  ال مرأ ما اإ بالحصول على رخصة اإ

لى الوثائق السابقة يتعين على المهند  المعماري تحديد أ جل للانتهاء من ال جزاء التي تبق  انجازها نه بالإ افة اإ  .ما ة فاإ
4
  02-17من القانون رقم  62نظر المادة ا -

 .ولةتظهر أ اية وصل الاس تلام في تحديد تاريخه ا ي ي  الاعيد عليه في تحديد القيمة التجارية للوعاء العقاري من طرا مدزرية أ ملاك اا -
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بوداء الورأ ي  ويع ل أ عوان المعاينة التابعين للبلدية بوزيارة ال مواكن لمعاينوة البنايوة وحوالة عودم المطابقوة مون أ جول اإ

لى مدزرية البناء والتع ير  رسال هذا امر اإ يداعوه عولى مسو توى  02خلال  DUCالمعلل، لي  اإ يوم من تاريخ اإ

بوداء رأ يهوا وموافقا وا  الإداراتلتع ير بدورها مراسلة البلدية، وعلى مدزرية البناء وا والمصالح الم،هلة مون أ جول اإ

خطارهايوم من تاريخ  02بخصوص هذا التص  خلال أ جل  اإ
1
. 

نه يتعين الاس تعانة بخدمات مهند  معوماري معاود  ذا تعلق ال مر ببناية غير تامة اس تحد ا بدون رخصة، فاإ واإ

تمام الإنجاز تبعا لحيم الباقي من ال شغال مع مراعاة مجال اس تعمال هاته البنايوة أ زون يوتراوح  لتحديد أ جل ي  فيه اإ

لى  06هذا ال جل حسب الحالة بين  ال جل من تاريخ تبليغ المصوح مون طورا رئويس  شهرا، ويسري هذا 60اإ

المجلس الشعبي البلدي
2
. 

داري على مس توى مدزرية البناء والتع ير لا مصح ي  فهرسو ته  وباستيةاء هاته اظطوات ي  هشكيل ملن اإ

لى ال مانة التقنية للينة ااائرة التي تتولى قبل البا في طلب تحقيق مطابقة البناية  رساصح اإ بأ ن تةصول من أ جل اإ

هسوية و عية الوعاء العقاري للبناية غير القانونية من  في مسأ لة أ ولية بالتوافق مع السلطات اتتصة وهي مسأ لة

لىأ جل الانتقال  الاس تعانة بأ هول اظوبرة  اإلى، ويجوز للينة ااائرة أ ن تلجأ  هسوية و عية البناية كخطوة ثانية اإ

طار مهامهاأ و الاس تعانة بخدمات كل شخص طبيعي أ و مع  نوي من أ جل مساعد ا في اإ
3

  . 

التوابع لل لكيوة اظاصوة لولدولة أ و الوليوة أ و  شروو هسوية و وعية الوعواء العقواريومن هنا يمكن تلخيص  -أ  

 :البلدية على النحو ال تي

نجازهوا ق  -10 بول نشرو وجود بناية ما ة أ و غير ما ة ش يدت مخالةة لقواعد التهيئة والتع ير منيزة أ و شرع في اإ

 .11/17/6117في الجريدة الرسمية بتاريخ  02-17القانون رقم 

أ ن تكون البناية مهما كان نوعها أ و طبيعة اس تعمالها مش يدة على قطعة أ رض تابعة لر ملاك اظاصوة لولدولة  -16

 11-01رقم أ و الولية أ و البلديوة، وقود جورى تحديود ال مولاك اظاصوة لولدولة أ و الوليوة أ و البلديوة في القوانون 

وهش ل على الع وم العقارات اتتلةة الوتي لم  61، 00، 07، 08المت، ن قانون ال ملاك الوطنية لس في المواد منه 

زرد تصنةها ضمن ال ملاك الوطنية الع ومية، أ و ال ملاك الناتجة عون تجزئوة حوق الملكيوة والوتي بقيوا رقبهوا بيود 

ااولة
4

لغاء  تصنيةها من ال مولاك الوطنيوة الع وميوة، أ و ال ملاك التي تم اإ
1

، أ و ال مولاك الوتي تم اقتناؤهوا أ و تم 

                                                           
1
اس تقبال ا هور، مدزرية  اإلىدنية في البنايات الموجهة مدزرية أ ملاك ااولة لولية، مصالح الحماية الم: والمصالح الم،هلة في الإداراتتاثل هذه  -

 .020-10من المرسوم التنةيذي رقم  00انظر المادة . ، ومدزرية المصالح الةلاحيةال ثريةالس ياحة ومدزرية الثقافة بالنس بة لل واقع الس ياحية أ و 
2
طار تطبيق أ حكام القانون رقم  - انظر في هذا الصدد مجلة . مهند  معماري 06.111اإلى  811من  02-17ارتةع عدد المهندسين المعماريين في اإ

 . 02ص . ال ول، العدد 02-17بخصوص تقيو نتائج تطبيق القانون رقم  6101ا عية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام لس نة 
3
 02-17من القانون رقم  11انظر المادة  -
4
لىمن تأ مو الم  اظاص  –أ زمة العقار الةلاحي ومقترحات هسوزتها : عجة الجيلالي -  ، ص 6112، دار اظلدونية، الجزائر، -خوصصة الم  العام اإ

601. 
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الحصول عليها عن طريق الهبة أ و الوصية أ و التركات التي ل وارث لها أ و ال مولاك الشواغرة، ال مولاك اميووزة 

 .أ و المصادرة لةائدة اظزينة الع ومية

لىأ ن ل يناي الوعاء العقاري محل التسوية  -11 أ راضي المستثمرات الةلاحيوة حوتى ولوو كانوا تابعوة للخوواص  اإ

ل ن أ راضي المسوتثمرات الةلاحيوة بطبيعتهوا هي أ راضي تابعوة  02-17مون القوانون  10وهو ما نصوا عليوه الموادة 

ومن ثم ل يمكن هسوية الوعاء العقواري  ،11-01من القانون رقم  00فقرة  07لر ملاك الوطنية اظاصة طبقا للمادة 

وينتهويي مصويرها بقورار  02-17من القوانون رقم  10 ي ش يدت عليه البناية بسبب الحظر القانوني الوارد بالمادة ا

طار المادة  ، غوير 60-01مون القوانون رقم  0مكورر  82الهدم المتخذ من طرا رئيس المجلس الشعبي البلدي في اإ

لغاء تصنين هاته ال راضي أ و جزء منها وتغيير وجه  نه من الم كن هسووية الوعواء العقواري وهوو أ نه في حالة اإ ته فاإ

لغواءوت،كوده المراسو و التنةيذيوة المت،و نة " 18مع مراعاة أ حوكام الموادة "ما يس تنتج من عبارة  تصونين أ راضي  اإ

 60/01/6106الم،رخ في  181-06مستثمرة فلاحية منها المرسوم التنةيذي رقم  72من قرابة  أ جزاءفلاحية شملا 

لغاء تصنين أ راضي فلاحية و صيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتةية المت، ن اإ
2
. 

ذا أ عيود تصونيةها ضمون ال مولاك  لى أ ن ال ملاك اظاصة التابعة للدولة أ و الولية أ و البلدية اإ هذا وتجدر الإشارة اإ

نه ل يمكن بأ ي حال مون ال حووال أ ن تكوون مو ووع تحقيوق مطابقوة أ و تنوازل ل نهوا تصوبح  الوطنية الع ومية فاإ

مش ولة بقاعدة الحظر المطلق وباظصوص حظر التصا
3
. 

لىأ ن ل يناي الوعواء العقواري  -10 مون  02ال راضي الوتي ل يمكون مطابقوة بنايا وا والمنصووص عليهوا في الموادة  اإ

 .02-17القانون رقم 

 :كيةيات هسوية الوعاء العقاري -ب

 16لتسوية و عية الوعاء العقاري باسم المصح يتعين أ ن يصدر قرار من لجنة ااائرة المنصووص عليهوا في الموادة 

لىهوذا وتجودر الإشوارة . بعد التةاق مع السولطات المعنيوة 02-17من القانون رقم  أ نوه لم زورد أ ي نوص تنظيموي  اإ

المتخوذة لتنةيوذه، وعليوه  6110مراسو و سو نة عولى غورار  02-17من القانون رقم  01بخصوص تطبيق نص المادة 

مون القورار الووزاري  18يقصد بالسلطات المعنية على اظصووص اللينوة التقنيوة للوليوة المنشوأ ة بموجوب الموادة 

أ خذ الرأ ي الص  لمالك الوعواء العقواري وهوو ااولة مموثلة عولى  اإلىبالإ افة  12/10/6111المشترك الم،رخ في 

، وبعود 02-17من القانون رقم  18و  02زرية أ ملاك ااولة للولية بعد مراعاة أ حكام المادتين المس توى املي بمد

                                                                                                                                                    
1
عادةالمت، ن  081-00المرسوم التنةيذي  رقم  - ، 0000س نة الوطنية اظاصة، الجريدة الرسمية ل  ال ملاكوطنية عامة وتصنيةها ضمن  أ ملاكدمج  اإ

 .22عدد 
2
لغاء تصنين أ راضي فلاحية و صيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتةية،  60/01/6106الم،رخ في  181-06المرسوم التنةيذي رقم  - المت، ن اإ

 .20، عدد 6106الجريدة الرسمية لس نة 
3
 .المعدل والمام 11-01من القانون  0فقرة  10انظر المادة  -
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داري يو  عولى أ سوا   بورام عقود تنوازل اإ التأ كد من توفر باقي شروو هسوية الوعاء العقاري المبينة أ عولاه، يو  اإ

ة الموراد تحقيوق مطابقتهوا مون جهوة التراضي بين مدزرية أ ملاك ااولة على مس توى الولية من جهة وموالك البنايو

أ خرى
1
. 

برام عقد التنازل بمعرفة مدزر أ ملاك ااولة على مس توى الولية سواء كان الوعواء العقواري تابعوا لر مولاك  وي  اإ

 17اظاصة للدولة أ و الولية أ و البلدية وذلك بصةته مو ق ااولة زيادة على صةة الموظن الع ومي طبقوا للومادة 

المت،وو ن تنظووو المصووالح اظارجيووة ل موولاك ااولة  16/11/0000الموو،رخ في  22-00التنةيووذي رقم موون المرسوووم 

والحةم العقاري
2
طوار أ حوكام الموادة .  المتعلوق بالتهيئوة  60-01مون القوانون رقم  70أ ما التصا بالتنازل فيو  في اإ

دارة ال مولاك اظاصوة  61/00/0000المو،رخ في  020-00والتع ير وكوذا المرسووم التنةيوذي رقم  امودد لشرووو اإ

والعامة التابعة للدولة وهس ييرها وي،ب  كيةيات ذلك
3

منوه بعود الحصوول عولى تورخيص مون  06، لسو في الموادة 

نه ي  الاعيد عولى القورار الووزاري المشوترك الصوادر بوين . وززر المالية ومن أ جل تحديد بنود التنازل وكيةياته فاإ

اموودد لشرووو التنوازل عوون  12/10/6111ووزارة اااخليووة ووزارة الماليوة والمو،رخ في  وزارة السوكن والع وران

العقارات المبنية أ و غير المبنية التابعة لر ملاك اظاصة للدولة واتصصة لنجاز عمليات تع ير أ و بناء
4
. 

لى القرار الوزاري أ علاه نجده ي،ين شروطا أ خورى لم زورد الونص عليهوا في ا أ زون  02-17لقوانون رقم وبالرجوع اإ

 :أ كد القرار الوزاري المشترك على ضرورة

أ ن زكون الوعاء العقاري مو وع التنازل غوير مخصوص أ و محاول  صيصوه ل غوراض خودمات أ و تجهويزات  -10

 عمومية، 

ع وير أ ن زكون واقعا في القطاعات الحرية أ و في قطاعات قابلة للع ران تبعا لر دوات اظاصة بالتهيئوة والت -16

أ و أ ن زكون واقعا بالمناطق اتصصة لستيعاب برامج السكن الريةي المدل
5
 . 

                                                           
1
 02-17القانون رقم  أ حكاموالصادرة عن وزارة السكن والع ران والمت، نة تطبيق  01/10/6110الم،رخة في  0111/6110رقم التعليمة الوزارية  -

تمام انجازها  . المت، ن قواعد مطابقة البنايات واإ
2
ملاك ااولة والحةم العقاري، المت، ن تنظو المصالح اظارجية ل   16/11/0000الم،رخ في  22-00من المرسوم التنةيذي رقم  17تنص المادة  -

تقوم بتحرزر العقود المتعلقة بالع ليات العقارية التابعة : ااولة في الولية ما يلي أ ملاكتولى مدزرية : "على انه 01، عدد 0000الجريدة الرسمية لس نة 

  "ذات الصلة بها ال صليةل ملاك ااولة وبحةم النسخ 

لىالصادرة عن المدزر العام ل ملاك ااولة والموجهة  17/10/6101الم،رخة في  11081التعليمة رقم  - ااولة ومدراء الحةم العقاري  أ ملاكمدراء  اإ

دارةعلى مس توى الوليات المت، نة مجال تدخل  طارااولة في  أ ملاك اإ تمام انجازها اإ  .عملية مطابقة البنايات واإ
3
دارة  61/00/0000الم،رخ في  020-00رقم  المرسوم التنةيذي - اظاصة والعامة التابعة للدولة وهس ييرها وي،ب  كيةيات  ال ملاكامدد لشروو اإ

 .21، عدد 0000ذلك، جريدة رسمية لس نة 
4
عة لر ملاك اظاصة للدولة امدد لشروو التنازل عن العقارات المبنية أ و غير المبنية التاب 12/10/6111القرار الوزاري المشترك الم،رخ في  -

 .12، عدد 6111واتصصة لنجاز عمليات تع ير أ و بناء، جريدة رسمية لس نة 
5
 .12/10/6111من القرار الوزاري المشترك الم،رخ في  11انظر المادة  -
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عوداده مسو بقا تبعوا  برام عقود التنوازل بالوتراضي عولى دفوتر الشرووو ا ي يو  اإ وفي جميع ال حوال تعاد عملية اإ

لئيوة المنصووص عليهوا في للةوذج الملحق بالقرار الوزاري المشترك بعد دراسة الملن من طرا اللينة التقنية الو

أ ع،واء يترأ سوها ال موين العوام للوليوة أ زون يو   18من القرار الوزاري المشوترك والمتكونوة بودورها مون  18المادة 

الحصول خلالها على الرأ ي الص  من مدزر أ ملاك ااولة على مس توى الوليوة فوفي يخوص قابليوة التنوازل عون 

لى رأ ي توافقي من طرا اللينوة التقنيوة يتخوذ والي الوليوة قوراره بال ذن وعند التوصل . العقار الملاس شراؤه اإ

ليوه سوواء بالقبوول أ و  21بالبيع، وعلى الووالي خولال مهولة  بولاغ المعوني بالقورار ا ي تم التوصول اإ يووم المواليوة اإ

وفي حوالة . لوببالقبول مع التحةظات التي يتعين رفعها خلال ال جول ا ي تحودده اللينوة التقنيوة أ و بورفض الط

عداد عقود البيوع بالوتراضي خولال مودة  يووم مون تاريخ  11قبول الطلب فاإن مدزرية أ ملاك ااولة تكون ملزمة باإ

علامها بقرار الإذن بالبيع الصادر عن الوالي وفقا لةوذج موحد من اجل تع و اس تعماصح على مس توى المدزريات  اإ

الولئية
1
. 

ن الوعاء العقاري ا  ي ي  التنازل عنه يعين  تعيينا كافيوا في عقود التنوازل وأ ن تتناسوب مسواحته وعلى الع وم فاإ

ليها مسالك ااخول والمساحات التبعية اظارجية، كما يودرج ضمنوه الوثمن المتوصول  والمساحة المبنية التي ي،اا اإ

دارة أ ملاك ااولة ليه وا ي يحدد بسعر القيمة التجارية من طرا اإ اإ
2
. 

لى  17/10/6101الم،رخة في  11081رقم  وقد ميزت التعليمة الصادرة عون المودزر العوام ل مولاك ااولة والموجهوة اإ

دارة  ااولة في  أ مولاكمدراء أ ملاك ااولة ومدراء الحةم العقاري على مس توى الوليات المت، نة مجال تودخل اإ

تمام انجازها عند تحديد القيمة التجارية للوع طار عملية مطابقة البنايات واإ اء العقاري بين حالتين هما حوالة ال وعيوة اإ

العقارية التابعة لحتياطات البلديوة وال مولاك الشواغرة، والحوالة الثانيوة الوتي تت،و ن باقي ال وعيوة العقاريوة غوير 

التابعة لحتياطات البلدية وال ملاك الشاغرة، وتكون العبرة في جميع الحالت لحتسواب القيموة التجاريوة للوعواء 

قليميا العقاري يداع الملن المثبا بوصل على مس توى مصالح البلدية اتتصة اإ لى تاريخ اإ  .بالنظر اإ

وايز داخل حالة ال وعية العقارية التابعة لحتياطوات البلديوة وال مولاك الشواغرة بوين  لا وة أ نوواع مون ال وعيوة 

 :العقارية

ذا تم شغل الوعواء العقواري قبول تاريخ صودور القوانون رقم  - المت،و ن قوانون  07/00/0001المو،رخ في  62-01اإ

 التوجيه العقاري فانه يتعين اعيد القيمة التجارية بدون  ةيض 

                                                           
1
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16

e
 édition, L.G.D.J, 

Paris, 2001, p 641. 
2
 12/10/6106بين وزارة السكن والع ران، وزارة المالية ووزارة اااخلية وا اعات املية والم،رخة في  10التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

تمامالمت، نة تبس ي  كيةيات تحقيق مطابقة البنايات   .انجازها واإ
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ذا تم شووغل الوعوواء العقوواري التووابع لر موولاك اظاصووة للبلديووة قبوول صوودور ال موور رقم  - الموو،رخ في  62-80اإ

نه يتعين اعي 61/16/0080 د القيمة التجارية بنواءا عولى جودول ال سوعار المت، ن تكوزن الاحتياطات البلدية، فاإ

 .% 21مع زيادة نس بة تقدر بو  18/10/0072الم،رخ في  16-72المنصوص عليه في المرسوم رقم 

ذا تم شووغل الوعوواء العقوواري ا ي كان مبنيووا في ال صوول قبوول تاريخ صوودور القووانون رقم  - الموو،رخ في  62-01اإ

نوه يتعوين اعويد القيموة غير أ نه لم ي  هسويته في  07/00/0001 دارة أ ملاك ااولة، فاإ الوقا المناسب من طرا اإ

موع زيادة  18/10/0072المو،رخ في  16-72التجارية بناءا عولى جودول ال سوعار المنصووص عليوه في المرسووم رقم 

 .% 21نس بة تقدر بو 

مولاك الشواغرة تحسوب القيموة أ ما في حوالة باقي ال وعيوة العقاريوة ال خورى غوير التابعوة لحتياطوات البلديوة وال  

الم،رخوة  011، والتعليموة رقم 6112من قانون المالية لس نة  08التجارية لر راضي محل التسوية على أ سا  المادة 

 .62/11/6101الم،رخة في  6007الما ة بالمذكرة رقم  11/16/6100في 

فائودة ظزينوة ااولة خولال مودة  ويجوز بناءا على طلب المصح الاس تةادة من هسديد المبلوغ بالتقسو ي  بودون

وذلك  ،07/18/6100الموو،رخ في  00-00موون قووانون الماليووة التكموويلي رقم  61سوو نوات طبقووا للوومادة  01أ قصوواها 

طار التسوية تابعا لحتياطات البلدية  .  باس تثناء حالة واحدة عندما زكون الوعاء العقاري في اإ

مام لجنة ااائرة بعد التحصل على عقد التنوازل بالوتراضي عون وعند هذا الحد زكون صاحب البناية أ و المصح أ  

أ شهر من هسبه عقد التنوازل 12الوعاء العقاري أ ن يس تعد لل رحلة الثانية التي يلتزم فيها وخلال مدة ل تتجاوز 
1
 

ما طلب رخصة البناء على سبيل التسوية أ و رخصة  تموامأ ن يودع حسب الحالة اإ . البنواء عولى سوبيل التسووية اإ

وفي حالة عدم احترام هذا ال جل فاإن المصح سيتعوورض لمتابعة جوزائية تعر ه لعقوبوة الغراموة المنصووص عليهوا 

02-17من القانون رقم  78في المادة 
2

، وهو ما يةيود في رأ يينوا أ ن ااولة مموثلة بواسوطة ال جهوزة اتتصوة حريصوة 

 . ةها ذلك التنازل عن أ ملاكها اظاصةعلى مطابقة البنايات ولو كل  

 :هسوية و عية البناية غير القانونية: ثانيا

ال صل أ ن أ صحاب هاته البنايات غير القانونية ل يحوزون أ ية رخصة للبناء ل نهم لم زكونوا مالكين للوعاء العقاري 

طوار أ حوكام الموادة  ل بعد حصوزم على عقد التنازل بالتراضي في اإ م ووووووذي رقـــمون المرسووم التنةيو 06من قبل اإ

                                                           
1
عداد العقد، وهي مسأ لة منتقدة ل ن عملية التوقيع على العقد من  ابتداء 02-17من القانون  01دة يسري هذا ال جل في نص الما - من تاريخ اإ

ل بعد هسييل وشهر عقد التنازل بامافظة العقارية،  لك يتعين الاعيد في حس اب طرا مدزر أ ملاك ااولة للولية ل ترتب أ ي حق عيني اإ

 .أ شهر 12ا ي يتعين الاعيد عليه في حساب  يان ميعاد  الإجراءهسلو عقد التنازل على  وهو على تاريخ  أ شهر 12هذا ميعاد 
2
دج كل مصح تما هسوية و عيته ولم يودع  011.111 اإلىدج  21.111يعاقب بغرامة من : "على انه 02-17من القانون رقم  78تنص المادة  -

تمامطلب   ".سبيل التسوية في ال جل امدد فيأ و طلب رخصة البناء  ال شغالانجاز  اإ
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جووراءات هسوووية و ووعية البنايووة موون أ جوول مطابقتهووا ل حووكام 00-020 ،  ا يتعووين عوولى المصووح الاسوو ارار في اإ

 .02-17القانون رقم 

دارة أ مولاك ااولة أ ن تتخوذ لى اإ في نهايوة  وعلى لجنة ااائورة بعود الموافقوة عولى هسووية الوعواء العقواري الموجوه اإ

لى الحصوول عولى رخصوة بنواء عولى سوبيل  أ شغالها وبناءا على الملن المقدم مون طورا المصوح وطلبوه الورامي اإ

تمامالتسوية أ و  أ و المطابقة حسب الحالة أ ن تتخذ اللينة قرارها بالموافقة على هسوية و عية البنايوة، أ و قورارا  الإ

رساصحالتسوية وي   بالموافقة شريطة رفع بعض التحةظات أ و قرارا برفض لى رئيس المجلس الشعبي البلدي اإ  :اإ

تموامفةي حالة الموافقة يسبه رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء على سبيل التسووية أ و رخصوة  - البنواء  اإ

على سبيل التسوية وذلك خلال أ جل يجب احترامه تحا طوائلة السوحب يو  خولاصح اسو تسناا ال شوغال بعود 

ذا كانوا البنايوة تاموة مون أ جول الورب  بالطورق الحصول على رخصو ة فوتح الورشوة أ و هسولو شوهادة المطابقوة اإ

وش بكات الانتةاع الع ومية
1
. 

بلاغ المصح خلال ال س بوع الموالي لإخطوار رئويس المجلوس  - نه يتعين اإ بداء تحةظات فاإ أ ما في حالة الموافقة مع اإ

حةظوات خولال أ جول يحودد صح مون أ جول هسوليمه شوهادة الشعبي البلدي من طورا لجنوة ااائورة برفوع هاتوه الت

علام لجنة ااائرة بذلك  .المطابقة وي  اإ

ليهوا بشوأ ن البنايوة، يتعوين عولى رئويس  - أ ما في حالة رفض التسوية بسبب نتائج التحقيوق والقورارات المتوصول اإ

بلاغ المصح خلال أ جول  فض المعلول مون أ جول يووم مون تاريخ اسو تلامه لقورار الور  02المجلس الشعبي البلدي اإ

يوم من تاريخ التبليغ، والوتي تتوولى  11ممارسة حق الطعن أ مام لجنة الطعن التي زرأ سها والي الولية خلال أ جل 

ما بتعديا ما بتأ كيد قرار لجنة ااائرة واإ يداعه اإ  .البا في الطعن خلال أ جل شهر من تاريخ اإ

لى صودار قرارهوا النهوائي، وينشوأ   وفي جميع ال حوال زرسل قرار لجنوة الطعون الولئيوة اإ لجنوة ااائورة مون أ جول اإ

لىلل صح حق الليوء  لغاءمن أ جل الطعن بدعوى  -الإداريةامكمة – الإداريالق،اء  اإ في قرار لجنة الطعون  الإ

 .هذا القرار تبليغالولئية خلال أ جل شهر من تاريخ 

أ ن مقرر لجنة ااائرة الصادر  02-17القانون رقم من  01غير أ ن ما لمس ناه من خلال التطبيق الع لي لنص المادة 

عن في نهاية أ شغالها عند الموافقة على طلب المصح يت،و ن في أ ن واحود مقورر هسووية البنايوة ومقورر هسووية 

وعدم التأ خر في عملية التسوية، ومن ثم ليس مون الرووري  الإجراءاتالوعاء العقاري وذلك من أ جل  ةين 

                                                           
1
 02-17من القانون رقم  01انظر المادة  -
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بورام عقود أ ن تطالب مدزرية أ ملا ك ااولة من المصح أ ن يقدم مقررا يتعلق بتسوية الوعاء العقواري مون أ جول اإ

التنازل بالتراضي
1
 . 

 :مواد أ ساس ية هش ل ما يلي 10وعليه يت، ن قرار لجنة ااائرة النهائي 

للبنايوة محول قبول طلب هسوية البناية المقدم من طرا المصح مع تحديد دقيق لهويوة المصوح و : المادة ال ولى

 .التسوية

هسوية الوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه بنايوة المصوح التوابع لر مولاك الوطنيوة اظاصوة في أ طوار : المادة الثانية

 .02-17من القانون رقم  01أ حكام نص المادة 

تمام البناية على سبيل التسوية أ و شهادة المطا: المادة الثالثة عداد رخصة البناء أ و رخصة اإ بقوة حسوب الحوالة ي  اإ

 .أ شهر الموالية لتسلو عقد الملكية من طرا مصالح أ ملاك ااولة 12خلال أ جل 

تكلين كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مدزر أ ملاك ااولة، مودزر الحةوم العقواري ومودزر : المادة الرابعة

 .البناء والتع ير كل ففي يخصه بتنةيذ قرار اللينة

 :اتمةخ

يمكن اس تخلاصه من هاته المداخلة هو أ ن ااولة تحرص على مطابقوة البنوايات حوتى ولوو كل ةهوا ما  أ همأ ن  -10

 .لك التنازل عن جزء من أ ملاكهاذ

طار هسوية الوعاء العقاري مقيد بشرووو وبأ جوال يتعوين عولى  -16 أ ن التنازل عن ال ملاك الوطنية اظاصة في اإ

، غير أ ن الواقع يثبوا عكوس ذلك، ل ن هاتوه الهيئوات ل تراعوي في الهيئات المكلةة بالتسوية مراعا ا واحترامها

داريةملن المصح يقصد عدة مكاتب  أ نالغالب هاته ال جال، كما  وتجرى بشوأ نه عودة تحقيقوات مموا يجعول داء  اإ

البيروقراطية يتسلل لمثل هذه الحوالت ويحوول دون هسووية و وعية المصوح ا ي اسو تعد لتح ول أ ي فواتورة 

 .مسكنه بصةة شرعية ومطابقة لقوانين ا هورية امتلاكتمكنه من 

طوار نوص المو -11 جراءات التسوية المتبعة عمليوا في اإ دغاما في اإ وذلك  02-17مون القوانون رقم  01ادة أ ن هناك اإ

جراءات هسوية البنايوة في أ ن واحود، والوتي تم التركويز خلالهوا عولى دور  جراءات هسوية الوعاء العقاري واإ بين اإ

مدزرية أ ملاك ااولة وغيبا فيها سلطات أ خرى معنية وعلى رأ سها والي الولية ومحرو اجويع اللينوة التقنيوة 

                                                           
1
لىالصادرة عن المدزر العام ل ملاك ااولة والموجهة  17/10/6101الم،رخة في  11081التعليمة رقم  - ااولة ومدراء الحةم العقاري  أ ملاكمدراء  اإ

دارةعلى مس توى الوليات المت، نة مجال تدخل  طارااولة في  أ ملاك اإ تمام انجازها اإ  .عملية مطابقة البنايات واإ
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ن لى التخةين من  الولئية، وهي مسأ لة واإ ل أ نهوا قود  الإجراءاتكانا  دا اإ وعدم التأ خر في عملية التسوية اإ

 .تمس باحتياطات الولية والبلدية

حق الملكية خارج أ سو باب اكتسواب الملكيوة  لكتسابأ وجد طريقة جديدة وم،قتة  02-17أ ن القانون رقم  -10

( العقود، الالتصواق بالعقوار، الشوةعة، التقوادم المكسوب الاستيلاء والتركة، الوصية،)المقررة في القانون المدني 

أ زن أ صبحا البناية غير القانونية سببا لكتساب ملكية الوعاء العقاري المش يدة عليوه عولى سوبيل التسووية عون 

بوراملموا أ مكون  6117طريق عقد التنازل بالتراضي، فلول البناية غير القانونية المش يدة قبول  عقود التنوازل، وهي  اإ

طار قواعد القانون اظاصمسأ    . لة غير مأ لوفة في اإ

يديولوجيةلم زكن ليوجد في بلد يقوم على  02-17من القانون رقم  01أ ن نص المادة  -12 اشوتراكية ل ن ااولة ل  اإ

ل من أ جل  مان اس ارارية ا اعة ووحود ا دراج نوص . تتنازل عن الملكية اإ كوما أ نوه مون جهوة أ خورى ل يمكون اإ

طار المادة  01المادة   .من هذا القانون 16ضمن أ ي هدا من ال هداا الخمسة المسطرة في اإ

قيموة الوعواء  أ داءلليماعة الوطنيوة تاثول أ ساسوا في  أ ن التنازل عن ال ملاك الوطنية اظاصة ي، ن فائدتين -12

احوترام العقاري بالعيد على قيمته التجارية ظزينة ااولة وأ ن عملية التنازل لمصلحة المصح تكون مقيدة بشروو 

 .أ دوات التهيئة والتع ير

ل أ نه ل زكةوي وحوده ل 02-17قانون رقم  -18 عولاج البنواء غوير القوانوني بالرغم من طابعه الم،قا والاس تثنائي اإ

 : لك نقترح تةعيل النقاو ال تية

و ع حلول مس تعجلة من طورا الحكوموة للق،واء عولى أ زموة السوكن الوتي جعلوا الموواطن يتوسوع عولى  -10

حساب أ ي صنن من ال ملاك دون مراعاة أ ي مخطوو  عموراني ودون الاسوتناد عولى أ يوـة رخصوة حوـتى بعود 

 . 17/02صـدور القانووون رقـم 

النظر في و عية الطبقات المتوسطة و عيةة ااخل التي يقن اها عند البحوث عون مسوكن يأ ويهوا دون  -16

لى أ سوعار  مكانا م المادية ل هسو ح زوم بوذلك بالنظور اإ البحث في مدى مطابقة هذا المسكن أ و رفاهيته، ل ن اإ

نواء، وبالتوالي عولى ااولة أ ن تتودخل في سووق العقوار العقار اظيالية سواء المبني منه أ و غير المبني والصوالح للب 

عن طريق  ب  أ سعاره أ و الرفع من نس بة العرض على الطلب وفقا لشروو معينة وبهذا تتراجع أ سوعار العقوار 

 . كما تتراجع بالنتيجة حدة البنايات غير القانونية

لن زكوون بالحول ال نجوع  11/17/6102يخ الس ياس ية صوب هدم البنايات غير المطابقة بعد تار الإرادةاتجاه  -11

بمختلون الصويغ لم هسوبه ل صحابهوا مون جهوة، وأ ن الحاجوة  6101ل ن برامج السكنات الوتي أ طلقتهوا ااولة نهايوة 

لن ااراسوات المنيوزة مون  6100للسكن والطلب عليه سويزيد هوو ال خور عنود انتهواء مودة الانجواز في سو نة 

 11لمودة  02-17وهي بودورها السو نة الوتي مودد بهوا الع ول بالقوانون رقم  6101طرا الوزارة توقةا عند س نة 
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مون  6102س نوات أ خرى بعد سو نة  11الاديد لمدة  اإلىس نوات أ خرى، وفي نظرنا ل ززال هذا القانون يحتاج 

 .أ جل الحةاع على السبه الاجيعي

التنوازل عون حقوه في الع ول، ل ن  اإلىفك شةرة المواطن الجزائري تكون بمنحه سكنا لئقا ولو دفعوه ذلك  -10

المواطن البس ي  في الجزائر ل يمك نه دخا الشهري من شراء شوقة مون سووق العقوار  لك تعطوي ااولة أ ايوة 

حوتى تكوون في  أ طلقتهواقصوى ومس،ولية  قيلة لوزارة السكن والع ران التي عليها انجاز الوبرامج السوكنية الوتي 

يجادوكثيرا ما  بطا ااولة في متناول المترشحين لقتنائها،   .الوعاء العقاري الملائم بعد الإعلان عن برامجها اإ

حتى ولوو قمنوا  02-17التةكير والاهيم ل يقن عند البنايات غير القانونية المش يدة قبل صدور القانون رقم  -12

لى أ  عاا البنايات التي ش يدت بعود هوذا التواريخ ل ن ا اا اإ حصائها وهدمها، واإ اولة لوكي تمنوع عليهوا أ ن تمونح باإ

ليهووا  البوديل، والبوديل غووير كاا في ق،وية الحووال  لك عليهوا الاسوو تةادة مون التجووارب الناجحوة الووتي توصولا اإ

شراك الجامعووة واتووابر العل يووة  وأ هوول  الووبلدان اتتلةووة لحتووواء ظوواهرة السووكنات اتالةووة لقواعوود التع ووير واإ

واجهة مشكلة البناء غوير الشروعي واقوتراح حلوول مون شوأ نها الحود مون الاختصاص للبحث عن أ ااو جديدة لم

 .توسعها

مون خولال المهوام اتوولة لورئيس  الإداريوةامتصاص المناظر البشعة والةو وية زكون بتةعيل دور ال،ابطة  -12

المجلس الشعبي البلدي وفرق الرقابة ووالي الولية وكذا دور شرطة التع ير وتزويود أ فرادهوا بالوسوائل اللازموة 

والتكوزن القانوني المناسب وسلطات ال مر بوقن ال شغال غير المطابقوة وهودم ال شوغال غوير المرخصوة مبواشرة 

لى رئيس المجلس   .الشعبي البلديدون الليوء اإ

خلووق موودن جديوودة موون أ جوول  ةيوون ال،ووغ  عوولى كووبريات الموودن مثوول مشروووع مدينووة تثمووين منطلووق  -18

لرفوع ال،وغ  " عولي مونجلي"ا ي توقن نتيجة تداعي أ سعار امروقات أ و مشروع المدينة الجديدة " بوقزول"

قلو عن مدينة قس نطينة  .  ااولةوهو ما يس ح  بانتشار مكاني متوازن على كافة اإ

 قائمـــة المراجوووووع

 :الم،لةات باللغة العربية: أ ول

 .6110اإ بات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، دار هومة، الجزائر، طبعة : عبد الحةيم بن عبيدة -10

 .6110، ديوان ال شغال التربوية، الجزائر، (العقار الةلاحي)التقنينات العقارية : ليلى زروقي -16

الوسو ي  في شرح القوانون المودني الجديود، الجوزء التاسوع، المجولد الثواني، أ سو باب كسوب : عبد الرزاق أ حمود السو نهوري -11

 .6100الملكية، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، دار -خوصصووة الموو  العووام اإلىظوواص موون تووأ مو الموو  ا –أ زمووة العقووار الةوولاحي ومقترحووات هسوووزتها : عجووة الجوويلالي -10

 .6112اظلدونية، الجزائر، 

Les ouvrages Généraux et Spéciaux: 

01- François Haumont : l'urbanisme, larcier Bruxelles, Belgique, 1996. 
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16- Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16
e
 

édition, L.G.D.J, Paris, 2001. 

 :النصوص القانونية والتنظيمية: ثانيا

 :ال واموووووور -0

المعودل ، 87، عودد 0082الجريودة الرسميوة لسو نة المت، ن القانون المودني،  62/10/0082الم،رخ في  27-82 رقم ال مر -10

 .10، عدد 6118ة لس نة الجريدة الرسمي، 01/12/6118الم،رخ في  12-18والمام بالقانون رقم 

 :القوانين -6

 .00عدد  0001المت، ن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية لس نة  07/00/0001الم،رخ في  62-01القانون رقم  -16

 .26عدد  0001الوطنية، الجريدة الرسمية لس نة  ال ملاكالمت، ن قانون  10/06/0001الم،رخ في  11-01القانون رقم  -11

، المعودل والموام 60، عودد 0000المتعلق بالوقن، الجريدة الرسمية لس نة  68/10/0000الم،رخ في  01-00رقم القانون  -10

 .60، عدد 6110، الجريدة الرسمية لس نة 66/12/6110الم،رخ في  18-10بالقانون رقم 

 11-01دل والمام للقانون رقم المع 00، عدد 6117، الجريدة الرسمية لس نة 61/12/6117الم،رخ في  00-17القانون رقم  -12

 .الوطنية ال ملاكالمت، ن قانون  10/06/0001الم،رخ في 

تموامالمت، ن مطابقة البنوايات  11/17/6117الم،رخ في  02-17القانون رقم  -12 ، 6117انجازهوا، الجريودة الرسميوة لسو نة  واإ

 .00عدد 

، عودد 6101، الجريودة الرسميوة لسو نة 6100المالية لس نة المت، ن قانون  11/06/6101الم،رخ في  17-01القانون رقم  -18

27. 

 :المراس و -1

 00-78موون القووانون رقم  67اموودد لكيةيووات تطبيووق المووادة  12/16/0001الموو،رخ في  20-01المرسوووم التنةيووذي رقم  -10

 م، الجريودة الرسميوة لسو نة المت، ن كيةية  ب  ال راضي الةلاحية التابعوة لر مولاك الوطنيوة ويحودد حقووق المنتجوين وواجبوا

 .12، عدد 0001

عوووداد مخططوووات شوووغل ال راضي  67/12/0000المووو،رخ في  087-00المرسوووم التنةيوووذي رقم  -16 جووراءات اإ ا ي يحووودد اإ

-06المعدل والمام بالمرسووم التنةيوذي رقم  62، عدد 0000والتصديق عليها ومحتوى الوثائق المتعل قة بها، الجريدة الرسمية لس نة 

 .60، عدد 6106، الجريدة الرسمية لس نة 12/10/6106الم،رخ في  022

دارة  61/00/0000الم،رخ في  020-00المرسوم التنةيذي رقم  -11 اظاصوة والعاموة التابعوة لولدولة  ال مولاكامودد لشرووو اإ

 .21، عدد 0000وهس ييرها وي،ب  كيةيات ذلك، جريدة رسمية لس نة 

جوراءاتالمت،و ن تحديود  16/12/6110المو،رخ في  020-10المرسوم التنةيذي رقم  -10 تنةيوذ التصو  بمطابقوة البنوايات،  اإ

 .68، عدد 6110الجريدة الرسمية لس نة 

لغوواء تصوونين أ راضي فلاحيووة و صيصووها لإنجوواز  60/01/6106الموو،رخ في  181-06المرسوووم التنةيووذي رقم  -12 المت،وو ن اإ

 .20، عدد 6106س نة مشاريع عمومية للتةية، الجريدة الرسمية ل 

 :القرارات الوزارية -0

امودد لشرووو التنوازل عون العقوارات المبنيوة أ و غوير المبنيوة التابعوة  12/10/6111القرار الوزاري المشوترك المو،رخ في  -10

 .12، عدد 6111لر ملاك اظاصة للدولة واتصصة لنجاز عمليات تع ير أ و بناء، جريدة رسمية لس نة 
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 :التعلفيت -2

والصادرة عون وزارة السوكن والع وران والمت،و نة تطبيوق  01/10/6110الم،رخة في  0111/6110التعليمة الوزارية رقم  -10

تمام انجازها 02-17القانون رقم  أ حكام  .المت، ن قواعد مطابقة البنايات واإ

ة المالية ووزارة اااخلية وا اعات املية والم،رخوة في بين وزارة السكن والع ران، وزار  10التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -16

تمام انجازها 12/10/6106  .المت، نة تبس ي  كيةيات تحقيق مطابقة البنايات واإ

ااولة  أ مولاكمدراء  اإلىالصادرة عن المدزر العام ل ملاك ااولة والموجهة  17/10/6101الم،رخة في  11081التعليمة رقم  -11

دارةلعقاري على مس توى الوليات المت، نة مجال تدخل ومدراء الحةم ا تموام  اإطارااولة في  أ ملاك اإ عملية مطابقوة البنوايات واإ

 .انجازها

 :المجـلات: ثالثا

 .16، العدد 6110لة الق،ائية لس نة المج -10

 16، عدد 6110مجلة امكمة العليا لس نة  -16

 .11، العدد 6101مجلة امكمة العليا لس نة  -11

 .16، عدد 6100مجلة امكمة العليا لس نة  -10

 .10،العدد 02-17بخصوص تقيو نتائج تطبيق القانون رقم  6101ا عية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام لس نة مجلة  -12

 :مداولت المجلس الشعبي الوطني: رابعا

 .00/12/6117،رخة في الم 22الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، رقم  -10
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ليها  (6106-0060)حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتساب اإ
 *
 

 الم لكة ال ردنية الهاشمية –باحث في الش،ون الس ياس ية  -صالح عبد الرزاق فالح اظوااة/ د

 الملخص

لى التعرا على طبيعة حق المواطن ال ردني  في ممار  الع ل الحوزبي خولال فوترة  دا هذه ااراسة اإ

والتعوورا حووق المووواطن ال ردني في هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية في ااسوو تور ال ردني وفي قووانون , ااراسووة 

لى التعرا على مدى وجود ال حوزاب الس ياسو ية , ال حزاب الس ياس ية خلال فترة ااراسة كما  دا ااراسة اإ

لى .خوولال فووترة ااراسووة  أ ن ااسوو تور ال ردني وقووانون ال حووزاب الس ياسوو ية أ عطووا وقوود خلصووا ااراسووة اإ

وأ ن النص على حق الموواطن ال ردني في هشوكيل ال حوزاب , المواطن ال ردني حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية

وأ وصووا , الس ياسوو ية في التشروويعات ال ردنيووة سوواهم في زيادة عوودد المووواطنين ا زوون يمارسووون الع وول الحووزبي 

وتعوديل قوانون , نص دس توري ي،كد على حماية المواطن ال ردني بسبب انيئوه الحوزبي ااراسة برورة وجود 

وزيادة , الانتخاب لمجلس النواب من أ جل هشييع ال حزاب الس ياسو ية عولى المشواركة في الانتخوابات النيابيوة 

 .اال المالي لر حزاب الس ياس ية

ABSTRACT 

This study aims to identify the nature of the right of Jordanian citizens in practicing 

partisan activity during the study period, and recognize the right of Jordanian citizens in the 

formation of political parties in the Jordanian Constitution and the law political parties 

during the study period, the study also aims to identify the extent of the existence of political 

parties during the study period  . The study concluded that the Jordanian constitution and the 

political parties law gave a Jordanian citizen the right to form political parties, and that the 

text on the right of Jordanian citizens to form political parties in the Jordanian legislation 

has contributed to increasing the number of citizens who engage in party work, the study 

recommended that there should be a constitutional provision emphasizes the protection of 

the Jordanian citizen because of his party affiliation, the election law was amended in order 

to encourage political parties to participate in parliamentary elections, and increased 

financial support for political parties  

 

 

                                                           
*
يداع المقال   01/06/6102: تاريخ اإ

 10/16/6102: تاريخ تحكو المقال
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 مةالمقد

ليهوا مون الحقووق الس ياسو ية ال صويلة  يعتبر حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتسواب اإ

حرصوا عولى الالوتزام بحمايوة , م 0060حيث أ ن ااولة ال ردنية منذ نشأ  ا عوام , التي زاتع بها المواطن ال ردني 

ال سواي لإموارة شرق ال ردن والصوادر عوام  فةوي أ ول دسو تور لولدولة وهوو القوانون, حقوق الموواطن ال ردني 

, وأ ن يعقدوا الاجيعوات معوا  , جاء فيه النص على حرية جميع ال ردنيين في ال عراب عن أ رائهم ونشرها, م 0067

 .وأ ن ي،لةوا ا عيات وزكونوا أ ع،اء فيها طبقا  ل حكام القانون

هووو ا ي يوونظم عمليووة الاجوويع وهشووكيل ا عيووات , م 0010وقوود كان قووانون ا عيووات العووثماني الصووادر عووام 

ليو  بموجبوه , عنودما تم و وع قوانون ا عيوات ال ردني, م 0012واس ار ال مر حتى عوام , وال حزاب الس ياس ية 

 .تنظو عملية عقد الاجيعات وهشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية 

وا ي نوص عولى , م 0008صودر ااسو تور ال ردني لعوام , م 0002وبعد اس تقلال الم لكة ال ردنية الهاشميوة عوام 

, م 0026ثم صوودر ااسوو تور ال ردني لعووام , حووق ال ردنيووين في الاجوويع وتكوووزن ا عيووات في حوودود القووانون

حيوث نوص , ليشا ال سا  ااس توري لعقد الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وال حوزاب الس ياسو ية 

وحق ال ردنيين في تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياسو ية , ع ضمن حدود القانون على حق ال ردنيين في الاجي

وأ ن ينظم القوانون طريقوة , على أ ن تكون غازتها مشروعة ووسائلها سل ية وذات نظم ل  الن أ حكام ااس تور

 .تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها

, ليكووون بووذلك أ ول قووانون أ ردني لر حووزاب الس ياسوو ية , م 0020وصوودر قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام 

ليهوا  جراءات هشكيل ال حزاب الس ياسو ية والانتسواب اإ وصودر بعود ذلك قوانون , ويتخصص في عملية تنظو اإ

ل أ نووه في عووام , م 0022ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام  تم تعطيوول عموول ال حووزاب الس ياسوو ية في ال ردن , م 0028اإ

وصودور , ال مر كذلك حتى عودة الحياة اايمقراطية نهاية الثمانينات من القرن العشرزنواس ار , ل س باب مختلةة 

, لتعود ال حزاب الس ياس ية للظهور في السواحة الس ياسو ية ال ردنيوة , م 0006قانون ال حزاب الس ياس ية لس نة 

جراءات هشكيل ال حزاب الس ي, م 6118ثم صدر قانون ال حزاب الس ياس ية لس نة   .اس ية لينظم عمل واإ

  -:هدا ااراسة 

لى التعرا على طبيعة حوق الموواطن ال ردني في مموار  الع ول الحوزبي   , ( م6106-0060) دا هذه ااراسة اإ

ليهوا في ااسو تور ال ردني  والتعرا حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حوزاب الس ياسو ية وشروو الانتسواب اإ

سوو ياي وحووق المووواطن ال ردني في هشووكيل ال حووزاب والتعوورا عوولى مةهوووم الحووزب ال , خوولال فووترة ااراسووة

ليها في قانون ال حزاب الس ياس ية خلال فترة ااراسة لى , الس ياس ية وشروو الانتساب اإ كوما  ودا ااراسوة اإ
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واظوروج بنتوائج هسواعد أ صحواب القورار , التعرا على مودى وجوود ال حوزاب الس ياسو ية خولال فوترة ااراسوة

 . وهساعد على زيادة مشاركة ال حزاب ال ردنية, يربة واتتصين على تقيو هذه الت

  -:أ اية ااراسة 

تكمن أ اية هذه ااراسة في أ نها من ااراسات التي تناقش مو وع حق المواطن ال ردني في هشوكيل ال حوزاب 

ليها   في كما تكمن أ اية هذه ااراسة في التعرا طبيعوة حوق الموواطن ال ردني, الس ياس ية وشروو الانتساب اإ

ليهوا  وفي بيوان ال حوزاب الس ياسو ية خولال , (م6106-0060)هشكيل ال حزاب الس ياس ية وشروو الانتسواب اإ

ليهوا في قوانون , فترة ااراسة  و بيان أ ليات حوق وشروو هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية وشروو الانتسواب اإ

زوز ااراسوات السوابقة في مجوال كما توبرز أ ي،وا  أ ايوة ااراسوة في تعز , ال حزاب الس ياس ية خلال فترة ااراسة 

وتقديم التوصيات اتتلةوة لليهوات اتتصوة في هوذا , مشاركة المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية 

 .المجال 

  -:مشكلة ااراسة وهساؤل ا 

ني تكمن مشكلة ااراسة في مدى سماح ااسو تور ال ردني وقوانون ال حوزاب الس ياسو ية ال ردني لل وواطن ال رد

ليها خلال فترة ااراسة   ومن هنا جاءت هذه ااراسوة  بحق هشكيل ال حزاب الس ياس ية وشروو الانتساب اإ

هل هس ح التشريعات ال ردنية لل واطن ال ردني بحق هشكيل ال حوزاب  -:من أ جل الإجابة على ال س ئلة التالية 

ليها  ال حزاب الس ياس ية و الانتساب  ما هي شروو  حق هشكيل. و( م6106-0060)الس ياس ية والانتساب اإ

ليها في ااس تور ال ردني و موا . ما المقصود بمةهوم الحزب الس ياي في قانون ال حزاب الس ياس ية في ال ردن و. اإ

ليها في قانون ال حزاب الس ياس يةو  .هي شروو حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

   -:فر يات ااراسة 

- :الةر ية الرئيس ية التالية هستند هذه ااراسة على 

ليهوا في التشرويعات ال ردنيوة وبوين  هنالك علاقة ارتباطيه بين حق هشكيل ال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .مشاركة المواطن ال ردني في ال حزاب الس ياس ية 

  -:منهج ااراسة

وذلك بوصوةه , ات الس ياس ية حيث يسُ تخدم هذا المنهج في ااراس, س يقوم الباحث باس تخدام المنهج القانوني 

, ووصووةه لحووق التصووويا وتحديووده للشروووو الووتي ينبغووي توفرهووا في الموور  , لل ،سسووات الس ياسوو ية لوولدولة 

تباعهووا قانونيووا  في الع ليووة الانتخابيووة  وتووأ  ير ذلك في الع ليووة الس ياسوو ية سووواء تعلووق , والإجووراءات الواجووب اإ
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كوما يةيود في معرفوة مودى ,ر ااولة والنظوام السو ياي أ و العكوسبالمشاركة الس ياس ية أ و تأ  ير ذلك في اسو تقرا

التزام القادة والنخب بالقواعد القانونية
(1)

. 

وسوي  تحديود ,وسي  التعامل مع التشريعات ال ردنيوة والماوثلة بااسو تور ال ردني وقووانين ال حوزاب الس ياسو ية 

ني في هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية وشروو وتنوواول كافووة النصوووص القانونيووة المتعلقووة بحووق المووواطن ال رد

ليها  وكذلك س يقوم الباحث في هوذه ااراسوة , وسي  تحليل هذه النصوص القانونية والتعليق عليها, الانتساب اإ

لقواء ال،ووء عولى التطوور التواريخي لحوق هشوكيل ال حوزاب  باس تخدام المنهج التاريخي  وذلك من أ جول محواولة اإ

ل  .يها في التشريعات ال ردنية خلال فترة ااراسة الس ياس ية وشروو الانتساب اإ

لى  لا ة مباحث   -:تقس و ااراسة  - :سوا ي  تقس و هذه ااراسة اإ

ليها  -:المبحث ال ول  (.0008-0060)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

ليها  -:المبحث الثاني  (.0070-0008)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

ليها  -:المبحث الثالث  (. 6106-0070)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

 .نتائج وتوصيات ااراسة -:اظاتمة 

ليها  -:المبحث ال ول - :(0008-0060)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

ليهوا في القوان ون ال سواي لإموارة وفي هذا المبحث سي  تناول حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتسواب اإ

 .م0012وقانون ا عيات لعام ,  0010وفي قانون ا عيات العثماني لعام , وتعديلاته م 0067شرق ال ردن 

- :وتعديلاته م 0067القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن  -:المطلب ال ول 

للع وول السوو ياي  ليشووا ال سووا  ااسوو توري, م 0067جوواء صوودور القووانون ال سوواي لإمووارة شرق ال ردن 

 .وال سا  ااس توري لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيات, لل واطن ال ردني 

أ نه ل فورق في الحقووق أ موام , وتعديلاتهم 0067من القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن ( 2)فقد جاء في المادة 

القانون بين ال ردنيين ولو اختلةوا في العرق واازن واللغوة
(2)

مون القوانون ال سواي لإموارة ( 2) وجواء في الموادة, 

أ ن الحريووة الشخصووية  يووع القوواطنين في شرق ال ردن مصووونة موون التعوودي , وتعديلاتووهم 0067شرق ال ردن 

والتدخل
(3)

 . 

                                                           
(

1
, كومال المنووفي  -:وأ نظور أ ي،وا  . 007ص , 0008, الجزائور , اايوان الوطني لل طبوعات الجامعيوة , المنهيية في التحليل الس ياي , محمد شلبي( 

 .  20ص, 0078,الكويا, شركة الربيعان للنشر والتوزيع , 0و, أ صول النظم الس ياس ية المقارنة 

(
2
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته 0067القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن ( 

(
3
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته 0067القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن ( 
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أ نوه  يوع ال ردنيوين الحريوة في , وتعديلاتهم 0067من القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن ( 00)وجاء في المادة 

وأ ن ي،لةوا ا عيات وزكونوا أ ع،اء فيها طبقا  ل حوكام , وأ ن يعقدوا الاجيعات معا  , عراب عن أ رائهم ونشرهاال  

القانون
(1)

. 

شا ال سا  ااس توري للع ول السو ياي , م 0067وهكذا نلاحم أ ن القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن 

ونلاحم أ ي،وا  أ ن القوانون , العامة وهشكيل ا عيات وال سا  ااس توري لعقد الاجيعات, لل واطن ال ردني 

لم يوونص بشووا واضح و   عوولى حووق المووواطن ال ردني بتشووكيل , م 0067ال سوواي لإمووارة شرق ال ردن 

اا جاء النص على حق المواطن بعقد الاجيعات وحق هشكيل ا عيات و الانتساب , ال حزاب الس ياس ية  واإ

ليها طبقا  ل حكام القانو , وما يةهوم مون ذلك أ ن ال حوزاب الس ياسو ية كانوا تنودرج تحوا مسو   ا عيوات, ن اإ

 .وبالتالي من أ راد هشكيل حزب س ياي عليه أ ن زراعي شروو وأ حكام قانون ا عيات 

م 0010قانون ا عيات العثماني لس نة  -:المطلب الثاني  
)2(

:-  

مارة شرق ال ردن عام  لم زكن هناك قانون أ ردني ينظم عقد الاجيعات وترخيص ا عيات في بدايات تأ سيس اإ

موارة شرق ال ردن فووفي , م 0010 وكان قوانون ا عيووات العوثماني لسوو نة, م 0060 هوو القووانون النافوذ في منوواطق اإ

, م 0012واس ار ال مور كوذلك حوتى عوام , يتعلق بترخيص ا عيات والنوادي الس ياس ية وال حزاب الس ياس ية 

 .م 0012عندما تم و ع قانون ا عيات لعام 

أ ن ا عيوة هي مجمووع م،لون مون عودة أ شوخاص , من القوانون  (0)وففي يتعلق بمةهوم ا عية فقد جاء في المادة 

أ و مسواعيهم بصوورة دائموة ولغورض ل يقصود بوه اقتسوام الورح, لتوحيد معلوموا م
(3)

مون ( 6)وجواء في الموادة , 

لى الرخصة في أ ول ال مر, القانون ولكنه يلزم في كل حوال بمقت و الموادة السادسوة , أ ن تأ لين ا عية ل يحتاج اإ

علام الحكومة بها بعد تأ سيسها اإ
(4)

أ نوه ل يجووز توأ لين جمعيوات مسوتندة عولى , من القوانون( 1)وجاء في المادة , 

أ و عولى قصود الإخولال براحوة الم لكوة وبكومال , القووانين وال داب الع وميوةأ سا  غير مشروع مخالن ل حكام 

عطواء , أ و التةريق س ياسة بين العنا  العثمانية اتتلةة, أ و تغيير شا الحكومة الحاضرة, ملكية ااولة وزورفض اإ

العبه وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء
(5)

نه مون الم نووع توأ لين أ  , من القانون (0) وجاء في المادة, 

جمعيات س ياس ية أ ساسها أ و عنوانها القومية والجنس ية
(6)

. 

                                                           
(

1
 ( . 00) المادة , م وتعديلاته 0067القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن ( 

)
2
   amman.org-reform.fnst-laws-www.arab  -:مشروع اإصلاح القوانين العربية  -:المصدر ) 

(
3
 ( . 0) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
4
 ( . 6) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
5
 ( . 1) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
6
 ( . 0) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

http://www.arab-laws-reform.fnst-amman.org/
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أ ن ع،وو ا عيوة يشوترو فيوه أ ن ل , مون القوانون( 2)فقود جواء في الموادة , وففي يتعلق بشروو ع،و ا عيوة 

وأ ن ل زكون محكوما عليه بجناية أ و محروما من الحقوق المدنية, زكون س نه دون العشرزن
(1)

. 

يمنع منعا قطعيا تأ لين ا عيات السرية أ نه, من القانون( 2)جاء في المادة و 
 (2)

, من القوانون (02) وجاء في المادة. 

ن المنتديات  أ ي،ا هي من قبيل ا عيات امكي عنها في هذا الةصل( كلوب)اإ
(3)

. 

شوا ال سوا  القوانوني للع ول السو ياي لل وواطن , م0010وهكذا نلاحم أ ن قانون ا عيات العوثماني لسو نة 

ونلاحوم أ ي،وا  أ ن قوانون . و ال سا  القانوني لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيوات الس ياسو ية, ال ردني 

اوا نوص بشوا واضح و   عولى , لم يذكر نص لةوم ال حوزاب الس ياسو ية, م 0010ا عيات العثماني لس نة  واإ

لى الرخصوة , تشكيل ا عيات الس ياس ية حق المواطن ال ردني ب  و جاء النص على أ ن تأ لين ا عية ل يحتواج اإ

علام الحكومة بها بعد تأ سيسها وأ نه من الم نوع تأ لين جمعيات س ياس ية , في أ ول ال مر ولكنه يلزم في كل حال اإ

 .أ ساسها أ و عنوانها القومية والجنس ية

- :وتعديلاته م 0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم  -:المطلب الثالث 

ليكون ال سوا  القوانوني فوفي يتعلوق بترخويص ا عيوات , م  0012لس نة  (016)جاء صدور قانون ا عيات رقم

عنودما تم و وع قوانون , م 0020واسو ار ال مور كوذلك حوتى عوام , والنوادي الس ياس ية وال حوزاب الس ياسو ية 

 .م 0020ال حزاب الس ياس ية لعام 

أ ن ا عيووة هي أ ي مجموووع م،لوون موون عوودة , موون القووانون( 6)فقوود جوواء في المووادة , لووق بمةهوووم ا عيووة وفووفي يتع

وبصورة ل يقصد بهوا اقتسوام الورح وهشو ال ال نديوة , أ شخاص غر هم توحيد أ بحاعم أ و مساعيهم بصورة دائمة

أ ي،ا  
(4)

. 

أ نه ل يجوز توأ لين جمعيوة مهوما كان نوعهوا , من القانون (1)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق بأ سس تأ لين ا عية 

ل بترخيص من المجلس التنةيذي وبمقت  أ حكام هذا القانون أ و كانا الغاية من تأ ليةها اإ
(5)

وقد جواء في الموادة ,  

أ و مخالةوة ل حوكام القووانين , أ نوه ل يجووز توأ لين جمعيوات عولى مبوادئ وأ سوس غوير مشرووعة, من القانون( 0)

أ و المسوا  بكيوان , أ و من شأ نها الإخلال بال من والنظام والط أ نينوة العاموة, أ و مغازرة لر داب العامة, ظ ةوال ن

                                                           
(

1
 ( . 2) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
2
 ( . 2) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
3
 ( . 02) المادة ,   0010قانون ا عيات العثماني لس نة ( 

(
4
 ( . 6) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
5
 ( . 1) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 
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أ و التةريووق بووين طبقووات الشووعب وأ فووراده أ و بووين الشووعب , أ و تغيووير شووا الحكومووة القائمووة, ووحوودة ااولة

والحكومة
(1)

. 

لى , مون القوانون ( 2)فقد جواء في الموادة , وففي يتعلق بشروو ع،و ا عية  أ نوه يشوترو في كل مون ينتسوب اإ

وأ ن ل زكوون محكوموا عليوه بجنايوة أ و سواقطا , جمعية أ و يدخل في ع،وزتها أ ن ل يقل س نه عن العشرزن سو نة

من الحقوق المدنية
(2)

. 

جراءات تأ سيس ا عية  توأ لين أ نوه يقودم طلوب الترخويص ب , مون القوانون( 2)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق باإ

لى المتصا ويجب أ ن يوقع هذا الطلوب ال شوخاص الم،سسوون ا زون ينبغوي أ ن ل يقول عوددهم عون , ا عية اإ

يبوين في , سو نة  (62)وأ ن ل يقول عمور الواحود مونهم عون , خمسة على أ ن زكونوا من ذوي المكانة والاسو تقامة

دار ا فيوه الطلب المذكور عنوان ا عية المنوي تأ ليةها وغازتها والمركز ا ي وأ سوماء ال شوخاص ا زون , س تكون اإ

دار ا وصنعتهم وأ عمارهم  وتقدم مع هذا الطلب نسختان من نظام ا عية ال سا ,سيتولون اإ
(3)

. 

لى رئويس الووزراء , من القانون (8)وقد جاء في المادة  أ نه على المتصا أ ن يقدم الطلب المذكور مشةوعا  برأ يوه اإ

يليعر ه على المجلس التنةيذ
(4)

أ نه ينظر المجلس التنةيذي في الطلوب وصح , من القانون ( 7)وقد جاء في المادة , 

أ ن زرخص بتأ لين ا عية أ و أ ن زرفض الترخيص دون أ ن زكون مكلةا ببيان أ س باب الرفض ويبلغ قرار المجلوس 

لى مقدمي الطلب لى المتصا ليبلغه كتابة اإ التنةيذي اإ
(5)

ذا رخوص , لقوانونمون ا (0)وقد جواء في الموادة .   أ نوه اإ

حوودى الجرائوود امليووة خوولال  المجلووس التنةيووذي بتووأ لين جمعيووة فعوولى الم،سسووين أ ن يعلنوووا ذلك الترخوويص في اإ

لى المتصا  لاث نسخ من عدد الجريدة التي أ علون فيهوا  أ س بوع واحد من تاريخ تبليغهم الترخيص وأ ن يقدموا اإ

الترخيص
(6)

. 

أ ن كل جمعية ت،لن بلا رخصة بمقت  أ حكام هوذا القوانون تمنوع فوورا مون , نمن القانو( 02)وقد جاء في المادة 

قبل الحكومة املية 
(7)

. 

نه يمكن القوول , م 0008وحتى عام م 0060وففي يتعلق بممارسة الع ل الحزبي خلال الةترة التي امتدت منذ عام  فاإ

ذا اسو تثنينا حوزب الاسو تقلال العوربي ا ي انتقلوا  أ ن الوعي الس ياي بين ال ردنيين بدأ  بطيئوا  ومتوأ خرا  ، واإ

لى عمان منذ عام  ن أ ول حزب س ياي  0060، وبقي يس يطر على الحياة الس ياس ية حتى عام 0060قيادته اإ ، فاإ

                                                           
(

1
 ( . 0) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
2
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
3
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)يات رقم قانون ا ع ( 

(
4
 ( . 8) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
5
 ( . 7) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
6
 ( . 0) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 

(
7
 ( . 02) المادة , م وتعديلاته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رقم ( 
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صوولاحيا  هدفووه السووعي بالطوورق , 0068تأ سووس في الووبلاد هووو حووزب الشووعب ،وذلك في أ ذار  وكان حووزبا  اإ

المشروعة لتأ ييد اس تقلال البلاد 
(1)

 . 

وموون هووذه , وقوود تووأ لن في ال ردن في ذلك الوقووا عوودة أ حووزاب س ياسوو ية بموجووب قووانون ا عيووات العووثماني 

حوزب والحوزب الحور المعتودل و , وحوزب اللينوة التنةيذيوة لل و،تمر الووطني , ال حزاب حوزب الشوعب ال ردني 

وكان ما يج وع هوذه ال حوزاب المطالبوة والع ول مون أ جول اسو تقلال , وحزب ال خاء ال ردني , الت،امن ال ردني 

جعول الحكوموة , ولعبا هذه ال حزاب دورا  تمثل في ال،غ  على حكومة الانتداب, البلاد عن ااولة المنتدبة 

عوادة النظور في الم لى بريطانيوا ضرورة اإ لى مزيود مون وال مير يلحان بالطلب اإ عاهودة البريطانيوة ال ردنيوة وصوول  اإ

0002واس ارت الجهود الشعبية تطالب بالس تقلال حتى تحقق ذلك عام , الاس تقلال 
(2)

 . 

ليها  -:المبحث الثاني - :(0070-0008)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

ليهوا في ااسو تور ال ردني لعوام  وفي هذا المبحث سي  تناول حوق هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

, م 0020وقووانون ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام ,  وتعديلاتووه م 0026وااسوو تور ال ردني لعووام , وتعديلاتووه م 0008

 .م 0022وقانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

- :وتعديلاته م 0008 لعام ااس تور ال ردني -:المطلب ال ول 

مارة شرق ال ردن عام  ليشا بذلك ال سوا  , م 0008تم و ع ااس تور ال ردني لعام , م 0002بعد اس تقلال اإ

وكذلك ليشا ال سوا  ااسو توري لعقود الاجيعوات العاموة , ااس توري للع ل الس ياي لل واطن ال ردني 

 .وهشكيل ا عيات 

أ ن ال ردنيون أ مام القانون سواء، ل تمييز في الحقوق والواجبوات بيونهم وأ ن , ااس تورمن  (2)فقد جاء في المادة 

اختلةوا في ال صل أ و اللغة أ و اازن
(3)

. 

أ ن الحرية الشخصية مكةولة, من ااس تور (8)وجاء في المادة 
(4)

أ ن حريوة , مون ااسو تور( 08)وجاء في المادة . 

نسان الإعراب عن  فكره بالقول والكتابة في حودود القوانونالرأ ي مكةولة، ولا اإ
(5)

مون ( 07)وجواء في الموادة . 

أ نه لر ردنيين حق الاجيع وتكوزن ا عيات في حدود القانون, ااس تور
(6)

. 

                                                           
 .  70- 82ص , 0070,عمان , مركز الكتب ال ردني ,  6و,  0002-0060عهد الإمارة : تاريخ ال ردن المعا  , علي محافظة (1) 

(
2
 .     082ص , 0071, ,عمان ,مطبعة الكسواني ,  0و, دني مبادئ القانون ااس توري مع دراسة تحليلية للنظام الس ياي ال ر , سالم الكسواني ( 

(
3
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته0008ااس تور ال ردني لعام ( 

(
4
 ( . 8) المادة , م وتعديلاته0008ااس تور ال ردني لعام ( 

(
5
 ( . 08) المادة , م وتعديلاته0008ااس تور ال ردني لعام ( 

(
6
 ( . 07) المادة , وتعديلاتهم 0008ااس تور ال ردني لعام ( 
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شوا ال سوا  ااسو توري للع ول السو ياي , وتعديلاتوه  م 0008وهكذا نلاحوم أ ن ااسو تور ال ردني لعوام 

ونلاحوم , ا  ااس توري لعقد الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وكذلك شا ال س, لل واطن ال ردني 

لم يونص بشوا واضح و   عولى حوق الموواطن ال ردني , وتعديلاتوه  م 0008أ ي،ا  أ ن ااس تور ال ردني لعوام 

اا جاء النص على حق المواطن بعقد الاجيعات وحوق هشوكيل ا عيوات و , بتشكيل ال حزاب الس ياس ية  واإ

ليها طبقا  ل حكام القانون  الانتساب وما يةهم مون ذلك أ ن ال حوزاب الس ياسو ية كانوا تنودرج تحوا مسو   , اإ

 .وبالتالي من أ راد هشكيل حزب س ياي عليه أ ن زراعي شروو وأ حكام قانون ا عيات  , ا عيات

  -:وتعديلاته م 0026ااس تور ال ردني لعام  -:المطلب الثاني 

, ليشا بذلك ال سوا  ااسو توري للع ول السو ياي لل وواطن ال ردني , م 0026صدر ااس تور ال ردني لعام 

 .وكذلك ليشا ال سا  ااس توري لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية 

ن أ ن ال ردنيون أ مام القانون سواء ل تميويز بيونهم في الحقووق والواجبوات واإ , من ااس تور( 2)فقد جاء في المادة 

اختلةوا في العرق أ و اللغة أ و اازن
(1)

. 

أ ن الحرية الشخصية مصونة, من ااس تور (8)وجاء في المادة 
(2)

أ نوه تكةول , من ااسو تور( 02)وجاء في المادة . 

ااولة حرية الرأ ي ، ولا أ ردني أ ن يعورب بحريوة عون رأ يوه بالقوول والكتابوة والتصووزر وسوائر وسوائل التعبوير 

حدود القانون بشرو أ ن ل يتجاوز
(3)

 . 

ما يلي, من ااس تور( 02)وجاء في المادة 
(4)

 : -

 .لر ردنيين حق الاجيع ضمن حدود القانون -0

لر ردنيين حق تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية على أ ن تكون غازتها مشرووعة ووسوائلها سول ية وذات -6

 .نظم ل  الن أ حكام ااس تور

 .ينظم القانون طريقة تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها -1 

شووا ال سووا  ااسوو توري للع وول السوو ياي , وتعديلاتووهم 0026وهكووذا نلاحووم أ ن ااسوو تور ال ردني لعووام 

وكذلك شا ال سا  ااس توري لعقود الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وال حوزاب , لل واطن ال ردني 

نوص بشوا واضح , وتعديلاتوهم 0026ونلاحوم أ ي،وا  أ ن ااسو تور ال ردني لعوام .  م0026اس ية منذ عوام الس ي

و جوواء الوونص عوولى حووق المووواطن بعقوود , و   عوولى حووق المووواطن ال ردني بتشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية 

                                                           
(

1
 ( . 2) المادة , م وتعديلاته0026ااس تور ال ردني لعام ( 

(
2
 ( . 8) المادة , م وتعديلاته0026ااس تور ال ردني لعام ( 

(
3
 ( . 02) المادة , م وتعديلاته0026ااس تور ال ردني لعام ( 

(
4
 ( . 02) المادة , م وتعديلاته0026ااس تور ال ردني لعام ( 
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ليها  شريطة أ ن تكون غا زتهوا مشرووعة الاجيعات وحق هشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

وقد أ حال ااس تور طريقوة توأ لين ا عيوات وال حوزاب , ووسائلها سل ية وذات نظم ل  الن أ حكام ااس تور

لى أ حكام القانون   .الس ياس ية ومراقبة مواردها اإ

- :م 0020لس نة  (1) قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رقم -:المطلب الثالث 

ليكون بوذلك أ ول قوانون في ااولة ال ردني , م0020لس نة ( 1)جاء صدور قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رقم 

ويشووا ال سووا  القووانوني فووفي يتعلووق بترخوويص ال حووزاب الس ياسوو ية , لتنظووو عموول ال حووزاب الس ياسوو ية 

ليها  ل حوزاب الس ياسو ية لعوام عنودما تم و وع قوانون ا, م 0022واس ار ال مور كوذلك حوتى عوام , والانتساب اإ

 .م 0022

أ ن الحوزب السو ياي هوو أ يوة هيئوة , مون القوانون( 6)فقد جواء في الموادة , وففي يتعلق بمةهوم الحزب الس ياي 

وبعود , م،لةة من عشرة أ شخاص فأ كثر غر ها تنظو وتوحيد  مساعيها في الم،مار الس ياي وفاقوا لهوذا القوانون

ية معنوية قانونية معترا بها تمكنه من  الادعاء واافواع باسموه والقيوام هسييل الحزب الس ياي تصبح صح شخص 

بأ ي عمل أ خر يجيز صح  نظامه ال ساي القيام به
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوين حوق توأ لين , مون القوانون( 1)فقود جواء في الموادة , وففي يتعلق بحق تأ لين ال حوزاب الس ياسو ية

ويونظم , وسائلها سليمة ذات نظوم ل  والن أ حوكام ااسو تورالحزب الس ياي على أ ن تكون غايا ا مشروعة و 

وكل من خالن بمةرده أ و مع أ ي شخص أ خر أ و أ شخاص , هذا القانون طريقة هشا ال حزاب وممارسة نشاطها

دانتووه بالعقوبووة المةرو ووة عوولى ا عيووات غووير المشروووعة  في قووانون , أ خوورزن أ حووكام هووذا القووانون يعاقووب بعوود اإ

العقوبات
(2)

. 

جووراءات تووأ لين ال حووزاب الس ياسوو يةوفووفي أ نووه يقوودم طلووب , موون القووانون ( 0) فقوود جوواء في المووادة,  يتعلووق باإ

لى الوززر بواسطة متصا اللواء ا ي س يكون فيوه مركوز ( وززر اااخلية)الترخيص بتأ لين الحزب الس ياي اإ

وعولى , يعين محل التبليوغ وعنوانوه ويجب أ ن زرفق به النظام ال ساي للحزب المنوي تأ ليةه وأ ن , أ عماصح الرئيسي

لى الوززر مشةوعا  برأ يه خلال س بعة أ يام من تاريخ اس تلامه وعلى الوززر أ ن زرفعوه , المتصا أ ن زرفع الطلب اإ

ليه لعر ه عولى مجلوس الووزراء لى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوصح اإ , مشةوعا  بتوصياته اإ

زوورفض الترخوويص المطلوووب  وعليووه في حووالة الوورفض أ ن يبووين ال سوو باب اااعيووة ولمجلووس الوووزراء أ ن يموونح أ و 

 لك
(3)

. 

                                                           
(

1
 ( . 6) المادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( . 1) المادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( . 0) المادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رقم ( 
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- :م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم  -:المطلب الرابع 

ليكوون بوذلك ال سوا  القوانوني فوفي يتعلوق , م0022لسو نة  (02)جاء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رقم 

ليهوا منوذ عوام  , م 0006واسو ار ال مور كوذلك حوتى عوام , م 0022بترخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 0006عندما تم و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

زب السو ياي هوو أ يوة هيئوة أ ن الحو, مون القوانون ( 6)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق بمةهوم الحزب الس ياي 

م،لةوة مون عشروة أ شوخاص فوأ كثر غر وها تنظووو وتوحيود مسواعيها في الم،ومار  السو ياي وفاقوا  ل حوكام هووذا 

القانون
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوين حوق توأ لين , مون القوانون ( 1)فقود جواء في الموادة , وففي يتعلق بحوق توأ لين الحوزب السو ياي 

غايا ا مشروعة ووسائلها سوليمة وذات نظوم ل  والن أ حوكام ااسو تورال حزاب الس ياس ية على أ ن تكون 
(2)

 .

أ نه يعتبر الحوزب السو ياي بعود هسوييا شخصوية معنويوة  ووصح حوق الادعواء , من القانون( 0)وجاء في المادة 

واافاع باسمه والقيام بأ ي عمل أ خر يجيزه نظامه ال ساي
(3)

. 

جراءات ترخيص الحزب الس   أ نه يقدم طلوب الترخويص , من القانون( 2)فقد جاء في المادة , ياي وففي يتعلق باإ

لى الوززر بواسطة متصا اللواء ا ي س يكون فيه مركوز أ عوماصح  الرئيسيو وزرفوق بوه , بتأ لين حزب س ياي اإ

و عولى المتصوا أ ن زرفوع , أ ربع نسخ من النظام ال ساي للحزب المنوي تأ ليةه ويعين فيه محول التبليوغ وعنوانوه

لى الوززر مبينا  رأ يوه خولال خمسوة عشروة يوموا  مون تاريخ اسو تلامه وعولى الووززر أ ن زرفعوه مشوةوعا  , الطلب اإ

ليوه لعر وه عولى مجلوس الووزراء  لى رئيس الوزراء خولال خمسوة عشرو يوموا مون تاريخ وصووصح اإ و , بتوصياته اإ

لمجلس الوزراء أ ن يمنح أ و زرفض الترخيص وزكون قراره قطعيا  
(4)

. 

أ نه ل يجوز ل ي حزب س ياي قدم  طلبا  وفق المادة اظامسة من هذا القوانون , من القانون( 2) المادة وجاء في

شعارا  بالموافقة على هسييا أ ن يمار  أ عماصح قبل أ ن يتسبه اإ
(5)

. 

نوه يمكون , م 0070وحتى عام  0008وففي يتعلق بممارسة الع ل الحزبي خلال الةترة التي امتدت منذ عام  القوول فاإ

مون ااسو تور ال ردني لسو نة ( 07) أ نه في بداية عهد الم لكة ال ردنية الهاشمية ،تأ سسا ال حزاب بموجب المادة

                                                           
(

1
 ( . 6) ادة الم, م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( . 1) المادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( . 0) المادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
4
 ( . 2) المادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
5
 ( . 2) المادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 
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وحزب الشعب ال ردني, حزب النه،ة العربية: ومن أ هم هذه ال حزاب ,  0008
(1)

 0026وفي الةترة بين عوامين . 

لحزبيوة عولى السواحة الس ياسو ية العاموة ، غوير أ ن ، انتشرت في ال ردن ظواهرة التنظوفيت والتكوتلات ا 0028-

ويمكون تصونين ال حوزاب الوتي .النشاو لم زكن موجودا  داخل السلطة التنةيذية أ و التشريعية بصوورة مبواشرة 

لى قس ين  - :ظهرت في ال ردن اإ

تحواد وحوزب الا, والحزب العربي ااس توري, حزب ال مة -:ومن أ هم هذه ال حزاب  -:ال حزاب العشائرية   -0

 .الوطني 

والحووزب ,حووزب البعووث العووربي الاشووترا  -:وموون هووذه ال حووزاب  -(:أ و ال يديولوجيووة)ال حووزاب العقائديووة -6

وحزب التحرزر, وجماعة الإخوان المسل ين, الش يوعي
(2)

. 

قد جرت على أ سوا  التكوتلات الحزبيوة ،  ولقود أ تيحوا م 0022وكانا انتخابات مجلس النواب اظامس عام 

عولى أ سوا  حوزبي ،  0022اب فرصوة ذهبيوة في ال ردن بعود الانتخوابات الوتي جورت في الوبلاد سو نة لر حز 

وهشكيل حكومة ائتلافية 
(3)

 . 

لى أ ن ا ذ مجلس الوزراء ال ردني بتاريخ   0028نيسوان  62وقد مارسا ال حزاب ال ردنية نشاطها الس ياي ، اإ

بوراهو هوات الوتي هسول ا , قرارا  بحل كافة ال حزاب الس ياسو ية في الم لكوة وكانوا الحكوموة ال ردنيوة برئاسوة اإ

،قد ا طرت بسوبب الظوروا اظطويرة الوتي كانوا تجتازهوا الم لكوة ال ردنيوة  0028نيسان  62مقاليد الحكم في 

علان ال حكام العرفية في جميع أ نحاء الم لكة استنا لى اإ مون ااسو تور ال ردني   ( 062)دا  ل حوكام الموادة الهاشمية اإ

ثارة  ظروج عدد من هوذه ال حوزاب عون التقاليود ااسو تورية وأ صوول اللعبوة الس ياسو ية  واورهوا الةعوال في اإ

الةوضى والقلاقل ، وزعزعة الهدوء والنظام وال من داخل البلاد
(4)

 . 

- :(6106-0070)ليها حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتساب اإ  -:المبحث الثالث

ليهووا في قووانون ال حووزاب  وفي هووذا المبحووث سووي  تنوواول حووق هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية و الانتسوواب اإ

 .م 6118وقانون ال حزاب الس ياس ية لعام , م 0006الس ياس ية لعام 

- :م 0006لس نة  (16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم  -:المطلب ال ول 

                                                           
ص , 0001,بالمينووبر  , عومان , ن .د,  0و , أ ركانوه ومقوماتوه : النظوام السو ياي , ومنذر سلفين ااجواني , محمد سلفين ااجاني اااودي (1)  

112     . 

(
2
مركز , فلوريدا, (6)العدد , الرابعة الس نة, مجلة قراءات س ياس ية ,  0070-0026التطور اايمقراطي في ال ردن بين عامي , عبدالةتاح الرشدان ( 

 . 72ص , 0000,دراسات الإسلام والعالم 

 .   071-070ص , 0078,عمان, ن.د, ( دراسة تاريخية: 0028-0060)الحياة النيابية في الم لكة ال ردنية الهاشمية , أ حمود حرب اللصاصمة (3)  

 .     112ص,مرجع سابق, النظام الس ياي, ومنذر سلفين ااجاني , محمد ااجاني اااودي (4) 
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ليكوون بوذلك ال سوا  القوانوني فوفي يتعلوق , م0006لسو نة  (16)جاء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رقم 

ليهوا منوذ عوام  , م 6118واسو ار ال مور كوذلك حوتى عوام , م 0006بترخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 6118عندما تم و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

أ ن الحوزب هوو كل تنظوو سو ياي , مون القوانون( 1)فقود جواء في الموادة , وففي يتعلق بمةهوم الحزب السو ياي 

يتأ لن من جماعة من ال ردنيين وفقوا للدسو تور وأ حوكام القوانون  بقصود المشواركة في الحيواة الس ياسو ية وتحقيوق 

 ل بوسائل مشروعة وسل يةأ هداا محددة تتعلق بالش،ون الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية، ويع
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوين الحوق في توأ لين , مون القوانون (0) فقد جواء في الموادة, وففي يتعلق بحق تأ لين الحزب الس ياي 

ليها وفقا ل حكام القانون ال حزاب الس ياس ية والانتساب الطوعي اإ
(2)

. 

أ نوه يجوب أ ن ل يقول عودد , مون القوانون  (2)فقد جواء في الموادة , وففي يتعلق بشروو ع،و الحزب الس ياي 

ال ع،اء الم،سسين ل ي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروو ال تية
(3)

:-  

 . أ ن زكون قد أ  ل اظامسة والعشرزن من عمره -أ  

 . أ ن زكون أ ردنيا منذ عشر س نوات على ال قل -ب 

أ و جنحوة مخولة بالشروا أ و بال خولاق العاموة أ و  أ ن ل زكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصوة بجنايوة -ج 

ليه اعتباره( عدا الجرائم ذات الصةة الس ياس ية)بأ ي جناية أ خرى   . ما لم زكن قد رُد اإ

 . أ ن زكون ماتعا بال هلية المدنية والقانونية الكاملة -د 

 . أ ن زكون مقفي عادة في الم لكة -ه 

 . أ جنبية أ ن ل يدعي بجنس ية دولة أ خرى أ و حماية -و 

 . أ ن ل زكون ع،وا في أ ي حزب أ خر أ و أ ي تنظو س ياي حزبي غير أ ردني -ز 

 . أ ن ل زكون من المنتس بين للقوات المسلحة ال ردنية أ و ال جهزة ال منية أ و اافاع المدني -ح 

 .أ ن ل زكون قا يا -و 

جراءات تأ لين الحزب الس ياي  أ نوه يقودم طلوب تأ سويس , مون القوانون( 8)فقد جواء في الموادة , وففي يتعلق باإ

لى الوززر موقعا من الم،سسين ومرفقوا بوه البيوانات والوثائوق ( وززر اااخلية)الحزب اإ
(4)

( 01) وجواء في الموادة. 

ذا كان طلب تأ سيس الحزب مس توفيا للشروو المنصوص عليها في هوذا القوانون يعلون الووززر , من القانون أ نه اإ

يام بعد انق،اء س تين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسوبه طلوب التأ سويس، عن تأ سيس الحزب خلال س بعة أ  

                                                           
(

1
 ( . 1) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( . 0) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( . 2) المادة  ,م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
4
 ( . 8) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 
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ليهوا في الموادة  ( 0)أ و خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بتسبه الإي،احات والوثائوق والبيوانات المشوار اإ

ذا امتنع الوززر عن الإعلان عن تأ سي. من هذا القانون، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية س الحزب خولال و اإ

لى الم،سسوين وفقوا , من هذه المادة( أ  ) المدة المنصوص عليها في الةقرة  فعليه أ ن يبين أ سو باب ذلك وأ ن يبلغهوا اإ

زراد أ س باب أ خرى أ مام امكمة للاإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ول يجوز للوززر اإ
(1)

. 

ذا نقوص عودد , من القانون( 06)وجاء في المادة  ال ع،واء الم،سسوين عون خمسوين ع،ووا ل ي سوبب مون أ نوه اإ

ال س باب، قبل الإعلان عن تأ سيس الحزب وفقا ل حكام هذا القانون، يعتبر طلب التأ سيس مُلغ 
(2)

. 

ل بعود صودور قورار , من القانون( 01)وجاء في المادة  أ نه ل يجوز للحزب أ ن يعلن عن نةسه أ و يمار  نشاطه اإ

لغاء قرار الوززر برفض التأ سيس, يسالوززر بالموافقة على التأ س  وعولى الووززر الإعولان ,أ و صدور قرار امكمة باإ

عن تأ سيس الحزب وفقا ل حكام هذا القانون
(3)

. 

لى الحزب بعد الإعولان عون , من القانون( 02)وجاء في المادة  أ نه يشترو في الع،و ا ي زرغب في الانتساب اإ

لى الشروو ال خورى المنصووص عليهوا في تأ سيسه، أ ن زكون قد أ  ل الثامنة عشرة م ن عمره، وذلك بالإ افة اإ

لى ( ب)الةقرات من  من هذا القانون( 2)من المادة ( و) اإ
(4)

. 

نووص بشووا واضح و   عوولى حووق , م0006لسوو نة ( 16)ونلاحووم هنووا أ ن قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية رقم 

المواطن بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية و  وجاء النص على حق, المواطن ال ردني بتشكيل ال حزاب الس ياس ية 

ليهووا  بهوودا المشوواركة في الحيوواة الس ياسوو ية وتحقيووق أ هووداا محووددة تتعلووق بالشوو،ون الس ياسوو ية  الانتسوواب اإ

, وقد سموح القوانون بتأ سويس الحوزب السو ياي , والاقتصادية والاجيعية، ويع ل بوسائل مشروعة وسل ية 

وهوذا الونص القوانوني تأ كيود عولى , ي حوزب عون خمسوين شخصوا بشرو أ ن ل يقل عدد ال ع،اء الم،سسين ل  

 .ضرورة مشاركة ال حزاب الس ياس ية في الحياة الس ياس ية 

- :م 6118لس نة  (00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم  -:المطلب الثاني 

ليكوون بوذلك ال سوا  القوانوني فوفي يتعلووق , م6118لسوو نة ( 00)جواء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رقم 

ليهوا منوذ عوام  , م 6106واسو ار ال مور كوذلك حوتى عوام , م 6118بترخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 6106عندما تم و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

                                                           
(

1
 ( . 01) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( . 06) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( . 01) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
4
 ( . 02) المادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 
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ب كل تنظوو سو ياي يتوأ لن أ ن الحوز , من القوانون (1)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق بمةهوم الحزب الس ياي 

من جماعة من ال ردنيين وفقا للدس تور وأ حكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة ، وتحقيق أ هوداا تتعلوق 

و ي،سس الحزب على أ سوا  , بالش،ون الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية ويع ل بوسائل مشروعة وسل ية

عرقي أ و فئوي أ و التةرقة بسبب النوع أ و ال صل أ و اازنالمواطنة دون تمييز على أ ي أ سا  طائةي أ و 
(1)

 . 

أ نوه لر ردنيوين الحوق في توأ لين , مون القوانون ( 0)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق بحق تأ لين الحزب الس ياي 

ليها وفقا ل حكام القانون في وللحزب الحوق في المشواركة بالنتخوابات , ال حزاب الس ياس ية والانتساب الطوعي اإ

مختلن المواقع والمس تويات
(2)

أ نوه ل يجووز التعورض لل وواطن أ و مسواءلته أ و , من القانون( 61)وجاء في المادة . 

و للحوزب الحوق في اسو تخدام وسوائل الإعولام , محاسبته أ و المسا  بحقوقوه ااسو تورية بسوبب انيئوه الحوزبي

وبرامجه الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه
(3)

 . 

أ نوه يجوب أ ن ل , مون القوانون ( أ  )الةقورة ,  (2)فقد جاء في المادة , علق بشروو ع،و الحزب الس ياي وففي يت

قوامتهم المعتواد في خموس  يقل عدد ال ع،واء الم،سسوين ل ي حوزب عون خمسومائة شخوص عولى أ ن زكوون مقور اإ

التالية من الم،سسين لا محافظة ممن تتوافر فيهم الشروو%( 01)وبنس بة , محافظات على ال قل
(4)

 : -

 . أ ن زكون قد أ  ل الواحدة والعشرزن من عمره . 0

 . أ ن زكون أ ردنيا منذ عشر س نوات على ال قل . 6

عودا ) أ ن ل زكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أ و بجنحة مخلة بالشروا أ و بال خولاق العاموة . 1

ليه اعتباره ( الجرائم ذات الصةة الس ياس ية  . ما لم زكن قد رد اإ

 . أ ن زكون ماتعا بال هلية المدنية والقانونية الكاملة ومقفي عادة في الم لكة . 0

 . س ية دولة أ خرى أ و حماية أ جنبية أ ن ل يدعي بجن . 2

 . أ ن ل زكون ع،وا في أ ي حزب أ و تنظو س ياي أ خر أ ردني أ و غير أ ردني . 2

 . أ ن ل زكون من المنتس بين للقوات المسلحة ال ردنية أ و ال جهزة ال منية أ و اافاع المدني . 8

 .أ ن ل زكون قا يا . 7

أ نه يجوز لعشرة من ال ردنيين على ال قل من الوراغبين في تأ سويس , من القانون( ب)الةقرة , ( 2)وجاء في المادة 

بالمبادئ وال فكار ال ولية للحزب ، وللوززر الموافقة على ممارسة أ نشوطتهم ( وززر اااخلية)حزب ، التقدم للوززر

س عند اس تكمال الشروو المنصووص الس ياس ية التح،يرية والترود لهذه ال فكار على أ ن يتقدموا بطلب التأ سي

                                                           
(

1
 ( .1) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( . 0) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( .61) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
4
 ( .أ  )الةقرة, ( 2) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 
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ذا لم هسو تكمل شروو , عليها في هذا القانون وخلال مدة ل تزيود عولى سو تة أ شوهر مون تاريخ تو  الموافقوة و اإ

من هوذه الةقورة ، تعتوبر موافقوة الووززر ملغواة وعولى مقودمي ( 0)التأ سيس خلال المدة المنصوص عليها في البند 

ل بعد انق،اء سو تة أ شوهر مون , طتهمطلب التأ سيس التوقن عن ممارسة أ نش ول يحق زم التقدم بطلب جديد اإ

تاريخ انتهاء ت  المدة
(1)

 . 

جراءات ترخيص الحزب الس ياي  أ نه يقودم طلوب تأ سويس , من القانون ( 8)فقد جاء في المادة , وففي يتعلق باإ

لى الوززر موقعا من الم،سسين ومرفقا به البيانات والوثائق الحزب اإ
(2)

 . 

ذا كان طلب تأ سيس الحزب مس توفيا للشروو المنصووص عليهوا في هوذا , من القانون (01)جاء في المادة و  أ نه اإ

القانون يعلن الوززر عن تأ سيس الحوزب خولال سو بعة أ يام مون انق،واء سو تين يوموا عولى تاريخ تبليوغ الإشوعار 

الإشوعار بتسوبه الإي،واحات بتسبه طلب التأ سيس المس توفي للشروو ، أ و خلال خمسة عشر يوما مون تاريخ 

ليها في المادة  من هذا القانون ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيةتين ( 0)والوثائق والبيانات المشار اإ

ذا امتنع الوززر عن الإعلان عن تأ سيس الحزب خلال المودة المنصووص عليهوا في الةقورة . يوميتين محليتين  ( أ  )واإ

جوراءات المنصووص عليهوا في , يبين أ س باب ذلك فعليه أ ن, من هذه المادة وأ ن يبلغهوا غوالى الم،سسوين وفقوا للاإ

هذا القانون
(3)

 . 

ذا نقووص عوودد ال ع،وواء الم،سسووين عوون خمسوومائة ع،ووو ل ي سووبب موون , القووانون  (06)وجوواء في المووادة  أ نووه اإ

يس الحزب ملغو ال س باب ، قبل الإعلان عن تأ سيس الحزب وفقا ل حكام هذا القانون ، يعتبر طلب تأ س 
(4)

  .

لى الحزب بعد الإعلان عون تأ سيسوه ، , من القانون (02)وجاء في المادة  أ نه يشترو فيمن زرغب في الانتساب اإ

لى الشروو المنصووص عليهوا في البنوود مون ( 7-6) أ ن زكون قد أ  ل الثامنة عشر من عمره ، وذلك بالإ افة اإ

من هذا القانون( 2)من المادة ( أ  )من الةقرة 
(5)

 . 

أ نه ي   صيص بند في الموازنة العامة للدولة لل سااة في تمويول ال حوزاب مون , من القانون( 00)وجاء في المادة 

أ موال اظزينة وفقوا ل سوس وشروو تحودد حوالت المونح أ و الحرموان وأ ليوات ووسوائل الصوا بمقت و نظوام 

يصدر لهذه الغاية
(6)

 لسو نة( 70)من نظوام المسوااة في تمويول ال حوزاب الس ياسو ية رقم  (1)وقد جاء في المادة . 

خمسون أ لن دينار تدفع على دفعتين ( 21ر111)أ نه ي   صيص مسااة مالية س نوية للحزب مقدارها , م6117

                                                           
(

1
 ( .ب)الةقرة, ( 2) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
2
 ( .8) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
3
 ( . 01) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
4
 ( . 06) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
5
 ( . 02) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 

(
6
 ( . 00) المادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رقم ( 



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

441 
 

متساويتين ال ولى تدفع خلال شهر حززران والثانية خولال شوهر كانوون أ ول مون السو نة شريطوة الوتزام الحوزب 

قانون وهذا النظامبأ حكام ال
(1)

  . 

نووص بشووا واضح و   عوولى حووق , م0006لسوو نة  (16)ونلاحووم هنووا أ ن قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية رقم 

وجاء النص على حق المواطن بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية و , المواطن ال ردني بتشكيل ال حزاب الس ياس ية 

ليها  بقصد المشاركة في الحياة العاموة ، وتحقيوق أ هوداا تتعلوق بالشو،ون الس ياسو ية والاقتصوادية  الانتساب اإ

وي،سس الحزب على أ سا  المواطنة دون تمييز عولى أ ي أ سوا  ,والاجيعية ويع ل بوسائل مشروعة وسل ية

وقود سموح القوانون بتأ سويس الحوزب , طائةي أ و عورقي أ و فئووي أ و التةرقوة بسوبب النووع أ و ال صول أ و اازون

ع،واء الم،سسوين ل ي حوزب عون خمسومائة شخوص عولى أ ن زكوون مقور بشرو أ ن ل يقل عدد ال  , الس ياي 

قامتهم المعتاد في خموس محافظوات عولى ال قول وبنسو بة  وكوذلك ت،و ن , مون الم،سسوين لوا محافظوة%( 01)اإ

وهذا النص القانوني تأ كيود عولى ضرورة مشواركة , القانون ول ول مرة تقديم ااولة دل مالي لر حزاب الس ياس ية

 .الس ياس ية في الحياة الس ياس ية ال حزاب 

وخاصوة عنودما , ونلاحم هنا أ ن زيادة عدد ال ع،اء الم،سسين ززيد من صعوبة تأ سيس ال حزاب الس ياسو ية 

قامتهم المعتاد في خموس محافظوات عولى ال قول وبنسو بة  مون الم،سسوين %( 01)يشترو القانون أ ن  زكون مقر اإ

 . لا محافظة 

نه يمكن القوول , م 6106وحتى عام م 0070لحزبي خلال الةترة التي امتدت منذ عام وففي يتعلق بممارسة الع ل ا فاإ

ل م 0028أ نه ورغم ما تعر ا صح ال حزاب الس ياس ية في ال ردن منذ عام  لغاء ومطاردة لمنتسبيها وحظرهوا اإ من اإ

جوراء , م 0070ل ردن عوام وبعود عوودة الحيواة اايمقراطيوة في ا, أ ن النشاو الحزبي لم يتوقن نهائيا  وبقي قائموا  واإ

, م 0006ومشاركة ال حزاب الس ياس ية وصدور قانون ال حزاب الس ياس ية لعوام م 0070الانتخابات النيابية عام 

كما يليم 6118فقد هشكلا اظارطة الحزبية لر حزاب الس ياس ية حتى عام 
(2)

 : -

العربيوووة الإسووولامية والحركوووة , وهشووو ل حوووزب جبهوووة الع ووول لإسووولامي  -:ال حوووزاب الإسووولامية  -1

 .وحزب الوس  الإسلامي ( دعاء)اايمقراطية

, وحزب البعث العربي التقودمي, وهش ل حزب البعث العربي الاشترا  ال ردني -:ال حزاب القومية  -2

, وحوزب الجبهوة ال ردنيوة العربيوة ااسو تورية , ( حوق)وحزب جبهة الع ل القومي , والحزب العربي اايمقراطي 

 .وحزب الحركة القومية اايمقراطية الشعبية , وحزب ال نصار العربي ال ردني, لعربية وحزب ال رض ا

                                                           
(

1
 ( . 1) المادة , م6117لس نة( 70)زاب الس ياس ية رقم نظام المسااة في تمويل ال ح( 

(
2
.672-602ص ص , 6100,عمان , دار الراية للنشر والتوزيع ,  0و,( 6118-0060)تطور التيربة الحزبية في ال ردن,عبدالحلو العدوان (   
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والحووزب اايمقراطوي الوحوودوي ال ردني , وهشوو ل الحوزب الشو يوعي ال ردني  -:ال حوزاب اليسوارية   -3

, مي والحوزب التقود,وحزب الوحدة الشوعبية اايمقراطوي ال ردني , ( حشد)وحزب الشعب اايمقراطي ال ردني ,

 .وحزب الشغيلة الش يوعي ال ردني 

, وحوزب ال حورار , وحوزب المسو تقبل, وهش ل الحوزب الووطني ااسو توري -:ال حزاب الوسطية   -4

 .وحزب العهد , حزب الرسالة, وحزب ال مة, وحزب السلام ال ردني ,وحزب النه،ة 

- :خاتمة 

ليها في التشريعات ال ردنية ممثلة وبعد تناول حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية و  الانتساب اإ

لى النتائج التالية , بااس تور ال ردني وقانون ال حزاب الس ياس ية خلال فترة ااراسة  - :فقد توصلا ااراسة اإ

أ ن التشريعات ال ردنية ممثلة بااس تور ال ردني وقانون ال حزاب الس ياس ية أ عطا المواطن ال ردني حق  -:أ ول  

ليها   .هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

دون , منح ال ردني حق الاجيع وهشكيل ا عيوات , م 0067أ ن القانون ال ساي لإمارة شرق ال ردن  -:ثانيا  

وكانووا ال حووزاب الس ياسوو ية تعتووبر ضموون ا عيووات , لةووم ال حووزاب الس ياسوو ية الوونص بشووا    عوولى 

وأ ن ال حووزاب الس ياسوو ية في بدايووة تأ سوويس ااولة ال ردنيووة  كانووا يوو  ترخيصووها بموجووب قووانون , الس ياسوو ية

ليصوبح بعودها تورخيص ال حوزاب , م 0012حوتى تم و وع قوانون ا عيوات لعوام ,  0010ا عيات العثماني لعوام 

 .اس ية ي  بموجبه الس ي

دون الونص بشوا , منح ال ردني حق الاجيع وهشكيل ا عيوات , م 0008أ ن ااس تور ال ردني لعام  -:ثالثا  

حيوث , وكانوا ال حوزاب الس ياسو ية تعتوبر ضمون ا عيوات الس ياسو ية ,    على لةم ال حزاب الس ياس ية 

وأ ن ااسو تور ال ردني لعوام , ات في حودود القوانون نص ااس تور على حق ال ردنيين بالجويع وتكووزن ا عيو

و جواء , نص بشا واضح و   على حق المواطن ال ردني بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية , وتعديلاتهم 0026

ليهوا , النص على حق المواطن بعقد الاجيعوات وحوق هشوكيل ا عيوات وال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

لى أ حكام القانون  وقد أ حال ااس تور طريقة تأ لين  .ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها اإ

يعتووبر أ ول قووانون يتخصووص بتنظووو ال حووزاب , م 0020أ ن قووانون تنظووو ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام  -:رابعووا  

 .م 0022وجاء بعده قانون ال حزاب الس ياس ية لعام , الس ياس ية وطريقة هشكيلها 

زبي وحوق الموواطن ال ردني في هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية تعطول منوذ عوام أ ن ممارسة الع ول الحو -:خامسا  

وبووذلك لم هشووهد هووذه الةووترة عموول علووني لر حووزاب , وذلك ل سوو باب مختلةووة , م 0070وحووتى عووام ,م 0028

 .الس ياس ية 
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ا ي و , م 0006تم و وع قوانون ال حوزاب الس ياسو ية لعوام , م 0070بعد عودة الحياة اايمقراطية عام  -:سادسا  

واس ار الع ل به حتى تم و ع قانون ال حزاب الس ياسو ية لعوام , يع ل على تنظو هشكيل ال حزاب الس ياس ية 

 .م 6118

ليهوا في التشرويعات  -:سابعا   أ ن النص على حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

 .الع ل الحزبي ال ردنية ساهم في زيادة عدد المواطنين ا زن يمارسون 

- :التوصيات 

ن الباحث يقترح التوصيات التالية  - :في نهاية ااراسة فاإ

التأ كيد على أ ن حق المواطن ال ردني في هشكيل ال حزاب الس ياس ية وممارسة الع ل الحزبي حوق أ صويل  -:أ ول  

 .وجزء ل يتيزأ  من الحقوق الس ياس ية لل واطن ال ردني ذكرا  أ و أ نثى

ضرورة وجود نص دس توري ي،كد عولى حمايوة وعودم تجوريم الموواطن ال ردني بسوبب انيئوه الحوزبي أ و  -:ثانيا  

 .ممارسة الع ل الحزبي ضمن أ حكام القانون 

الع ل على بث البرامج التوعوية والثقافية اظاصة بالثقافة اايمقراطية وحق هشكيل ال حزاب الس ياسو ية  -:ثالثا  

وحووق , كووذلك ت،وو ين المنوواهج ااراسوو ية الحقوووق الس ياسوو ية لل ووواطن بشووا عووام و , وممارسووة الع وول الحووزبي 

 .المواطن ال ردني بممارسة الع ل الحزبي بشا خاص

أ ن تمار  وسائل الإعلام اتتلةة دورها في تكثيون وزيادة الووعي السو ياي والثقافوة الس ياسو ية اى  -:رابعا  

 .وتحةيزهم على ممارسة الع ل الحزبي, المواطنين

تعديل قانون الانتخواب لمجلوس النوواب  بموا يسواعد عولى تةيوة الحيواة الس ياسو ية الحزبيوة وهشوييع   -:خامسا  

 .ال حزاب الس ياس ية على المشاركة في الانتخابات النيابية 

وتمكينهوا مون , زيادة اال المالي المقدم لر حزاب الس ياس ية  من أ جول المسوااة في تغطيوة نشواطا ا -:سادسا  

 .القيام بدور فاعل في المجاع والمشاركة في الانتخابات اتتلةة
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دور المجاع المدني في تكريس الوعي البيئي
*
 

 تيارت –جامعة ابن خلدون  -"أ  "أ س تاذ محاضر قسم  -محمد بلة،ل/ د

 

 :الملخص

أ ن الإنسان أ و المواطن العادي، بشا عام، في بلادنا غير معني بالحةاع على البيئة، بول أ نوه  الملاحم

ذا كان تصفه يلحق الرر بالبيئة أ م لو فهو ل يحس بالرور ا ي يموس البيئوة مون خولال  ل يميز أ حيانا ففي اإ

ل أ   ن كان يدرك أ حيانا أ ن تصفه لويس تصوفا سوويا اإ نوه ل يقوو وزنا  لق،وية الحةواع سلوك خاط  يقوم به، واإ

كيون يمكون أ ن نسو تثير الموواطن : ومن خلال هوذه الملاحظوة أ و الاسو تنتاج يطورح السو،ال حوول. على البيئة

 العادي ليصبح عنصا فعال في صيانة البيئة ومنع تدهورهاو  

ع أ نحاء العوالم، مودعوما توسعا مذهلا في حجم ونطاق وقدرات المجاع المدني في جمي ال خيرةلقد شهدت الس نوات 

بع لية العولمة واهساع نطاق نظم الحكم اايمقراطية، والتصالت السولكية واللاسولكية، والتكامول الاقتصوادي، 

يشير مصطلح المجاوع المودني اإلى مجموعوة واسوعة النطواق : "ولقد تبنى البنك ااولي تعريةا  لل ياع المدني جاء فيه

المنظمات غير الربحية الوتي لهوا وجوود في الحيواة العاموة وتونهض بعوبء التعبوير عون من المنظمات غير الحكومية و 

لى اعتبارات أ خلاقية أ و  قافية أ و س ياس ية أ و عل ية أ و دينية أ و خيرية و من ثم يشوير . اهيمات وقو استنادا اإ

عية امليوة، والمونظمات غوير ا اعات المجا : مصطلح منظمات المجاع المدني اإلى مجموعة عري،ة من المنظمات، ت،م

ال صوليين، والمونظمات اظيريوة، والمونظمات ااينيوة، والنقوابات  الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السوكان

 ."المهنية، وم،سسات الع ل اظيري

تنةيوذ بورامج في تقديم اظدمات الاجيعيوة و مجالت عما  تاثلوالمجاع المدني أ و ما يعبر عنه بالسلطة اظامسة 

حماية البيئة والحةاع عليها وهوذا زورتب  بمودى الووعي التةية ال خرى  كم ل للع ل الحكومي، ومن هذه المجالت 

لى فئات واسعة من ا هور  . ا ي تملكه منظمات المجاع المدني ونقل هذا الوعي اإ

Résumé: 

On remarque que l'homme ou le citoyen ordinaire, en général, dans notre pays n’est 

pas intéressés à préserver l'environnement, mais parfois, il ne distingue pas si son 

comportement nuit l'environnement ou non? Il ne se sent pas le dommage qui affecte 

l'environnement par le comportement erratique fait, bien se rendre compte parfois que son 

comportement est pas un acte ensemble, mais il ne se soucie pas pour la cause de la 

                                                           
*
يداع المقال   01/18/6102: تاريخ اإ

 68/18/6102: تاريخ تحكو المقال



 04العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

445 
 

préservation de l'environnement. Grâce à cette observation ou conclusion pose la question: 

Comment peut provoquer un citoyen ordinaire de devenir un élément actif dans l'entretien 

et la prévention de la dégradation de l'environnement? 

Ces dernières années ont vu une étonnante expansion de la taille, la portée et la capacité de 

la société civile dans le monde entier, soutenu par le processus de mondialisation et 

l'expansion des systèmes de gouvernance démocratique et les télécommunications, et 

l'intégration économique, la Banque mondiale a adopté la définition de la société civile qui a 

déclaré: "Le terme de la société civile se réfère à un groupe et un large éventail 

d'organisations non gouvernementales et les organisations à but non lucratif qui ont une 

présence dans la vie publique et la promotion de la charge d'exprimer les intérêts et les 

valeurs fondées sur des considérations éthiques, culturelles, politiques, scientifiques, 

religieuses ou philanthropiques.  

Et la société civile à long terme se réfère à un large éventail d'organisations, Il comprend: les 

groupes communautaires locaux, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les 

groupes autochtones, les organisations caritatives, les organisations religieuses, les syndicats 

et les fondations". 

Et la société civile, ou ce qui est exprimé dans la cinquième puissance sont des zones de 

travail dans la prestation de services sociaux et la mise en œuvre d'autres programmes de 

développement en tant que complément à l'action gouvernementale, et ces zones de 

protection de l'environnement et de la conservation, et cela est lié à l'ampleur de la prise de 

conscience qui est détenue par les organisations de la société civile et le transfert de cette 

prise de conscience à un large public. 

 :مقدمة

اا المشكلة هي التةية المتوافقة مع البيئة  لك أ صبحا ق،وية التوعيوة . لم تعد التةية في حد ذا ا هي المشكلة واإ

والإعولام بهودا جعول الةورد واعيوا بالعلاقوات البيسيوة ق،وية هاموة ومحوريوة، البيسية من خلال وسائل التربية 

مشواركة جماهيريوة  اإليوذلك اوره في صون البيئة وتعريةه بوسائل الع ل اظلاق لحمازتها وهوذا الجانوب يحتواج 

سهامأ ي  السعي نحو رب  التةية بالبيئة لتصبح التةية البيسية الطريوق الصوحيح  ال ايةكما انه من . النا  جميعا اإ

. لتحديد طرق التةية المناس بة والتي تح  ضرورة بناء التكنولوجيا البيسية واملية من خلال الاعيد علي الونةس

نتواجفالتةية البيسية تعني اس تغلال العدد ال،وخم مون السوكان في  امليوة اقول تكلةوة  وتصوبح القووى العواملة الإ

 .وأ كثر فائدة من اس تيراد التكنولوجيا المتطورة جدا في عمليات الزراعة والبناء
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ن الس ياسوة البيسيوة الناجعوة هي الوتي تمهود الطريوق أ موام نشووء وعوي و قافوة بيسيوة، وهي الوتي تورب  النظوام  اإ

دراج درو  حول البيئة في الطور التعليم وطبع كتاب مودري لمقيوا   ي ال ول،الازكولوجي بالنظام التعليمي باإ

ذاعية وتلةزيونية حول البيئة هشاركها الصحافة المكتوبوة الع وميوة  التربية البيسية للطور الثاني، كما ت،سس لبرامج اإ

تدهور الو ع البيئي في الجزائر نتج من  عن التنسو يق الةعوال واظاصة في معالجة ونشر موا يع ازكولوجية، ف 

 ومن غياب دور المجاع المدني، حيث أ ن الثقافوة البيسيوة تةوو في المجاوع مون خولال عمليوات بين قطاعات ااولة

  .التوعية المس ارة التي تقوم بها م،سسات التنش ئة الاجيعية

طلاقا عن الحةاع على الإنسوان، فالوصوول اإلى صحوة سوليمة موثلا غوير ممكون  ن الحةاع على البيئة ل ينةصل اإ اإ

ولتحقيق ذلك، هناك عمل . سواء أ كانا بيئة الم ل، الشارع، المدينة أ و الحقل الزراعي. سليمةمطلقا بدون بيئة 

قانوني  هشريعي، وا ي يقع على عواتق الحكوموة وا ي يعُونى بسون القووانين والتشرويعات  ال ول: يح ل طابعين

يجوواد أ ليووات تطبيووق وتنةيووذ للقوووانين، والثوواني الطووا بع ا وواهيري ا ي هشووترك فيووه اظاصووة بحمايووة البيئووة مووع اإ

عوولام وزركووز عوولى التوعيووة بوودور البيئووة في التووأ  ير عوولى الصووحة ذا أ دركووا . الم،سسووات المدنيووة ووسووائل الإ فوواإ

الحكومات دور البيئة السليمة في تقليل الةواتورة الصوحية، ورغبوا في ذلك، فييوب أ ن تجهود في الع ول عولى 

يجاد القوانين لحماية البيئة وأ ليات الت   . طبيق لت  القوانيناإ

ذ أ نها قادرة من خلال سن قانون واحد وتطبيقه عولى لعوب  ن دور الحكومات أ ساي في الحةاع على البيئة، اإ اإ

. أ ما المنظمات ال هلية فيقع على عاتقها نشر الوعي البيئي في أ وسواو المجاوع. دور مهم يسهم في الحةاع على البيئة

ن كانوا الحكوموة كما أ ن من المس،وليات المه ة لل ،  سسات ال هلية دفع الحكومات نحو تبوني القووانين اللازموة اإ

وسو نحاول مون خولال هوذا البحوث تحديود بعوض المةواهو المتعلقوة بالمجاوع . سلبية في تعاملها مع الق،ايا البيسيوة

 . المدني ودوره في التوعية البيسية

 :تعرين المجاع المدني: أ ول

ا مذهلا في حجم ونطاق وقدرات المجاوع المودني في جميوع أ نحواء العوالم، مودعوما شهدت الس نوات المنصمة توسع

فوالمجاع . ، والتكامول الاقتصواديأ نواعهوابع لية العولمة واهساع نطاق نظم الحوكم اايمقراطيوة، والتصوالت بوا 

ثوري في طبيعتوه المدني ل يوبرز فقو  كيهوة فواعلة واضحوة عولى المسو توى المجاعوي، لكنوه يتسوم كوذلك بتنووع 

لى اختلاا الاذج التصورية وال صول التاريخيوة والسو ياق . وتركيبته ولهذا تتةاوت تعريةاته بدرجة كبيرة استنادا اإ

صوطلح يشوير اإلى مجموعوة واسوعة النطواق مون ولقد تبونى البنوك ااولي تعريةوا لل ياوع المودني أ ن هوذا الم. العام

لربحيوة الووتي لهووا وجووودٌ في الحيوواة العاموة وتوونهض بعووبء التعبووير عوون المونظمات غووير الحكوميووة والموونظمات غووير ا

لى اعتبارات أ خلاقية،  قافية، س ياس ية، عل يوة، دينيوة أ و خيريوة . اهيمات وقو أ ع،ائها أ و ال خرزن، استنادا اإ

ة امليوة، ا اعوات المجاعيو: ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجاع المدني اإلى مجموعة عري،ة من المونظمات، ت،وم
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والموونظمات غووير الحكوميووة، والنقووابات العماليووة، وجماعووات السووكان ال صووليين، والموونظمات اظيريووة، والموونظمات 

.ااينية، والنقابات المهنية، وم،سسات الع ل اظيري، والسلطات املية والش باب والنساء والةلاحين
1

 

. ة الحديثوة بالمجاوع المودني، أ و المونظمات غوير الحكوميوةبيا تعرا اى الم،سسات ااولية، وفي الكتابات العربيو

دراج موا يةيوده هوذا المصوطلح (المجاوع المودني)وهناك من حاول أ ن يبحث عن بديل لمصطلح  ، وذلك بمحواولة اإ

طلاق مةهوم « المةاهو الإسلامية»  ضمن منظومة (.م،سسات السلطة)التي تايز عن ( م،سسات ال مة)باإ
2
  

 :المجاع المدنيمقومات : ثانيا

ورغم تعدد واختلاا تعارين المجاع المدني فاإن معظ هوا زركوز عولى مقوموات أ ساسو ية يسوتند عليهوا في وجووده 

خدمة الصالح العام، عودم السوعي  ،O.N.G:الاس تقلال عن ااولة الطوعية، التنظو،: ويمكن تلخيصها ففي يلي

لى العنن لى السلطة،عدم الليوء اإ .للوصول اإ
3
  

 :مزايا المجاع المدني: ثالثا

يعد المجاع المدني في العص الحاضر من المكونات ال ساس ية لا مجاع ديمقراطي حداثي، وي،طلع بودور حيووي 

الطاقات ظدمة الصالح العام، والمسااة الةعالة في تحقيق التةيوة والتقودم، حيوث يشو ال في تنظفيتوه   في تعبئة

لى أ اها ففي يليوفي أ دائه لمهامه على مزا  :يا كثيرة وفوائد متعددة، نشير اإ

 . ترس يخ الثقافة اايمقراطية، والتربية على المواطنة( 0 

توس يع قاعدة المهاين بالمصلحة العاموة، وتقويوة الشوعور بالنويء الووطني، وروح التطووع، والع ول ( 6 

الاندماج والتعاون بين أ فراد تج عهوم الرغبوة المشوتركة ا اعي المنظم، والحد من ال عة الةردية وال نانية، وتحقيق 

 .في خدمة المجاع

تلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة لر فراد من خلال انخراطهم في ال نشطة ا عوية التي توتلاءم ( 0 

يبقو  المجوال مع  صصا م وميول م وتطلعا م، وب،مان حرية تكوزن ا عيات، والانخراو فيها بدون تميويز، ل 

 .ل ي تيار أ و فئة لحتكار الع ل في المجالت الاجيعية والثقافية والحقوقية وغيرها

فراز القيادات الجديدة، حيث تتيح منظمات المجاع المدني ل ع،ائها التودريب عولى ( 2  تكوزن النخب واإ

 اظدمة العامة، 

العالمي لحقوق الإنسوان، عولى الحوق في تكووزن ا عيوات وقد نص الإعلان : اايمقراطية كة،اء لةو المجاع المدني

والانخراو فيها، والحق في المشاركة في الحياة الس ياس ية، وفي الحيواة العاموة، باعتبارهوا مون الحقووق والحوريات 

                                                           
1
-Heywood, Andrew.(2000).Key Concepts In politics .Basingstoke, England : Palgrave,P.17. 

2
رؤية اإسلامية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصواد والعلووم الس ياسو ية، :التجديد الس ياي والواقع العربي المعا : س ين اازن عبد الةتاح اإسماعيل -

 . 071، ص 0070مركز البحوث وااراسات الس ياس ية، مكتبة النه،ة المصية 

-
3
 21ص  6117 0مشكلة التةية والبيئة والعلاقات ااولية، دار اظلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، و: عبد الرزاق مقري  
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ال ساس ية لا ال فراد، على أ سا  المساواة ودون أ ي تمييز، وهشا في مجموعهوا شروطوا ل يغوني بع،وها عون 

.ام وتطور البناء اايمقراطي لل ياعال خر لقي
1
  

 :تطور المجاع المدني على الصعيد ااولي: رابعا

من الم،سن أ ن المجاع المدني العربي والإسلامي بصةة عامة ليس صح ح،ور قووي عولى الصوعيد ااولي، ل نوه موا 

زال يواجووه الكثووير موون الصووعوبات والعوائووق داخوول معظووم الووبلدان العربيووة والإسوولامية، بسووبب  وويق مجووال 

 . يسودها أ شخاص بدل الم،سساتالحريات العامة، وطبيعة ال نظ ة الس ياس ية التي تبتعد عن اايمقراطية، و 

عن التخصوص في  الإعلاميينوأ صبح ضروريا أ ن ي،طلع المجاع المدني بدوره في التوعية البيسية في ظل عزوا 

قبال الكثير من  الإعلامالبيئي، فبه يحم  الإعلام  :لر س باب التالية الإعلاميينالبيئي باإ

ن التخصص في العلوم البيسية جديد نسبيا ضمن ا -0    .لتخصصات البيسية الكثيرةاإ

ذا تعلقا بكار ة بيسية أ و بأ ضرار فادحة ناتجة عون  -6 ل اإ طبيعة المشكلة البيسية ل هشا س بقا صحةيا اإ

 .التلوث

لمام بتخصصات أ خرى ل ن ق،وايا البيئوة  -1 عند تناول البعد البيئي لمشكلة رئيسة فاإن ذلك يتطلب الإ

 .ةية والاجيع والقانون والس ياسةذات أ بعاد متداخلة مع الاقتصاد والت 

الزمن المطلوب لكتابة تقرزر صحةي بيئي يس تغرق وقتا  أ طول لمراجعة بعوض ال موور الةنيوة والعل يوة  -0

  .والإحصاءات

ن الق،ايا البيسية تثير معها س ياسات صاحب القرار الرسمي، وأ صحاب القرار من القطاع اظواص،  -2  اإ

 .مع حماية البيئة والتةية المس تدامةا زن قد تتعارض مصالحهم 

الصوحةيين ودفعهوم للخووض في مجوال البيئوة وعودم  الإعلاميوةعدم هشييع القائمين على الم،سسوات  -2

لى  الإذاعةبرامج في  أ و صيص صةحات في الجرائد  والتلةزيون    بش،ون البيئة والتوعيوة البيسيوة والافتقوار اإ

التي ي  منحها عن المو وعات والريبورتاجات الوتي  ال جورزيونية، وانخةاض ال رش ين التخصصي والمكتبة التلة

                                                           
1
 01/06/0007من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  6حيث نصصا المادة  - 

نسان حق الاتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أ ي تمييز، كالاييز بسبب العنص أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة أ و اازون  لا اإ

 .نسواءأ و الرأ ي الس ياي أ و أ ي رأ ي أ خر، أ و ال صل الوطني أ و الاجيعي أ و الثروة أ و الميلاد أ و أ ي و ع أ خر، دون أ ية تةرقوة بوين الرجوال وال 

ليها الةرد سواء كان هوذا الوبلد أ و وف،لا عما تقدم فلن زكون هناك أ ي تمييز أ ساسه الو ع الس ياي أ و القانو ني أ و ااولي لبلد أ و البقعة التي يناي اإ

 .ت  البقعة مس تقلا أ و تحا الوصاية أ و غير ماتع بالحكم ا اتي أ و كانا س يادته خا عة ل ي قيد من القيود

 01/06/0007من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  61ونصصا المادة 

 .شتراك في ا عيات وا اعات السل يةلا شخص الحق في حرية الا -0

رغام أ حد على الان،مام اإلى جمعية ما -6  .ل يجوز اإ
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براز الإيجابيات، والابتعاد عن كشن السولبيات الوتي  تحتاج اإلى جهد ومال كبيرزن، واقتصار دور الإعلام على اإ

 . تلحق بالبيئة

 .  عن دور الم،سسات الحكومية اتتصة بالبيئة -8

بين المشرفين على الصةات البيسيوة في الصوحن واظوبراء والمهاوين وا عيوات غياب التبادل المعرفي  -7

كذلك مسأ لة غياب التنس يق، وغيواب بنوك . المعنية، ال مر ا ي ينتج عنه أ حيانا معالجة سطحية لق،ايا البيئة

 .المعلومات البيسية

 :المجاع المدني في الجزائر : خامسا

نسوان على الحق  11ينص ااس تور في مادته  في اافاع الةردي أ و عن طريق ا عية عن الحقوق ال ساسو ية للاإ

الوتي تونص عولى أ ن  00وتت،ح هذه الحقووق أ كوثر في نوص الموادة . وعلى أ ن الحريات الةردية وا اعية م، ونة

نشاء ا عيات، والاجيع، م، ونة لل واطن  .حريات التعبير، واإ

نشواء ا عيوات تحديودا وهشوييع  لى الحوديث عون حوق اإ بعد ذلك، يعود ااس تور الجزائري، في مادة أ خرى، اإ

نشاء ا عيوات م،و ون 01المادة . ااولة لها يحودد . هشويع ااولة ازدهوار الحركوة ا عويوة. تنص على أ ن حق اإ

نشاء ا عيات  22نقابوة مون خولال هوذه الموادة، الموادة وا عا الةروق بين ا عيوة وال . القانون شروو وكيةيات اإ

 ."الحق النقابي معترا به  يع المواطنين:"التي تنص على أ ن

ت،كد المعطيات الرسمية أ ننا أ مام عدد كبير جدا من ا عيات خاصوة عنودما يتعلوق ال مور با عيوات امليوة الوتي 

فيا في كامل التراب الوطني حتى ولوو تجاوز عددها الس بعين أ لن جمعية حسب معلومات حديثة، منتشرة جغرا

لقد تطورت هذه ا عيات عدديا بسروعة . كان ذلك بدرجات متةاوتة لصالح المدن الكبرى وبعض جهات الوطن

مباشرة بعد المصادقة على قانون ا عيات رغم ما عرفه تطورها من خمول خلال النصن الثاني من التسوعينيات 

   هذه ا عيات الناش ئة بموا يع مختلةة يأ تي على رأ سها ما هسو يه . ا الجزائرنتيجة ال و اع الصعبة التي عرفته

مصالح وزارة اااخلية بالق،ايا المهنية، جمعيات ال حياء والاهيموات ااينيوة والريا وة والمسوائل الثقافيوة دون 

همال الق،ايا الاجيعيوة لسو نوات ال خويرة  مموا جعول الوتي تةاقموا في ا -الخ ...الصوحة، المعواقون، الشوغل – اإ

ا عيات تأ خذ منح  مطلبيا واضحا في و ع تميز بغياب جزئي للدولة جراء اظيارات الجديدة المتبناة في الميوادزن 

 .الاقتصادية وأ زمة مالية عانا منها لس نوات عدة

شو  في ميوادزن نةس الملاحظات يمكن القيام بها حول العودد الكبوير للي عيوات ذات الطوابع الووطني والوتي تن 

الخ، علوما بوأ ن ا عيوات الجزائريوة، لسو في ...ش تى يأ تي على رأ سها ا عيات المهنية والريا ية والثقافية والصحية

املية منها وحتى بعض ا عيات الوطنية، عادة ما تايز بتعددية نشواطها، مموا يةقود هوذا التصونين المعاود مون 

قة، فالتيربوة الميدانيوة تبوين أ ن ا عيوة الوتي تنشو  في ميودان الصوحة طرا الم،سسات الرسمية الكثير من اا

لى ا عيوة الثقافيوة الوتي يمكون أ ن . يمكن أ ن تقوم بعدة نشاطات في ميدان الطةولة والمرأ ة نةس الشيء بالنس بة اإ
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تقوم، بمناس بات وطنية ودينية، بنشاطات ذات طابع اجيعي وحتى خويري تحوا  وغ  الظورا الاجيعوي، 

الاقتصادي والس ياي وحتى الطبيعي ا ي كان كثوير التقلبوات خولال الع ور القصوير لظهوور المجاوع المودني في 

لى المجاوع المودني  الجزائر من وجوه التةاعل بين المجاع الس ياي والمجاوع المودني  ذلك أ ن المجاوع السو ياي ينظور اإ

لى ماهيته، ولكنه يتةاعل معه، ع طار توفير التشريعات الروورية لتنظوو نظرة خارجية بالنس بة اإ لى ال قل، في اإ

لى مواكبوة مون ان السولطة العاموة في المجاوع وتةعيول هوذه . أ عماصح ونشاطاته ومبادراته، التي تحتاج على ااوام اإ

الم،سسات ضروري جدا لكي يشعر المجاع المدني باس تقلاليته النسبية في المجاع الشامل وبدوره اظاص في هوذا 

 .لمجاعا

 :تحةيز اهيمات ا هور بالبيئة: سادسا

البيئي يهم كل فئات المجاع، والتأ  يرات وال ضرار الناتجة عن الكووارث البيسيوة ل تمويز بوين فئوة  الإعلام أ نحيث 

لى ا واهير لتكوون قووى  واغطة لحوث أ صحواب القورار عولى انتهواج س ياسوة  نه يلزم التوجه اإ وأ خرى،  لك فاإ

اائية متو  لىازنة تحترم البيئة وتحافم عولى مواردهوا الطبيعيوة، كوما عليوه أ ن يتوجوه اإ العلوماء والمةكورزن والمثقةوين  اإ

للحةوواع عوولى توووازن الطبيعووة والحوود موون تلوووث البيئووة، والى الس ياسوو يين  الإبداعيووةلحوثهم عوولى و ووع قوودرا م 

مون الموواطنين أ و في حقبوة زمنيوة وأ صحاب القورار للتشوديد عولى أ ن مسو،وليا م ل تنحصو في مجموعوة معينوة 

   .محددة، بل على اس ارار الزمن

يجاد الوعي البيئي ونشر مةهوم التةيوة المسو تدامة، ولقود  وهنا يأ تي دور المجاع المدني، من أ نه عنص أ ساي في اإ

زيادة الوعي البيئي ساعدت النقلة النوعية الكبيرة في  عة تدفق وتناول المعلومات المتعلقة بالبيئة والتةية، على 

بمشقت البيئة، فالهدا هو تةيوة القودرات البيسيوة وحمازتهوا بموا يتحقوق معوه تكييون وظيةوي سولو اجيعيوا 

مع محيطه وتح،ويره لل شواركة بمشرووعات  الإنسانوحيويا لل واطنين ينتج عنه ترش يد السلوك البيئي في تعامل 

   .حماية البيئة وامافظة على الموارد البيسية

نذار المبكر ورصد أ ي خلل بيئي يحدث، وتحرزكوه للورأ ي العوام، وزيادة  وأ اية تعاظم المجاع المدني ودوره في الإ

سهامه في اإصدار التشريعات الإيجابية التي  ص البيئة .الوعي البيئي عند السكان، واإ
1
  

لى هذا الهدا: سابعا  :الوسائل التي يمكن من خلالها الوصول اإ

 :من الوسائل يمكن من خلالها الوصول اإلى تحقيق الوعي البيئيهناك جملة 

التنس يق بين القطاعات اتتلةة من م،سسات عامة وأ هلية وجامعات ومراكز بحثية لإيصوال نتوائج جهودهوا في  -

علامية بيسية اى هذه الم،سسات لى وسائل الإعلام اتتلةة ووجود خطة اإ  .مجال البيئة اإ

                                                           
1
 .826ص  0و 6112التلوث في الوطن العربي واقعه وحلول معالجته، الشركة ااولية للطباعة ، مص : س يد عاشور أ حمد -
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عوولام البيووئي وتغطيووة الق،ووايا البيسيووة في التةيووة  توعيووة أ صحوواب القوورار - في الم،سسووات الإعلاميووة بأ ايووة الإ

 .وهشييعهم على ا اذ قرارات تعطي الإعلام البيئي دورا أ كبر في هذه الم،سسات

لى الحد ال دنى من التخصص الإعلامي البيئي عن طريوق خلوق قاعودة مون الإعلاميوين المودربين بيسيوا - الوصول اإ

 .صين حيث تمنح زم الحوافز المعنوية والمادية وتتاح زم فرص الإبداع في هذا المجالوالمتخص

تةعيل أ داء المنظمات المدنية المعنيوة بالإعولام البيوئي وتنشو ي  الع ول ا واعي فيهوا واظوروج مون حوالة الةرديوة -

 .والشخصنة في عملها

لى المعلومة البيسية عن طريق الس - ماح صح بالحصول على المعلومات والتقوارزر وال خبوار هسهيل وصول الإعلامي اإ

 .البيسية بسهولة وتدريبه على كيةية اس تخراج هذه المعلومة من بين ع هائل من المعلومات ال خرى

لى الشوارع ل خوذ رأ ي النوا  والوتخلص مون عقليوة - تعظو دور المشاركة الشعبية في الإعولام البيوئي والو ول اإ

 .ينيالإعلام الموجه والتلق 

جراءات خصخصة وسائل الإعلام والتقليل من الس يطرة الحكومية على الإعلام املي وربو   - المضي قدما في اإ

 .ذلك مع التوعية البيسية لل س،ول الإعلامي

عوداد صوةحة بيسيوة يوميوة في  - ذاعوي بيوئي أ سو بوعي واإ نتاج برنامج تلةزيوني بيوئي أ سو بوعي خواص وبورنامج اإ اإ

صودار لكترونيوة خاصوة باظودمات  الصحن املية واإ نشواء مواقوع اإ مجولات وصحون بيسيوة أ سو بوعية وشوهرية واإ

  .الإعلامية البيسية

عوولام البيوئي عوولى ربوو  ق،وايا البيئووة باز وووم اليوميوة لل ووواطنين واامووج بوين البيئووة والقطاعووات - التركويز في الإ

 .الاقتصادية اتتلةة

قنيات المتاحة لإ بات أ ن حماية البيئة جهد ممكن التحقيوق وصح التركيز على قصص النجاح وأ ف،ل التجارب والت  -

  .مردود اقتصادي واجيعي و قافي وليس عبئا على الاقتصاد وطبائع النا 

 :تقدزر المشاكل البيسية في الجزائر: ثامنا

لىتواجه الجزائر عددا من المشاكل البيسية وتصنن هذه المشاكل  حيث :   الموارد والتلوث البيئي:فئتين، هما  اإ

ن لم نقل شحوا في الميواه وبالتوالي نقوص في  الصوالحة للزراعوة ززيود مون تةاقموه التودهور  ال راضيتعاني من نقص اإ

الانتقال للعيش في المناطق الحرية بمعدلت  يعوة خلوق مشواكل تلووث هوواء كبويرة  أ نالبيئي والتصحر، كما 

مشوواكل تلوووث الشووواط ، وهسووهم هووذه المشوواكل كل  اإلىفي المنوواطق السوواحلية أ دي  كووبرىالوتواجوود الموودن 

عاقووة جوانووب القوودرة البشرووية والتسووبب في تكاليوون اقتصووادية كبوويرة ل  بطريقتهووا في  ةوويض جووودة الحيوواة، واإ

.هس تطيع تح لها
1
 

                                                           
1
 .006-071المرجع السابق ص ص : س يد عاشور أ حمد -
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ومعاهود  ال كاديميةفي المعاهد  وفي نةس الوقا انتعش الاهيم بالبيئة على الصعيدزن الحكومي والشعبي وكذلك

ستراتيييةالبحوث وتعكس  حماية البيئة التي ترد خطوطها العري،ة في الجزء التالي، التةكير الجديد في الطريقة  اإ

 . الإنسانيةالتي تمكن من التقدم في هذا الميدان الهام بشا خاص للتةية 

ستراتيييةنحو : تاسعا :لحماية البيئة اإ
1
 

المقترحة عددا من المبادئ التوجيهية العامة التي يمكن الاس تةادة منها لو ع برامج عمل بيسيوة  الإستراتيييةتجسد 

  :دعامتين اإلىوهستند هذه المبادئ التوجيهية بدورها 

 . جوانب القوة وال،عن في الظروا البيئة الحالية: ال ولى

 .لع ل البيئيفي مختلن مجالت ا ال خيرةفهم عام للتطورات : الثانية

تباعويتطلب التنوع الازكولوجي  يجازهواطرق علاج مختلةة لل شاكل البيسيوة وتطبيقهوا بصوورة عاموة، ويمكون  اإ  اإ

 .ففي يلي

فغالبا ما يبذل قدر كبير من الجهود لمعالجة تأ  يرات تدهور البيئة قبول  :تدهور البيئة أ س بابوقن  -0 

خاصوة وان هنواك حوالت . التدهور وهذه الجهود ل تعود بمردود ايجابي  أ س بابيلاء الاهيم المناسب لوقن اإ 

زالة  المشواكل  أ سو بابتكون فيها التأ  يرات شديدة بحيث يتوجب تقس و الجهود بين علاج التأ  يرات من جهوة واإ

 ىأ خور  اإلىوفي هذه الحالت يلزم بذل جهد كبير جدا في دحرجة المشاكل البيئوة مون منطقوة  ال خرىمن الجهة 

كلةة طائلة وأ ف،ول نهوج هوو معالجوة المشواكل في مورحلة  اإلىوقا لحق حيث س ي،دي دائما  اإلىمن وقا  أ و

 .مبكرة

ن: الاقتصاد البيئي الحديثوة أ دواتتعززز القدرة على اس تخدام  -6 تقوان اإ التحليول  أ دواتاسو تخدام  اإ

جوراءاتلبيئة نتيجوة لعودم ا واذ يوفر لصانعي الساسة تقدزرات دقيقة للرر ا ي لحق با أ نالحديثة يمكن   أ و اإ

يسوواعد عوولى معالجووة المشوواكل البيسيووة بسرووعة وفعاليووة وموون بووين هووذه ال دوات  أ نالتووأ خر في ا اذهووا، ويمكوون 

جوومالي اإحصوواءاتالبيسيووة اظارجيووة لر نشووطة الاقتصووادية وتعووديل  ال ثارحسوواب  النوواتج القووومي لإظهووار مووا  اإ

متووفرة  ال دواتيس ته  من موارد وما يحدث من تلن بيئي والقيمة الحقيقة للاستثمارات مع مرور الزمن وهوذه 

يتخوذ بثقوة  أ نتكون مةيدة جودا لصوانع القورار وهسواعده في  أ نوأ خذة في التحسن وتطبيقها ززداد يسرا ويمكن 

 .قرارات رش يدة بشان المسائل البيسية

ستراتجيةاعيد  -1  نتاج اإ ستراتييية: ال نظن الإ نتاج اإ تغطي نطاقا واسوعا مون الموا ويع بموا  ال نظن الإ

 أ وفيها  ةيض اس تهلاك الموارد الطبيعية بسرعة وعولى نحوو مل وو  وتجنوب اسو تخدام الموواد شوديدة السو ية 

                                                           
1
 المتحدة  ال  منشورات  0088م،تمر تبليسي  - 
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عوادةة والقماموات والنةوايات وهشوييع ال،ارة بالبيئة وتحسين تص و وتصنيع المنتجوات لتخةيون العووادم المنبعثو  اإ

لنظووام القووو الاجيعيووة والظووروا الووتي ينشووا في ظلهووا الطلووب  أ ي،ووا الإسووتراتيييةوتتعوورض هووذه . التوودوزر 

وموون ثم تحوواول تعووديل هووذه الوونظم لتخةيوون اسوو تهلاك الكماليووات غووير . الاجيعووي عوولى المنتجووات واظوودمات

 ال جولعولى  0يئة وهسع  البلدان الصناعية اإلى تحقيق موا يعورا بالمعامول الرورية التي تبدد الموارد وتر بالب 

نتواجعولى م،واعةة  ال ولالطويول وينطووي  ال جلعلى  01القصير والمعامل  بنصون المودخلات مون المووارد  الإ

لىالطبيعية والطاقة ويشير الثاني  نتاج اإ نتواجنةس  اإ سوتراتيييةبعشرو المودخلات وتنطووي  الإ نتواج اإ  ال نظون الإ

حيث س يكون هناك مع تطوور درايتنوا الةنيوة وفه نوا لحقيقوة المشواكل البيسيوة  ال نظنعلى فهم ديناميكي لمةهوم 

نتواج والاسو تهلاك . وتعاظم قدرة المجاع على التصدي لها مون وجهوة النظور البيئوة مون او   أ ف،ولدائما او  للاإ

 .نسع  اليوم لتحقيقه

:عمل حماية البيئة في التعامل مع الق،وايا البيسيوة زيادة المشاركة الشعبية في خط  -0
1
فقود كان ول  

هو كين يمكن تحقيق التوازن المناسب بين متطلبات التةية و غطها على البيئة من جهوة  ال سايززال الس،ال 

حوداث ال مورولتحقيق هذه التوازن قد يتطلب  أ خرىوالحاجة لحماية البيئة من جهة   تغيويرات كبويرة في خطو  اإ

بوذل كل جهود  ينبغويو لك  أ خورى أ والتةية وقد تتعارض هذه التغيرات بودورها موع مصوالح مجموعوة اجيعيوة 

بعواد المشواكل البيسيوة  أ نويتعوين  .لكسب تأ ييد الشعب لهذه التغيويرات يقووم هوذا اال عولى توعيوة ا هوور باإ

أ ي العوام بشوأ ن اظيوارات المقترحوة وان اسو تطلاع الور  وينبغويوالسبب ا ي يدعو لر خذ بنهج معوين لمعالجتهوا 

ي،خذ هذا الرأ ي مأ خذ الجد لن الشعب هو ا ي يتأ ثر بالمشاكل وبالحلول على حد سواء ول يمكون ان تونيح 

وهنواك  لا وة عوامول حاسموة في حشود الورأ ي العوام . الطويل بدون دل الشعب ال جلجهود حماية البيئة على 

  :بالنس بة للق،ايا البيسية

هو دمج الوعي البيئي في التعلو والتدريب على جميع المس تويات وفي جميع الميوادزن بحيوث يبودأ   :ال ول

مراحوول التعلووو ويسوو ار حووتى ااراسووات الجامعيووة العليووا كالهندسووة والإدارة والاقتصوواد  أ وائوولهووذه اامووج في 

.والقانون وفي معاهد البحوث
2
 

لىالمكتوب والمس وع والمرئي بالإ افة  الإعلامهو تعبئة وسائ   :والثاني الةنانين وال دباء للةوا انتبواه  اإ

لىا هور   .الق،ايا البيسية والحصول على دعمه اإ
3
 

                                                           
1
 080 - 026ص ص  2الحق في البيئة، موسوعة الةكر القانوني، المكتبة القانونية العدد : بنا  يوسن - 

2
الحقوقيوة، بويروت لبنوان  التنظوو القوانوني للبيئوة في العوالم، منشوورات الحلوبي: مةهووم التربيوة البيسيوة وأ ايتهوا، في محمود جومال رسو  : محمود مصوطة  رجوب - 

 010-01ص ص  0،6112و
3
 نةسه: محمد مصطة  رجب - 
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وهوذه المه وة . هو هشييع المشاركة الشعبية في سن التشرويعات وفي الامتثوال لهوا بعود سو نها: والثالث

الاهويم بالمشواركة الشوعبية في صونع القورار  اإلىشريعا ا ليسا سهلة في مجاعات ما زالا تةتقر في ممارس تها وه 

قنواع وبالتوالي. حاسمة لوكي تعطوي التشرويعات البيسيوة وخطو  الع ول البيسيوة ثمارهوا أ ايةوتنةيذه ولكنها ذات   اإ

.ومساعد م على بذل هذه الجهود الإ افيةالنا  بقيمة جهودهم 
1
 

المونظمات غوير الحكوميوة خوبرة ومعرفوة في الق،وايا البيسيوة  هورتأ ظ فةي بعض الحالت النوادرة والجودزرة بالثنواء 

ل انوه نظور لعودم وجوود عودد كبوير مون المونظمات . وتبنا ق،ايا بيسية  م المجاع ودافعا عنها باقتنواع وتصو و اإ

هوذه المدنية التي تع ل من اجل حماية البيئة فان فعالية هذه ا عيات س يظل محدودا موا لم تبوذل جهوود لتقويوة 

 .ا عيات بوصةها قوة جماهيرية تدل الحكومات والمنظمات المهنية في جهودها الرامية للتغلب على المشاكل البيئة

ن حداثالهدا الحقيقي لبرامج امافظة على البيئة في المجاع هو  اإ تغيير في اتجاهات النا  وفي البنية الطبيعيوة  اإ

نشاء علاقات جديدة بينهم وبين الموارد  دخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في واإ نتاجالاقتصادية واإ وموا يتبوع  الإ

نتوواجذلك موون تغوويرات ل سوواليب  ولمةوواهو الووثروة وااخوول والاسوو تهلاك ممووا يترتووب عليووه تغيووير في التركيووب  الإ

دخوال مةواهو عل يوة جديودة في السولوك والعوادات واظوبر  ات الاجيعي والعلاقات ومجموع القوو الاجيعيوة واإ

 . التقليدية في مجالت الع ل ا اعي والحياة الس ياس ية والتعلو والإدارة والصحة وغيرها

 :امةزات التي هس ح بتطوزر الثقافة البيسية في مجاعنا: عاشرا

تزخر الجزائور بعوامول عديودة هسو ح لهوا باظوروج مون أ زمتهوا البيسيوة وتودعو ركائوز الثقافوة البيسيوة في أ وسواو 

ا، باعتبار توافق الإطار التشريعي والتنظيمي موع أ هوداا حمايوة البيئوة بوا مكونا وا، وتووفر القودرات مواطنيه

لى جانب ال دوات المدعمة للتحسيس والتربية البيسيوة الوتي تقووم بهوا  الم،سساتية الكافية لمتابعة تطبيق القوانين، اإ

.الم،سسات الاجيعية في المجاع الجزائري
2
 

ظهرت أ ولى البووادر التشرويعية الوتي تجسود اهويم الجزائور بحمايوة  (:قوانين ومراس و)التشريعات  –أ   

البيئة س نوات قليلة بعود الاسو تقلال، وذلك عنودما أ خوذت الحمايوة القانونيوة تحتول مكانتهوا تودريجيا في منظوور 

القوانين الإداريوة السلطات الجزائرية، فشرعا في اإصدار النصوص القانونية في شا أ حكام منتشرة في مختلن 

نشواء المجلوس الووطني للبيئوة في . والجنائية والمدنية ونل س تزايد اهيم السلطات الجزائرية بحماية البيئة في قورار اإ

وصدر أ ول قانون مس تقل لحماية البيئة في عام  .كهيئة استشارية تقدم اقتراحا ا في مجال حماية البيئة 0080س نة 

وأ موام التودهور ا ي شوهدته البيئوة في الجزائور في . ة تتلن جوانب حمايوة البيئوة، وت، ن المبادئ العام0071

س نوات سابقة رغم اإصدار ع كبوير مون القووانين والنصووص التنظيميوة،
3
توأ ثر المشروع الجزائوري بالق،وايا البيسيوة  

                                                           
1
 نةسه: محمد مصطة  رجب - 

2
 .01ص 6111الرهانات البيسية في الجزائر، مطبعة النجاح الجزائر : أ حمد ملحة - 

3
  00ص : نةسه - 
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شكال ا المطروحة والمقاربات الحديثة لمعالجتها، فأ صودر القوانون رقم  المت،و ن حمايوة البيئوة في  01–11ااولية واإ

طار التةية المس تدامة وتبع ذلك صدور جملة من القوانين المتعلقة بحماية البيئة، بموا يتناسوب ومتطلبوات التةيوة . اإ

.المس تدامة ومبادئها
1
 

لى تحقيوق هودا  ن قوانين البيئة الوتي صودرت في الجزائور، مثول باقي القووانين البيسيوة في دول العوالم، هسوع  اإ اإ

 01–11 هو وقاية البيئة ومنع وقوع أ س باب الإضرار بهوا، ولهوذا حودد المشروع الجزائوري في القوانون رقم أ ساي

وفق المادة الثالثة جملة من المبادئ العامة التي تقوم عليها حماية البيئة في الجزائر، مثل مبودأ  الإعولام والمشواركة، 

بحالة البيئوة والمشواركة في الإجوراءات المسو بقة لا شخص الحق في أ ن زكون على عبه " وينص على أ ن زكون 

      ". عند ا اذ القرارات التي قد تر بالبيئة 

من هذا المنطلق، يبرز حق الموواطنين والمجاوع المودني في الحصوول عولى معلوموات تتعلوق بحوالة البيئوة والتودابير 

دأ  باعتبار أ ن البيئوة ليسوا مسو،ولية ال جهوزة وتكمن أ اية هذا المب. والإجراءات الموجهة ل،مان حمازتها وتنظيمها

الحكومية أ و الم،سسات العاملة في مجالت حماية البيئة وحدها، بل يتح ل ال فوراد وأ ي،وا ا عيوات وال حوزاب 

  .الس ياس ية نصيبا من المس،ولية

دا في جميع القوانين ال خرى المرتبطة بحماية البيئة، حيث تحظ  جمعي ات المجاع المودني بودور ونجد هذا ال مر مجس 

وينص قانون البلدية الجديد في بابوه الثالوث . هام ل يقل أ اية عن دور الإدارة في حماية البيئة وترقيتها وتحسينها

لى المادة  00من المادة ) على مشاركة المواطنين في هس يير ش،ون البلدية، ويسهر المجلوس الشوعبي الوبلدي ( 00اإ

عولام هو،ل ء الموواطنين بشو،ونهم واستشوار م حوول خيوارات وأ ولوويات التهيئوة والتةيوة من أ جول ذلك عولى اإ

طوار مولائم لل بوادرات امليوة الوتي تحةوز  الاقتصادية والاجيعية والثقافية، ويسهر المجلس كوذلك عولى و وع اإ

 .المواطنين وتحثهم على المشاركة في هسوية مشاكلهم وتحسين ظروا معيش تهم

ذا كانوا التنشو ئة الاجيعيوة، عمليوة اجيعيوة يو  بواسوطتها : جيعيوةم،سسات التنشو ئة الا –ب اإ

ن الم،سسوة الاجيعيوة تعود اللبنوة الوتي تتشوا فيهوا العلاقوات  اكتساب الةرد  قافة المجاع ا ي يعيش فيه، فاإ

لةورد بالمجاوع ل كما أ ن علاقوة ا. اظاصة بين ال ع،اء، فتتحدد ال دوار الاجيعية، كما تتحدد الحقوق والواجبات

اوا مون  ليها، فالةرد ل زكون في علاقة مباشرة مع المجاوع، واإ ل من خلال الم،سسة الاجيعية التي يناي اإ تكون اإ

ل من خلال ت  الم،سسوة نةسوها ليها، كما أ ن المجاع ل ي،ثر في الةرد اإ ومجمووع هوذه . خلال الم،سسة التي يناي اإ

 .ع المدنيالم،سسات هشا ما يس   بالمجا

                                                           
1
 61/8/6111الم،رخ في  00الرسمية عدد  المت، ن حماية البيئة في اطار التةية المس تدامة، الجريدة  11/01القانون  -
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ومون بووين أ هم هووذه الم،سسووات الاجيعيوة، ال  ة وهي المسوو ئولة عوون تنشوو ئة أ طةالهوا، حيووث تعوود التنشوو ئة 

وتعود ال  ة الجزائريوة في عمومهوا أ  ة ميسوكة تعتوني بأ بنائهوا وتووجههم الاتجواه الصوحيح في . وظيةتها الرئيسوة

   .التنش ئة والتربية، من خلال التلقين والنصح والملاحظة

موون بووين الم،سسووات كووذلك المدرسووة، وهي الم،سسووة الاجيعيووة الرسميووة الووتي تقوووم بوظيةووة التربيووة، وتوووفير 

الظروا المناس بة لةو الطةل جس يا  وعقليا  وانةعاليا  واجيعيا ، وتعوبه المزيود مون المعوايير الاجيعيوة، وال دوار 

ميل دور كايمويعرفها . الاجيعية لى ال طةوال قوفي عبارة ع:"بأ نها اإ ن تعبير امتيازي لل ياع ا ي يوليها بأ ن تنقل اإ

دماجه في بيسته ووسطه  ". قافية وأ خلاقية واجيعية يعتبرها ضرورية للتشكيل الراشد واإ

وززخر مجاعنا بم،سسة اجيعية لها دور بالغ في التنشو ئة والتوعيوة في مختلون الق،وايا الاجيعيوة هي م،سسوة 

 عدة وسائل لممارسة التنش ئة الاجيعية للحةاع على البيئة من خولال خطوب ا عوة وال عيواد وتمت . المسجد

ودرو  الوعم والإرشاد، وتنظوو محواضرات والنودوات وأ نشوطة توبرز أ حوكام الشرويعة الإسولامية الوتي تحورم 

علام  .الاعتداء على البيئوة الطبيعيوة والحروية يوة للتحسويس والتوعيوة ويمكون أ ن تبوادر المسواجد بتنظوو أ يام اإ

من خلال امواضرات واارو  المسوجدية وحمولات للنظافوة وال نشوطة . لل حافظة على البيئة والتراث المعماري

البيسية بصورة عامة وحمازتها من التلوث بصوورة الثقافية والترفيهية لر طةال بغية غر  القو البيسية في نةوسهم، ف

يعتبرها جزءا من العقيدة الإسلامية  ويوضح هوذا الحوديث عون أ بي هرزورة خاصة ترتب  باازن الإسلامي ا ي 

الإيموان ب،وع وسو بعون أ و ب،وع :" رضي الله عنه ذلك  حيث قوال، قوال رسوول الله صولى الله عليوه و سوبه 

صح اإل الله:قول :وس تون شُعبة، أ علاها ماطة ال ذى عن الطريق: وأ دناها. ل اإ "والحياء شعبة من الإيمان. اإ
1
 

كوما تعوود جمعيوات ولجووان ال حيوواء وأ فوواج الكشووافة واحودة موون أ هم م،سسووات التنشو ئة الاجيعيووة في المجاووع  

الجزائري، وتنشو  في مجوالت النظافوة وحمايوة اموي  والإنارة الع وميوة، ويمكون أ ن تو،دي دورا مهوما في مجوال 

 .ايات داخل ال حياءحماية البيئة على غرار تنظو حملات للتشجير وتنظو هس يير جمع النة

هناك عودة مقوموات ومحةوزات هسو ح بنشرو الثقافوة البيسيوة في الجزائور، كوما : المعوقات والعراقيل –ج

لكن توجد أ ي،ا عراقيل ومعوقات ل هس ح بتطوزر مةهووم هوذه الثقافوة في أ وسواو الموواطنين، فالحةواع . تقدم

معوقووات وهووذه المعوقووات تاثوول في القووو والعووادات السوويئة  أ وعوولى البيئووة عنوودما يوو  ل يحوودث دون مشوواكل 

الشوعوب المتخلةوة، والوتي تعواني  أ بنواءالمتوار ة وس يطرة العقلية التقليدية على التةكير كما هو الحال اى اغلوب 

 واسو ارار الاعويد الإبداعيوةمن مشقت تتعلق بنظم التعلو وهبوو المس توى التعليمي وانخةاض القدرة  أ ي،ا

لي، هوذا بالإ وافة المس توردةعلي التكنولوجيا  نتاجيتهواالمشوقت المرتبطوة بو وع المورأ ة الاجيعوي وقولة  اإ ..  اإ

اوا في عودم اسوتثمار الطاقوات البشروية  والمشكلة السكانية والتي تاثل ليس في مجورد ارتةواع الوزيادة السوكانية واإ

يوة المسو تدامة ول سوبيل امثول لحلهوا سووى مون خولال هذه كلها مشاكل تتعلق بوبرامج التة . ال مثلالاستثمار 

                                                           
1
 .متةق عليه - 
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علام الووعي البيوئي  أ ايوةمن هنا جاءت  ال مثلعلي مشاكل المجاع ويعالجها العلاج  أ صابعهمس تنير وجاد ي،ع  اإ

في عمليوة التةيوة كوما هوو  أ سوايجمعاء ولويس بجعلهوا معووق  الإنسانيةفي امافظة على البيئة وجعلها في خدمة 

ن ن،ين معوقات أ خرى تاثل خصوصا في ما يلي. نال  حادث   :ويمكن اإ

ن المتتبع لل شهد البيئي في الجزائر، يلاحم اختلال واضحوا في  :عدم تطبيق القوانين ونقص الردع -0 اإ

وسو يكون مون . التوازنات البيسية وانتشارا موذهلا للنةوايات وامتودادا متواصولا للتلووث في كافوة منواحي الحيواة

التساؤل عن أ س باب هذا التردي في ظل وجود ترسانة من القوانين البيسية وغير البيسية في الجزائر التي المنطقي 

حداث أ ضرار بالبيئة أ و ممارسة أ ي نشاو من شأ نه تلويث البيئة، غير أ ن الجواب لن يس تدعي الكثير من  تمنع اإ

ل نادراالجهد للتص  به وهو عدم تطبيق ت  القوانين وانعدام الردع على   .اتالةين اإ

لى تةواقم الو وع البيوئي  وقد بات من الم،كد أ ن عدم تطبيق القانون على ا يع وفي كافة الحوالت، أ دى اإ

لى عدم احترام القوانين والتشريعات، ال مر ا ي يهدد بيستنا بمزيد من التلوث والتدهور    .في الجزائر، واإ

ا نتابع الو ع البيئي في الجزائر، وانصاا المواطنين عون عندم : عن التنش ئة الاجيعية البيسية  –6

ن التسوواؤل يثووور حووول دور م،سسووات التنشوو ئة  أ داء واجبووا م نحووو بيسووتهم موون رعايووة وحمايووة ومحافظووة، فوواإ

لى التوأ  ير القووي ا ي يةُوترض أ ن  لةوه في نةوو  الموواطنين . الاجيعية جدزر أ ن يطرح في هذا المقام نظورا اإ

اك فجووة بوين هوذه الم،سسوات والموواطنين ل هسو ح بمورور رسوالة التوعيوة والتحسويس بالشوا ويبدو أ ن هن

ويبدو أ ن من ال س باب التي أ دى اإلى ذلك غياب القدوة الحس نة ل نها تعد من أ نجع ال سواليب، فهويي . المناسب

ليه ذا كانا القدوة حسو نة سوواء مون الم . تتطلب التزاما صادقا من ال فراد بما يدعون اإ سو،ولين أ و مون أ وليواء واإ

نها س تنتج سلوكا حس نا وقويما والعكس صحيح  .ال مور، فاإ

وفي الجانووب التربوووي التعليمووي، يسووجل الموواعن في المنوواهج التربويووة والووبرامج البيداغوجيووة لل نظومووة التربويووة في 

يوذ، لكون يلاحوم بلادنا، نوعا من الارتياح بخصوص م،و ون اارو  الوتي تورسخ الثقافوة البيسيوة اى التلام 

أ ي،ا انعدام التطبيقات الع لية الميدانية لت  اارو ، مما يمنع من تحقيق جميع الكةواءات المسو تهدفة في التل يوذ 

 . مكتةيا بالتعبه بطريقة التلقين التقليدية التي تجاوز ا أ ساليب التدريس الحديثة

لى العوامل السالةة ا كر تقاعس بعض ا عيات عن الع ن العودد المعتوبر  عيوات حمايوة ون،ين اإ  ل البيئي، واإ

البيئة ولجان ال حياء ل يعبر بصدق عن مدى فعالية الجهود المبذولة من أ جل التحسيس والتوعية ونشرو الثقافوة 

ن صدى هذه ا عيات على أ رض الواقع  عين وغير م،ثر، ول نكاد نس ع أ و نقورأ  . البيسية في المجاع الجزائري اإ

حوداث تغيوير جووهري في الممارسوات البيسيوة عولى مسو توى المسو،ولين، وحوتى عولى عن جمعيوة تم  كنوا مون اإ

نجازات هوذه ا عيوات لوجودنا عوددا قلويلا جودا منهوا اسو تطاعا أ ن تحيوز . مس توى المواطنين ذا تصةحنا اإ واإ

 .مكانة ضمن ا عيات الةاعلة في الميدان البيئي
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رئيسة في تدهور بيستنا وهذا يعني سلبية المجاع المدني، و هي من ال س باب ال :غياب روح المواطنة -1

حيث يعتبر كثير من الباحثين في الش،ون البيسية أ ن البيئة أ صبحا حقا من حقووق الإنسوان بمقت و قورارات 

واتةاقات دولية، فالعلاقة ما بين البيئة وحقوق الإنسان أ صبحا بموجب ذلك علاقة تبادلية، ويس تحيل تةريق 

الق،ايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة ففي يتعلق بالتةية الاجيعية المسو تدامة، وذلك ل ن موا بوين  البيئة عن

نسواني عولى البيئوة، وكوذلك تو،ثر البيئوة عولى  ذ يو،ثر كل نشواو اإ البيئة وال شخاص أ و ال فراد علاقة متبادلة، اإ

 .الحياة الإنسانية، كما ت،ثر ال حداث المناخية على العالم كله

ن من حقوق المواطنة أ ن زكون لل واطن حق العويش في بيئوة متوازنوة خاليوة مون ال ضرار الوتي تلحوق ال ذى  اإ

اسو تقرت عليهوا الموا يوق ااوليوة والتشرويعات الوطنيوة منهوا  بصحته، ورفاهيته من أ هم الحقوق ال ساسو ية الوتي

 .الجزائر

لى تووفير بيئوة نظيةوة وصحيوة خاليوة مون التلووث وال موراض  وهش ل حقوق المواطنة كل ال س باب التي ت،دي اإ

لى ال فوراد . وال وبئة مع حماية الموارد الطبيعية والالتزام بتةية مواردها مقابل هوذه الحقووق، هسو ند التشرويعات اإ

دراك وعويهم في حمايوة البيئوة مون خولال حسون اسو تغلال المووارد  الطبيعيين والمعنويين واجبات تةورض علويهم اإ

ة عليها وعدم تبذزرها خصوصا الميواه، وضرورة مكاروة التلووث ومنوع تودهور اموي  الطبيعوي الطبيعية وامافظ

   .والحري بالتدخل في مصدر التلوث

ن الشعور بالمسو،ولية والإحسوا  بالمواطنوة يعودان مون الركائوز ال ساسو ية في  قافوة البيئوة، والحةواع عليهوا،  اإ

الموواطنين، ولكون يقوابا  روح المواطنوة اينوا غائبوة اى أ غلوبمعها غير أ ن واقعنوا يبوين بو ووح أ ن  والتعامل

ة بالحقووق، دون الالوتزام بوأ داء الواجبوات الوتي منهوا واجوب حمايوة البيئوة الوتي يتوولى الموواطن  المطالبة المس ار 

 .في مأ واه، وفي محيطه القريب منه القس  ال هم منها

أ ن فرض القوانين بأ ساليب ردعية فق  لم زكن مجديا بالشوا لقد بينا ااراسات الميدانية في كثير من البلدان 

المطلوب، و لك على المس،ولين امليين أ ن يقوموا بدور أ كبر في مجال التنس يق والتعواون موع ا عيوات امليوة 

صح، مون لحماية البيئة ولجان ال حياء وكافة المواطنين بغية تةعيل عمليات حماية البيئة ومحاربوة التلووث بج يوع أ شوكا

والتدهور اظطير للو ع البيئي خلال الس نوات القليلة الما ية في الجزائر قد . خلال تطبيق أ ليات الحكم الراشد

نتج غالبا من  وعن أ و غيواب التنسو يق الةعوال بوين قطاعوات ااولة المعنيوة وأ ي،وا مون غيواب ااور المجاعوي 

 .لبيسية وتةيتهاوتح يل ااولة وحدها مس،ولية امافظة على الموارد ا

مكانوه أ داء دور هوام في مجوال  لى القووانين السوارية، باإ تأ سيسا على ذلك، فاإن المجاع المدني في الجزائور، بالنظور اإ

حماية البيئة، حيث بمقدرته مشاركة السلطات والهيئات املية المنتخبة في ا اذ القرار، بل ومقا واة المتسو ببين 

لحاق أ ضرار بالبيئة تيح ذات القوانين لل واطنين وا عيوات الإطولاع عولى جميوع موا يتعلوق بمشوقت كما ت . في اإ
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البيئة، ومنحها حق الحصول على معلومات من الإدارة حول موا كل يتعلوق بق،وايا البيئوة واتواطر البيسيوة الوتي 

   . دد السكان

  :اتمةخ

نشواء  نس تطيع القول أ ن الثقافة البيسية تةو وترسخ اى ال فراد وفي وس  صودار التشرويعات اللازموة واإ المجاع باإ

الهيئات المكلةة بتنةيذ هذه التشريعات على أ رض الواقع، ومن خلال عمليات التوعية والتحسيس المس ارة الوتي 

طوار  أ ن يقوم بها المجاع المدني، بالتأ كيد على أ اية البيئة وضرورة امافظة على امي  وعولى التووازن البيوئي في اإ

 .التي ترتكز عليها روح المواطنةالقو 

ن الثقافة البيسية هشا أ حد أ هم الروافد التي أ صبح الإنسان المعوا  ينوادي بهوا، وهوذا نظورا لر ايوة الكبويرة  اإ

يلاء ال اية القصوى لهذا الجانب في الجزائور لتينوب المزيود مون   التي تحتلها في حياة البشرية، وبات من الملح اإ

من خلال مجموعة من التدابير أ اها التربية البيسية المسو ارة، وتتح ول مسو،وليتها كل الجهوات  التدهور في بيستنا،

الرسمية وغير الرسميوة وكل الةعاليوات في المجاوع، موع مراجعوة دور م،سسوات التنشو ئة الاجيعيوة في الجزائور، 

سو ناد صولاحيات أ كوبر  عيوات حمايوة  وعدم التخلي عن مكانتها ال ساس ية في تةية الثقافوة البيسيوة، وضرورة اإ

 .البيئة ولجان ال حياء في غر  قو الثقافة البيسية في المجاع

ن الكل ة ال خيرة  أ ود توجيهها، أ نوه حوان الوقوا للشرووع الةعولي في التأ سويس لل ياوع المودني في الجزائور  التياإ

بمقوماته وأ سسه المتعارا عليها في كل المجاعات التي س بقتنا، فلا بأ   أ ن نصل متأ خرزن خوير مون أ ن ل نصول 

هوذا التأ سويس ا ي يجوب أ بدا، وطبعا نحن ا  رصيدا هاما ماثلا في ميرا نا الثقافي والوروحي والح،واري في 

الاس تةادة منه، وتحقيق التناغم والانسجام، بين هذا الموروث وبين الواقع المعيش، حيوث ل موكان لل ياعوات 

الاس تهلاكية ال،عيةة، وأ ن نةكر بجد في مرحلة ما بعد البترول، ل ن ال فاق تبدو غام،وة، في ظول العيوز عون 

يجاد ثروات متجددة، خارج مجال امروقات، وتعطل روح المبادرة والاكتشاا، الإبداع  .قصد اإ
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ومنطق اايمقراطية ال مرزكية" ... الربيع العربي"
*
 

 جامعة مولود مع ري تيزي وزو - "أ   "أ س تاذ مساعد –أ حمد كبير  س يد/ أ  

 

 :ملخص

العووالم شووكلا مسووأ لة اايمقراطيووة في المنطقووة العربيووة منووذ بدايووة عصوو التحووولت اايمقراطيووة في 

، نتيجوة المراحول الوتي مورت بهوا والنتوائج الوتي  اظصوصية والايز عن باقي عمليات التحول في الوبلدان ال خورى

ليها ، و بقيا محل جدل وق،ية بحثية أ سالا حبرا كثيرا و مو وع ندوات وعديود الملتقيوات ااوليوة،  وصلا اإ

" احتجاجية وانتةا ات شوعبية فوفي أ صوبح يعُورا وقد أ ثار ما شهدته وهشهده بعض ااول العربية من حركات 

جدل ونقاشات واسعة، حوول حقيقوة هتوه الانتةا وات، وخلةيا وا، "  ورات الربيع العربي" أ و " بالربيع العربي

وأ س بابها، وسويرور ا، ومسو تقبلها، ومسو تقبل اايمقراطيوة عاموة في المنطقوة العربيوة، وخاصوة حوول منطلقوات 

الحركات الاحتجاجيوة با ات، ول توزال محول خولاا بوين م،يود ومعوارض، وبوين مون وخلةيات وتوقيا هته 

ل أ ن الحقيقوة تكمون في تووافر مجموعوة  ي،كد على دوافعها اااخلية، وبين من يص على محركها وفاعلها اظارجي، اإ

قيوق تغيويرات من العوامل اااخلية عرفا كين هس تغلها وهستثمرها العوامل وبعض القوى اظارجية من أ جول تح 

عمالها بعد أ ن أ  با النظام العربي فشا و عةه على جميع المس تويات لى اإ  .لطالما عملا وسعا اإ

 :ملخص بالإنجليزية

The question of democracy and democratization  in the Arab world since the 

beginning of  democratic transformations era in the world represent  the privacy and  the 

exception,  because of  the  phases and  the results reached, and its remained a subject of a 

broad debate of many and Multi seminars and many international meetings,  and What is 

happening in some Arab countries nowadays  in what became called “Arab Spring” or the 

“Arab Spring revolutions” still a  subject of  controversy and debate about the  Fact of   these 

uprisings, and its backgrounds, and their causes, and its future, and generally, the future of 

democracy and democratization  in the Arab region, and that what  this paper  will 

discusses: the Arab spring between internal needs and demands to democratization and the 

American strategies to democratize the Middle East. 

 

                                                           
*
يداع المقال   00/00/6102: تاريخ اإ

 18/06/6102: تاريخ تحكو المقال
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 :مقدمة

المنطقووة العربيووة ومعالجتهووا، وتحليلهووا، ومحوواولة تةسووير تعتووبر دراسووة ق،ووية اايمقراطيووة والتحووول اايمقراطووي في 

م،ووامينها موون أ بوورز وأ هم المشوواكل المطروحووة اليوووم عوولى سوواحة النقاشووات الس ياسوو ية، ودوائوور صوونع القوورار 

قليمية وااولية، خاصة بعدما شهدته وهشهده المنطقة م،خرا مون حوراك فوفي أ صوبح يعُورا  والس ياسة املية والإ

، وهذا نتيجة أ اية المو وع و اايمقراطية و  في حود ذاتوه، وكوذا أ ايوة المنطقوة "بالربيع العربي "أ و يطلق عليه 

العربية عامة، هذا من جهة، و مون جهوة أ خورى نتيجوة هشوابك وتعقيود الع ليوة الس ياسو ية في المنطقوة العربيوة، 

 .وصياغتها وتداخل وهشابك معطيا ا، وهشارك عدة عوامل داخلية منها وخارجية في صنعها

لى اليووم  فالةشل ا ي عرفته عمليات التحول اايمقراطي في المنطقوة منوذ بودايات هسوعينيات القورن العشروزن اإ

جعل المسأ لة محل اس تةهام وهساؤل، وتصواغ حولهوا عديود ال سو ئلة بخصووص أ سو باب وعوامول فشول الع ليوة 

ار أ خورى عولى غورار دول أ وربا الشروقية وأ مورزكا اايمقراطية في المنطقة العربية با ات رغم نجاما في عودة أ قطو

لى انودلع موا يعورا  بهتوه " بالثوورات اايمقراطيوة العربيوة" اللاتينيةو وما هي ال س باب والعوامول الوتي أ دت اإ

الطريقة، وفي هذا الوقا، وهته الظروا با اتو ولماذا ا ذت منحا  سل يا في بعوض القطوار و عسوكريا في 

 أ قطار أ خرىو

فاإن عملية معالجة وكشن مسأ لة ومسار عملية التحول اايمقراطي في المنطقة العربية تتطلب من الباحوث وعليه 

يقظة وفطنة لتسلي  ال،وء على ال س باب الحقيقية والجوهرية للظاهرة، وكشن اظةي منها، والتي تعرقل عملية 

هسو تدعي " الربيع العربي " اإن معالجة ق،ية  ا ف. بناءها، وعدم الاكتةاء بتحليل وتبني الطرح التقليدي للع لية

لى  بصيرة أ كوثر ح،وورا ونةووذا للوب الظواهرة، وفطنوة هسو توعب كافوة العوامول اااخليوة لل نطقوة، وتتعوداها اإ

التقصي ااقيق اور العامول اظوارجي في تحديود شوا المنطقوة العربيوة، ومنظومتهوا الس ياسو ية بالشوا ا ي 

ستراتيييته عا  .مةيخدم مصالحه واإ

 : ومنه فالمشكلة البحثية التي تحاول هته ااراسة تقصيها وكشةها بالتحليل والمناقشة هي كال تي

لى تبوديل بعوض ال نظ وةو أ م أ نهوا ل  ورج  هل الانتةا ات العربية تمثل انتةا ات حقيقية وديمقراطية  ودا اإ

 ةوعن كونها انتةا ات حُركا من اظارج خدمة لمصالحه الجديدة في المنطق

تلقائيا  وعةويا  ومةاجئا و أ م هي القوى اظارجية الوتي صونعته في البيووت " الربيع"هل جاء هذا : أ و بعبارة أ خرى

ااولية في غةلة من ال نظ ة والشعوب و أ م أ نه نتيجة حاية للتراع التواريخي لحوالت القهور والإحبواو والتصودع 

 الموصل اإلى الانهيارو
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 : لمنطقة العربيةواقع اايمقراطية في ا .1

لى التحووول  يعتووبر انتشووار اايمقراطيووة أ و مووا يعوورا بوورياح اايمقراطيووة موون أ بوورز العواموول الووتي أ دت اإ

لى العوامل اااخليوة للوبلدان و ، حيوث عورا العوالم في أ عقواب سوقوو المعسوكر  اايمقراطي في العالم و اإ افة اإ

لى تبوني موجة من التحولت في أ غلب ال نظ ة م 0070 السوفياتي الس ياس ية في دول العالم من النظام الش ولي اإ

 وع نهايوة ثمانينيوات القورن ، وأ مورزكا اللاتينيوة( مجموعة ااول المسو تقلة)اايمقراطية خاصة في دول أ وربا الشرقية

لى التعدديووة وموون  الموواضي، كانووا رياح التغيووير قوود هبووا عوولى كثووير موون دول العووالم لتتحووول موون ال حاديووة اإ

لى الليبرالية ولتتبنى في ال خير النظام اايمقراطي الليبرالي، وتصبح كل ة اايمقراطية في عقود موا بعود الاشتراك  ية اإ

سقوو الإتحاد السوفياتي أ كثر المةردات الس ياس ية ح،وورا عولى مسو توى ال بحواث وااراسوات، رغم أ نهوا مون 

 (.العهد اليوناني)أ قدم ما عرفه الإنسان في مجال التنظير الس ياي

ذ يصةها  قاموة »" هيرودوت"اإ لى اإ على أ نها حكم الكثرة التي زكون بيدها سلطات الحكم والإدارة، والوتي  ودا اإ

نظام س ياي هسوده المساواة بين أ فراد المجاع مع تقرزر مس،وليات الحاع ومعاونيه أ مام جمهور الموواطنين بوصوهم 

.«ة حكامهومأ صحاب الحق ا ي ل يجوز المسا  بوه في مسواءلة و متابعو
(1)

ومون أ بورز التعريةوات الحديثوة نجود  

هي ذلـك الترتيب المنووظم ا ي يهودا » ا ي عبر فيه على أ ن اايمقراطية   Schumpeter"شومبيتر  "تعرين

لى القرارات الس ياس ية، وا ي يمكن ال فراد من خلاصح اكتساب السلطة والحصول على ال صوات  لى الوصول اإ اإ

.«عن طريق التنافس
(6)

 

ومن أ هم العوامل اظارجية كذلك التي أ ثرت في التحولت اايمقراطية التي طالوا ال نظ وة الس ياسو ية العربيوة، 

الةووذج ا ي اهتودت بوه م 0027نجد الحقوق وااساتير الغربية، ويعتوبر دسو تور ا هوريوة الةرنسو ية اظامسوة 

ونس ية نسبيا وففي بعد موريتانيا والجزائور بعود المصوادقة مثلا دول المغرب العربي، كالتيربة المغربية ثم التيربة الت

 .م0070على دس تور 

كما لعبا الم،سسات ااولية كصندوق النقد ااولي دورا فاعلا في توجيه ااول العربية اقتصاديا وس ياس يا عوبر 

هوذه الس ياسوة  تطبيق س ياسة التقويم الهيكلي، بسبب الو عية الاقتصادية المتأ زمة بهذه الوبلدان، وقود تجلوا

جراءات ذات طابع تقشـةي في الميادزن المالية والاقتصادية والاجيعية من خلال س ياسة الإصولاح  في فرض اإ

الهيكلي، والوتي هي س ياسوة الإصولاح الرسموي لصوندوق النقود ااولي، وا ي يةسرو الوبرامج المصو  ة لمعالجوة 

، حيوث يونص البنوك والصوندوق ااوليوين عولى أ ن مديونية دول العالم الثالوث، والوتي تعورا بوبرامج التقشون

تبوواع  تبوواع  س ياسووة التصووحيح الهيكلووي في وظائةهووا، واإ الووبلدان الووتي تعوواني موون المديونيووة ل منوواص لهووا موون اإ

.اظصخصة وفتح ال سواق لتةية اقتصاديا ا والتحورر مون المديونيوة
(1)

اإ وافة اإلى صوندوق النقود ااولي توجود  

ومية مثل منظ ة ال   المتحدة التي تتدخل في دول عديودة قصود حمايوة حقووق الإنسوان، المنظمات ااولية الحك
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رساء ال من وحمايوة المودنيين وال قليوات ل عون طريوق اايمقراطيوة الوتي يةوترض أ ن ...واإ ، وكل هوذا ل يتحقوق اإ

رسال بعثات من المراقبين للوقوا على الع ليات جراء انتخابات نزيهة، وباإ  .الانتخابية تتحقق بواسطة اإ

نجد أ ي،ا مونظمات أ خورى كالمنظ وة العالميوة للتجوارة الوتي تةورض عولى أ ي ع،وو يوود الانخوراو فيهوا أ ن يتقيود 

 ... .بالسلوك اايمقراطي، وكذا منظ ة العةو ااولية، واللينة ااولية لحقوق الإنسان

ال مرزكية الوتي توتجلى في وصوازتها عولى ومن العوامل اظارجية ال خرى التي تبق  اإلى حد ما قوية، هناك الهيمنة 

الموونظمات والهيئووات الحقوقيووة الماليووة والاقتصووادية ااوليووة، زيادة عوولى تعوواظم قوووة الإتحوواد ال وربي ا ي يموولي 

التعامل معه بحكم القرب الجغرافي بالنس بة للدول العربية عامة واول المغورب العوربي خاصوة، الانخوراو الجوبري 

في التحول اايمقراطي، وهذا عن طريق فرنسا باعتبارها المس تع ر القديم لل نطقة، وهوذا موا ا ي ل رجعة فيه 

فريقيوة عاموة م 0001شهر جوان س نة " فرانسوا ميتران"يبرزه خطاب الرئيس الةرنسي  حيث طالب ال نظ وة الإ

تخلي عوون أ نظ ووة الحووزب برووورة تبووني القووو اايمقراطيووة الليبراليووة، خاصووة المتعلقووة بالتعدديووة الس ياسوو ية والوو 

.الواحد
(4)

فريقية عامة والنظم العربية والمغاربية خاصة   .ا ي كان الس ة الغالبة على أ نظ ة الحكم الإ

ويتجلى هذا في فكرة المشروطية الس ياس ية، حيث طرحا فكرة المشروطية الس ياس ية مع أ واخور سو بعينيات 

بالجيول ال ول لل شرووطية الس ياسو ية ا ي ركوز عولى و أ وائل ثمانينيات القرن العشرزن، حيث ظهر ما يعورا 

أ ليات الإصلاح الاقتصادي مدفوعا بما عانتوه دول العوالم الثالوث مون أ زموات اقتصوادية في ذلك الوقوا، و كان 

م،وو ون هووذا الجيوول ال ول موون المشروووطية تبووني بوورنامج التكيوون الهيكلووي كشرووو لتلقووي المسوواعدات موون 

رغم أ ن ظواهره اقتصوادي زاثول في فورض الليبراليوة الاقتصوادية عولى دول العوالم الم،سسات الماليوة ااوليوة، و 

فريقيوة  ل أ نه ل يخلو من البعد الس ياي ا ي زاثل في فرض الة  الغربي للتةية عولى ااول خاصوة الإ الثالث اإ

 .منها والعربية باعتبارها أ كثر ااول اعيدا على المساعدات اظارجية 

الثاني من المشروطية الس ياسو ية، حيوث بودأ ت ااول المانحوة ال وربيوة وال مرزكيوة والم،سسوات ثم ظهر الجيل 

قاموة أ نظ وة ديمقراطيوة مدنيوة  فريقيوة لإ النقدية المـالية ممارسة ال،وغوو السيوـاس ية والاقتصاديوـة عولى ااول الإ

جراء انتخابات تنافس ية تعددية، والوسيـلة التي اعاود  ا هوذه ااول والم،سسوات لل،وغ  هس اد شرعيتها من اإ

يقاا هذه المعوونات، وفورض العوزلة والحصوار أ و العقووبات عولى هوذه  لى هذا الهدا هو التهديد باإ والوصول اإ

.ااول في حال لم هس تيب للشروو
(5)

 نذ انتهاء الحرب الباردة من ناحية، وتعاظم العولمة مون ناحيوة أ خورى،  

ن الغرب ااول  فر وا  عولى( أ ليوات السووق/ الليبراليوة الس ياسو ية )لرأ سومالية قد سع  لةرض أ يديولوجيتوه ا فاإ

.ال فريقية ففي بات بعرا بالحكم الصالح، والتكين الهيكلي
(6 )

 

صولاحات في هياكلهوا  وعليه فقد بدأ ت أ غلب ااول العربية أ واس  ثمانينيات القرن العشروزن هشوهد تحوولت واإ

حال باقي دول العالم الثالث، خاصة ت  التي كانا تابعوة لل نظوموة الس ياس ية، والاقتصادية والم،سس ية حالها 

طار ما يعرا بالموجة الثالثة للتحول اايمقراطي كما زراها  ، بيود أ ن "هنتنغتوون"الاشتراكية السوفيتية سابقا في اإ
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طوار تموازج و  توداخل مطالوب تبني الإصلاح والتحول اايمقراطي في المنطقة العربية كانا صح سماته اظاصوة، في اإ

 .التغيير اااخلية وال،غوو ااولية اظارجية 

فةي أ واس  الثمانينيات تجلا محدوديوة وفشول س ياسوات الحكوموات العربيوة سوواء الس ياسو ية أ و الاقتصوادية 

من جهة برامج التقويم الهيكلي مثلا في كل من المغرب وتونس، ومن جهة ثانية محدودية الةوذج ااولوتي : المتبعة

.يعي في ااول النةطية مثل الجزائرالر  
 (7)

لى مورحلة ااولة، حود ا الةيووة   فويرد الانتقال من مورحلة الثوورة اإ

.بين المرحلتين وهذا راجع لتأ خر ال يديولوجية الثورية عن مواكبة الواقع المتغير والمتناقض
(8)

لى الطوابع   بالإ وافة اإ

 .ء بعد الاس تقلالالكوربوراتي ا ي تميزت به مراحلها ال ولى للبنا

لى كون أ سا  البناء اايمقراطي العربي كان بناءا مقلوبا، فاايمقراطيوات الغربيوة قاموا عولى  وترجع هذه الحالة اإ

مبوني عولى أ سوا  ( الطبقة البورجوازيوة، الطبقوة المتوسوطة، والطبقوة العواملة) هيا اجيعي و طبقي و متين 

طار نظرية  أ موا الو وع في بولدان العوالم الثالوث عاموة والوبلدان . العقود الاجيعويمبدأ  المشاركة الس ياس ية، في اإ

العربية خاصة فكان مختلةا، فقد فعلا هته البلدان في حقل اايمقراطية كما فعلا في حقل التةيوة الاقتصوادية، 

ليه ااول الغربية دون أ ن تتوفر شروطه المس بقة،  ذ أ خذت اارجة ال خيرة من البناء ا ي وصلا اإ أ ي قاعودة اإ

البناء اايمقراطي و وجود تعددية حزبية، ومجالس نيابية، وعمليات اقتراع وتصوويا، لكنهوا شوكلية ل تعوبر عون 

لى ديمقراطية عولى غورار اايمقراطيوات الغربيوة، ول ليبراليوة  مشاركة س ياس ية حقيقية و فبه تصل ااول العربية اإ

طووي الغووربي اظارجيووة أ و قشوووره لتزيووين اسووتبداد السوولطة اقتصووادية، بوول وجوودت فيهووا مظوواهر البنوواء اايمقرا

الس ياس ية، وكذلك فعلا في الميدان الاقتصادي والثقافي الةكري، وهذا ما عبر عنه محمود عبود الشوةيع عيسىو 

".بالبناء المقلوب في العالم الثالث والوطن العربي" 
(9)

  

لى أ زمات وتدهور في الو عية الاجيعية للشع ليهوا خيبوة ال مول الكبويرة وقد أ دى هذا اإ وب المغاربية ،  ون اإ

ليهوا شوعوب المنطقوة وأ دى هوذا . نتيجة فشل هذه الس ياسات ومنه الةشل في تحقيق التةية التي كانوا تتطلوع اإ

لل طالبة بالتغيير، فالظروا التي دفعا لتبني الإصلاحات الهيكلية الس ياس ية والاقتصادية في المنطقة و ف،ولا 

يووة ااوليووة و جوواءت نتيجووة الةشوول وال زمووات الاقتصووادية والاجيعيووة والس ياسوو ية عوون ال،ووغوو اظارج 

.اااخليوة
(10)
والوتي كانوا بودورها أ ي،ووا نتيجوة لعوامول متعوددة سووواء الس ياسو ية منهوا أ و الاقتصوادية خاصووة  

 .والاجيعية 

الس ياسو ية الوتي تودزر هوذه أ اواو الم،سسوات : هناك ركيزتين أ ساس يتين للاستبداد في نظم الحكم العربيوة وهوما

لى القوووى (منطووق ااولة البوليسوو ية)ال نظ ووة الاسووتبدادية، وتحووافم عوولى سوو يطر م عوولى السوولطة  ، اإ ووافة اإ

.اظارجية التي تع ل على الحةاع على حكمهوم، ويع لوون هم بالمقابول عولى خدموة مصوالح هوذه القووى
(11)

ولقود  

الاس تقلال وبقاؤهوا واحتكارهوا للسولطة سو نوات طوويلة  أ دت س يطرة نظم الحكم الاستبدادية والسلطوية بعد

.اإلى  اعات وعنن كالنقلابات العسكرية والاغتيالت الس ياس ية
(12 )

وكذا انهيار شرعيوة هوذه ال نظ وة الوتي 
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وتجلا مظاهر عدم الشروعية . لم تنيح ل في تحقيق التةية المرجوة ول في بناء م،سسات تحظ  بالر اء المجاعي

دوث العديد من الا طرابات التي ا ذ بع،ها شا محاولت الانقولاب، عولى غورار موا حودث في هته في ح

سولامية  الم لكة المغربية في مطلع الس بعينيات وكذا ظهور وتصاعد قوى س ياسو ية معار وة تمثلوا في حوركات اإ

نقواذ ليبيواكالجبهوة "شهدت ليبيا العديد من قوى وجماعوات المعار وة : رادزكالية، فعلى سبيل المثال " الوطنيوة لإ

".حركة التحرزر الوطني لليبيا"و" الجبهة اايمقراطية الليبية"و
(13)

نقواذ"كما شهدت الجزائر   " الجبهة الإسلامية للاإ

التي كانا لها مواجهات مع السولطة أ ثورت عولى مسوار التحوول اايمقراطوي والمشوهد السو ياي عاموة بالجزائور، 

لى عامل أ خر وهو ع لى . دم الاس تقرار السو ياي في معظوم ااول المغاربيوةوهذا ما أ دى اإ وقود أ دى كل هوذا اإ

سوو يادة فكوورة مةادهووا أ ن كووما كان للعاموول الاقتصووادي دور بارز في توجيووه الوونظم المغاربيووة لتبووني انةتاحووات 

صوولاحات هيكليووة في ظوول اسوو ارار الةشوول الاقتصووادي ا ي أ صووبح الصووةة والظوواهرة الم وويزة لووا ااول  واإ

فريق  .وفي ظل هيمنة أ نظ ة الحزب الواحد وال نظ ة العسكرية التسولطية. ية ، بما فيها بلدان المغرب العربيالإ
(14)

 

لى فشول عمليوة التةيوة الاقتصوادية، وبالتوالي  فقد أ دى احتكار ااول المغاربية للة،اء السو ياي والاقتصوادي اإ

لى تبني التغيوير والإصولاح، خاصوة موع م لى تراع ال،غوو ااافعة اإ طلوع الثمانينيوات، وهوو موا أ دى بهوذه ااول اإ

فسوامما المجوال  جراءات وس ياسات لتخةين قب،ة ااولة على الحياة العامة كما هو حال المغرب وتونس باإ ا اذ اإ

ولكن هذه الإجراءات كانا متأ خرة نوعا موا بةعول موا كانوا قود . أ مام القطاع اظاص لل شاركة في عملية التةية

ليه ال   ثر أ زمة أ و أ حداث أ كتوبر وصلا اإ  .0077و اع من تأ زم كما حدث في الجزائر اإ

للتحول، كما نتج عن   يمكن القول بأ ن فشل ااولـة في تحقيق تةية اقتصادية كان أ حد ال سبـاب ااافعة ومن ثم

بيوة موا كانوا هذا الةشل أ زمات و ديد لشرعية هته النظم، وعليه فاإن تجارب الانةتاح التي عرفتها الوبلدان العر 

عوادة بنائهوا مجوددا ل محاولت لترمو الشرعية المتأ كلة واإ .اإ
(15)

ل أ ن الإصولاحات والانةتاحوات الس ياسو ية الوتي   اإ

قاما بها أ نظ ة الحكم العربية لم تورق ولم تمثول خروجوا عون مووروثات الحوكم السولطوي ال حوادي الاحوتكاري 

لر نظ ة العربية، بل كانا وفق استراتيييات بقاء س ياس ية واقتصادية ل  رج عن نطواق المةهووم الكوربووراتي 

حوداث تغيوير جوذري في البُونى للدولة العربية، وا  لى اإ ي اهس ا به منوذ اسو تقلالها، بحيوث لم تكون   ودا اإ

لى حمايوة . الس ياس ية لى حمايوة نةسوه قبول السوعي اإ فالنتقائية الوتي تاويز بهوا هوذه ال نظ وة، وسوعي كل نظوام اإ

ح لل وزاج الحقوق وال فراد والحريات حال دون تحقيق اإصلاحات حقيقيوة، اإ وافة اإلى خ،ووع عمليوات الإصولا

لى أ ن عمليات الإصلاح الس ياي  G. Luciani" لوس ياني " العام والشخصي للقيادات الس ياس ية، فقد أ شار  اإ

.اظاط  في ظول وجوود هشرويعات خاطئوة الاتجاهتذهب في 
(16)

فالإصولاحات الوتي تبنتهوا هوذه ال نظ وة منوذ  

.وال زموات الوتي واجهتهوابدازتها كانا تبحث عن مصادر جديدة لشرعيتها المنهارة وفشولها، 
 (17)

في ظول تصواعد  

خةواق وفشول . ال،غوو ااولية واااخلية عليها ليه ال و اع في الساحة العربية عاموة مون اإ لهذا فاإن ما وصلا اإ

.العربية بما هش ا من س ياس يين وعسكريين كما يقول محمود الناكوع( الصةوة)تتح ل مس،وليته النخبة
(18 )
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 :وتحولت الإستراتييية ال مرزكيةسبابر  00أ حداث  .2

موون خوولال متابعووة وتحليوول واقووع اايمقراطيووة في المنطقووة العربيووة يت،ووح جليووا وقوووا عديوود العوائووق اااخليووة 

واظارجية في وجه عملية اس تنبات وتحقيق وترس يخ ديمقراطية حقيقية في المنطقة، فاإلى جانب العوامل اااخليوة 

ة ديمقراطية، والناتجة عن غياب تنشو ئة س ياسو ية، وتةيوة س ياسو ية واقتصوادية، الماثلة في غياب  قافة س ياس ي

لى عودم  لى غياب ركائز وأ سس البناء اايمقراطية الماثل في وجود مجاع وأ حزاب س ياس ية فعالة، اإ وافة اإ وكذا اإ

يمان النخب العربية باايمقراطية، واستراتيييات البقاء الوتي طبعوا عمليوات الانةتواح السو ياي  والاقتصوادي اإ

الرأ س ية في المنطقة، والتي غلب ويغلب عليها الطابع الكوربوراتي للدولة العربية، نجد أ ي،ا دور العامل اظوارجي 

الماثل في القوى الكبرى وعلى رأ سها الوليات المتحدة ال مرزكية، التي عملوا عولى دل ومسواندة هتوه ال نظ وة 

 . وكذا مكارة الإرهاب( النة ) وعلى رأ سها المصالح الاقتصادية  الاستبدادية خدمة لمصالحها في المنطقة،

ل أ ن سو نة  سوبابر و والوتي تعتوبر نقطوة تحوول وقطيعوة ابسوتيمولوجية في /أ يلوول 00وبال،وب  أ حوداث  6110اإ

، نتيجوة الس ياسة ااولية و كما اعتبر ا ااراسة نقطة ارتكاز وتحول في تحليل واقع اايمقراطية في المنطقوة العربيوة

سووتراتييية الوووليات المتحوودة ال مرزكيووة تجوواه المنطقووة العربيووة، وكووذا نظر ووا للديمقراطيووة فيهووا  تحووول س ياسووة واإ

سوتراتييية، مون منطلوق أ نوه  ودمقرطتها، بحيث أ صبح التحول اايمقراطي في المنطقة مصولحة أ مرزكيوة قوميوة واإ

ظارجيوة ال مرزكيوة، وأ حود أ بورز أ دوات مكاروة أ صبح ركيزة أ ساس ية ومكونا رئيس يا مون مكوونات الس ياسوة ا

ل أ نهوا وجهوا أ نظوار وأ صوابع  الإرهاب في العالم والمنطقة و وبغض النظر عن أ س باب وقوعهوا، والقوائمين عليهوا، اإ

ا ووام الوووليات المتحوودة تجوواه المنطقووة العربيووة، وواقووع الحريووة واايمقراطيووة فيهووا، فقوود ربطووا الإدارة ال مرزكيووة 

( الشروق ال وسوو ) ايمقراطيوة، واعتووبرت أ سو باب حوودوث الهيومات بالبيئووة والس ياسوات العربيووة الإرهواب با

اظانقووة والاسووتبدادية الووتي ل يتوووا عنهووا سوووى الإحبوواو والغ،ووب والعنوون، رغم دعمهووا الطويوول لر نظ ووة 

ل بنتائج ل أ ن هذا اال و حس بها و لم يعد عليها اإ  .عكس ية سلبية الاستبدادية القائمة في المنطقة، اإ

في خطابوه أ موام الصوندوق الووطني  6111سو نة " جوورج بووش الابون" وهذا موا عوبر عنوه الورئيس ال مورزكي 

أ ن الشرق ال وس  سيبق  مصدرا للركود والعنون والإرهواب القابول للتصودزر طالموا اسو ار " للديمقراطية بقوصح 

وحيود  ود الإرهواب والتطورا هوو نشرو أ ن الحول ال"  6112وأ  اا في خطواب صح سو نة ". فيه قمع الحريات

في نةوس " كوندوليزا رايس " ، وهذا ما أ كدته كذلك وززرة اظارجية ال مرزكية " التسامح، وبناء مجاعات حرة 

ن ال مور قد تغيرت، وأ نها كانا صحوة مةزعة في "  الس نة عند زيار ا للقاهرة بقولها  سبابر، عندما أ دركنا  00اإ

..." يمقراطية في الشرق ال وس  قد فشلا، وأ ن التطرا والإرهاب ززداد أ ن س ياساتنا ال اا
(00)

ن   ومنه فاإ

التركيز ال مرزكي كان على نشرو اايمقراطيوة في المنطقوة ك حود الموداخل والركائوز ال ساسو ية لمكاروة الإرهواب في 

لتجوارة الحورة، وبعوض المبوادرات العالم وخاصة المنطقة العربية، من خلال تقديم الحوافز الاقتصوادية كاتةاقيوات ا
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اااعمة لل ياع المدني العربي، والإصلاح التعليمي، وقد ارتكزت الس ياسة ال مرزكية لتعززز اايمقراطيوة ومكاروة 

 :على  لا ة عنا  أ ساس ية هي 6110 سبابر 00الإرهاب في المنطقة العربية بعد أ حداث 

المروج للحريوة والقوائم عولى افوتراض أ ن التودخل العسوكري ال مورزكي في العوراق : اظطاب الس ياي (1

لى انتشوار الإصولاح اايمقراطوي في العوالم العوربي  لى دولة ديمقراطيوة، ومنوه سو يدفع هوذا اإ  spill) سو يحولها اإ

over) اايمقراطية، وزيادة تودهور ، لكن  عان ما افتقد هذا اظطاب مصداقيته نتيجة فشل العراق في تحقيق

لى اليوم  .أ و اعه ال منية، والتي ل نزال نشهد كوارعا اإ

ممارسة ال،غ  على بعض ااول الوتي اعتبر وا الووليات المتحودة ال مرزكيوة سوببا في تنوامي التطورا  (2

لس ياسوة وظاهرة الإرهاب كالسعودية ومص، من أ جل دفعها لتغيير وتعوديل س ياسوا ا اااخليوة، ولكون هتوه ا

ملائها عليها تباعها، أ و اإ لى اظطوات الإجرائية التي يتوجب على هته ااول اإ  .افتقدت اإ

طلاقووه سوو نة ، (MEPI)مبووادرة شراكووة الشرووق ال وسوو   (3 .6116تم اإ
(61)

وهووو بوورنامج حكووومي تابووع  

ع المودني يسو تهدا دل وهشوييع الإصولاحات الس ياسو ية العربيوة وذلك بتعززوز المجاولوزارة اظارجية ال مرزكيوة 

العربي، وهشييع المشروعات الصغيرة وتوس يع المشاركة الس ياسو ية لل ورأ ة وتةيوة حقوقهوا، وكوذا بعوض الوبرامج 

تابع لوزارة اظارجيوة ( HRDF)صندوق اايمقراطية حقوق الإنسان : ال خرى الحكومية منها وغير الحكومية مثل

وبوورنامج اايمقراطيووة التووابع لل نحووة . بيووة المسوول ة، ويسووع  لتعززووز حقوووق الإنسووان في ااول ذات ال غل كووذلك

 .(NED)القومية للديمقراطية 

" مبوادرة شومال أ فريقيوا والشروق ال وسو  الكبوير"لبرامج الحكومية، اقترحا الإدارة واشتركا في لهته اواإ افة 

وهي مبادرة اإصلاحية تةوية تقودها مجموعة دول الوثماني الكوبرى المصونعة، وهسو تهدا تودعو التحورر السو ياي 

الووتي تمووول عووددا موون  (USAID)وكووذا . والاقتصووادي في ااول العربيووة وااول ذات ال غلبيووة موون المسوول ين

المغورب، ومصو، : ال نشطة اظاصة بالحوكم واايمقراطيوة مون خولال المسواعدات الثنائيوة لل تلقوين العورب مثول

.ولبنان، وال ردن، واليمن
(60)

 

ل أ ن ما شهدته الساحة العربية من تطورات منذ س نة  ، من تدهور لر و اع ال منية في العوراق، وفووز 6112اإ

المرجعيات ااينية الإسلامية في الانتخوابات، عولى غورار نجواح حركوة الإخووان في مصو بعض ال حزاب ذات 

وكذا ال داء القووي لحوزب الله في الانتخوابات اللبنانيوة مون   ،6112بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية س نة 

لى السلطة بةوزها في الانتخابات التشريعية ال  ،6112ةلسوطينية سو نة نةس الس نة، ووصول حركة حما  اإ
(66)

 

لى تراجعها عون نشرو وتعززوز اايمقراطيوة في الشروق  أ ي صعود قوى مناه،ة ومعادية للوليات المتحدة، أ دى اإ

ال وس ، بسبب ما أ نتيته اايمقراطية في المنطقة من وصول قوى وتيارات مناه،ة للس ياسوة ال مرزكيوة أ ول، 

 . ومعادية لإ ائيل ثانيا
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المتتبعووين للس ياسووة ال مرزكيووة أ ن المشروووع ال موورزكي لنشروو وتعززووز اايمقراطيووة في الشرووق  وت،كوود أ غلووب أ راء

دارة  قود كان فاشولا منوذ بدايتوه، ل ن الووليات المتحودة ال مرزكيوة لم تحواول أ بودا " بووش " ال وس  في عهد اإ

ال،وغ  عولى ال نظ وة العربيوة أ زن عملا عولى  6112و 6110تحقيق ديمقراطية حقيقية في المنطقة باس تثناء عامي 

.لتحقيق انةتاحات
(61)

ل في خطوابات تراوحوا بوين الترغيوب والترهيوب  ذ لم تاثل س ياسو تها اإ لى أ ن . اإ اإ وافة اإ

قليميا، وااليل على ذلك هو كيةية  تركيزها كان أ كثر على ال نظ ة ال،عيةة منه على ال نظ ة القوية الةاعلة عربيا واإ

مرزكية وتجاهلهوا لسولوكات النظوام المصوي وقمعوه للحوريات في عهود الورئيس حسو ني تعاطي وتةاعل الإدارة ال  

مبارك، وهذا دليل على عدم وجوود رغبوة أ مرزكيوة حقيقيوة في تحقيوق ديمقراطيوة في المنطقوة العربيوة، وهوذا موا 

ا في التعامل في وصةها للس ياسة ال مرزكية وانتقائيته" بس ياسة نصن اظطوة"  "تمارا كو ان ويتس" عبرت عنه 

.مووع مختلوون ال نظ ووة العربيووة
(60)

ويطوورح هووذا في مجمووا نةوواق الإدارة والس ياسووة ال مرزكيووة في تبنيهووا للطوورح  

اايمقراطي خاصة تجاه المنطقة العربية، فالهدا الرئيسي لم زكن نشر وبناء ديمقراطيات حقيقيوة في العوالم العوربي 

الحةواع عولى مصوالحها في المنطقوة، والوتي تع ول هي بودورها عولى والتخلي عن ال نظ ة القائمة التي تع ول عولى 

 . امافظة على بقائها، بقدر ما كان مكارة الإرهاب وا اعات التي  دد مصالحها وأ من اإ ائيل

ستراتييية جديدة امقرطة الشرق ال وس  .3  :اإ

دارة  وربطا مسأ لة أ منهوا بمودى نشرو  أ اية كبيرة لق،ية تعززز اايمقراطية في الشرق ال وس ،" بوش" أ ولا اإ

ل أ ن ت،ارب مصالحها مع قو اايمقراطية في المنطقوة، واقتصوار س ياسو تها عولى  الحرية واايمقراطية في المنطقة، اإ

ال قوال واظطابات، ما ي،كد عدم توفر الرغبة والنية الصادقة في تحقيق اايمقراطية، وكذا تصاعد قووة التيوارات 

لى فشل الإستراتييية والس ياسة ال مرزكية والعودة عليها بالسولب ذات التوجهات ااينية ذ . في المنطقة، أ دت اإ اإ

دارة  أ ثرا في س ياسوات ااول العربيوة، بول كان الوقوع سولبيا عولى الس ياسوة ال مرزكيوة بحيوث " بوش" لم تحرز اإ

طابيوة و هوذا اظطواب لم فقدت مصداقيتها وقدر ا على الاس ارار، نتيجة اعيدهوا عولى اظطوابات والبلاغوة اظ

يجر دعمه بس ياسة واضحة ومسو تدامة لتعززوز عمليوة الإصولاح السو ياي و بودل اظطووات الواقعيوة والمل وسوة 

والةعالة، ولقد أ نتيا هته الس ياسة، وخاصة اظطاب المتشدد ردود أ فعال سولبية معاكسوة وراف،وة وغا وبة، 

زكية، وتدخل في الش،ون اااخليوة لولدول العربيوة، ثم خاصة من طرا الشعوب العربية، واعتبرته غطرسة أ مر 

جوواء الاعووتراا ال موورزكي بةشوول هتووه الس ياسووة والإسووتراتييية امقرطووة المنطقووة عوولى لسووان وززوورة اظارجيووة 

» : بقولهوا 6112يونيوو /في خطواب أ لقتوه في الجامعوة ال مرزكيوة بالقواهرة في جووان" كوندوليزا رايس" ال مرزكية 

ولم ... المتحدة ال مرزكية على مدى س تين عاما اإلى تحقيق الاس تقرار على حسواب اايمقراطيوة سعا الوليات 

ننا ندل الط وح اايمقراطي  يع الشعوب ... وال ن أ صبحنا نتخذ مسارا  مختلةا . نحقق أ يا  منها «... اإ
(62)

 

ال مرزكيوة بودأ ت نقاشوات عديودة حوول ، واقوتراب موعود الانتخوابات الرئاسو ية "بووش" ومع نهاية فترة عهودة 

مسأ لة اايمقراطية ال مرزكية في المنطقة العربية، وو وعية اايمقراطيوة وحقووق الإنسوان في الس ياسوة ال مرزكيوة 
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.عامة
(62)

ذ تعتوبر فوترة حوكم " بوش" خاصة بعد فشل الإدارة في عهد   " بووش"في تحقيق المصوالح ال مرزكيوة، اإ

كية، وعلى المنطقة العربية والعالم أ جمع، وهذا ما أ جبر صناع الس ياسوة ال مرزكيوة في ال سوأ  على الس ياسة ال مرز 

عادة النظر وتقيو الس ياسة ال مرزكيوة عاموة، وباظصووص تجواه منطقوة الشروق ال وسو  و " أ وباما" عهد  على اإ

ر السو ياي في المنطقوة التي تمثل منطقة حيوية لل صالح ال مرزكية و والتي كانا قائمة على س ياسة دل الاس تقرا

دارة  " محافظة على مصالحها وأ من اإ ائيل، حتى لو كان ذلك عولى حسواب القوو اايمقراطيوة، فقود افتخورت اإ

بحةاظها على خمسين س نة من الاس تقرار في منطقة الشرق ال وس  منوذ أ خور حورب عربيوة اإ ائيليوة " بوش

مةادهوا أ ن دل وتأ ييود ال نظ وة الاسوتبدادية في العوالم تبعا  لك وصلا النخبة ال مرزكيوة لقناعوة . م0081س نة 

العربي رغم أ نها الحلين ال ول ل مرزكا لم يعد يمثل درعا واقيا لمصالحها في المنطقة، بل هو سوبب تنوامي التطورا 

.ورفض الس ياسات ال مرزكية، وتةاقم الهوة بين س ياسا ا ومدى تقبُلها اى شعوب المنطقة
(68)

 

ستراتييية جديدة من أ جل نشر وتعززز اايمقراطيوة " أ وباما" الإدارة ال مرزكية في عهد وعليه فقد قاما  بو ع اإ

صلاح ما أ مكن اإصلاحه من جراء س ياسات  ، و امافظوة "بوش"في المنطقة العربية بالشا ا ي يس ح لها باإ

 00ه قبوول أ حووداث عوولى الهوودا ال سوواي وهووو نشروو ودل اايمقراطيووة، ومنووع عووودة ال و وواع لمووا كانووا عليوو

دارة /أ يلول ، ورأ ت أ ن هذا زكون باعيد أ ساليب جديدة مختلةة وفعوالة تقووم عولى "بوش" سبابر أ و في عهد اإ

لى ال فعال، بحيث تم التركيز على تقديم مسواعدات فنيوة وتقنيوة لوا  الانتقال والتقليل من اظطابات وال قوال اإ

سووات المجاووع الموودني، أ ي تقووديم اال الكاموول لل وودافعين عوون موون السوولطة التشروويعية والق،ووائية، وتقويووة م،س 

 .اايمقراطية في المنطقة العربية

 :وتقوم الإستراتييية ال مرزكية الجديدة امقرطة الشرق ال وس  ومكارة الإرهاب على عنا  رئيس ية هي

   صوولاحات في حووالة  –للوونظم الاسووتبدادية في المنطقووة  -تقووديم مسوواعدات مشروووطة : أ ول القيووام باإ

 .س ياس ية وفي مجالت حقوق الإنسان

 طوار المباحثوات : ثاني ا التركيز على اايمقراطية باعتبارها أ حد محاور النقاش الهامة مع القادة العرب في اإ

 .الثنائية مع الوليات المتحدة ال مرزكية

 أ و غير المسلحة في الع ليوة السعي للتوصل لتةاق يهدا امج ال حزاب الإسلامية غير العنيةة : ثالث ا

 .الس ياس ية

 ا اس تغلال الوليات المتحدة لع،وزتها في المنظمات ااولية من أ جول ال،وغ  لوزيادة اتصصوات : رابع 

 .المالية والميزانيات اتصصة للشراكة مع منطقة الشرق ال وس 
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 ا ع مسو توى المسو ئولية مون تع يق العلاقات مع الشركاء ااوليين لس في الاتحاد ال وروبي ورف: خامس 

أ جل تبوني المبوادرات اتتلةوة الوتي  ودا للي وع بوين التيوارات الإسولامية والعلمانيوة عولى حود سوواء في الونهج 

 .اايمقراطي

 ووا لبوود أ ن تأ خووذ الإسووتراتييية في اعتبارهووا عنوود السووعي لتوسوو يع حقوووق المووواطن اخووتلاا : سادس 

 .حدا الس ياقات والاعتبارات املية لا دولة على

 ا قاموة انتخوابات حورة نزيهوة تقووم عولى : سابع  تقديم اال المس ار لزيادة أ حوزاب المعار وة والسوعي لإ

.الشةافية
(67)

  

من خلال تحليل ما تنطوي عليه الإستراتييية ال مرزكية الجديدة امقرطة المنطقة العربية نلاحم توركيز واإ ار 

اايمقراطية، ولكون باعويد خطووات جديودة فعوالة عولى جميوع ال صوعدة، الس ياسة والإدارة ال مرزكية على نشر 

وتوس يع مجال عملها مع الشركاء الغوربيين، وتغويرن نظورة وتعامول الووليات المتحودة موع ال حوزاب ذات التوجهوات 

ل،وغ  ، والاعيد على المباحثات الثنائيوة لتسوهيل عمليوة ا(المعتدلة والنابذة للعنن حسب وصةها) الإسلامية 

على ال نظ ة، وكذا التركيز على ااول الكبرى الةاعلة في المنطقوة العربيوة مثول مصو والسوعودية وال ردن، بودل 

الاعيد وال،غ  على ااول ال،عيةة، ولعل ال كثر بروزا هوو تركيزهوا وعزمهوا عولى تقوديم اال المسو ار لوزيادة 

رة الجديودة لل حوافظين الجودد لنشرو اايمقراطيوة في العوالم وهذا موا ترتكوز عليوه النظو. أ حزاب المعار ة وتقوزتها

قامة نظام ديمقراطي في المنطقة س ي،دي حي اإلى هسريع نشرو الووعي اايمقراطوي والمطالبوة  ذ زرون أ ن اإ العربي، اإ

".نظرية ااومينو" بالتغيير في ااول المجاورة، وبالتالي دمقرطتها تلقائيا وفق ما تنطوي عليه 
(60)

 

بقاء عليها مهما كلةها ال مور، يظهر  جليا من خلال هته الإستراتييية رغبة الوليات المتحدة في خدمة مصالحها والإ

ستراتييية وس ياسة جديدة للس يطرة ولتودمير المنطقوة وااول العربيوة مون  ل بأ نها اإ ول يمكن تةسير هته الرؤية اإ

سها، وتتجلى هتوه الس ياسوة مون خولال دل الووليات اااخل، أ و بعبارة أ خرى تدمير ااول العربية لنةسها بنة 

المتحدة لا أ شكال المعار ة داخل ااول العربيوة، وكل منوادي بتغيوير ال نظ وة والثوورة عليهوا معنوويا ومواديا، 

" ويتأ كد هذا مون خولال تحليول المواقون ال مرزكيوة تجواه موا عرفتوه وتعرفوه المنطقوة العربيوة فوفي أ صوبح يعُورا 

من خلال دعمها المطلق للحركات الشوعبية، ووقوفهوا  ود ال نظ وة الوتي كانوا بال موس " ع العربيبثورات الربي

بقائها قائمة، وحتى التي كانا تعتبر أ قوى وأ ول حليةا ا في المنطقة على غورار نظوام حسو ني مبوارك . تع ل على اإ

" الربيع العوربي"اندلع أ حداث  ويطرح هذا التحول اس تةهاما وهساؤل حول دور الوليات المتحدة ال مرزكية في

 .ودعمه
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 !!وو صناعة أ مرزكية" ... الربيع العربي" .4

شكلا وهشا الانتةا ات التي تعرفها الشوعوب وااول العربيوة نقطوة تحوول بارزة في مسوار وتطوور 

العربيوة، والحديثوة، المنطقة العربية قاطبة، وأ ثارت عديد الق،ايا القديمة، مثل مسأ لة بناء اايمقراطية في المنطقوة 

مثل مس تقبل الو ع العربي، وأ سالا بحارا من الحبر من المهاين العرب والغربيين، وشكلا نقطوة خولاا بوين 

ودقية الثوورات العربيوة، وحوول حقيقتهوا ذا كانوا : مختلن الس ياس يين والمةكرزن خاصة العرب مونهم، حوول ص  اإ

عوادة تقسو و وهشوكيل المنطقوة انتةا ات شعبية ديمقراطية محليوة داخليوة، أ م أ نهوا  مو،امرة خارجيوة لتقسو و أ و اإ

 !! العربية من جديد

وفه ها، والتعورا عولى أ سو بابها ومسو ببيها تمحويص واقوع ااول " الثورات العربية"هس تدعي عملية تقصي حقيقة 

قليموي وااولي، والظوروا العاموة الوتي كانوا تمور عولى العلاقوات ااوليوة عاموة ، والمنطقوة العربية اااخلي، والإ

 .6110سبابر 00خاصة بعد التحولت الجذرية التي عرفتها بعد أ حداث 

ورغم اختلاا وتبازن خبرة وسيرورة التحول اايمقراطي في دول المنطقوة بحسوب بعوض فعلى الصعيد اااخلي، 

ل أ نها هشوتر  ك في مويزة خصوصيات ااول في حد ذا ا وطبيعة النظم ومدى جدزتها في اعيد هته التحولت، اإ

واحدة تاثل في  أ لة ومحدودية النتوائج امققوة في المجوال اايمقراطوي، موا يعكوس عودم تأ سويس نظوم ديمقراطيوة 

غةالهوا و  حقيقية بالمنظور الغربي الليبرالي في الوقا الراهن و رغم بعض النتائج الإيجابية المتوسوطة الوتي ل يجوب اإ

حوداث تجديود في النخوب  كون أ ن عمليات الانةتاح والتحول الس ياي التي شهد ا ااول العربية لم تنطو على اإ

الحا ة بتولي نخب جديدة للحكم تواكب المرحلة الجديدة التي عرفتها ااولة حيوث زكوون بمقودورها التعواطي موع 

.المتغيرات الجديدة
(11 )

يمان النخوب  بالتوداول عولى السولطة وعودم ورود المةهووم في أ جنود ا الس ياسو   ية فعدم اإ

جعلهووا تحوودد سووقن وحوودود هووذا التحووول والانةتوواح بالشووا ا ي ي،وو ن بقائهووا في الحووكم، كووما هووو الو ووع 

التونسي، كما أ ن الحالت التي حدث فيها تغيير في النخبة مثل المغرب لم  تلون النخوب الجديودة عون النخوب 

 .القديمة من حيث التعامل مع السلطة الماثلة في الم 

ات والإصلاحات ااس تورية التي اعاد ا هذه ااول لم هستند على أ طر دسو تورية قويوة تع ول كما أ ن الانةتاح

على تةعيل الةصل والتوازن بين السلطات، فالملاحم مون خولال الصولاحيات الواسوعة الوتي يمنحهوا ااسو تور 

لى الرئيس أ و الم  هو غلبة السلطة التنةيذية على السلطة التشريعية ومنه يظهر أ ن ا لةصل ا ي تونص عليوه اإ

ل على المس توى الشكلي فق ، وهذا ما يبين التناق،وات الواسوعة بوين موا  أ غلب دساتير ااول العربية لم زكن اإ

هووو مطووروح  بووادئ معلنووة و ممارسووات هووذه ال نظ ووة، وهووو باختصووار اسوو تخدام ااسوواتير ولةهووا في  وووب 

".لز تويليهشار "اايمقراطية، وجعلها وسائل للت،ليل كما عبر عنه 
(10 )

كوما تجسوده الحوالة الموريتانيوة مون خولال 

للرئيس حوتى في ال حووال العاديوة بشوا جعول منوه م 0000السلطات الواسعة التي منحها ااس تور الموريتاني 

ورغم أ نها نصا عولى ( م0002)كما أ ن التعديلات ااس تورية المغربية . مركز السلطة ومحور النظام الس ياي كله
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ل أ ن الم  محمد السواد  لم يعُوين رئويس الووزراء مون أ ن الوززر  ال ول هو من يقترح قائمة وزارته على الم ، اإ

دريس جطو"، بل عين  رئيس وزراء مس تقل هو م6116الحزب الةائز في الانتخابات التشريعية  ".اإ
(16  )

 

ل أ ن ااولة بقيوا تةورض وبرغم منح عمليات الانةتاح هته هامشا ولوو صوغيرا مون حريوة التعبوير والصوحافة،  اإ

 .س يطر ا ورقابتها على القسم ال عظم منها بمختلن القوانين والتشريعات التي تحد من حرزتها

ومنه فواإن جمولة الس ياسوات المعاودة مون طورا أ نظ وة الحوكم العربيوة عاموة كونهوا هشوترك في هتوه الس ياسوات 

السولطة، تطورح ق،وية الاسوتبداد في نظوم الحوكم  لحتكار السلطة والبقاء فيها دون تحقيق مبودأ  التوداول عولى

 :العربية عامة، وا ي زاثل في مجموعة من الم،شرات

 اإ اا الحكم في اس تخدام القوة. 

 الس يطرة الس ياس ية التامة بواسطة حاع فرد. 

 الحكم ا ي يس تهدا المصلحة اظاصة للحاع وبطانته. 

 وليس للقانونااولة البوليس ية التي تكون فيها الس يادة للحاع . 

  الحالة التسولطية الماوثلة في امتوداد قووة ااولة واحتكارهوا لمصوادر القووة والةعول والسولطة واختراقهوا

 . لل ياع المدني

ومنه عملا ااول العربية اإ افة لس ياسة الق ع والتخوين والترهيب والترغيب على فرض مجموعة مون القووانين، 

كما أ ن هناك مبررات ي  اعيدها لةرض هوذه . طوارئ وال وامر ااس توريةلةرض الس يطرة والتسل  كقوانين ال

طار موا يعورا بال منوقراطيوة .الس يطرة والاستبداد  قت،يات ال من والوحدة الوطنية في اإ
(11 )

وتظهور ملاموح 

ة الاستبداد أ كثر في الةووذج التونسيو ا ي اهسو ا فيوه ااولة بمركزيوة شوديدة وقودرة شوديدة عولى السو يطر 

ذ لم يختلوون الو ووع في عهوود بوون عوولي، رغم بعووض الانةتوواح، فالحيوواة  والووتحكم في المجاووع منووذ عهوود بورقيبووة، اإ

.الس ياسوو ية والمدنيووة التونسوو ية مسووطرة ومقسوو ة عوولى المقووا  ا ي يخوودم النظووام
(10 )

وي،وواا اإلى جموولة هووذه 

سواعدة، شوكلا عوائوق في العنا  الظروا التي جرت فيها هذه التحوولت والوتي بودل أ ن تكوون عوامول م 

لى دور العامول اظوارجي . الم،سسة العسكرية، وحركات الإسلام السو ياي: وجه عملية التحول، ومنها اإ وافة اإ

في دل هذه ال نظ ة، فالةكرة التي س يطرت واس تقرت في ذهن وا عي وصانعي الس ياسوة في مراكوز السو يطرة 

الجنوب عامة والعربية خاصة، بشا يس ح هوذا الاسو تقرار  العالمية هي أ ولوية الاس تقرار على التغيير في دول

باس ارار التووازنات اااخليوة لولدول، موا يسو ح بتوأ مين مصوادر الونة ، و وب  الهيورة غوير الشروعية، وكوذا 

قليمية الكبرى خاصة على الصعيد العوربي الإ ائويلي وترجوع عوامول التخلون العوربي عون الركوب . التوازنات الإ

لى فشوول التجووارب اايمقراطيوة فووترة الثمانينيووات وانحرافهووا عون مسووارها الصووحيح مووادام أ ن اايمقراطوي العوو المي اإ

جوهرها لم زكن سلفي، ولم تكون هنواك رغبوة حقيقيوة في التغيوير، فقود كانوا كل الإصولاحات الوتي قاموا بهوا 
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طوووار وفي ظووول اسوووتراتيييات هسووو ح ببقائهوووا في السووولطة  ء الس ياسووو ية اسوووتراتيييات البقوووا)ال نظ وووة في اإ

لى الطابع الكوربوراتي لهته ال نظ ة المتغلغلة حتى نخواع مجاعا وا وتوتحكم فيهوا، وقود وان (والاقتصادية ، اإ افة اإ

نعوي،  هذا الو ع أ زمات تةية، وأ دى اإلى هشاشوة القطاعوات الاقتصوادية والاجيعيوة، وطغيوان الاقتصواد الري

لى انتشار الةساد با أ نواعوه، وكوذ بعواده عون س ياسوات ااولة والتةيوة حوتى ا ي دفع اإ ا   ويش الشو باب واإ

الكةاءات،  ن اإلى ذلك ش يخوخة النخبة الس ياس ية والحزبية، وعدم تجددها، وعدم السماح بالتداول وفسوح 

المجال للش باب، والملاحم كوذلك هوو بقواء هتوه النخوب متحيورة وعودم مواكبتهوا ل للتطوورات اااخليوة الوتي 

قليمية وااوليةعرفتها وتعرفها مج   .  اعا ا، ول مواكبتها للتطورات الإ

، مجاعووة، (اااخليووة)عوولى أ ن هتووه العواموول " الثووورات العربيووة" ي،كوود أ صحوواب مقووولة ديمقراطيووة واسوو تقلالية 

وأ خرى قد ت،افرت وهشابكا وسااا في هشاشة وتأ كل ال نظ ة العربية وتوجيهها نحو الانهيوار بعودما كانوا 

ن لم نقوول فشووا، وزادت موون تووأ زم ال و وواع في ااول العربيووة، وأ ن  سووببا في  ووعن الانتقووال اايمقراطووي ،اإ

ل اسو تقرار كاذب  محكووم ( ظواهري) الاس تقرار الظاهري ا ي كانا تعرفه ااول والمجاعوات العربيوة موا هوو اإ

ه مصو في ظول نظوام باستبداد النظام الحاع ومدل مون طورا القووى اظارجيوة،  وثلا الاسو تقرار ا ي عرفتو

ال ول كان بوين النظوام والووليات المتحودة ال مرزكيوة، بحيوث : مبارك قد ضُمن بميثاقين أ و نقطتين أ ساس يتين هما

تع ل مص على دل معاهدة السلام مع اإ ائيل، وت، ن وصول الوليات المتحدة للطاقوة، وفي المقابول تغوض 

أ ما الميثاق الثاني فوكان بوين نظوام مبوارك والشوعب المصوي،  هته ال خيرة الطرا عن الش،ون اااخلية لمص،

بحيووث يحتكوور النظووام الحيوواة الس ياسوو ية والقوووة الاقتصووادية، وبالمقابوول يع وول عوولى تحسووين الظووروا المعيشووة 

ل أ ن هته الموا يق نقُ،ا، فقود نقوض الميثواق ال ول بعود أ حوداث  ثور  6110سوبابر 00والاجيعية للشعب، اإ اإ

سووتراتي  رهوواب وعوولى رأ سووها تغووير اإ يية الوووليات المتحوودة تجوواه المنطقووة، وا ووام أ غلووب ااول العربيووة بوودعمها للاإ

السعودية ومص، أ ما الميثاق الثاني فزال بسبب فشل النظام في تحقيق الوعوود بتحسوين الظوروا الاجيعيوة 

، وارتةواع أ سوعار الطاقوة 6117 والمعيش ية التي ط ح لهوا المصويون، خاصوة بعود توأ  يرات ال زموة الماليوة العالميوة

.الخ...والغذاء، وزيادة نس بة البطالة، وفساد النظام الس ياي وانتشار الةساد المالي واماباة
(12 )

 

همالهوا لتطلعوات  عموما، ينطبق هذا على أ غلب ال نظ ة العربية التي هشترك في صةة تع يرها على سدة الحكم، واإ

لى الإحبواو وتوأ زم واحتقوان الو وع ومطالب الشعوب، ال مر ا ي عزز الع يوز السو ياي والاجيعوي وأ دى اإ

مكانيوة حودوث تغيوير فووقي  ، وانهيوار ط وحوات (او  التحوول)الس ياي وانسداد أ فقه بعد فقدان ال مل من اإ

حولال تحوليوا بالتةواق بوين أ طوراا (ا  الإحولال"  )اإحلال"تحقيق تغيير سةلي  ، وبالتوالي اسو تحالة تحقيوق اإ

فبه زكون هنواك بود مون الانتقوال اإلى طريقوة أ خورى للتغيوير، أ ل . ة أ و طبقات الشعب والسلطة كذلكالمعار 

وهي التغيير الشعبي في ظل ما عرفته المجاعات العربية عامة من تطورات على صعيد النخوب والمجاوع عولى حود 

لتطووور في اسوو تخدام سووواء، فعوولى الصووعيد المجاعووي حوودث تطووور كبووير زاثوول في ارتةوواع مسوو توى الوووعي وا

، أ موا عولى صوعيد (الإنترنوا وشو بكات التواصول الاجيعوي)التكنولوجيا الحديثة ووسائل التصوال وانتشوارها 
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كما يس يه  Knowledge Factor"عامل المعرفة " النخب فقد هشكلا نخب جديدة تايز بخصائص عدة أ برزها 

دية الوتي سوادت منوذ سو تينيات وسو بعينيات القورن ، وبدأ ت تحل تدريجيا محل النخب التقلي" فولكر برتيس" 

داريووين وخووبراء موون الموودنيين والعسووكريين، هووذه النخووب  العشرووزن، والووتي كانووا تتكووون موون س ياسوو يين واإ

التي تعايشا مع ال نظ وة الاسوتبدادية وتبادلوا اظودمات معهوا، بحيوث كانوا تع ول عولى خدموة ( التقليدية)

رجيوة وتمكينوه مون السو يطرة، وبالمقابول يع ول النظوام عولى تلبيوة مطالبهوا النظام وتحسين صورته اااخلية واظا

.ومصالحها اظاصة
(12)

 

لى العوامول السوابقة، أ لغوا اإحسوا  الةورد العوربي  ن درجة الوعي التي حلا بالمجاعات العربية عامة، اإ افة اإ اإ

لى درجوة أ نوه  أ صوبح يةكور بأ نوه لويس ايوه شيء بمواطنته، ووات ايه رغبة في الثورة وتغيير الو وع القوائم، اإ

مكانيوة التغيوير بالةووضى ل اإ .يخسره، بعدما س ئم من الس ياسوة الوتي تموار  باسموه وعليوه، فوبه يبوق أ ماموه اإ
(18)

 

لم ( الانتةا وة الشوعبية ال ولى) فالحتقان ا ي كانا تعيشه المجاعات العربيوة جمعواء والو وع التونسيو خاصوة 

ل عوامل ظرفية مح حوراق محمود البووعزززي لنةسوه هوذه زكن ينقصه اإ ةزة على الثوران  د هذا الو وع، فوكان اإ

لى . الشرارة التي كانا سوببا في المطالبوة بالتغيوير عون طريوق الثووران الشوعبي ومون أ بورز العوامول الوتي أ دت اإ

قودة الانتةا ة الشعبية التونس ية  ود نظوام بون عولي و وينطبوق هوذا عولى باقي ال نظ وة العربيوة و هوو تجواوز ع

اظوا من النظام، والتذمر الشعبي منه نتيجة اس تةحال أ زمات وفجووات هيكليوة في المجاعوات العربيوة، خاصوة 

ل أ ن النظوام عمول عولى  ن كانا بعض هته الةيوات مورو ة عن الاس تعمار اإ خلال الس نوات ال خيرة، وحتى اإ

 ززون العابودزن بون عولي و وزرائوه في تعزززها وتع يقها بسوء س ياساته، وقد أ كودت اعترافوات الورئيس التونسيو

ال سابيع التي س بقا الانتةا ة بوجود وخطوورة الهووة بوين مختلون الةئوات وطبقوات المجاوع، خاصوة في المجوال 

م 6101الاقتصادي والتةوي، فقد كشةا دراسة للاإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديوة سو نة 

بالمئوة مون  16وليات سواحلية، وأ ن  18لشركات والصناعة التونس ية تتواجد بوو بالمئة من ا 26عن أ ن أ كثر من 

الم،سسات الاقتصادية التونس ية تتواجد بالعاصمة لوحودها، في حوين تعويش باقي الووليات وامافظوات   يشوا  

لى تةاوت طبقي و لن تةوي في المدن الجنوبية، وت،خم نسو بة ا لةقوراء في على جميع ال صعدة، وهذا ما أ دى اإ

لى الهيرة وال وح اااخلي نحو الشري  الساحلي .ال حياء الشعبية، وا ي أ دى بدوره اإ
(17)

   

زوران وتركيوا كقووى اقتصوادية  قليميا قد شهدت الس نوات ال خويرة صوعود كل مون اإ أ ما على الصعيد اظارجي، فاإ

لمنطقة وبس  نةوذهما عليها، وهستند وس ياس ية فاعلة في منطقة الشرق ال وس ، والصاع بينهما للس يطرة على ا

الةارسوو ية ) كلتوويهما عوولى أ سووس وركائووز تاريخيووة في ذلك تاثوول في الإرث التوواريخي لإمبراطوووريتيهما التقليديووة 

، وخاصة تركيا التي عملا وتع ل على الترود للةوذج التر  في المنطقة من خلال الع ل عولى كسوب (والعثمانية

ل أ ن هناك الكثوير . عربية بالترود لس ياسا ا وديمقراطيتها عن طريق ال فلام والس ياحةقلوب وعقول ا اهير ال اإ

من الجدل خاصوة حوول الو وع وااور الوتر  في المنطقوة، قبول وأ  نواء مورحلة الانتةا وات، فةوي الحوين ا ي 

التعواون بينهوا وبوين  نلاحوم عملهوا عولى دل وتعززوز" الثوورات" تحاول فيه تركيا لعوب دور الةووذج ودل  توه 
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".الربيع العربي" الوليات المتحدة في فترة 
(10 )

أ ما على الصعيد العالمي فالملاحم بو وح هو التغير ا ي حصول 

على مس توى س ياسة الوليات المتحدة اظارجيوة تجواه المنطقوة العربيوة عاموة، فبعود احتلالهوا وغرقهوا في حورب 

لى وفشلها في بناء ديمقر ، (6111)العراق  اطية في هذا البلد ا ي ل تزال ال و اع فيه في أ سوأ  أ حوالها، اإ وافة اإ

لى نبوذ اايمقراطيوة (سجون أ بوو غريوب) انتهاكات حقووق الإنسوان الوتي قوام بهوا الجويش ال مورزكي  ، أ دى هوذا اإ

عادة النظر في س ياسة فرض اا يمقراطيوة مون ال مرزكية في جُل المنطقة العربية، ما فرض على الإدارة ال مرزكية اإ

، بحيث تر ا قناعة اى صانع الس ياسة ال مرزكيوة أ نوه (اايمقراطية المةرو ة من اظارج)اظارج على المنطقة 

يس تحيل بناء ديمقراطية في الشرق ال وس  عن طريق التدخل اظارجي، ومنه يتوجب عليها التركيز والاعويد 

، وزكوون للعوامول (اخول بعود فشول الإصولاح مون اظوارجالإصولاح والتغيوير مون اا) على العوامل اااخليوة 

اظارجية فيه دورا ثانويا، وهوذا موا يخودم المصوالح ال مرزكيوة الإسوتراتييية البعيودة والقريبوة المودى، بحيوث يو  

دارة . التغيير في ظل بقاء المصالح ال مرزكية في المنطقوة عولى تحقيقوه، فقود رأ ت أ ن " أ وباموا" وهوذا موا عملوا اإ

لر نظ ة العربية الق عية و رغم أ نها  دم مصالحها و على حساب اافاع عن الحريات المدنية يرو بالمصوالح دعمها 

 .الإستراتييية للوليات المتحدة على المدى البعيد

عولى تكووزن وتقوديم اال لل ياوع المودني العوربي، وكل الم،سسوات ( التغيير من اااخول ) وت  هته الس ياسة 

وال فراد الناشطين في مجال الحقوق والحريات واايمقراطية من منظمات الش باب وا عيات النسووية، ومونظمات 

ريع والم،سسوات الوتي أ نشوأ  ا لهوذا الغورض العمال، ووسائل الإعلام المس تقلة واظاصة، من خولال عديود المشوا

، هتوه ال خويرة الوتي تع ول عولى ربو  (NED)وخاصوة ، (MEPI) على غرار مبوادرة شراكوة الشروق ال وسو  

العلاقات مع ال حزاب والنقابات واتحادات العمال ومختلن ا عيوات ووسوائل الإعولام  و والوتي تصوةهم بالنوا  

ريوة والكراموة واايمقراطيوة و في ااول الاسوتبدادية في كافوة أ نحواء العوالم، الشيعان ا زن يقاتلون من أ جول الح

وربطها ببع،ها كذلك من خلال الندوات والم،تمرات والمنتديات التي تقيمها، وكذا تعبئة اال الس ياي، وتقوديم 

 .رية وفعاليةالمنح واال لها مع الرؤية الإستراتييية والتخطي  ااقيق لمساعد ا على النشاو با ح

 :ويتجلى هذا من خلال ال هداا التي حدد ا هته المنظ ة والتي تاثل في

 .المجاعات الق عية في اايمقراطيين دل .0

 .التحولت اايمقراطية مساعدة .6

 .ااول نصن الاستبدادية في اايمقراطيين ساعدةم   .1

 .النجاحعلى  اايمقراطيات الجديدة مساعدة .0

 .لنشطاء اايمقراطية والمعنوياال الس ياي  تعبئة .2

 .بين مختلن جمعيات اايمقراطية عززز التعاونوت عابرة للحدود ش بكات بناء .2

.اس تخدام البحوث من أ جل تحسين الممارسة اايمقراطية .8
(01)
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العوالم من خلال الإستراتييية ال مرزكية الجديودة، ومبوادئ المونظمات التابعوة لهوا والكةويلة بنشرو اايمقراطيوة في 

حداث تغيير، يخودم مصوالحها  يتجلى سعي الوليات المتحدة و سواء بصةة رسمية أ و غير رسمية و واإ ارها على اإ

ستراتيييتها الجديدة، في المنطقة العربية، ودليا اهيمها المتزايد خاصة في الس نوات ال خيرة بالق،ايا الحقوقيوة،  واإ

 المنطقوة، ودعمهووا وتودرزبها تح،ويرا لهووا لمواكبوة التحوولت الجديوودة والمونظمات وا عيوات ذات الطووابع المودني في

وقياد ووا وفووق  رؤيووة التغلغوول الةكووري الم وونهج داخوول المجاعووات العربيووة الإسوولامية، وغوور   قافووة التغيووير 

طوار مشرووع القورن ال مورزكي  واايمقراطية والثقافة الغربيوة عاموة بعود تزيينهوا وتل يعهوا، وكل هوذا ين،ووي في اإ

زالة كافة مصادر التهديود وعولى رأ سوها التهديود الإسولامي، وا ي كان  الجديد ل،مان س يادة أ مرزكا على العالم، واإ

.من بين أ هدافه كذلك تغيير النظام العراقي وو ع حد لع لية السلام في الشرق ال وس 
(00)

 

المعروا بقربوه مون دوائور " رد لويسبرنا" من بين أ برز المةكرزن ا ي شاركوا في صياغة هذا المشروع، المةكر 

عوادة تقسو و العوالم  صنع القرار ال مرزكي وامافظين الجدد، وانيئه الصهيوني، وهو صواحب مشرووع تةتيوا أ و اإ

ح م0071العربي والإسلامي، ا ي وافق عليه الكونجر  ال مرزكي في جلسة  ية س نة  في " لوويس"، وقد  ن

ن العرب والمسل ين قوم فاسودون مةسودون » : بالقول 6112م ال مرزكي في ماي مقابلة أ جر ا معه وكالة الإعلا اإ

عوادة  ذا تركوا ل نةسهم سوا يدمرون الح،ارات،  لك فاإن الحل السولو هوو اإ فو ويون، ل يمكن تحرهم، واإ

ااور عليهوا أ ن  احتلازم واس تعمارهم، وتدمير  قافتهم ااينية وتطبيقا ا الاجيعيوة، وفي حوال قيوام أ مورزكا بهوذا

هس تةيد من التيربة البريطانية والةرنس ية في اس تعمار المنطقة، لتتينب ال خطاء والمواقن السولبية الوتي اقترفتهوا 

عادة تقس و ال قطار العربية والإسلامية اإلى وحدات عشوائرية وطائةيوة، ول داعوي  نه من الروري اإ ااولتان، اإ

ما أ ن ن،عهم تحوا : م وردود أ فعازم، ويجب أ ن زكون شعار أ مرزكا في ذلكلمراعاة خواطرهم أ و التأ ثر بانةعال  اإ

عادة احتلازم أ ن تكوون مه تنوا المعلنوة هي تودريب شوعوب س يادتنا أ و ندعهم ليدمروا ح،ارتنا،  ول مانع عند اإ

«...  المنطقة على الحياة اايمقراطية
(06 )

 

قوائم، والسوعي حثيوث مون أ جول تطبيقوه، وقود سواعدت من هذا نلاحم أ ن مشروع التغيير في العالم العوربي 

ن لم زكون للووليات المتحودة دور في صناعتهاوو عولى تحقيوق هوذا  الظروا اااخلية السائدة في ااول العربية و اإ

عادة تقس و المنطقة وتصحيح حدود اتةاقية  حسوب التصو  ا ي أ دلى " سوازكس بيكوو" المشروع من أ جل اإ

عولى الووليات المتحودة  ومان » : عنودما قوال 0071سو نة " بريجينسوكي" ال مورزكي  به مستشار ال مون القوومي

" تنش ي  حرب خلييية ثانية تقوم على هامش الحرب اظلييية ال ولى لتسو تطيع مون خلالهوا تصوحيح حودود 

«"سازكس بيكو
(01)

 

وو كوما سولن " نوي ظرية ااوم ن" ويقوم  المشروع الجديد على تحقيق الانتقال اايمقراطي في المنطقة العربية وفق 

ل أ ن طبيعووة ااول العربيووة واختلافهووا في تكوزنهووا وبنيا ووا وبنائهووا واوو  عيشووها، رغم هشووابهها في عديوود  ا كرووو اإ
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وعليوه يمكون الايويز . العنا ، فهيي فس يةساء فريدة من نوعها، جعل انتقال الثورات على هذا ال سا  يةشل

 :التي لم تنتشر فيها الثورات وهيبين نوعين أ و مجموعتين من ااول 

 مجموعووة ااول قلوويلة الموووارد مثوول ال ردن والمغوورب، والووتي تاوويز أ نظ تهووا بنوووع موون : المج وعووة ال ولى

 (.ال سا  اايني) الشرعية 

 وهي ااول التي شهدت ا طرابات و ورات في العشرزن س نة الما وية مثول العوراق : المج وعة الثانية

لى المجازر والقتل العشوائي، ومنه والجزائر ولبنان، ف قد شهدت تدميرا س به كليا للدولة، وبنيتها التحتية، اإ افة اإ

.فاإن اظوا من تكرار ذلك جعلها تبق  على حالها
(00)

 

من شك حول مصداقيتها و اسو تقلاليتها بوين م،يود ومعوارض، "  ورات الربيع العربي" وعموما، ورغم ما يسود 

بح واحدا من أ كوبر التحوديات الوتي تواجههوا الإدارة ال مرزكيوة وس ياسو تها اظارجيوة، فاإن مطلب اايمقراطية أ ص 

حداث توازن بين القو المنادية والمروجوة  بحيث و ع صانعي الس ياسة ال مرزكية في موقن صعب وهو ضرورة اإ

 لا وة تحوديات كوبرى عون " الربيوع العوربي" لها، ومصالحها الإستراتييية والحيوية في المنطقة العربية، وقد أ سةر 

 :بالنس بة للس ياسة ال مرزكية وهي

 .صعود الإسلاميين المعار ين للس ياسة ال مرزكية للسلطة، وهي حالة كل من تونس ومص .0

 ديد حلةواء أ مورزكا ااائموين في المنطقوة، كوما هوو حوال مملكوة البحورزن الوتي تمثول قاعودة حيويوة في  .6

 .البحري ال مرزكي اظامساظليج، وخاصة باحت،انها مقر ال سطول 

.اندلع ال اعات والصاعات الطائةية التي كانا غائبة أ  ناء أ نظ ة الحكم الاستبدادية .1
(02)

 

اهسو ا "  وورات" أ و " انتةا وات" لهذا نجد أ ن س ياسة الوليات المتحدة تجواه موا عرفتوه ااول العربيوة مون 

لى  لاث  :فئات بالتناقض والتبازن، ويمكن تقس يمها وتصنيةها اإ

س ياسة موجهة نحو تونس ومص اللتان نجحا فيهما الثوورة، وتم البودء في ا واذ خطووات نحوو بنواء  .0

وهنوا تحواول الووليات المتحودة دل هتوه اايمقراطيوات الناشو ئة مون جهوة، : دولة ومجاع وم،سسوات ديمقراطيوة

هتوه الونظم الجديودة وعودم السوماح  وامافظة على نةوذها ومصالحها التقليدية فيها خاصوة مصو، وذلك باحتوواء

لى زوال نةوذها  .بتغيير جذري فيها يمكن أ ن ي،دي اإ

ذ  حا برورة تغيير النظوام وأ ن بقواءه مشوكلة في سوبيل حول  .6 س ياسة موجهة نحو ليبيا واليمن، اإ

 .ال زمة، ومنه عملا على التدخل العسكري في ليبيا، وال،غ  على علي عبد الله صالح من أ جل التنحي

دخوال  .1 الةئة الثالثة وهي س ياس تها تجاه بعض ااول أ و ال نظ ة التي ل تزال تأ مل في بقائها مع ضرورة اإ

البحرزن وال ردن والمغورب، وركوزت فيهوا عولى ضرورة تبوني الإصولاحات بجديوة : بعض الإصلاحات عليها مثل

 .لتينب حدوث ا طرابات داخلية
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دانوة أ عومال العنون  ود المودنيين، ثم وتبق  سورية غوير الحليةوة للووليات المتحودة  والوتي اكتةوا بال ول عولى اإ

.أ صبحا تع ل بأ ي طريقوة مون أ جول رحيول نظوام بشوار ال سود
(02)

مون كل هوذا نجود أ ن س ياسوة الووليات  

المتحدة تجاه الثورات قيد تميزت بالتناقض، ويمكن تةسير هذا بأ نهوا قود تركوا العوراق بعود خسوائرها الةادحوة، 

زوران و ديودا ا عولى مصوالحها في الشروق ال وسو ، وهي تع ل على ا ظروج من أ فغانس تان من أ جل التةرغ لإ

نشاء أ نظ ة جديدة و بعد الثورات  وأ نها تع ل بش تى الطرق للحةاع على مصالحها ومواقعها في المنطقة، و مان اإ

صولاحه و موالية لها أ و على ال قل متعاطةة معها، وكوذا دل ال نظ وة شريطوة القيوام بتغيوير وهوذا موا . النظوام واإ

ستراتييية جديدة في الشرق ال وسو " ي،كد عليه  ا ي أ صودره مركوز " تقرزر التكين الإستراتييي في سبيل اإ

ال من ال مرزكي الجديد، وا ي أ كد عولى ضرورة تطبيوق مونهج التكيون الإسوتراتييي موع ال و واع الحاصولة في 

يج ابية مع الو ع العربي ا ي تغير ول ززال يتغوير بسروعة  بطريقوة المنطقة العربية، بحيث يجب التكين بصورة اإ

طار العلاقوات المصوية و الإ ائيليوة، وبعود  وبشا يس ح لها بالحةاع على مصالحها ومكانتها في المنطقة، فةي اإ

عولى القلق ا ي أ صبحا تعيشه اإ ائيل من القيوادة الجديودة الوتي أ سوةرت عنهوا الثوورة المصوية أ كود التقرزور 

 :وجوب حةاع الوليات المتحدة على السلام بين البلدزن، وهذا زكون بأ مرزن

الع ل مون خولال سوةارا ا مون أ جول تقريوب وجهوات النظور ومنوع التووتر بوين القيوادتين، وتكثيون  .0

 .الزيارات من أ جل هسهيل الحوار بين الجانبين، ومنع أ ي توتر قد ي،ثر على العلاقة بين البلدزن

ستراتيييتها الجديدة بالتأ كيد على أ ن مص أ هم حلين لهوا بالمنطقوة، قيام الوليا .6 ت المتحدة من خلال اإ

.أ نها تعاد عليها للحةاع على السلام
(08)

  

م،وواء الوووليات المتحوودة موو،خرا عوولى قووانون تعززووز التعوواون ال مووني ال موورزكي الإ ائوويلي، ا ي وقعووه  كووما أ ن اإ

لى البلدان العربية وما يس    ،طعوما يح ا من بنود اليل قا" أ وباما" بأ نوه " بالثورات العربيوة"ورسالة واضحة اإ

لى جانب ا اهير العربية وتع ول عولى تغيوير النظوام القوديم  من المس تحيل أ ن تقن الوليات المتحدة ال مرزكية اإ

ئمة على دل اإ ائيول، السائد في المنطقة، فتعززز التعاون هذا ي،كد على مواصلة الوليات المتحدة لس ياس تها القا

.وامافظووة عوولى تواجوودها ومصووالحها في المنطقووة
(07)

ل   وأ ن مووا تقوووم بووه موون س ياسووات وتصوويحات مووا هي اإ

ستراتييية تةر ها الظروا ال نية التي تمر بها المنطقة العربية من أ جل أ ن تحافم على مصالحها فيهوا، فوالمعروا  اإ

ل مصالحها فهيي الثابا والمس تقل في كافة الظوروا وموع في وعن الس ياسة ال مرزكية أ ن كل شيء فيها  متغير، اإ

 .كل الإدارات السابقة وحتى ال تية، وتاريخ الس ياسة ال مرزكية خاصة في وتجاه المنطقة العربية دليل على ذلك

 :مس تقبل اايمقراطية في المنطقة العربية بعد الربيع العربي.2

وصعوبات مع مراحل التحوول الوتي تمور بهوا، تاثول في صوعوبة الوتخلي عون تعرا أ ي تجربة ديمقراطية معوقات 

الس ياسة والموروثات السابقة وتبني قفي وأ فكارا جديودة في ال غلوب تكوون و اإن صح القوول و غريبوة عون منطوق 

ول وقو المجاع ا ي تجري فيه عملية التحول، وكوذا وجوود أ طوراا في اللعبوة الس ياسو ية ل  ودمها عمليوة التحو
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عاقة هذا التحول ا ي تراه  ديدا لمصالحها وموقعها،  فتع ل على امافظة على الو ع القائم ل نه يخدم مصالحها واإ

فقد عرفا مختلن التجوارب اايمقراطيوة ال وربيوة الناجحوة صوعوبات واجهوا مسوارها، ولكون ت،وحية وجديوة 

رساء اايمقراطية والتزامها بها واعيدها كخيار استراتييي وتعه د وطوني، جعول  النخبة الس ياس ية في الع ل على اإ

من هذه التجارب تجارب ناضجة، سارت بخطوات ثابتة نحو التحول، وغدت مربا لل ثول في هوذا الشوأ ن كوما 

.هو حال التيربة الإس بانية وال لمانية
(00)

  

ن موا شوهدته بعوض ااول العربيووة ول توزال هشوهده أ خوورى مون  وورات واتجاههوا نحووو الحو رب ال هليوة، مثوول اإ

عوادة بنواء ااولة بعود ال زموة  سوريا، يةرض على ااول العربية رهانات وتحديات جد صعبة تبودأ  أ ول بمشوكلة اإ

لى مواجهوة عسوكرية مثول ليبيوا وسووريا، وفي نةوس الوقوا كوذلك  خاصة ااول التي عرفا تحول الانتةا ة اإ

عادة بناء فرد عربي مس تنير بقو الثقافوة الس ياسو ية  عوادة بنواء منظوموة قيميوة وعمليوة س ياسو ية اإ اايمقراطيوة، واإ

جديدة ت، ن لا ال طوراا حقووقهم، وتةورض عولى كافوة ال طوراا واجبوات هم ملزموون بالقيوام بهوا، بحيوث 

 .يصبح كل طرا في المعادلة الس ياس ية زرى نةسه أ ساسا فيها، وجزء ل يتيزأ  منها

لى مووا تقت،وويه اايمقراطيووة والع ليووة اايمقراطيووة بصووةة عامووة وموو،شرات النظووام اايمقراطووي  هووذا ل نووه بالنظوور اإ

: في س تة م،شرات وهي" روبرت دال"الحديث والتي حددها " النيابي"
(21 )

  

 ويخوزم ااس تور ممارسة الحكم: مس ئولون منتخبون من طرا المواطنين. 

 كراه، ي  فيها انتخاب : انتخابات دورية حرة ونزيهة  .المس ئولينبعيدة عن الإ

 حرية التعبير. 

  لى مصادر معلومات بديلة تحظ  بحماية القانون ول  ،ع لتحكم الحكوموة أ و أ ي جهوة حرية الوصول اإ

 .س ياس ية معينة

 أ ي حق المواطنين في هشكيل تكتلات فئوية وأ حزاب وجماعات مصالح: الاس تقلالية الةئوية. 

 ء بكافة حقوقهمأ ي تمتع كافة المواطنين دون اس تثنا: مواطنة شاملة  .
 

رادة النخوب والةئوات  ن الطريق ل ززال طويلا أ مام التجارب اايمقراطية العربية،  ويتوقن على مدى جدية واإ اإ

لى بوور ال مووان،  وتحقيووق ديمقراطيووة حقيقيووة وفووق مووا تقت،وويه  الس ياسوو ية والاجيعيووة والمجاعووات في الوصووول اإ

وهذا يتطلب جهدا شاقا ووقتا طويلا مون السو نوات حوتى تتكلول مس تلزمات بناء ااولة الوطنية اايمقراطية، 

.بالنجاح وكذا امي  الجغرافي الملائم س ياس يا، اقتصاديا واجيعيا
(20)

 

ن الوصول لبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة وتحسين شروو التحول اايمقراطوي يتطلوب أ و يسو تلزم  وعليه فاإ

 :خيصها ففي يليتحقيق مجموعة من العوامل والتي يمكن تل 
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وهوذا بخلوق أ طور حديثوة للنظوام السو ياي يمكون مون : تطوزر ال بعاد الم،سس ية للتحول اايمقراطوي .0

 .تحقيق شروو الةصل بين السلطات وتةعيل دور البرلمان بما يمك نه من تجس يد الإرادة العامة حقيقة

لى وعواء ح،واري واسو تعداد كون تحقيق اايمقراطية يح : تطوزر ال بعاد القيمية للتحول اايمقراطي .6 تاج اإ

طار احترام حقوق الإنسان، فالتحول اايمقراطي ل يتوقون فقو  عولى مجموعوة  عقلي ومناخ  قافي واجيعي في اإ

عووادة بنوواء النظووام المجاعووي  لى اإ جووراء انتخووابات، بوول يحتوواج اإ قوووانين وتوقيووع مراسوو و  لووق تعدديووة س ياسوو ية واإ

.بأ  ا
(26 )

جيعي بمختلن أ شكاصح مع تطوزر قوو المواطنوة، ودل وتةعيول المجاوع المودني نظورا مع مراعاة التنوع الا

.اوره في غر  وتوطيد القو اايمقراطية في المجاع
(21) 

ن بناء وتحقيق النظام  وااولة اايمقراطية يتطلوب تحقيوق مجموعوة مون العوامول الم،سسو ية  بناءا عليه فاإ

.عية تتةاعل ففي بينها فتكمل بع،هاوالقيمية وعامة عوامل ذاتية ومو و 
(20)

 

 خـلاصـة

حودثا فارقوا في تاريخ البشروية عاموة، والتواريخ ال مورزكي والتواريخ العوربي م 6110أ يلول سبابر  00كانا أ حداث 

في الحورب " بارل هواربر"خاصة، فلقد تلقا الوليات المتحدة أ كبر ضربوة تاريخيوا في عقور دارهوا ،منوذ هجومات 

الثانية، من جهة، كما و عا العالم العربي والإسلامي على امك بسبب ا امها بالإرهواب مون جهوة ثانيوة العالمية 

وو عتها في مواجهة الاستراتيييات ال مرزكية لمكارة الإرهاب ونشر اايمقراطية، ومنه أ دخلا المنطقوة العربيوة 

 .في مرحلة جديدة تواجه فيها تحديات داخلية وخارجية

ن ما شهد ته ااول العربية من انتةا ات وحركات احتجاجية واسعة  د أ نظ ة الحكم فيهوا و بغوض النظور عون اإ

لى تغيوويرات أ ساسوو ية للوونظم ( داخليووة) اسوو تقلاليتها  أ و كانووا بةعوول محوورك خووارجي و هي انتةا ووات  وودا اإ

ائجهوا ولويس بمسوارها أ و الس ياس ية، و ال و اع الاجيعية والاقتصادية فيها، فالثورة ي  تعريةها على أ سوا  نت

ذا تما مقارنتها بالثوورات المعروفوة عالميوا مثول الثوورة الةرنسو ية الوتي أ حود ا ( 0800-0870) درجة اهساعها، فاإ

الوتي أ ثورت عولى  (0008)تغيرا جذريا في فرنسا وأ وربا ومن ناحية تبني القو الإنسوانية، وكوذا الثوورة الروسو ية 

مقارنتها ومقارنة مسارا ا مع مختلن التجارب اايمقراطيوة في أ مورزكا اللاتينيوة تاريخ القرن العشرزن بأ  ا، وحتى 

وأ وربا وشرقها، نجد أ نها انتةا ات قاما ما أ جل تغيير أ نظ ة وأ و اع اجيعية واقتصوادية لطالموا عوانى منهوا 

يون هسو تغلها الةرد العربي تحا حوكم ال نظ وة المسوتبدة، وتةاعلوا وكانوا سوببا لهوا عوامول داخليوة عرفوا ك 

عولى رأ سوها الووليات المتحودة ال مرزكيوة مون أ جول تغيوير اظارطوة ( العامل اظوارجي) مختلن القوى اظارجية 

ستراتيييتها الجديدة في المنطقة العربية خاصة  .الس ياس ية في المنطقة، وتغيير ال نظ ة خدمة لمصالحها امددة في اإ

ن ال سا  ال ن هو وجوب معرفة كيةية اس تغلال هته التغيرات الجديدة في المنطقة العربية واسو تغلالها  وعليه فاإ

لصالح المنطقة العربية، بت،افر جهود كافة ال طراا اااخلية في ااولة و كذا بين ااول نةسها مون أ جول تحقيوق 

الراهنوة وكذا تةعيل الحوار ا اتي واااخلي في ال مة العربية، خاصوة في ظول الظوروا . المصلحة العامة لل نطقة
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التي تمر بها المجاعات العربية من تحولت، بحيث يجب أ ن زكون مُ،سسا على منطلقوات  يحوة وواضحوة، بوين 

قصواء أ و اسوتبعاد .نخب وتيارات ال موة اتتلةوة دون اإ
(70)

كوراه   وأ ن زكوون حووارا نزيهوا بعيودا كل البعود عون الإ

صولاح اانيوا بصوةة )عولى صولاح دولهوا ومجاعا وا،  والقهر والاستبداد، كما يجب على ال نظ وة العربيوة الع ول

ذ يقول في هذا الشوأ ن" أ بو الحسن الماوردي" حسب رأ ي العالم الإسلامي ( عامة واعوبه أ نوه موا تصولح بوه : " اإ

دزون متبوع، وسولطان قواهر، وعودل شوامل، . اانيا، حتى تصير أ حوالها منتظ ة، وأ مورها ملتئمة، س تة أ شو ياء

".، وأ مل فس يحوأ من عام، وخصب دائم
(22)
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 .018-00.، ص ص(6100مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت) أ فق جديد للتغيير اايمقراطي: اإلى أ زن...العربي
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 .06و67.، ص ص(6110ن، .د.د: صنعاء) أ حمد أ مين الشجاع، دور الغرب في أ زمات العالم الإسلامي  (41

 .61.، ص6100، مار  020.، الـــدار، ع"تةتيا العالم الإسلامي لصالح اإ ائيل الكبرى: مخط  برنارد لويس" (42
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، في "الوووووليات المتحوووودة والربيووووع العووووربي واحووووداث التوووووازن بووووين قيمهووووا ومصووووالحها" عبووووير الوووورميلي،  (45
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http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/28/302075.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/28/302075.html
http://www.taqrir.org/printit.cfm?id=1610
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، في "رسوووووووووووووووووووووالة أ مرزكيوووووووووووووووووووووة اإلى الربيوووووووووووووووووووووع العوووووووووووووووووووووربي" نقوووووووووووووووووووووول نا ،  (48

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=3157366.17.6106: ،  تاريخ الإطلاع. 

 6. المنتوودى الليووبي، ع" الطريووق اإلى اايمقراطيوة نجووح ال لمووان وال سو بان فهوول يوونيح الليبيوون،" صولاح الحووداد، (49

 .  81-20. ، ص ص(6112صين )

، (6112صوين ) 6. ى الليوبي، عالمنتود" الم،سسات الس ياس ية التي تتطلبها اايمقراطية الموسعة،"روبرت دال،  (51

 .12-61. ص ص

 .21. الحداد، مورجـع سـابوق، ص (51

 .100-107. منيسي، مورجـع سـابوق، ص ص (52

المس تقبل " تقرزر عن ورشة الع ل حول م،شرات قيا  اايمقراطية في البلاد العربية،" محمد عبد الشةيع عيسى،  (53

 .000-002. ، ص ص(6110أ وت ) 122. العربي، ع

هشروزن / نوو بر 68) 80. طريق الشوعب، ع" نظرة في مس تلزمات بناء ااولة الوطنية اايمقراطية،"، هات نع ة (54

 . 12. ، ص(6117الثاني 

بوووو الحسووون المووواوردي، أ دب اانيوووا واازووون، تحقيوووق مصوووطة  السوووقاو (55 مطبعوووة مصوووطة  البوووابي : القووواهرة) أ 

 .012،012.،ص(0081الحلبي،
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Le règlement interne du contentieux général en matière de sécurité sociale*
 

Boudiaf kheir- Doctorant inscrit à la Faculté de droit de l'Université d'Alger 1. 

 

  Résumé: 

Les contentieux de sécurité sociale comprend, le contentieux général , le contentieux 

médical et le contentieux technique à caractère médical. 

Est entendu par contentieux général de la sécurité sociale les litiges qui naissent entre            

les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux ou les assujettis d'autre 

part à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité 

sociale. 

Le législateur prévoit que tous les litiges relevant du contentieux général doit être 

obligatoirement portés devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux 

juridictions , où il le recours préalable est porté devant la commission locale de recours 

préalable qualifiée ,en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable 

qualifiée, en cas de contestation des décisions de la commission locale de recours. 

Le règlement interne du contentieux général en matière de sécurité sociale sont considéré 

comme un  mécanisme de règlement amiable, cela rend plus facile pour les deux parties        

de conflit , que ce soit la courte durée du conflit ou pour éviter  les frais de justice. 

Mots-clés: Les contentieux -La sécurité sociale- Le recours préalable.                                                                                                                 

 :ملخص

لمنازعات العامة، المنازعات الطبية و المنازعات التقنيوة ذات الطوابع هش ل منازعات ال،مان الاجيعي، ا

الطووبي ، وتاثوول المنازعووات العامووة في مجووال ال،وومان الاجيعووي في اظلافووات الووتي تنشووأ  بووين هيئووات ال،وومان 

 الاجيعي من جهة والمو،من زوم اجيعيوا أ و المكلةوين مون جهوة أ خورى بمناسو بة تطبيوق هشرويع وتنظوو ال،ومان

 .الاجيعي

                                                           
*
 Date du dépôt du l’article : 12/10/2016 

Date de l’arbitrage du l’article :00/10/2016 
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جبواريا أ موام لجوان الطعون المسو بق قبول أ ي  وقد نص المشرع على رفع كل اظلافات المتعلقة بالمنازعات العاموة اإ

طعن أ مام الجهات الق،وائية، حيوث زرفوع الطعون المسو بق ابتودائيا أ موام اللينوة امليوة المو،هلة للطعون المسو بق 

 .في حالة الاعتراض على قرارات اللينة املية للطعن  وزكون أ مام اللينة الوطنية الم،هلة  للطعن المس بق

تعتبر التسوية اااخلية لل نازعات العامة في مجال ال،مان الاجيعي أ ليوة للتسووية الوديوة، وهوذا هسوهيلا لوق 

 .طرفي ال اع سواء من حيث قص مدة ال اع أ ومن حيث تةادي المصارين الق،ائية

 .الطعن المس بق –ال،مان الاجيعي  – المنازعات :ةتاحيهالم كلمات ال

Introduction: 

En Algérie ,la sécurité sociale considéré comme un droit constitutionnel, il a été reconnu 

dans les articles 66" qui stipule que "…L’Etat veille à réunir     les conditions de soins pour 

les personnes démunies…", et 69" qui énonce que    " … Le droit du travailleur à la sécurité 

sociale est garanti par la loi".
1
 

L'assuré social dans le cadre de sa relation avec les organismes de sécurité sociale peut être 

né un conflit entre eux, ces conflits sont d'une nature particulière , pour cela le législateur 

Algérien soumis les contentieux de la sécurité sociale à des procédures spéciales pour leur 

règlement , ces procédures sont  prévues par la loi 08-08
2
, et les textes réglementaires, fixant  

le nombre des membres des commissions de recours préalable , ainsi que leur organisation et 

leur fonctionnement et les procédures de l'expertise médical. 

Les contentieux en matière de sécurité sociale comprend, le contentieux général,                    

le contentieux médical et le contentieux technique à caractère médical
3
; ils sont réglés en 

deux phases, la première phase est le règlement interne qui est une phase administrative 

préalable   et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme 

de sécurité sociale doit engager un recours devant les commissions de recours compétentes, à 

défaut de règlement du contentieux à l'amiable , dans ce cas l'assuré peut être porté la 

contestation devant  le tribunal des affaires de sécurité sociale. 

                                                           
1
 -Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision 

constitutionnelle. 
2
 -Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de 

sécurité sociale, J.O.R.A. n° 11 02 /03/ 2008. 
3
 - L'art 02 de la loi 08-08, Op. Cit. 
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Le contentieux général de la sécurité sociale sont des litiges qui naissent entre les organismes 

de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux  ou les assujettis d'autre part à l'occasion 

de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
1
 

Cette définition est basée principalement sur deux éléments à savoir  les parties  de conflit      

et les sujets ou le champ d'application des conflits. 

Les parties de conflit selon la définition sont les assurés sociaux ou les assujettis et leurs 

ayants droit d'un part et les organismes de sécurité sociale d'autre part , bien- que le sujet       

ou le champ d'application de conflit se limite à une mauvaise application et l'interprétation   

des lois de la sécurité sociale, en généralement relevant du paiement des cotisations, les 

litiges de  déclaration d'activité et de l’attribution des prestations à cause administratif.  

Le Législateur prévoit que tous les litiges relevant du contentieux général doit être 

obligatoirement portés devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux 

juridictions.
2
 

Le recours préalable est porté devant la commission locale de recours préalable qualifiée,      

en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas     

de contestation des décisions de la commission locale de recours.
3
 

Le recours préalable en matière de sécurité social il est un autre mécanisme de règlement     

des conflits, mais il ne peut pas être considéré comme la procédure est connue en droit 

administratif, il est ce que on appel le grief qui porté devant d'administration qui émanant       

le décision, il est considéré comme un procédure pour protéger l'assuré et les assujettis,          

et les aider à éviter la justice en évitant la longueur pour réglé les conflits et les frais              

de justice.
4
 

Pr. "Ali Filali" estime que les commissions de recours préalable qualifiée est un des organes 

administratifs indépendants,
5
 dire qu'ils sont l'indépendance est nécessaire est convenu., mais 

appelé comme administrative ceci est faux, parce que compte tenu de la composition             

du représentative et de la nature du travail judiciaire ne pas prouver que des organes 

                                                           
1
 - L'art 03 de la loi 08-08, Op. Cit. 

2
 - L'art 04 de la loi 08-08, Op. Cit. 

3
 - L'art 05 de la loi 08-08, Op. Cit. 

4
 .062، ص 6100،   11، العدد 0مجلة حوليات جامعة الجزائر ،  الاجيعيفيلالي علي ، التسوية غير الق،ائية لمنازعات ال،مان  - 
5
 .012رجع السابق، ص ، المفيلالي علي   -
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administratifs indépendants, ainsi que leurs décisions ne sont pas administrative et ne peut 

pas être contestée devant   le tribunal administratif. 

Alor nous allons étudier les commissions de recours préalable par la loi 08-08 relative          

au contentieux en matière de sécurité sociale,
1
 et le décret exécutif 08-415 fixant le nombre 

des membres , l'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours 

préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, et le décret- exécutif 08-416 fixant             

la composition , l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours 

préalable qualifiées  en matière de sécurité sociale. 

En fin , nous allons essayer évaluer l'efficacité de ces commissions pour règlement les 

contentieux général d'une manière amiable et suffisantes pour éviter les juridictions        

d'un part, d'autre part, est-il garantit les droits des assurés sociaux ou les assujettis tels que    

les juridictions ou non?. 

Section I : La commission locale de recours préalable 

La commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés par         

les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des organismes 

de sécurité sociale. 

Les dispositions relatives à l'étude de la commission locale de recours préalable est à travers 

les règles représentation , d'organisation et le fonctionnement , après que les procédures          

et délais de recours devant la commission. 

A- Les règles représentation ,d'organisation et le fonctionnement 

Les règles de représentation, l'organisation et le fonctionnement de la commission contenue 

dans le décret exécutif 08-415.
2
  

                                                           
1
 -Not importante: il ya  des circulaires a pour objet de préciser les modalités d'application des disposition         

de la loi 08/08 pendant une période transitoire , a savoir  le circulaire n°01 du 26-05-2008 relative  aux 

modalités d'application certaines dispositions de la loi 08-08, et circulaire n°02 du 04-10-2008 relative à la 

gestion du contentieux général et médical de sécurité sociale pendant la phase transitoire précédant 

l'installation ou la modification de la liste des membres  désignés des commissions de recours.   
2
 - Le décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le 

nombre des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable 

qualifiées  en matière de sécurité sociale. J. O. R. A. n° 01 du 6 janvier 2009. 
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Alors il ya des  règles relatives représentation et de désignation des membres; et des règles 

relatives au d'organisation et fonctionnement de la commission. 

A/1- Représentation et désignation des membres 

Selon l'article 06 de  la loi 08-08 il est créé au sein des agences de wilayas ou régionales      

des organismes de sécurité sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, 

composées des : 

 - Représentants des travailleurs salariés ; 

 - Représentants des employeurs ; 

 - Représentants de l'organisme de sécurité sociale ; 

 - Un médecin. 

Le nombre des membres des commissions locales de recours préalable qualifiées est fixé 

comme suit :
 1
 

- Au titre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 

(CNAS) : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau   

de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 

relevant de l'agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire, et l'autre 

suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des 

travailleurs salariés ; 

- un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales 

des travailleurs salariés de l'agence de la wilaya concernée, proposé par le directeur général   

de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. 

 

                                                           
1
 - L'art 02 du  D.E 08-415 , Op. Cit. 
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    - Au titre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS):  

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs   les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ;comme par exemple (U.G.T.A). 

- deux (2) représentants des employeurs du secteur privé dont un représentant titulaire            

et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ;comme (Union nationale des commerçants et artisans 

et Chambre nationale de commerce).
1
 

- deux (2) représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés relevant      

de l’agence régionale concernée (mais maintenant se trouve l’agence locale), dont                  

un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse 

nationale de sécurité sociale des non-salariés;  

- un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale de sécurité sociale         

des non-salariés de l'agence régionale (mais maintenant l’agence locale) concernée, proposé 

par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. 

    - Au titre de la caisse nationale des retraites (CNR): 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale des retraites relevant de l'agence de la wilaya 

concernée, dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par le directeur 

général de la caisse nationale des retraites ; 

- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur              

de la santé et de la population de wilaya après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

                                                           
1
 .07، ص 6110، دار هومة ، الجزائر،منازعات ال،مان الاجيعيبن صاري ياسين ،  - 
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    - Au titre de la caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs    les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale d'assurance-chômage relevant de l'agence           

de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par            

le directeur général de la caisse nationale d'assurance-chômage ; 

- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le directeur               

de la santé et de la population de la wilaya, après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

     -Au titre de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( 

CNRSS)
1
 : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ;  

- deux (2) représentants de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale relevant de l'agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de recouvrement               

des cotisations de sécurité sociale ; 

                                                           
1
 - La CNRSS il a été annulé par le décret exécutif n° 15-155 du 28 Chabane 1436 correspondant au 

16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut 

juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité 

sociale, , J. O. R. A. n° 01 du 22 juin 2015. voir l'art 04. 
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- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur              

de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux réunions          

de la commission. 

Les commissions locales de recours préalable qualifiées élisent un président parmi leurs 

membres (L'art 03 du D.E 08-415). 

Notez que le président élu et non nommé par l'administration et la confirmation la plus 

importante de l'indépendance de la commission et assurer le respect       de ses décisions. 

En ce qui concerne la désignation des membres et la durée de mandat selon l'article 04           

les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont désignés pour       

une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,     

en cas d'interruption du mandat d'un membre des commissions locales de recours préalable 

qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante    

du mandat. 

La commission varient entre l'élection et la nomination dans la composition et ils ont aussi 

qui soutient la neutralité et l'indépendance dans la prise de décision, ainsi que les règles ont 

appliqué pour assurer la poursuite des travaux de la commission.
1
 

Et pour la motivation des membres des commissions le législateur prévu par l'article 10         

du D.E 08-415 les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées 

perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par 

dossier traité, sans que le montant global de l'indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 

DA) par séance, charge de l'organisme de sécurité sociale concerné. 

A/2- L'organisation et le fonctionnement de la commission 

En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la commission étudient les 

éléments les plus importants pour les sessions, le régime des délibérations.  

 

 

                                                           
1
 .676، ص  6100، دار الهدى، الجزائر،التأ مينات الاجيعية في مجال ال،مان الاجيعيسماتي الطيب ،  - 
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A/2-1-Les sessions de la commission 

Selon l'article 05 du D.E 08-415 les commissions locales de recours préalable qualifiées         

se réunissent, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours  sur convocation de 

leur président, elles peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande de leur 

président ou de la moitié (1/2) de leurs membres, les commissions locales de recours 

préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est 

présente,  si ce quorum n'est pas atteint, elles se réunissent valablement après une deuxième 

convocation quel que soit le nombre  des membres présents, dans un délai n'excédant pas les 

huit (8) jours. 

Le régime des sessions est également soumis à des règles du règlement intérieur où peuvent   

se réunir chaque semaine. 

Notez que les règles applicables aux sessions assurer le règlement rapide des litiges et non-

accumulation de dossiers et en limitant la durée entre la séance et l'autre. 

L'agence régionale ou de wilaya de chaque organisme de sécurité sociale met à la disposition 

de la commission locale de recours préalable qualifiée un local ainsi que les moyens 

nécessaires à son fonctionnement.(l'art 09 du D.E 08-415). 

A/2-2-Le régime des délibérations 

Selon l'article 06 du D.E 08-415 les décisions des commissions locales de recours préalable 

qualifiées sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal de voix, celle         

du président est prépondérante, les décisions des commissions font l'objet de procès-verbaux 

signés par le président et les membres de la commission et transcrits sur un registre coté         

et paraphé par le président.            

Les travaux de la commission sont résumées dans le procès-verbaux, comme l'enregistrement 

du nombre de recours, ainsi que accepté et rejeté et report .  

La commissions est également soumis à règlement intérieur qui élaborent et adoptent qui 

fixe leurs règles d'organisation et de leur fonctionnement.
1
 

Mais après avoir comparé le modèle officiel du règlement intérieur émis par la direction 

générale au modèle du règlement intérieur d' une commission au niveau d'agence locale 

nous avons remarqué que l'existence des règles de fond, ce qui est contraire à la loi, il faut              

                                                           
1
 - L'art 14 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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se rappeler que le règlement intérieur explique certains des textes juridiques et explique 

comment les appliquer, donc ne contredit pas les lois et règlements et ne crée pas un 

nouveau texte juridique. 

B- Procédures et délais de recours devant la commission 

Les règles des procédures et de délais de recours devant la commission contenues dans la loi 

08-08 et le D.E 08-415. 

B/1- La contestation devant la commission 

 Selon l'article 08 de la loi 08-08, la commission locale de recours préalable qualifiée est, sous 

peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête 

déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de 

quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision 

contestée. 

Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la commission. 

Le recours comprend requête écrit qui indiquer les motifs et la décision contestée , il doivent 

être écrit par le secrétariat de la commission dans un procès-verbaux signés par le directeur   

de l'agence locale ceci dans le but de faciliter le calcul, et même temps protéger les dossiers 

de perte et de protéger les droits d'assuré.  

B/2- La décision de la commission  

La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter 

de la date de réception de la requête, décisions doivent être motivées et faire référence aux 

dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
1
 

La motivation des décisions est le principe juridique assure la transparence et l'application 

égale de la loi et facilite le contrôle des travaux de la commission, cela n'existe pas dans         

la forme de la décision de la commission , plus de ça que le visa sur lequel la décision           

est incorrecte.  

B/3-La notification des décisions 

En ce qui concerne la notification des décisions l'article 09 de la loi 08-08 et l'article 07         

du D.E 08-415 ils prévoient les décisions des commissions locales de recours préalable 

                                                           
1
 - L'arts  06-07 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat                         

de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents              

de contrôle de la sécurité sociale de l'organisme concerné au moyen d'un procès-verbal          

de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision desdites 

commissions. 

Notez la multiplicité des mécanismes de notification des décisions et ce, afin d'assurer de ne 

pas manquer l'occasion de faire recours à la commission nationale de recours. 

Le secrétariat des commissions locales de recours préalable qualifiées est assuré par 

l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées (l'art 08 du D.E 08-415)  

Les directeurs d'agence locale doit être transmettre le résumé des décisions de la commission 

locale à la direction générale , copie de ces décisions doit être transmise par les commissions 

locales de recours préalable qualifiées au directeur de l'agence de l'organisme de sécurité 

sociale concerné, dans les délais 10 jours . 

Les présidents des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus d'adresser 

au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel de leurs activités.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - L'art 15 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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 Le schéma d'une procédures contentieuse devant   les commissions locales de 

recours préalable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L' assuré social ou l'assujetti 

 

D
oit être notifiée dans un délai de dix (10) jours à 

com
pter de la date de la décision. 

D
oit être contestée dans un délai de quinze (15) jours à 

com
pter de la date de réception  de la notification de la 

décision . 

 La commission locale de recours préalable 
 

La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours          

à compter de la date de réception de la requête. 
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Section II : La commission nationale de recours préalable 

La commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés contre 

les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiée. 

Les dispositions relatives à l'étude de la commission nationale de recours préalable est             

à travers les règles de composition , d'organisation et le fonctionnement , après- que              

les procédures et délais de recours devant la commission.  

A - Les règles de composition ,d'organisation et le fonctionnement       

Les règles de composition , l'organisation et le fonctionnement de la commission contenues 

dans le décret exécutif 08-416.
1
 

Alors il ya des  règles relatives à la composition et des règles relatives à l'organisation            

et fonctionnement de la commission. 

A/1- La composition de la commission 

Il est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale           

de recours préalable qualifiée, la composition de ces commissions est fixée comme suit:
2
  

-  un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; 

- trois (3) représentants du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale 

concerné , proposés par le président du conseil d'administration ; 

- deux (2) représentants de l'organisme de sécurité sociale concerné , proposés par le 

directeur général dudit organisme. 

Notez que la plupart des membres des administrateurs et le manque de participation des 

partenaires sociaux, et aussi le président élu, pas ceci affecte négativement l'indépendance de 

la commission. 

Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont désignés pour 

une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,      

en cas d'interruption du mandat d'un membre des commissions nationales de recours 

                                                           
1
 - Le décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la 

composition  , l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées 

en matière de sécurité sociale. J. O. R. A. n° 01 du 6 janvier 2009. 
2
 - L'art 16  du D.E 08-416, Op. Cit. 
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préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée 

restante   du mandat.
1
 

Et pour la motivation la législateur prévu par l'article 10 du D.E 08-416 les membres            

des commissions nationales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité             

de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que           

le montant global de l'indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance. 

A/2- L'organisation et fonctionnement de la commission 

En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la commission étudient les 

éléments les plus importants pour les sessions, le régime des délibérations. 

A/2/1-Les sessions de la commission 

Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent en session ordinaire, 

une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président, elles peuvent se réunir, 

en session extraordinaire, à la demande de leur président ou des deux tiers (2/3) de leurs 

membres, les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent 

valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente, si ce quorum n'est pas atteint 

elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre              

des membres présents, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours.
2
 

Notez que les règles applicables aux sessions assurer le règlement rapide des litiges et non-

accumulation de dossiers et en limitant la durée entre la séance et l'autre. 

Les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des commissions nationales de 

recours préalable qualifiée des locaux ainsi que les moyens nécessaires à leur 

fonctionnement.(L'art 09 du D.E 08-416). 

A/2/2-Le régime des délibérations 

Les décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont prises                

à la majorité simple des voix, en cas de partage égal de voix, celle du président est 

prépondérante, les décisions des commissions font l'objet de procès-verbaux signés par           

le président de la commission et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par               

                                                           
1
 - L'art 03 du D.E  08-416, Op. Cit. 

2
- L'art 02 du  D.E 08-416, Op. Cit.  
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le président, le commission aussi élaborent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur 

organisation et de leur fonctionnement.
1
 

Alors on peut apporter dans ce cas les mêmes observations pour la commission locale 

l'organisation et le fonctionnement. 

B- Procédures et délais de recours devant la commission 

Les règles des procédures et délais de recours devant la commission contenues dans la loi 08-

08 et le D.E 08-416. 

B/1- La contestation devant la commission 

La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête déposée au secrétariat     

de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) Jours à compter 

de la date de réception de la notification de la décision de la commission locale contestée      

ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la commission locale           

de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
2
 

Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision 

contestée à savoir décision de la commission locale de recours préalable ou décision de 

l'organisme      de sécurité sociale concerné.  

B/2- La décision de la commission  

La commission nationale rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter             

de la date de réception de la requête (L'art 11 de la loi 08-08). 

Mais pourquoi le législateur né exigé pas la motivation de décisions et faire référence             

aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées comme            

les décisions des commission locale!?.  

B/3- La notification des décisions 

Selon l'article 14 de la loi 08-08 et l'article 07 du D.E 08-416 les décisions de commission 

nationale de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis 

par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

                                                           
1
- L'art 06 du  D.E 08-416, Op. Cit. 

2
 - L'art 08 de la loi 08-08, Op. Cit. 
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les agents de contrôle de la sécurité sociale de l'organisme concerné au moyen d'un procès-

verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date des décisions des 

dites commissions, copie de ces décisions doit être transmise par les commissions nationales         

de recours préalable qualifiées au directeur général de l'organisme de sécurité sociale 

concerné, dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus. 

Notez la multiplicité des mécanismes de notification des décisions et ce, afin d'assurer de ne 

pas manquer l'occasion de faire portée un procès devant le juridictionnel compétente. 

Le président de commission nationale de recours préalable qualifiées sont tenus d'adresser        

au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur leurs activités.(L'art15 du D.E 

08-416). 

Le secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée est assuré par 

l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est créée.
1
 

Législateur algérien grâce à la loi 08-08 et les décrets exécutifs appliqué à lui  essayez            

de consacrer les principes de justice et d'assurer l'indépendance des commissions de recours 

préalable. 

En ce qui concerne le recours juridictionnel;
2
 les décisions de la commission nationale           

de recours préalable qualifiée sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent, 

conformément aux dispositions du code de procédure civile, dans un délai de trente (30) 

jours à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un 

délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la 

commission nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à 

sa requête. 

Notez que le législateur algérien n'a pas exigé que les débats et les plaidoiries s'effectuent      

en langue arabe, et les décisions sont rendues en langue arabe cela est nécessaire pour           

les assurés et leurs droits dans le cas de recours devant les juridictions. 

                                                           
1
 - L'art 08 du  D.E 08-416, Op. Cit. 

2
 -Voir l'arts 15-16 de la loi 08-08 , Op. Cit. 
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Relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges qui naissent entre         

les institutions et les administrations publiques en tant qu'organismes employeurs                    

et les organismes de sécurité sociale. 

 Le schéma d'une procédure contentieuse devant   la commission nationale de 

recours préalable: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 

 

 

 

L' assuré social 

ou l'assujetti 

 

 

La commission nationale 

de recours  préalable 

Elle rend sa décision 

dans un délai de trente 

(30) jours à compter    de 

la date de réception de la 

requête. 

Doit être contesté dans un délai de quinze (15) 

jours à compter de la date de réception                     

de la notification de la décision de la 

commission locale contestée. 

Ou dans les soixante (60) jours           à 

compter de la date de saisine       de la 

commission locale de recours préalable 

qualifiée, si l'intéressé     n'a reçu aucune 

réponse à sa requête. 

 

Le tribunal 

compétent 

 

L' assuré social ou 

l'assujetti 

 

Les décisions de la com
m

ission notifiée dans un 

délai de dix (10) jours à com
pter de la date de la 

décision.  

D
ans un délai de soixante (60) jours à com

pter de la 

date 
de 

réception 
de 

la 
requête 

par 
la 

com
m

ission 

nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a 

reçu aucune réponse à sa requête. 

Recours devant le tribunal compétent dans un 

délai de trente (30) jours  à compter de la date de 

remise de la notification de la décision contestée. 
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  Le règlement interne du contentieux générale en matière de sécurité sociale sont incarné a 

travers la contestation devant des commissions de recours préalable compétentes , qui          

il portés par d'assurés social ou l'assujettis contre la décision de organisme de sécurité sociale 

est obligatoire avant de recourir aux tribunaux , a pour objet du règlement les conflits d'une 

manière amiable . 

Ceci est réalisé grâce  au caractère représentatif de la composition des commissions, ainsi que 

le régime de leurs sessions et délibérations, même des procédures et des délais de recours qui 

assure la rapidité dans le règlement , et garantit les droits de l'assuré dans la notification         

et la possibilité  de recours contre les décisions des commissions devant les tribunaux . 

Le recours préalable est porté devant la commission locale de recours préalable qualifiée,       

en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas     

de contestation des décisions de la commission locale de recours , ceci en applicable                

à le principe de double degré de juridiction.   

Comme un résultat final, nous pouvons dire que les procédures de règlement des 

contentieux relatifs à la sécurité sociale surtout après l'étude les règles et procédure 

contentieuse devant les commissions de recours préalable sont des mécanismes efficace pour 

le règlement           des litiges d'une manière amiable , rapidement et la flexibilité rend 

également plus facile pour l'assuré de défendre ses droits et frais raisonnables. 

Enfin fait les recommandations suivantes: 

1- Pour motives les membres des commissions , doit être augmenter l'indemnité             

de présence a savoir le montant de chaque dossier a été traité , ainsi que il n'a pas déterminé 

le plafond d'indemnité pour le montant des sessions. 

2- Les commissions locales de recours préalable élisent un président parmi leurs 

membres, par contre les commissions nationales de recours préalable, le président 

représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, cela affecte l'indépendance       de ces 

dernières. 

3- Après avoir comparé le modèle officiel du règlement intérieur émis par les 

directions générale de sécurité sociale au modèle du règlement intérieur de certains 

commissions au niveau des agences locales nous avons remarqué que l'existence des règles de 

fond, ce qui est contraire à la loi, il faut se rappeler que le règlement intérieur explique 

certains des textes juridiques et explique comment les appliquer, donc ne contredit pas les 

lois et règlements et ne crée pas un nouveau texte juridique. 
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4-  En ce qui concerne les commissions nationales de recours préalable, pourquoi            

le législateur né exigé pas la motivation de décisions et faire référence aux dispositions 

législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées comme les décisions    des 

commissions locales, malgré la motivation des décisions est considéré comme     un principe 

juridique assure la transparence et facilite le contrôle des travaux              de la commission 

5- la multiplicité des mécanismes de notification des décisions garantir les droits           

de l'assuré social , donc nous devons travailler pour réellement incarner.  
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